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 اثر دعوى الإلغاء في تنفيذ القرار المطعون فيه
 

 د. وسام صبار العاني
 كلية القانون ـ جامعة بغداد

 

 المقدمة
ــــن  ــــة   تتصــــدى لن ــــر ال صــــومة م ــــان المةكم ــــة لإجــــراءام التقاضــــي ب تقضــــي القواعــــد العام

نمـــا يـــتم ذلـــ  بنـــاءا علـــل طلـــ  يتقـــدم بـــه صـــاة  ال ـــ ن  وى م و  ت تلـــع دعـــ (1)تلقـــاء نفســـإا م وات
عــــن ايرنــــا مــــن الــــدعاوى م فال صــــومة تفتــــت  عنــــد تقــــديم صــــاة  ال ــــ ن  -بإــــذا الصــــدد -الإلغــــاء

ـــدعوى ملـــل المةكمـــة الم تصـــة  ـــا/ د  مـــن  ـــانون 7وا ـــترطم المـــاد   (2)اســـتدعاء )عريضـــة( ال / ثاني
التعـــديل الثـــاني لقـــانون  مجلـــة  ـــورى الدولـــة ـ فـــي العـــراو ـ لقبـــول دعـــوى الإلغـــاء وجـــو  الـــت لم 

ـــت لم  ـــ ل مـــد  )أمـــام  ـــة الم تصـــة والتـــي عليإـــا أن تبـــم فـــي ال ـــاري  03الجإـــة الإداري ( يومـــا مـــن ت
ـــت لم  ـــ ل المـــد  المـــذكور   ـــي ال ـــم ف ـــة ســـكوم الإدار  م أل عـــدم الب ـــديإا م وفـــي ةال ـــت لم ل تســـجيل ال

( يومـــا مـــن 03أو رفضـــه ةقيقـــة فـــان للمـــت لم تقـــديم طعنـــة ملـــل مةكمـــة القضـــاء الإدارل  ـــ ل مـــد  )
 انتإاء مد  الث ثين يوما المذكور  وا  سقط ةقه في الطعن. تاري 

ـــن أن دعـــوى الإلغـــاء دعـــوى عينيـــة أو موضـــوعية ي تصـــم فيإـــا القـــرار الإدارل   ـــل الـــرام م وعل
ذاتـــه م ف نإـــا مـــ  ذلـــ  يجـــ  أن توجـــه ملـــل الجإـــة التـــي أصـــدرم القـــرار المطعـــون فيـــه م والتـــي تملـــ  

 ةو الصةي  كما ي ترط القانون ملغائه أو تعديله أو مصدار  علل الن
ـــــام  ـــــل مةك ـــــا مل ـــــا ل عنإ ـــــا والتن ـــــدعوى وانقطاعإ ـــــع ســـــير ال وت ضـــــ  القواعـــــد  ال اصـــــة بو 

ـــد  ـــل بل ـــي ك ــــن  ـــ ل دعـــوى  (0)الت ـــري  المـــن م لإجـــراءام التقاضـــي ف ـــديم الطعـــن مـ ـــر مســـالة تق وتثي
ــــه . وتكمــــن ــــرار المطعــــون في ــــذ الق ــــي تنفي ــــدعوى ف ــــر نــــذق ال ــــة نــــذق  الإلغــــاء التســــاثل ةــــول اث أنمي

ــــا يتصــــل بمإــــام الإدار   ــــا م ــــوو الطــــاعن ومنإ ــــا يتصــــل بةق ــــا م ــــد  منإ ــــارام عدي ــــي اعتب المســــ لة ف
ـــو أنـــداع الضـــبط ا دارل .  ـــة ودوامإـــا بانت ـــام وتةقي ـــي تســـييرالمرافو العام وواجباتإـــا المناطـــه بإـــا ف

 و . العر ونو ما سنةاول تسليط الضوء عليه من   ل بةث نذق المسالة في الن م المقارنة وا
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 المطل  الأول
 اثر دعوى الإلغاء في تنفيذ القرار المطعون فيه في الن م المقارنة

الأصــــل انــــه  يترتــــ  علــــل رفــــ  دعــــوى الإلغــــاء و ــــع تنفيــــذ القــــرار المطعــــون فيــــه م لأن مــــن 
 ـــ ن و ـــع تنفيـــذ القـــرارام الإداريـــة نتيجـــة الطعـــن فيإـــا بالإلغـــاء م ان يـــثدل ملـــل تإديـــد ن ـــاط الإدار  

التو ع وال ــــلل م فــــالقرار الإدارل تصــــرع  ــــانوني واجــــ  النفــــاذ متــــل اســــتكملم  ــــرائط نفــــاذق مــــن بــــ
الناةيـــة القانونيـــة م ومـــا دام لـــم يســـة  مـــن  بــــل الإدار  ولـــم يقضـــي ب لغائـــه م بةكـــم تمتعـــه بقرينــــه 

 . (4)الس مة والم روعية ةتل يثبم العكة بقرار  ضائي 
ـــل ت  ـــد ةـــرا الم ـــرى الفرنســـي عل ـــذا فق ـــة لســـنه ل ـــة الدول ـــانون مجل ـــي   ـــة ف ـــد نـــذق الةقيق كي

م كمــــا ةـــــرا الم ـــــرى المصــــرل علـــــل ت كيـــــدنا فـــــي القــــوانين المتعا بـــــة لمجلـــــة الدولـــــة  (1)1441
 . (0)المصرل 

ــــرار  ــــذ الق ــــ  دعــــوى الإلغــــاء م تنفي ــــرام مــــن رف ــــل ال ــــ  عل ــــان الإدار  تمل ــــل نــــذا الأســــاة ف وعل
ال اصـــة  ن ملغـــاء القـــرار ســـيكون بـــ ثر رجعـــي م المطعـــون فيـــه م ولكنإـــا تفعـــل ذلـــ  علـــل مســـثوليتإا 

لــــذا فقــــد يكــــون انفــــ  لــــفدار  أن تتريــــث فــــي تنفيــــذ القــــرار ةتــــل صــــدور الةكــــم فــــي الــــدعوى م ولإــــا 
 .(7)بطبيعة الةال أن تسة  القرار مذا ا تنعم بوجإة ن ر الطاعن فتنتإي ال صومة  

ـــــــاد  )  ـــــــي الم ـــــــل أن الم ـــــــرى الفرنســـــــي م ف ـــــــة 44عل ـــــــانون مجل ـــــــة لســـــــنة ( مـــــــن   الدول
م  ــــد اجــــا  لصــــاة  1410/ 4/ 23وكــــذل  فــــي  ــــانون مصــــ ا القضــــاء الإدارل الصــــادر فــــي 1441

ــــل  ــــذل  فع ــــاء . وك ــــي دعــــوى الإلغ ــــه لةــــين الفصــــل ف ــــون في ــــرار المطع ــــذ الق ــــع تنفي ــــ  و  ال ــــ ن طل
ــــم ) ــــانون الةــــالي ر  ــــة وأ رنــــا الق ــــة المتعا ب ــــة الدول ــــوانين مجل ــــي   ( لســــنة 47الم ــــرى المصــــرل ف

( منـــه علـــل انـــه ع  يترتـــ  علـــل رفـــ  الطلـــ  ملـــل المةاكمـــة و ـــع 44ث نصـــم المـــاد  )ةيـــ 1472
تنفيــــذ القــــرار المطلــــو  ملغــــاثق علــــل انــــه يجــــو  للمةكمــــة أن تــــ مر بو ــــع تنفيــــذق اذا طلــــ  ذلــــ  فــــي 

 صةيفة الدعوى ورأم المةكمة أن  نتائج التنفيذ  د يتعذر تداركإا ...ع .
ــــه والةكمــــة واضــــةة مــــن نــــذا ا ســــتثناء م  ــــون في ــــرار المطع ــــذ الق ــــل تنفي ــــ  عل ــــد تترت ــــث   ةي

ـــا تعـــوي  المتضـــرر مـــن  ـــد  يجـــدل فيإ ـــي الـــدعوى و  ـــل الفصـــل ف ـــذر تـــداركإا  ب أضـــرار جســـيمة يتع
ـــل الإدار  فـــي ةالـــة ثبـــوم أن  رارنـــا كـــان  اطئـــا م وبـــذل  يصـــب  الســـير فـــي دعـــوى الإلغـــاء ايـــر   ب

ـــو  ـــو  ال القـــرار م كمـــا ل ـــول فيمـــا ل ـــرل أو ةرمـــان ذل نفـــ  ومجـــرد أمـــر معن ـــ ل اث ـــرار بإـــدم من صـــدر  
طالـــ  مـــن ا  ـــترا  فـــي ا متةــــان م أو منـــ  مـــري  مـــن الســـفر م ففــــي كـــل نـــذق الةـــا م مذا نفــــذ 
ـــي نـــذا المجـــال أن و ـــع تنفيـــذ  القـــرار الإدارل يكـــون  ـــد اســـتنفذ ماراضـــه . لكـــن مـــا ينبغـــي ت كيـــدق ف
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ـــ  دعـــوى ا ـــاء لـــية أثـــرا تلقائيـــا لرف ـــون فيـــه بالإلغ ـــو  ـــروط القـــرار المطع ـــد مـــن تةق ـــاء م بـــل  ب لإلغ
 معينه . 

  روط و ع التنفيذ - الفرى الأول
أو : أن يطلـــــ  رافـــــ  الـــــدعوى و ـــــع التنفيـــــذ فـــــي عريضـــــتإا م فيجـــــ  أن يكـــــون نـــــذا الطلـــــ  
مـــدرجا صـــراةة فـــي اســـتدعاء الـــدعوى م فـــ  يجـــو  أن يثـــار ب ـــكل طلـــ  عـــار  بعـــد رفـــ  الـــدعوى م 

ـــ  تعـــود ملـــل أن  طلـــ   و ـــع التنفيـــذ أنمـــا نـــو مجـــراء تمإيـــدل  لإلغـــاء القـــرار م فإـــو والةكمـــة فـــي ذل
متفــرى مــن طلــ  الإلغــاء ونــذا الأ يــر مقيــد بمــد  معينــه فــ  يجــو  تقديمــه بعــد فــوام الميعــاد المقــرر 
ـــان الضـــرر  ـــذ مـــن تـــاري  صـــدورق وبالتـــالي ف ـــان القـــرار يكـــون  ـــاب   للتنفي  انونـــا م ومـــن جإـــة أ ـــرى ف

ذا التـــاري  م ومـــن ثـــم فعلـــل الطـــاعن الـــذل يعتقـــد  طـــر نـــذا التنفيـــذ أن مـــن نـــذا التنفيـــذ يـــت  م مـــ  نـــ
ــ  ميقافــه مــ  رفــ  الــدعوى م وبنــاء علــل ذلــ  مذا مــا تقــدم الطــاعن طلبــا بو ــع تنفيــذ القــرار مةــل  يطل

 الطعن بعد تقديه لعريضة الدعوى فان طلبه يعتبر اير مقبول  ك  . 
فــــ ن الـــرأل الغالــــ  فـــي فقــــه  (4)و ضـــاء  وذا كـــان نــــذا ا تجـــاق نــــو المســـتقر فــــي مصـــر فقإــــا 

القــــانون العــــام فــــي فرنســــا والمســــتقر عليــــه فــــي اجتإــــادام مجلــــة الدولــــة الفرنســــي م يتمثــــل فــــي أن 
طلبـــام و ـــع التنفيـــذ  ت ضـــ  ل ـــرط ميعـــاد مةـــدد وان لصـــاة  ال ـــ ن أن يتقـــدم بطلـــ  و ـــع التنفيـــذ 

 .( 4) طيلة الفتر  التي تستغر إا ال صومة الموضوعية
 –موضـــــوعي  –: وجـــــــود أســـــبا  جديــــــــة ترجـــــــــ  الإلغـــــاء م مذ ينبغـــــــي تةقــــــــو  ــــــــــرط  ثانيـــــا  

ـــ   ـــل اةتمـــال وجـــود عي ـــة ت ـــير بوضـــوا ال ـــل اســـبا  جدي ـــ  ال ـــذ ونـــو اســـتناد الطل ـــع التنفي ا ـــر لو 
 جسيم يلةو القرار ا دارل المطلو  ايقاع تنفيذق . 

ــــل  ــــي ان تكــــون ا ســــبا   ائمــــة عل ــــر ان نــــذا  يعن ــــل يعنــــي ان اي ــــة ومثكــــد  م ب ةجــــج ثابت
ــــين للمةكمــــة  ــــا  اةتمــــا    ن يكســــ  الطــــاعن الــــدعوى او بمعنــــل  –بةســــ  ال ــــانر  –يتب بــــ ن نن

 أ ر لألغاء القرار لعدم م روعيته . 
وتســـــتطي  المةكمـــــة أن تـــــتلمة جديـــــة ا ســـــبا  مـــــن  ـــــانر ا وراو أو أن تســـــت إر جديـــــة 

لم ــــــروعية القــــــرار ا دارل دون أن تتصــــــدى  الطلــــــ  بو ــــــع التنفيــــــذ مــــــن  ــــــ ل فةصــــــإا ا ولــــــي
للموضـــوى الـــذل نـــو أصـــل الةـــو فـــي الـــدعوى م بـــل تةصـــر ن رتإـــا فـــي ال ـــو المســـتعجل ال ـــاا 
بو ــــع التنفيــــذ دون أن تتعــــر  فيإــــا لفةــــا القــــرار ا دارل م ا  بالقــــدر الــــذل يمكنإــــا مــــن الك ــــع 

ــــع التن ــــدتإا ب ــــ ن و  ــــون عقي ــــاء مــــن عــــدمإا لتك ــــة أســــبا  ا لغ ــــذ م ولإــــا أن تســــتعين عــــن جدي في
ـــع  ـــدم جـــدوى و  ـــر منتجـــة تعطـــي انطباعـــا  بع ـــ  فضـــكلة المســـتندام وكونإـــا اي ـــد ذل ـــة تفي ـــرائن معين بق
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ـــررا   ـــدعوى او ذكـــر أســـبا  القـــرار يكـــون مب ـــداء دفاعإـــا فـــي ال ـــذ م كمـــا أن تقـــاعة ا دار  عـــن أب التنفي
 . ( 13) للمةكمة في اصدار  رار و ع التنفيذ
فــــي ضــــرور  ان تكــــون ننــــا  جديــــة فــــي طلــــ  و ــــع التنفيــــذ فضــــ   ويت ــــدد القضــــاء المصــــرل 

  (11).عن ا ستعجال م وفي ةالة عدم توافر نذين الركنين ترف  المةكمة القضاء بو ع التنفيذ
ـــا  : تـــوافر ركـــن ا ســـتعجال م ويقصـــد بـــذل  تعـــذر تـــدار  الضـــرر النـــاتج عـــن التنفيـــذ الفـــورل  ثالث

ـــو  ضـــي ب  لغـــاء القـــرار المطعـــون فيـــه فيمـــا بعـــد م فتنعقـــد للطـــاعن فـــي للقـــرار المطعـــون فيـــه م ةتـــل ل
نـــذق الةالـــة مصـــلةة فـــي طلـــ  و ـــع تنفيـــذ القـــرار بصـــفة مســـتعجلة ريثمـــا يـــتم الفصـــل فـــي الموضـــوى 
الــذل  ـــد يســتغرو الكثيـــر مــن الو ـــم و ــد اســـتقر القضــاء الإدارل فـــي كــل مـــن فرنســا ومصـــر علـــل أن 

صـــعوبة مصـــ ةه ولـــية بالضـــرور  اســـتةالة مصـــ ةه جســـامة الضـــرر النـــاتج عـــن تنفيـــذ القـــرار تعنـــي 
ـــي المـــاد  ) ـــد اســـت دم ف ـــرام مـــن أن الم ـــرى المصـــرل   ـــل ال ـــم 44عل ـــة ر  ـــة الدول ـــانون مجل ( مـــن  

 .  (12)ـ سالفة الذكر ـ تعبير ع لتعذر تداركهع1472( لسنة 47)
ويت ـــدد القضـــاء فـــي فرنســـا ومصـــر ـ أيضـــا ـ فـــي تقـــدير جســـامة الضـــرر للةكـــم بو ـــع تنفيـــذ 
ــــا الم ــــرى الفرنســــي  ــــة للصــــال  العــــام . كمــــا ن ــــ  ضــــمانا  ســــتمرار ن ــــاط الإدار  وةماي القــــرار وذل
ـــا مذا كـــان  ـــع التنفيـــذ ومنإ ـــي  يجـــو  فيإـــا للمةـــاكم الإداريـــة أن تقضـــي بو  ـــ  الةـــا م الت ـــل بع عل

ـــة  ـــام أو الســـكينة العام ـــام أو الأمـــن الع ـــل الن ـــام الع ـــا  عل ـــو بالةف ـــرار يتعل ـــ  وي ةـــ  أن ا (10)الق لغال
ــــي فرنســــا أو مصــــر م نــــو  ــــة م ســــواء ف ــــرارام الإداري ــــذ الق ــــع تنفي ــــام و  ــــة بطلب ــــام المتعلق ــــي الإةك ف
الـــرف  ونـــو مـــا يتســـو مـــ  الطبيعـــة ا ســـتثنائية لو ـــع تنفيـــذ القـــرار الإدارل  ن الأصـــل نـــو النفـــاذ م 

 ويترت  علل الةكم بالرف  استمرار سريان القرار مةل الدعوى لةين الفصل فيإا  . 
 
 ةجية  الةكم بو ع التنفيذ - لفرى الثانيا

ـــن  ـــي يجـــو  الطع ـــرارام الت ـــذنا نـــي الق ـــع تنفي ـــ  و  ـــي يجـــو  طل ـــرارام الت القاعـــد  العامـــة أن الق
كمـــا فعـــل  -فيإـــا بالإلغـــاء . أ  انـــه   ـــد يعمـــد الم ـــرى ملـــل اســـتثناء بعـــ  القـــرارام مـــن نـــذق القاعـــد  

ـــرارام الإدار  –الم ـــرى المصـــرل مـــث    ـــي الق ـــل ف ـــل يتمث ـــل ا لتجـــاء مل ـــ  ملغائإـــا  ب ـــل طل ـــي  يقب ـــة الت ي
 . ( 14) طريو الت لم الإدارل منإا 

ـــد  ـــا   يقي ـــه  بالإلغـــاء ةكمـــا  مث ت ـــذ القـــرار الإدارل المطعـــون في ويعتبـــر الةكـــم الصـــادر بو ـــع تنفي
 اضـــي الموضـــوى عنـــد فصـــله فـــي دعـــوى الإلغـــاء م فـــ  يـــثثر فـــي نتيجتإـــا م فلـــية كـــل رفـــ  لطلـــ  

يـــثدل ملـــل رفـــ  دعـــوى الإلغـــاء ولـــية كـــل ةكـــم ب يقـــاع تنفيـــذ القـــرار يـــثدل ملـــل ملغـــاء  و ـــع التنفيـــذ
 ذل  القرار . 
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ايـــر أن نـــذا الةكـــم ةكـــم  طعـــي فيمـــا فصـــل فيـــه م ذلـــ  أن مقومـــام و صـــائا الإةكـــام تتـــوافر 
ـــدعوىم  ـــي ال ـــه اســـتق    دون انت ـــار الفصـــل ف ـــن في ـــه م فيجـــو  الطع ـــم  ( 11)في ـــة الةك و  تقتصـــر ةجي

 در بو ع التنفيذ علل موضوى ما فصل فيه ب  ن و ع التنفيذ أو عدمه . الصا
بـــل ت ـــمل نـــذق الةجيـــة المســـائل الفرعيـــة الســـابقة عـــن الفصـــل فـــي موضـــوى دعـــوى  ا لغـــاء 
ــــاد أو  ــــد الميع ــــا بع ــــا . لرفعإ ــــدم  بولإ ــــدعوى او بع ــــدم ا تصــــاا القضــــاء ا دارل بن ــــر ال ــــدف  بع كال

 (10)يا   ن القرار المطعون فيه لية نإائ
ولكــــون الةكــــم بو ــــع التنفيــــذ ةكمــــا  و تيــــا  فوجــــودق معلــــو علــــل الفصــــل فــــي موضــــوى دعــــوى 
ا لغـــاء م فـــاذا  ضـــم المةكمـــة بالغـــاء القـــرار موضـــوى الطعـــن أصـــب   ـــرار و ـــع التنفيـــذ كـــ ن لـــم يكـــن 
ر  م أمـــا اذا  ضـــي ب ـــ ع ذلـــ  فانـــه يجـــو  لـــ دار  فـــي نـــذق الةالـــة تنفيـــذ  رارنـــا م وينبغـــي علـــل ا دا

فـــي ةالـــة الةكـــم بو ـــع تنفيـــذ  ـــرار أدارل  امـــم باصـــدارق أن تمتنـــ  عـــن تنفيـــذ نـــذا القـــرار م واذا كانـــم 
 . ( 17) د بدأم في تنفيذق فيج  عليإا التو ع عن استكمال ذل  

 
 المطل  الثاني

 أثر دعوى ا لغاء في تنفيذ القرار المطعون فيه في العراو
ـــرق ا ـــل نإـــج ن ي ـــ جراءام ســـار الم ـــرى العرا ـــي عل ـــو ب لمصـــرل فـــي تن ـــيم مســـائل مةـــدود  تتعل

ــــام  ــــانون المرافع ــــل   ــــة مــــا عــــدانا ال ــــم م واةال ــــي نــــذا الةك ــــاء والةكــــم فيإــــا والطعــــن ف دعــــوى ا لغ
 .  (14) المدنية

/او    / ج ( مــــن  ــــانون التعــــديل الثــــاني لقــــانون مجلــــة  ــــورى الدولــــة 7فقــــد نصــــم المــــاد  ) 
مةكمــــة  –فــــي  ــــ ن الإجــــراءام التــــي تتبعإــــا المةكمــــة علــــل أن تســــرل  1444( لســــنة  130ر ــــم ) 

فيمــــا لــــم يــــرد بــــه نــــا  ــــاا فــــي نــــذا القــــانون م الأةكــــام المقــــرر  فــــي  ــــانون  –القضــــاء الإدارل 
ـــة  ـــون المقدم ـــه م ب ـــ ن اســـتيفاء الرســـوم عـــن الطع ـــانون الرســـوم العدلي ـــام   ـــة م وأةك ـــام المدني المرافع

 أليإا م أو عن الطعون في  راراتإا ..
ذا كــــ ان الم ــــرى الفرنســــي  ــــد عــــالج مســــ لة أثــــر دعــــوى الإلغــــاء فــــي تنفيــــذ القــــرار المطعــــون وات

والتـــي تقضـــي بعـــدم ترتيـــ   1441( مـــن  ـــانون مجلـــة الدولـــة  الفرنســـي لســـنة 44فيـــه فـــي المـــاد  )
أل اثــــر وا ــــع للقــــرار ا دارل علــــل الطعــــن بــــه أمــــام مجلــــة الدولــــة م وكــــذل  الم ــــرى المصــــرل فــــي 

والتـــــي تقضـــــي بةكـــــم  1472( لســـــنة 47مجلـــــة الدولـــــة المصــــرل ر ـــــم ) ( مـــــن  ـــــانون47المــــاد  )
الـــذل اســـتةدثم  –مماثـــل م فقـــد  ـــ   ـــانون التعـــديل الثـــاني لقـــانون مجلـــة  ـــورى الدولـــة فـــي العـــراو 
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ـــل تاركـــا تن ـــيم نـــذا الموضـــوى للقواعـــد العامـــة فـــي  –بموجبـــه مةكمـــة القضـــاء الإدارل  مـــن نـــا مماث
ضــــ  القواعــــد ال اصــــة بو ــــع ســــير الــــدعوى وانقطاعإــــا والتنــــا ل  ــــانون المرافعــــام المدنيــــة الــــذل ت 

 عنإا و واعد القضاء المستعجل لأةكامه . 
ـــي  ـــل لمـــا جـــاء ف ـــا مماث ـــة مـــن ن ـــة  ـــورى الدول ـــانون مجل ـــاني لق ـــديل الث ـــانون التع ـــو   أن  ل

فـــي العـــراو ملـــل القـــول بـــ ن ســـب  ذلـــ   –الت ـــريعين الفرنســـي والمصـــرل بإـــذا ال ـــ ن  ـــد دفـــ  الـــبع  
الم ـــرى العرا ـــي  ـــد ا ـــترط فـــي نـــذا القـــانون وجـــو  الـــت لم الإدارل  بـــل اللجـــوء ملـــل مةكمـــة  نـــو أن

 (14)القضاء الإدارل م وبذل  لم يعد من مبرر للنا علل جوا  و ع تنفيذ القرار المطعون فيه 
ــــت لم أمــــام جإــــة الإدار   ــــ  أن ال ــــه م وذل ــــرأل مةــــل ن ــــر و يمكــــن التســــليم ب و  ــــ  أن نــــذا ال

ـــ م الإ ـــي  رارنـــا  يل ـــ  الإدار  مـــن المضـــي  ف ـــ  يمن ـــم ف ـــه م ومـــن ث ـــت لم من ـــرار الم ـــذ الق ـــع تنفي دار  بو 
 رام ذل  الت لم . 

كمــــا أن الم ــــرى لــــم يةــــدد ميعــــادا  للــــت لم مــــن القــــرارام الإداريــــة أمــــام جإــــة الإدار  ممــــا يبقــــي 
 ذر تداركإا .الأمر مفتوةا  وي يد بالتالي من اةتمال أن يفضي تنفيذ القرار ملل نتائج يتع

ـــدل نصـــا  ب ـــ ن   ـــة المع ـــة  ـــورل الدول ـــانون مجل ـــي عـــدم تضـــمين   ـــد أن الســـب  ف ونةـــن نعتق
ـــرد ب ـــ نإا  ـــم ي ـــي ل ـــذ القـــرار الإدارل المطعـــون فيـــه م نـــو أن الم ـــرى أةـــال فـــي المســـائل الت و ـــع تنفي
نـــا  ـــاا فيـــه م ملـــل  ـــانون المرافعـــام المدنيـــة الـــذل  صـــا البـــا  العا ـــر منـــه لأةكـــام القضـــاء 

نقــــا ت ــــريعي يجــــ  علــــل الم ــــرى  –و  ــــ   –م ونــــو  (23)لمســــتعجل والأوامــــر علــــل العــــرائ  ا
ـــاء و   ـــدعوى الإلغ ـــي بالنســـبة ل ـــي القـــانون ال ـــاا  تف ـــام و واعـــد ا ســـتعجال ف ـــ  أن أةك تداركـــه م ذل

 تتسو م  طبيعتإا وأنميتإا التي تة ل بإا في الأن مة  القانونية والقضائية المقارنة. 
ثمــــة مـــا يمنــــ  مةكمــــة القضــــاء الإدارل فـــي العــــراو مــــن ن ـــر طلبــــام و ــــع تنفيــــذ كمـــا  نجــــد 

ـــل  ـــل مل ـــل الأ  ـــة عل ـــام المدني ـــانون المرافع ـــي   ـــام القضـــاء المســـتعجل ف ـــي  ـــل أةك ـــة ف ـــرارام الإداري الق
أن يـــتم تـــدار  الـــنقا الت ـــريعي بـــايراد نـــا  ـــاا بإـــذا ال ـــ ن فـــي  ـــانون مجلـــة  ـــورى الدولـــة أو 

مال مقومـــام القضـــاء الإدارل فـــي العـــراو ب ن ـــاء مجلـــة دولـــة ب جإ تـــه بصـــدور  ـــانون  ـــاا  ســـتك
المتكاملـــة . ويثكـــد  ضـــاء مةكمـــة التمييـــ  فـــي العـــراو نـــذا ا تجـــاق م فقـــد ذنبـــم المةكمـــة فـــي  رارلإـــا 

ــــاري   ــــة العامــــة للمةــــاكم بقولإــــا ع  14/1/1404بت ــــد ل ضــــمن الو ي ــــرار. ي ــــذ الق ــــع تنفي ــــل أن و  مل
المـــدعي فـــي القســـم الثـــاني الـــذل أو ـــع ندمـــه بقـــرار مـــن المةكمـــة عنـــد .... أمـــا فيمـــا ي ـــا دعـــوى 

أ امـــة الـــدعوى م فـــان الةكـــم بـــرد الـــدعوى عـــن نـــذا القســـم جـــاء صـــةيةا  أيضـــا لأنـــه تةقـــو للمةكمـــة 
مـــن الك ـــع الـــذل اجرتـــة بمعرفـــة ال بيـــر المإنـــدة أن بقـــاء نـــذا الجـــ ء مـــن الـــدار ي ـــكل ضـــررا  علـــل 

ــــل  ــــان عل ــــه وك ــــدعي المجــــاورين يجــــ  م الت ــــن نــــذق الجإــــة  ن الم ــــدعي م ــــدعوى الم ــــة رد ال المةكم
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ــــة بالإــــدم .. لمــــا للمةــــاكم مــــن  ــــذ ا مــــر الصــــادر مــــن البلدي يســــتطي  مراجعــــة المةكمــــة  يقــــاع تنفي
 (21الو ية العامة لضمان نذق الةقوو ع )

ــــــاري   –ذاتإــــــا  –بــــــل أن مةكمــــــة القضــــــاء الإدارل   22/7/1440 ضــــــم فــــــي  ــــــرار لإــــــا بت
ــــاع  رارت ل ــــل جإــــة ب يق ــــرار واوعــــ م مل ــــا عــــدلم عــــن نــــذا الق ــــدعوى م لكنإ ــــة  دار لةــــين ةســــم ال ي

 .( 22)التنفيذ الم تصة با ستمرار بتنفيذ  رار الت لية 
 

 ال اتمة
أن تقريـــر ةقيقـــة عـــدم وجـــود مـــا يمنـــ  مةكمـــة القضـــاء الإدارل فـــي العـــراو عـــن ن ـــر طلبـــام 

ـــاء م ـــة المطعـــون فيإـــا بالإلغ ـــذ القـــرارام الإداري ـــذل يتفـــو والةكمـــة مـــن دعـــوى  و ـــع تنفي نـــو وةـــدق ال
الإلغـــــاء م وبدونـــــه يصـــــب   ـــــرار القضـــــاء ا دارل با لغـــــاء ايـــــرذل جـــــدوى علـــــل ا طـــــ و اذا كانـــــم 
النتـــائج المترتبـــة علـــل التنفيـــذ الفـــورل للقـــرار الإدارل يتعـــذر تـــداركإا م ذلـــ  أن القـــرار فـــي نـــذق الةالـــة 

 يكون  د استنفذ أثارق  وانتإل كل  ي م  
ذا كــــان  ــــانون التعــــديل الثــــاني لقــــانون مجلــــة  ــــورى الدولــــة جــــاء  اليــــا  مــــن نــــا صــــري    وات

ـــل اـــرار مافعـــل كـــل مـــن الم ـــرعين الفرنســـي  ـــذ مذا تةققـــم   ـــروطه  معل ـــ  للمةكمـــة و ـــع التنفي يجي
ــــي ن رنــــا  ــــان للمةكمــــة أن تستر ــــد ف والمصــــرل م ونــــو نقــــا  ت ــــريعي و  ــــ  ينبغــــي تداركــــه م ف

علــــل -دئ وأةكــــام القضــــاء المســــتعجل فــــي  ــــانون المرافعــــام المدنيــــة لطلبــــام و ــــع التنفيــــذ بمبــــا
لةــــين تــــدار  ذلـــــ  الــــنقا  م وفــــي نـــــذا الصــــدد ف ننــــا نـــــدعو الم ــــرى العرا ــــي  ســـــتكمال  -الأ ــــل

صـــدار الت ـــريعام ال  مـــة بإـــذا ال ـــ ن  صوصـــا  بعـــد التطـــور  مقومـــام القضـــاء الإدارل فـــي العـــراو وات
ومــــا تضــــمنه ب ــــ ن جــــوا   2331او بصــــدور دســــتور ســــنة السياســــي والدســــتورل الــــذل  ــــإدق العــــر 

 أن اء مجلة دولة ي تا بو ائع القضاء الإدارل والإفتاء  والصيااة بمةاكمه الم تلفة . 
 

 الإوامــــش
م ةيـــث تـــنا علـــل 1404( لســـنة 40( مـــن  ـــانون المرافعـــام المدنيـــة ـ العـــراو ـ ر ـــم )2ــــ ان ـــر المـــاد  )1

  ر أمام القضاء ع أن عالدعوى  طل    ا ةقه من أ
 ـ وني مةكمة القضاء الإدارل بالنسبة ملل العراو . 2   
ــــا ل عنإــــا م فــــي العــــراو 0 ــــدعوى وانقطاعإــــا والتن ــــع ســــير ال ــــ ت ضــــ  القواعــــد ال اصــــة بو  ــــام  –ـ ــــل أةك ال

ـــة  ـــارل يصـــدر عـــن الطـــاعن بموجب ـــا ل م  ونـــو عمـــل طـــوعي وا تي ـــة . وبالنســـبة للتن ـــام المدني ـــانون المرافع  
طــــاعن كليــــا أو ج ئيــــا عــــن ادعاءاتــــه دا ــــل نطــــاو الــــدعوى  التــــي رفعإــــا وي ــــترط لتةققــــه  بــــول يتنــــا ل ال
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المـــدعي عليـــة بـــذل  م فـــان مجلـــة الدولـــه الفرنســـي اعتبـــر  بـــول ا دار  أمامـــه لتنـــا ل المـــدعي   يةـــول ـ 
تنـــا ل   فـــا للقضـــاء الكامـــل ـ دون رجـــوى المـــدعي عـــن تنا لـــه مـــا دام القاضـــي لـــم يصـــدر ةكمـــه باعتمـــاد ال

. ويجـــد نـــذا المســـل  مبـــررق فـــي أن ال صـــومة فـــي دعـــوى الإلغـــاء ليســـم  صـــومه بـــين طـــرفين بـــل  صـــومه 
 ضد  رار مدارل . 

 .   271ـ ا  2334م . دنو  م 1ـ د. ما ن ليلو راضي ـ القضاء الإدارل ـ ط 4
الطعــــن علــــل انــــه ع يترتـــ  علــــل  1441( مــــن  ــــانون مجلـــة الدولــــة الفرنســــي لســـنة 44ــــ تــــنا المـــاد  )1

 أمام مجلة الدولة أل اثر وا ع  للقرار الإدارل ..... ع 
م علــــل انــــه ع  يترتــــ  1472( لســــنة 47( مــــن  ــــانون مجلــــة الدولــــة المصــــرل ر ــــم )44ـــــ تــــنا المــــاد  )0

 علل رف  الطل  ملل المةكمة و ع تنفيذ القرار المطلو  ملغائه...ع 
ذا كـــان مجـــرد رفـــ  دعـــوى الإلغـــاء  يو ـــع تنفيـــذ ا7 لقرارالمطعـــون فيـــه أمـــر متفـــو عليـــه فقإـــا و ضـــاءا م أ  ــــ وات

ـــة  ـــو  التنفيذي ـــي فكـــر  الق ـــوع أن نـــذا الأســـاة يكمـــن ف ـــرى ع نوري ـــ  م في ـــي أســـاة ذل ـــع ف ـــد ا تل أن الفقـــه  
للقــــرار الإدارل و ــــدر  الإدار  علــــل تنفيــــذ القــــرار دون تو ــــع علــــل موافقــــة جإــــة أ ــــرى . فــــي ةــــين يــــرى ع 

فيــــذ القــــرار الإدارل فــــي نــــذق الةالــــة نــــو مبــــدأ الفصــــل بــــين الســــلطتين  ــــينيو ع أن أســــاة عــــدم ميقــــاع تن
القضـــائية والتنفيذيـــة م فـــ ذا كـــان رفـــ  دعـــوى الإلغـــاء ســـيثدل ملـــل و ـــع اثـــ ر القرارالمطعـــون فيـــه م فإـــذا 
ــــي  ــــاء ن ــــر مبا ــــر  صوصــــا وان دعــــوى الإلغ ــــو اي ــــل الإدار  بطري ــــي عم ــــد ل ف ــــد ت ــــي أن القاضــــي   يعن

قاضــــي فيإــــا عــــدم التــــد ل فــــي و ــــائع الإدار  لأنــــه  يملــــ  أن يصــــدر مليإــــا ر ابــــه  ةقــــه ةيــــث يراعــــي ال
أيــــة أوامــــر بالقيــــام بعمــــل أو با متنــــاى عــــن عمــــل  . بينمــــا يــــذن   رأل ثالــــث فــــي الفقــــه ملــــل أن نــــذا 
الأســـاة تجســـدق اعتبـــارام عمليـــة تـــتل ا فـــي انـــه مذا كانـــم الإدار  تضـــطل  بمســـثولية م ـــباى الةاجـــام 

ـــذ  رارنـــا الضـــرور  العامـــة وتســـيير المر  ـــه يكـــون مـــن المنطقـــي أن يفتـــر  فـــي تنفي ـــو  العامـــة بانت ـــام فان اف
ــــذق .  ــــة تنفي ــــل عر ل ــــة مل ــــثدل المصــــال  الفردي ــــول أن ت ــــر المقب ــــن اي ــــون م ــــه يك وا ســــتعجال . ولإــــذا فان
ان ـــــر بإـــــذا ال ـــــ ن د. مةمـــــود  لـــــع الجبـــــورل م القضـــــاء الإدارل م كليـــــة التـــــراث الجامعـــــة م بغـــــداد م 

 وما بعدنا .  14ـ ا  2334ـ  2334
م طعــــن ر ــــم 1441/ 7/2ـــــ ان ــــر علــــل ســــبيل المثــــال ةكــــم المةكمــــة الإداريــــة العليــــا فــــي مصــــر .م جلســــة 4

 و م مجموعة مةكام المةكمة الإدارية العليا . 24لسنة  1330
ــــال ا دار   -4 ــــل أعم ــــة القضــــائية عل ــــي  ــــفيو م الر اب ــــة  –د. عل ــــد ا دار  العام ــــا  م  –معإ  – 1440الري

 .   1403ا  
ا   1440د. عبـــــد الةكـــــيم فـــــودق م ال صـــــومه ا داريـــــة م دار المطبوعـــــام الجامعـــــة م ا ســـــكندرية م  -13

431   . 
و  00لســــنة  117م طعــــن ر ــــم  1444/ 11/ 03ةكــــم المةكمــــة ا داريــــة العليــــا فــــي مصــــر م جلســــة  -11

 م مجموعة أةكام المةكمة ا دارية العليا م مصدر سابو . 
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 .  100لمصدر السابو ـ ا د. علي  فيو م ا -12
ـــــل أن الضـــــرر  -10 ـــــل مل ـــــذل يمي ـــــارن ال ـــــانو مســـــتقر القضـــــاء الإدارل المق ـــــ  م ـــــو نـــــذا ا تجـــــاق م ويتف

المطلــــو  تةقيقــــه للةكــــم بو ــــع التنفيــــذ  ينطبــــو فــــي الن ــــاطام الصــــناعية والتجاريــــة التــــي يمكــــن فيإــــا 
مــــور المســـــتعجلة م جبــــر الضــــرر عــــاد  بــــالتعوي  النقــــدل . د . مةمــــد كمــــال الــــدين منيــــر م  ضــــاء الأ

 .   001ا  – 1443القانر  
ــــاء ( م  -14 ــــال الإدار  )  ضــــاء الإلغ ــــل أعم ــــة القضــــاء الإدارل عل ـــــد اا م و ي ــــي بســــيوني عبــ ــــد الغن د . عب

 024ا  1440من    المعارع بالإسكندرية م 
ـــذ القـــ -11 ـــع تنفي ـــل أن ع الةكـــم بو  ـــم مل ـــي مصـــر ةـــين ذنب ـــا ف ـــة العلي ـــه المةكمـــة الإداري ـــا  ررت ـــذا م رار ون

الإدارل وان كــــان ةكمــــا  مث تــــا  بمعنــــل انــــه  يقيــــد المةكمــــة عنــــد ن ــــر اصــــل طلــــ  ا لغــــاءم أ  انــــه ةكــــم 
 طعـــي ولـــه مقومـــام ا ةكـــام و صائصـــإا م ويجـــو   ـــو  ال ـــ  المةكـــوم فيـــه فـــي  ال صـــوا الـــذل صـــدر 

ـــة ا ـــه أمـــام المةكمـــة الإداري ـــة ويجـــو  الطعـــن في ـــر ال ـــروع وبإـــذق المثاب ـــم تتغي ـــا اســـتق    فيـــه طالمـــا ل لعلي
( ا 4م ألســــنه الأولــــل م ر ــــم ) 1/1/1411 ــــ نه فــــي ذلــــ   ــــ ن ةكــــم نإــــائيع ةكــــم المةكمــــة بجلســــة 

 021ا  –م د.  عبد الغني بسيوني عبد اا المصدر السابو  04
 .   271ا  -د. ما ن ليلو راضي م المصدر السابو   -10
م الصـــادر  فــــي ال ـــو المســــتعجل وفـــي ذلـــ  تقــــول المةكمـــة الإداريــــة العليـــا فــــي مصـــر بـــ ن ع الإةكــــا -17

مــــن الــــدعوى نــــي أةكــــام و تيــــة يــــ ول أثرنــــا وتســــقط بصــــدور الةكــــم فــــي موضــــوى الــــدعوى م وان مــــثدى 
ذلـــ  أن الةكـــم الصـــادر بو ـــع التنفيـــذ   يصـــل  ســـندا  لتقريـــر مســـثولية الجإـــة الإداريـــة ع ةكـــم المةكمـــة 

اةمــــــد  13( و م د 40ســــــنة )ال – 1127و  1420م طعــــــن ر ـــــم 20/1/2333الإداريـــــة العليــــــا بجلســـــة 
ــــارع بالإســــكندرية  ــــام من ــــ   المع ــــانون الع ــــي مجــــال الق ــــوي  ف ــــة م منا عــــام التع  – 2331مةمــــود جمع

 .  11ا 
 .  100ا  –ان ر في تفصيل نذا الرأل د. مةمود  لع الجبورل م المصدر سابو  -14
ةكـــم لإـــام ب ـــ ن ومـــا يثيـــد نـــذا الن ـــر  ضـــاء المةكمـــة ا تةاديـــة العليـــا فـــي العـــراو ةيـــث ذنبـــم فـــي  -14

ــــل ع  طعــــن بقــــرار مةكمــــة القضــــاء الإدارل بــــرف  طلــــ  و ــــع الإجــــراءام المتعلقــــة بتنفيــــذ  ــــرار أدارل م مل
أن القـــرار المميـــ  فيـــه مـــن الأوامـــر علـــل العـــرائ  ونـــي مـــن القضـــاء الـــو ئي المنصـــوا عليـــه فـــي المـــاد  

ـــة للطعـــن فيإـــ 111) ـــر  ابل ـــة المعـــدل ونـــي اي ـــانون المرافعـــام المدني ـــام المـــاد  ( مـــن   ـــ ا  عمـــ   ب ةك ا تميي
ــــي أصــــدرتإا وتفصــــل المةكمــــة 1/ 110) ــــدى المةكمــــة الت ــــت لم فيإــــا ل ــــتم ال ( مــــن القــــانون المــــذكور مذ ي

 ع .   110( من الماد  0في الت لم و رارنا  اب   للتميي  عم   بةكم الفقر  )
 . 24/1/2330بتاري   2331/ اتةادية / تميي   / 0ةكم المةكمة عدد  -23
ـــم وان ـــ -21 ـــ ل ر  ـــرار التميي ـــ  ب ـــ ن تصـــةي  الق ـــرار مةكمـــة التميي ـــي نـــذا ا تجـــاق   / مســـتعجل  404ر ف

ــــــة المةــــــاميين   24/11/1444الصــــــادر فــــــي  11/11/1444بتــــــاري   444/ ــــــة القضــــــاء م نقاب . مجل
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ـــــاني ) الســـــنة الرابعـــــة وا ربعـــــون ( م  م  444 – 447صـــــفةة  1444فـــــي العـــــراو م العـــــددان الأول والث
ــــــاري   1444/ مســــــتعجل / 101فــــــي الــــــدعوى وكــــــذل   رارنــــــا  المصــــــدر الســــــابو م  22/12/1444بت

 .   440 – 444ا 
التـــي كانـــم مرجـــ   –و ـــد صـــدو  ـــرار العـــدول تمييـــ ا  مـــن  بـــل الإيئـــة العامـــة لمجلـــة  ـــورى الدولـــة   -22

ــــ  بــــالقرار ر ــــم  –الطعــــن تمييــــ ا  بالنســــبة ل ةكــــام الصــــادر  مــــن مةكمــــة القضــــاء ا دارل  / ادارل 01وذل
  01/7/1440بتاري   40يي  /تم

 

 مراج  البةث
 او   المثلفام : 

ــــــام م من ــــــا  المعــــــارع  -1 ــــــي مجــــــال القــــــانون الع ــــــوي  ف ــــــة م منا عــــــام التع ــــــد جمع ــــــد مةم د. اةم
 . 2331با سكندرية م 

 . 1440د.عبد الةكيم فود  م ال صومة ا دارية م دار المطبوعام الجامعة م ا سكندرية م  -2
ــــي بســــيوني ع -0 ــــد الغن ــــاء ( م د. عب ــــال ا دار  )  ضــــاء ا لغ ــــل اعم ــــة القضــــاء ا دارل عل ــــد اا م و ي ب

 . 1440من    المعارع با سكندرية م 
ا دار  العامـــــــة م الريـــــــا  م د. علـــــــي  ـــــــفيو م الر ابـــــــة القضـــــــائية علـــــــل اعمـــــــال ا دار  م معإـــــــد  -4

1440. 
 . 2334د.ما ن ليلو راضي م القضاء ا دارل م دنو  م  -1
 . 1443ين منير م  ضاء ا مور المستعجلة م القانر  م د.مةمد كمال الد -0
 . 2334/2313د.مةمود  لع الجبورل م القضاء ا دارل م كلية التراث الجامعة م بغداد  -7

 ثانيا  : المجموعام والدوريام : 
 .  مجموعة أةكام المةكمة الإدارية العليا في مصر  -1
 ليا في مصر . مجموعة المبادئ التي  ررتإا المةكمة الإدارية الع -2
   بغداد . –نقابة المةامين العرا يين  –مجلة القضاء   -0

 ثالثا  : الت ريعام : 
 .   2331دستور جمإورية العراو لسنة   -1
 .  1404( لسنة 40العرا ي ر م ) – انون المرافعام المدنية   -2
ـــــانون التعـــــديل الثـــــاني لقـــــانون مجلـــــة  ـــــورى الدولـــــة فـــــي العـــــراو ر ـــــم ) -0 ( لســـــنة 130 
1444   . 
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   ا لكترونية وتقديم ال دمام العامة دار ا 

 
 أ.م.د. ةنان مةمد القيسي

 / الجامعة المستنصرية كلية القانون
 

Abstract 
One of the many challenges facing the countries is preparing their 

societies and governments for globalization and the information and 
communication revolution. Policy-makers, business executives, NGO 
activists, academics, and ordinary citizens are increasingly concerned with 
the need to make their societies competitive in the emergent information 
economy.  

We share the belief that with enabling information and communication 
technologies (ICTs), countries can face the challenge of the information 
age. With ICTs they can leap forth to higher levels of social, economic and 
political development. We hope that in making this leap, policy and 
decision-makers, planners, researchers, development practitioners, 
opinion-makers, and others will find these lecturers on the information 
economy, society, and polity useful.  

 المقدمة
دارل الذل تواجه دول العالم نوعان من التةديام م اذ تعد م كلة ا دار  الةكومية والفساد ا 

يصيبإا والتعثر في تقديمإا لل دمامم من أنم م ك م الدول العربيةم بل انإا تقع او  و بل م اكل 
م من ناةية ا رى يمر العالم اليوم بمرةلة انتقالية تموج ا رى نامة كالفقر وا مية أو نقا الموارد 

كنولوجيا الةديثة والتطورام التقنية بتةو م جذرية عميقة و املة في كافة المجا مم ويتعا م دور الت
اةدث  ف   نوعية نائلة في مجال تطوير العمل وكفائته ود ته و ياد  انتاجيته م وتم المت ةقةم مما 

 تس ير الةاسو  وا نترنم للقيام بكثير من ا عمال التي كانم تثدى ب كل تقليدل.
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ثمار تلـ  التقنيـام ال اصـة با تصـا م اذ لج م الدول الةديثة ولمواجإة تلـ  التةـديام الـل اسـت 
والمعلومــامم فــي تطــوير من ماتإــام وفــي تطــوير وســائل وأ ــكال تقــديمإا لل ــدمام العامــةم والقضــاء علــل 

للدولـة الةديثـة أن تسـتثمر  -بـل ومـن الضـرورل  -الم اكل ا دارية التي تتعلو بإـام وأصـب  مـن المإـم 
مـام فـي تطـوير من ماتإـام وفـي تطـوير وسـائل وأ ـكال تقـديمإا تل  التقنيام ال اصة با تصـا م والمعلو 

ولف راع علل سير العمـل فـي الإدارام الةكوميـةم بمـا يكفـل القيـام بمسـثولياتإا وتةقيـو  لل دمام العامة
 أعلل كفاء  ممكنة لأداء العمل الةكومي لديإا. 

علـم مــن اســت دام التقنيــة ام ا لكترونيــة فــي بعـ  الــدول التــي ج إـرم ا دار وكنتيجـة لمــا تقــدم 
 عارا ل دمة مواطنيإا بغ  الن ر عن مـوا عإم الجغرافيـة او مسـتوانم المعي ـي او أل اعتبـارام ا ـرى م 

الـل ال ـبكة العالميـة م  -في كل مكان من الدولة  -واتاةة فرا الوصول العادلة والمتساوية لكل مواطن 
لإجـراءام والمعـام م الةكوميـة الةاليـة وتبسـيطإا ما يصة  ذل  من تطوير في كافة الن اطام وام  كل 

ــة  ــة ملــل الأطــر التقنيــة الإلكتروني ــة النمطيــة الةالي ــة أو التقنيــة الإلكتروني ــا مــن الأطــر اليدوي ونقلإــا نوعي
 المتقدمة. 
مصطل  الةكومة او ا دار  الإلكترونية اصب  عنصر تمي  المثسسام والإيئام ويمكن القول ان  
عد أمام أل دولة تريد أن تواك  العصر و  تت لع عن الرك   يار سوى ا تجاق نةو ولم يوالدول م 

 –المجتم  الإلكتروني والتكنولوجيا الر مية م والدولة التي تفكر في تجانل الإنترنم في مجال ا تصا م 
ممكنا  أو  ت به تل  التي تفكر في رف  الطيران كوسيلة للمواص مم ونو أمر لم يعد -علل رأل بعضإم 

 متصورا .
كل ما تقدم فر  ةاجة الدول العربية ملل ا ستثمار في الب ر أكثر منه فـي التكنولوجيـا  جتـذا  

لـذا مإار  جديد  وتةقيو عملية تطوير وتغيير ثقـافي فـي تقـديم ال ـدمام بالوسـائل التكنولوجيـة الجديـد  . 
ونـي ا ردن  ا دار  ا لكترونيـة ـاري  بنـاء اطلقـم م –وفي و م متقـار   –نجد ان ث ث ةكومام عربية 

 ومصر وا مارام وبا رم ةكومتي  طر والسعودية بتنفيذ م اري  م ابإة . 
والةقيقة اني من المإتمين بإذا النوى من الدراسام ون رم ةوله اكثر من بةث ا  اننـي تعرضـم 

لموضـوىم وةجـة المنتقـدين ا سـاة في كل مر  اتصدى بالةديث فيإـا لإـذا ا –من  بل البع   –ل نتقاد 
ان نــذا الموضــوى يــد ل فــي اطــار علــم ا دار  العامــة م وجــدم ان ا ســتمرار بالكتابــة فــي نــذا الموضــوى 
متنفسا لي ومنفذا اداف  فيه عـن وجإـة ن ـرل فـي انميـة البةـث القـانوني فـي موضـوى ا دار  ا لكترونيـة 

القـانون ا دارل وعلـم ا دار  العامـة م وفـي نـذا رد علـل مـن الترابط ال ديد بـين  -اولإا  –موذل   سبا  
عا  علي الكتابة فيه باعتبارق لية بالموضوى القانوني م وثانيا  ن مفإوم ا دار  ا لكترونيـة بـام يـدفعنا 
ــام  ــة فيإــا كن ري ــر ا دار  ا لكتروني ــانون ا دارل واث ــام الق ــ  ن ري ــل اعــاد  الن ــر وامتةــان اال ــوم ال الي
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ا دارية وا دار  المةليةم وثالثا  نمية فكـر  ا دار  ا لكترونيـة المت ايـد  مـن جإـة  امرافو العامة والقرار الم
والضبابية التي تةيط بالمفإوم في العراو من جإة ثانيـةم ورابعـا  ن عـدم تقبلنـا لكـل مـا نـو ةـديث لـية 

رثوسنا في الرمال ونتمس  بالقـديم ونـرف  معناق ان يتو ع العلم والتطور من ةولنا م فلية لنا ان ندفن 
 كل تةديث كالنعام بل  بد من مجارا  العلم والتطور .

ويإدع البةث ملل التعـرع علـل مفإـوم ا دار  ا لكترونيـة وممي اتإـا وانـدافإا ومسـتل مام بنائإـا 
مـن  ـ ل تقسـيم  ودورنا في اةـدى ن ريـام القـانون ا دارل الإامـة ا  ونـي ن ريـة المرافـو العامـة وذلـ 

ــي ا ول البةــث  نجــا  م فــي ةــين سي صــا الثــاني    ا دار  ا لكترونيــةمفإــوم الــل مبةثــين نتنــاول ف
 ال دمام المرفقية الكترونيا

 

 المبةث ا ول
 ا دار  ا لكترونيةمفإوم 

و بل ال و  في التعريع  بـد مـن بيـان المفـانيم والمصـطلةام م فإـل نـي ةكومـة الكترونيـة ام 
ن ـرا ل ـيوى اسـت دامه  الةكومـة ا لكترونيـةر  الكترونية ؟ الةقيقة ان اال  الكتـا  يسـت دمون تعبيـر ادا

ــة  (1)فــي العمــل  ــل المقصــود نــو ا دار  ا لكتروني ــة عل ــر الأدو للد ل ــر ان التعبي ــل نــذا  (2)اي ــدلل عل ون
 التفضيل با سبا  التالية :

 :(0)الل المفانيم التالية بالعود  الل مفإوم الةكومة نجدق يتفرى  –أ 
ــة او  – 1 ــة ممارســة صــاة  الســياد  للســلطة العامــة كــان يقــال ةكومــة ديمقراطي ن ــام الةكــم او كيفي

 ةكومة برلمانية.
مجمــوى الإيئـــام الةاكمــة فـــي الدولــة ونـــي بإـــذا المعنــل ت ـــمل الســلطام الت ـــريعية والتنفيذيـــة  – 2

 والقضائية.
المعنل الضيو للةكومة ةيث يقصر الةكومة علـل السـلطة التنفيذيـة السلطة التنفيذية وةدنا ونو  – 0

 التي تقوم بتنفيذ القوانين.
 الو ار  ونو اضيو معان الةكومة . – 4

وأيا ما كان المراد بالةكومة فان مإمتإا ني وض  السياسة العامة للدولة وتةديد ا نداع العامة المراد 
ان يقوم بإا ا  العقل الب رل اما الةاسو  او العقل ا لكتروني  ادراكإا وني مإمة ذننية    ة  يستطي 

فقد يساعد فقط في اعداد البيانام او المعلومام التي تسـاعد علـل رسـم  –ان جا  است دام نذا التعبير  –
 نذق السياسة .
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م ا داريـة الـل مـدلول ا دار  نجـدنا تعنـي الن ـاط الـذل تمارسـه الإيئـا –من ناةية ثانية  –بالعود   –  
ــل  ــام عل ــدر  نــذق الإيئ ــديم ال ــدمام العامــة مــ    ــام العامــة ا  ــرى   ــباى الةاجــام العامــة وتق والإيئ

ومإمة ا دار  تنةصر في تنفيذ السياسة العامة التي  (4)است دام اسالي  السلطة العامة  داء نذا الن اط 
نـي المإمــة التـي يمكــن ان تـتم بالطريقــة سـبو وضـعإا وانجــا  ا نـداع العامــة التـي تــم تةديـدنا م وتلــ  

 (1)الر مية من   ل الةاسو  و بكة المعلومام بد  من ان تتم بالطريقة التقليدية .
نذا وايا ما يكن مـن امـر فـان ا دار  تإـدع مـن وراء ن ـاطإا الـل ا ـباى الةاجـام العامـة ل فـراد 

ن ـاط مـن دولـة   ـرى علـل ضـوء الفلسـفة وي تلـع مـدى ذلـ  ال .وتةقيو المصلةة العامة للجماعة كلإا
ــت  م بــين ا دار   ــل ال ــثدل ال ــدم ي ــل المفإــوم المتق ــا م ولع ــة وال ــروع الســائد  فيإ ــي تعتنقإــا كــل دول الت

م  الةكومـة ا لكترونيـةوال دمام مما يثدل الل القول بد ة مصطل  ا دار  ا لكترونية اكثـر مـن مصـطل  
مابين ا دار  والةكومة اصب  اليوم مسالة د يقة وصعبة نتيجة التـدا ل فان التميي   –وكما اسلفنا  –لكن 

 .مابين الجإتين واعتبارنما وجإين لعملة واةـد  
وسواء كنا نتةدث عن بيئة العالم الوا عي او بيئة ا نترنم ا فتراضـية م فـان ايـة ادار  تسـعل الـل 

م  ـدمام عامـة  ـد تكـون ماديـة مثـل تـوفير تةقيو جملة من المإام وا باى بعـ  الةاجـام العامـة وتقـدي
 دمام التعليم والصةة ووسـائل المواصـ م والبريـد والمـاء والكإربـاء والغـا  والإـاتع والمصـان  الم تلفـة 

 والجمعيام ا ستإ كية وكافة ال دمام التي تقدمإا ا دار  للجمإور او معنوية كتوفير ا من للمواطنين.
)الإدار ( ا لكترونيـة اليـوم و ـيوعه وصـيرورته مالوفـا بعـ  ال ـيء ورام تداول مفإوم الةكومة 

لــدى العديــد مــن النــاة فــي دول العــالم العربــي ا ان اناســا ا ــرين فــي ذام المنطقــة لــم يســمعوا بــذام 
المصطل  بعد ولربما لم يستعملوا ةاسوبا او لم يروا انترنتا فـي ةيـاتإم م ولـذا فـان المفإـوم سـيبدو اريبـا 

 يبدون صعوبة في فإم تطبيقاته بعد ان تعودوا علل العمل اليدول التقليدل .عليإم وس
تعريــع وعليــه فســنلت م باســت دام مصــطل  ا دار  ا لكترونيــة م وســوع نتنــاول فــي نــذا المبةــث  

 وكما سياتي :ثم بيان انميتإا ثالثام ثانيا م  وتميي نا من الةكومة الجوالةا دار  ا لكترونية او  

 تعريع ا دار  ا لكترونية –او  
ومن المفانيم ال اطئـة لـ دار  ا لكترونيـة افتـرا   يـام ا دار  بجميـ  ا عمـال الموكلـة اليإـا عـن 
طريو ا نترنم ونذا مفإوم  اطيء م اذ  يمكن  ل ادار  في العالم ان تـدير مـوارد بلـد مـا وتةـول عملإـا 

را  ان ا دار  ا لكترونيـة تعنـي ان الفـرد يسـتطي  ان يـدف  بالكامل الل عمل عن طريو ا نتـرم م او افتـ
فــاتور  الإــاتع والكإربــاء والمــاء مــن  ــ ل ةســابإم البنكــي عــن طريــو ا نترنــم او ا طــ ى علــل وضــ  
 –معـــام تإم فـــي دوائـــر الدولـــة م ونـــو مفإـــوم  اصـــر  نـــه يضـــ  ا دار  ا لكترونيـــة فـــي اضـــيو نطـــاو 
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التوصيل ا لكتروني وموضوعام كا من والموثو ية وةماية البيانام والوصول  كال دمام السابقة او  دمة
الــل المعلومــام التــي ت ــا البنيــة التةتيــة لمجتمــ  المعلوماتيــة م وان كنــا نقــر ان مثــل نــذق الموضــوعام 

 (0)تعتبر سإلة الفإم بالنسبة لقطاى عري  من الجمإور . 

ــة ــان مفإــوم ا دار  ا لكتروني ــم ف ــ ومــن ث ــد مــن مفإ ــه لت ــمل العدي وم واســ   ــامل تتســ  تطبيقات
المجا م و تقتصر علل دف  الفواتير ومتابعة المعام م م وانما ينطلو الل ةدود تضـم بـدا لإا كـل مـانو 

وتســتطي  ادائــه عــن طريــو الةاســ  ال  صــي المتصــل ب ــبكة المعلومــام  –كمــا ينطــو اســمإا -ادارل 
  (7)الل التواجد   صيا في نـذق الدائر  او تل  . العالمية ) ا نترنم ( بدون الةاجة 

وبقدر ما يثير مصطل  عا دار  الإلكترونيةع الكثير من ا نتمام ويلقي الكثير من ال يوى ةاليا  في 
تنوعم التعريفام التي  يلم لبيان مفإوم م ونيئام الدولةم فقد علميةم وفي الإع م ولدى ا فرادالكتابام ال
ترونيةم ورام ةداثة المصطل  فقد تصدى الكثيرون لمةاولة تعريفهم وةاول كل منإم الن ر ا دار  الإلك

 الل المصطل  من  اوية ما.
م فـي ةـين تقـدم وسـائلإا او الم ايـا التـي تةققإـا فقد ةاول البع  تعريفإا بالن ر الل مـا نيتإـا او

م وعرفـوا ا دار  ا لكترونيـة سـت دم فيإـال التقنيـة التـي تا رون بتعريفام اكثر تقدما بان ن ـروا الـل وسـائ
 تبعا لذل .

ــ ــة الت ــث ال اوي ــة مــن ةي ــع ا دار  ا لكتروني ــاين المتصــدون لتعري ــا بغــر  وتب ي ين ــرون بإــا اليإ
م ولعـل اول مةـاو م التعريـع كانـم مـون اضـفاء الطـاب  القـانوني عليإـام  اصة اولئ  الـذين يرو التعريع

ةـاول الم اوجـة بـين مفإـومين م او علـل ا  ـل كانـم تنوني او ا دارل لإـاالجانـ  القـا تةاول التاكيـد علـل
م في مةاولة ال روج بتعريع لـ دار  ا لكترونيـة جـام  جان  ا دارل والثاني نو التقنيةم ا ول نو الاثنين
 مان  .

ـــبع   ـــد عرفإـــا ال ـــافق ـــة للقي ـــل الإدار  العام ـــة مـــن  ب ـــا الةديث م ب نإـــا اســـتعمال وســـائل التكنولوجي
تيســير ســبل أداء الإدارام الةكوميــة ل ــدماتإا العامــةم وعرفإــا ا ــرون بــذام ا تجــاق بانإــا  (4)بو ائفإــا.

 ( 4)بواسطة استثمار التطورام العلمية المذنلة في مجال تقنيام ا تصا م والمعلومام.
عمل الإيئـام مـن  ـ ل وسـائلإا بانإـا ا دار  التـي تسـت (13)و د عـرع الـبع  ا دار  ا لكترونيـة  

ا دارية فيإا تكنلوجيا المعلومام وا تصا م مما يب ر برف  مستوى الفاعلية والكفاء  لـ دار  ويـثثر علـل 
 ع  تإا بالمواطنين.

دار  القـوى الب ـرية والماديـة لتةقيـو الأنـداع الةكوميـةع م ا  ان (11)وعرفإا ايـرنم بانإـا ع تن ـيم وات
م واصــبةم ا دار  العامــة تعتمــد علــل التقنيــام تطــورم بتطــور المجتمعــام ام ال ا دار  العامــةم  ــدوســائلإ

الةديثـــة فـــي القيـــام بمإامإـــا وواجباتإـــام ومـــن ثـــم يمكـــن القـــول ان التعريـــع الســـابو ين ـــر الـــل ا دار  
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ن ا لكترونية بانإا ا دار  العامة التقليدية التي تمارة و ائفإا التقليدية لكن بوسائل ةديثة. بمعنل ا ر ا
نذا ا تجاق الفقإي   ينا ى فـي مفإـوم ا دار  العامـة التقليـدلم كمـا   ينـا ى فـي و ائفإـا ون ـاطاتإام ا  
ــا دار   ــا امــام مــا يســمل ب ــل نــذا التةــديث يجعلن ــام ضــروريام وان مث ــرى ان تةــديثا فــي وســائلإا ب ــه ي ان

 ا لكترونية.
ترونية سيثدل الل تتغيـر وسـائل واسـالي  العمـل ال تثكد التعريفام المتقدمة ان العمل با دار  ا لك

ــر  ــبكة  ــة بواســطة الةاســ  ا لــي عب ــد  ملكتروني ــل أ ــكال جدي ــدل مل ــي التقلي ا دارل مــن  ــكله الروتين
 الإنترنم و بكام ا تصال.

في ةين توجه ا رون الل تعريع ا دار  ا لكترونية ب نإا ع  در  القطاعام الةكومية الم تلفة علل 
نجا  المعام م عبر  بكة ا نترنم بسرعة ود ة توفير ا ل دمام الةكومية التقليدية للمواطنين وات

او ب نإا ععملية مدارية  ائمة  (12)متنانيتين وبتكاليع ومجإود ا ل ومن   ل مو   واةد علل ال بكةع.
موارد والقدرام علل الإمكانام المتمي   ل نترنيم و بكام الأعمال من ت طيط وتوجيه والر ابة علل ال
  (10)الجونرية للمن مة الإدارية وا  رين بدون ةدود من اجل تةقيو أنداع المن مة الإداريةع

بانإا عا دار  التي تستعمل الإيئام ا دارية فيإا تكنلوجيا المعلومام وا تصا م  (14)ويعرفإا ا رون
  تإــا بــالمواطنينع. او نــي عالبيئــة التــي ممــا يب ــر برفــ  مســتوى الفاعليــة والكفــاء  لــ دار  ويــثثر علــل ع

تتةقــو فيإــا  ــدمام المــواطنين واســتع ماتإم  وتتةقــو فيإــا ا ن ــطة ا داريــة للــدائر  المعنيــة مــن دوائــر 
و ـد تعـرع  (11)الدولة بذاتإا او فيما بين الدوائر الم تلفة باست دام  ـبكة المعلومـام وا تصـال عـن بعـدع.

   (10)تطوير اداء ال دمام المقدمة للمواطن.بانإا م روى وطنــي مإم ل
والم ة  علل التعريفام المتقدمة انإا تتناول با ضافة الل ا ستفاد  من التقنيـة فـي تطـوير العمـل 
ا دارل م بيان بم ايا تل  التقنية وتاثيرنـا سـواء علـل كفـاء  العمـل ا دارل او علـل نـوى ال ـدمام المقدمـة 

 ل فراد.
وسيلة مثلل للةكومام تمكنإا من رعاية مصال  ا رون بانإا ع  -فة الل من تقدم اضا -ويعرفإا 

مواطنيإا من أفراد ومثسسام ملكترونيا باست دام التكنولوجيا المتطور  دون ةاجة طال  ال دمة ملل التنقل 
الأساسيام  م فإي ت مل مجموعة منمدار  الأعمال الةكومية ب  ورووبانإا ع  (17)بين مدارام الةكومة.

الأر يع الإلكترونيم والبريدالإلكترونيم والأدلة    نست دمه بكثافة ولكن يوجد  ةيث يوجد الورو ولكن 
م مدار  ب  مكانم وتعتمد بالأساة الصوتية ون م تطبيقام المتابعة ا لية والمفكرام الإلكترونية والرسائل 

  (14)ع. ساعة في اليوم    24الم أصب  يعمل في ال من الةقيقي مدار  ب   مان فالعالتليفون المةمولم علل 

 ويمكن است  ا ممي ام ا دار  ا لكترونية من التعريفام المتقدمة م وني:
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انإا مدار  ب  ورو: ويج  التاكيد انه  يقصد من ذل  انعدام است دام العمل الور ي والكتابي  .1
من العمل ا دارلم اضافة الل العمل  -وان كان بسيطا  –نإائيا م بل يبقل العمل الكتابي ج ء 

ا دارل ا لكتروني كالأر يع الإلكترونيم والبريد الإلكترونيم والأدلة والمفكرام الإلكترونية 
 والرسائل الصوتية ....وايرنا 

نا  انإا مدار  ب  مكان: فإي ليسم كا دار  التقليدية تقوم في مقار مةدد  علل طال  ال دمة الذ .2
اليإا للةصول علل ال دمة التي يريدم اذ   يوجد مقار مةدد  ل دار  ا لكترونيةم ولطال  ال دمة 

 من ال مكان.  -طالما توافرم تقنيام ا تصال م كا نترنم او الإاتع المةمول  –الةصول عليإا 
 م فان ا دارام انإا مدار  ب   مان: فاذا كانم ا دار  التقليدية تقوم علل ساعام عمل مةدد .0

ساعة في اليومم ومن ثم ف  يقسم الو م الل ساعام  24ا لكترونية تمارة عملإا علل مدار
 عمل وا رى للراةةم بل يصب  اليوم باكمله م صا لل دمة العامة.

يمكن القول ان نذق المي   تعد اساة التةول  –انإا مدار  ب  تن يمام جامد  و  روتين ادارل  .4
دار  ا لكترونيةم اذ ان مةاربة الروتين والفساد ا دارل من انم مبررام وجود ا دار  الل ن ام ا 

الذل  –ا لكترونيةم واةد انم اسبا  نجاةإام وذل  لقلة او انعدام ا ةتكا  بين المو ع العام 
وبين المواطن ال طال  ال دمة الذل سي اط   –سيقتصر دورق علل اد ال المعلومام في الغال  

 ا دار  من   ل تقنيام ا تصال.
ورام  ان ا دار  ا لكترونية باتم اليوم وا عا يفرضه تطور الدولة الةديثةم –برأينا  –وةقيقة ا مر 

ما يقال عن توجإام الدول نةو ال ص صةم ا  اننا نعتقد ان واج  الدولة في تقديم ال دمام ما ال في 
طيع واس  من ال دمام ما ال مةجو ا للدولة م لية للدولة  اوجهم ولم تنا ى ال ص صة في ان ننال 

تركإا للقطاى ال اام كما انه لية بمقدور ا فراد اعتماد علل القطاى ال اا للةصول عليإا م فما  الم 
 الدولة تد ليةم ان لم نقل باتم اليوم اكثر تد  .

ونـو ا سـتفاد  مـن كـل التطـورام  وان كان الةال كذل  فانه يق  علل عـاتو الدولـة التـ ام ا ـر جديـد
تقنية كانم ام معلوماتيةم في تطوير طرو تقـديم او تيسـير تقـديم ال ـدمام لمواطنيإـام ولعـل تطبيـو ن ـام 

 ا دار  ا لكترونية طريقة من تل  الطروم ووسيلة تقار  جديد  بين الةكومام ومواطنيإا.
لوجيا المعلومام الر مية فـي انجـا  المعـام م بكلمام ا رى يقصد با دار  ا لكترونية است دام تكن

ا داريةم وتقديم ال دمام المرفقيةم والتواصل م  المواطنين بم يـد من الديمقراطية . ويـتم ذلـ  عـن طريـو 
 ــبكة المعلومــام العالميــة ) ا نترنــم ( و ــبكة المعلومــام الدا ليــة ) ا نترانــم ( بقصــد تةقيــو انــداع 

 (14)دمام ا لكترونية اما بتفاعل ب رل او بانجا  آلي .معينة وانمإا تقديم ال 
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  يمكن اعتبارنا  –علل الرام من كل ما تقدم وعلل الرام من كل التمنيام  -وا دار  الإلكترونية 
العصا السةرية التي سيتم من   لإا ةل كل الم ك م التي تواجإإا ا دار  في العالم اليومم ف  يمكن 

من ايجاد الةلول لف ل الجإود التنمويةم وللبيرو راطية والروتين ا دارل المتف يانم كما  –لوةدنا  –لإا 
  يمكنإا القضاء علل الةكومام اير الديمقراطيةم بل انإا في الوا   تعجل من ضرور  معالجة الم ك م 

ذ بن امإام مثل الن م المتقدمةم وتك ع لنا عن م اكل جديد   بد من ايجاد الةلول لإا اذا ما اردنا ا  
ثوو بإام ووسائل ةمايتإا التعليمية السيئةم ارتفاى أسعار ا تصا مم  بكام ا تصا م اير المو 

م اضافة الل ضرور  وض  اتفا يام للملكية الفكريةم ال صوصيةم الضمانم  بكام المعلومامم  انونيا
 والمنافسة م   ركام  دمام الإنترنم.

 
 والةكومة الجوالة لكترونيةا دار  ا   -ثانيا 

 ي فل علل اةد ان ميصال المعلومام ملل المواطنين يعد من المإام الرئيسية للةكومة م بل ان 
اط ى مواطنيإا علل ما يةدث من ةولإم يعد ج ء من مسثولياتإام اذ ان امرا كإذا يع   الديمقراطية في 

المإمة سإلةم  اصة اذا كان المواطنين بةاجة الل  الب د وي لو المساءلةم وكثيرا ما   تكون مثل نذق
 نذق المعلومامم او كانم ةاسمة بالنسبة لإم في ات اذ القرارام وت كيل ا راء. 

وفي السنوام الأ ير م اجتإدم الةكومام في جمي  أنةاء العالم علل تطوير القنوام الإلكترونية 
ل  من   ل صفةام ال بكة العنكبوتية. اير أن الطل  المتعدد  لتقديم ال دمام الةكومية للمواطنينم وذ

المت ايد من  بل المواطنين علل مست دام نذق ال دمام الإلكترونية بالإضافة ملل ت ايد عدد ال دمام 
والمتطلبام الةكومية أضةل مإمة صعبة ومتطلبةم مما دف  الكثير من الةكومام المتقدمة ةول العالمم 

تإا عبر وسائط ملكترونية جديد م تعمل علل توفير الو م والجإدم ومن نذا ملل التوجه لتقديم  دما
و د يكون من أنم مي اته أنه تقنية مرنة  -المنطلو جاء الإاتع الجوال ك ةد نذق الوسائط الإلكترونية

ليطور مفإوم ال دمام الةكومية الإلكترونية ملل بعد  -لقربه من المواطن ولديمومة مست دامه من  بلإم
 جديد. 

و د  إد نذا العصر تطور ملةو  وكبير في ا تصا م ال سلكية مما  ج  الكثير من 
المثسسام الةكومية وال اصة علل تبني نذق التقنية لفت   نوام عمل م  بعضإا البع  من جإة وم  

لغة بالنسبة و د اثبتم التكنولوجيام المتنقلة أنميتإا الباالمست دمين وال بائن ا فراد من جان  آ ر. 
للةكومام   في مجال تةسين ا تصال وتقديم المعلومام في الو م المناس  للمواطنين ال ا تصال بين 

بل تبدو واضةة أيضا في تةسين  ( 21)(مC2Gاومن المواطن للةكومة ) (23)الةكومة والمواطن او العكةم
 (. G2Eوتطوير ا داء بين ا دارام الةكومية والمو فين )
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كيا مث م تعمل ادارام تنفيذ القانون المتنقلة با ستفسار عن المركبام باست دام الأجإ   في تر 
النقالة في سياراتإا. ويتم التةقو من نذق المعلومام في العديد من ا دارام الةكومية مثل ا دار  

في جنائية  الضريبية لمعرفة ما اذا كانم ننال  ضريبة علل المركبةم والتاكد من ةا م ا  تباق
ما.بالإضافة ملل ذل م تسم  التكنولوجيا الجوالة لمو في الةكومة بالةصول علل المعلومام ال  مة أينما 
كانوا من   ل الولوج الل ن ام المعلومام ل دار  التي يعمل فيإام باست دام التقنية الجوالة مثل الإاتع 

من كفاء   -ب ري   –المةمولة وايرنام مما يرف  النقال والمساعد ال  صي الر ميم وأجإ   الكمبيوتر 
  (22)مو في الةكومة ونم  يقومون بعملإم.

ومما   ل فيه ان الإواتع المةمولة )النقالة( ستبقل الوسيلة الأساسية ل تصا م السلكية 
ما للمعلومام وال سلكية بالنسبة لكثير من مواطني البلدان الناميةم بل انإا اصبةم اكثر  و  م ومصدرا مإ

و نا  بديلة لتقديم ال دمام الإلكترونية. وبالمقابل اصبةم نافذ  جديد  لم اركة المواطنين في الةكم 
ووسيلة لتوفير المعلومام سواء كانم نذق المعلومام من ا دار  الل المواطن ام من ا دار  ل دار  ام من 

ةقة في تكنولوجيام الإواتع المتنقلةم مثل مد ال المواطن ل دار م  اصة بعد التطورام التقنية المت 
م كل ذل   لو  نا  جديد م أكثر فعالية م والمساعد ال  صي الر مينترنم في أجإ   الإواتع النقالةالإ 

 م لتوصيل ال دمام الةكومية للمواطنين. ونو ما اطلو عليه بالةكومة المتنقلة او الجوالة. وأ ل تكلفة
اما علل أل ةكومة ترا  في تةسين ال دمام العامة وتوسي  نطاو وبالتاليم فقد اصب  ل  

م ــــاركة مواطنيإا في صن  القرارم ا ستفاد  مـن الفرا التي توفرنا تكنولوجيا المعلومام وا تصا مم 
ونذا ما يمكن تلمسه في  الكثيرمن الدولم مثل السـويد  (20)وبالذام انت ار الإواتع النقالة في العالم.

ةيث تعمل ةكومام نذق الدول  ولندا ومالطا وسنغافور  ونونغ كونغ وكوريا الجنوبية والصين والفلبينمون
 (24)باتجاق ان يكون ا تصال م  مواطنيإا عن طريو الإاتع النقال.

بانإاعاست دام تقنية ( mobilized governmentعلل ما تقدم يمكن تعريع الةكومة الجوالة )
ثل اجإ   الإاتع النقال والمفكرام الر مية )المساعد الر مي ال  صي( للولوج الل ا تصا م النقالة م

 (21)أن مة المعلومام الةكومية و واعد البيانام لغر  الةصول علل المعلومام وال دمام ا لكترونيةع.
لكية كما تعرع بانإا عاستراتيجية تنفيذية تنطول علل است دام كل أنواى تكنلوجيا ا تصا م ال س

والمةمولة )ال دمام والتطبيقام( وألم ايا المتعلقة بإا لتةسين ال دمام والم ايا التي تطال الأطراع 
  (20)الم اركة في ا دار  الإلكترونية م بما فيإا من المواطنين و الوةدام الةكوميةع

ئل مةدد  ني  كما انإا تعني ا ست دام ا ستراتيجي لل دمام والتطبيقام ا دارية من   ل وسا
يمكن القول ان  (27)ال ليول )الإواتع المةمولة( والةواسي  المةمولةم والمساعدام الر مية ال  صية.

ا دار  الإلكترونية ب ست دام الإاتع النقال ) الةكومة الجوالة ( تبدأ من ةيث تنتإي ا دار  الإلكترونية 
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ي أماكن أوس  من ال بكام الأرضيةم كما تعتبر ب ست دام الةاسو  ةيث أن ال بكام ال سلكية تنت ر ف
كذل  كعامل مساعد ومةر  ل دار  الإلكترونية من ةيث منت ار ثقافة المةمول بين الناة عامة  وبين فئة 

 ال با   اصة. 
نت ار الةكومة الجوالة منإا مث  : نذا  (24)م و د أسإمم عد  عوامل في نجاا وات

كثر  بين الناة و يوى است دام تطبيقاتإا عالميا ك رسال الرسائل توفر أجإ   الإواتع المةمولة ب .1
النصية والمصور  وا تصال با نترنم. مما يعني ب ن المست دمين  ادرين وجان ين  ست دام 

 اجإ تإم لأل تطبيقام تجارية. 
اكثر  عدم ارتباط المست دم بمكان معين عند تنفيذ المعام م عن طريو ا جإ   المةمولة يجعلإا .2

 تناسبا وجاذبية لدى الكثيرين. 
 إور ما يسمل بثقافة الجوال  صوصا بين فئة ال با  جعلإم يتنافسون في ا تناء كل ما نو  .0

 ةديث و اد  غفإم لتجربة تطبيقام وبرامج م تلفة وجديد . 
مستمرار ان فا  أسعار الإواتع المةمولة وتطور ال دمام  صوصا فيما يسمل ب دمام الجيل  .4

 أعلل. ةالث التي تمكن ال ركام من تطوير تطبيقام أكثر أمنا وذام سرعالث
 وعلل اية ةال فان ال دمام التي تقدمإا الةكومة الجوالة علل نوعين : 

( : وفيإا يقوم الم تر  بطل  معلومام  pull serviceويسمل ب دمام طل  المعلومام ) -النوى ا ول 
 ة. او  دمام من  واعد البيانام الةكومي

ــاني  ــوى الث ــ  المعلومــام ) –الن ــام push serviceويســمل ب ــدمام دف ــة المعلوم ــا تقــوم ان م (: وفيإ
  (24)الةكومية بارسال المعلومام الل الم تر  في ةا م معينة.

ويرى البع  من تقديم ال دمام ا دارية الإلكترونية عبر تطبيقام ملكترونية متواجد  علل الجوال 
 :مإا التاليذو فوائد عديد  وأن

 .القدر  علل  دمة  ريةة أكبر وأوس  من العم ء أو طالبي ال دمة -1
 .القدر  علل توسي  نطاو ومساةة ن ر للتوعية المتعلقة ب ست دام ال دمام ال اصة بقطاى معين -2
 .القدر  علل ت في  ضغط ال دمام الوا عة علل المن كم الةكومية أو ال اصة -0
 .لعم ء ت ض  لأعلل مقايية الةماية والسرية والأمانالقدر  علل تقديم  دمة آمنة ل -4
 .القدر  علل تقديم ال دمة في أل مكان و مان بالإضافة ملل الإنت ار الجغرافي الواس  -1
القدر  علل  ف  كلفة ال دمة المقدمة من   ل وسيلة جديد  متاةة لكافة طبقام المجتم  وني  -0

 .الإاتع الجوال
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ن ير لإا لتصل ملل كل  لتوعوية أو ايرنا بسرعة فائقة وبفعالية  القدر  علل ن ر المعلومام ا -7
 .   ا مستإدع

 .القدر  علل ن ر معلومام نوعية تستإدع فئام مةدد  من المجتم  وبمرونة منقطعة الن ير -4
 . مضافة مصدر د ل جديد للمثسسة الةكومية أو ال اصة -4

ة الجوالـة ) النقالـة( يمكـن القـول ان الةكومـة اما بالنسبة للع  ـة بـين ا دار  ا لكترونيـة والةكومـ
ــة تعــد مجموعــة فرعيــة مــن ا دار  الإلكترونيــة.فاذا كانــم ا دار  الإلكترونيــة  تعنــي  –كمــا اســلفنا  –النقال

اســـت دام تكنولوجيـــا المعلومـــام وا تصـــا م لتةســـين أن ـــطة مثسســـام القطـــاى العـــام وتقـــديم ال ـــدمام 
مة النقالة تقتصر علل است دام تكنولوجيا المعلومام وا تصا م المتنقلة أو للمواطن الكترونيام فان الةكو 

م وأجإ   الكمبيوتر المةمولة وأجإ   المسـاعد الر مـي ال  صـي ال سلكية مثل الإواتع المةمولة التقنيام
فـي ن ـر يمكن القول أن الةكومـة النقالـة تسـاعد ومن ثم م المرتبطة ب بكام المعلومام ال سلكية المةلية

  (03)المعلومام وال دمام الةكومية المتاةة في أل  مان ومكان للةكام والمةكومين علل ةد سواء.
نما مكملة لإا. فرام أن الأجإ   النقالة  فالةكومة الجوالة ليسم بدي  عن ا دار  الإلكترونيةم وات

او ذام كم نائل .اذ علل  ذام  واا تدا لية ممتا   م فان مع مإا ليسم مناسبة لنقل معلومام معقد 
الرام من  إور تطورام كبير  علل م ايا و واا الإواتع النقالةم ا  انإا  تمل  ذام القدر من المي ام 
وال دمام القائمة علل تطبيقام الإنترنم. علل سبيل المثالم ان الرسائل القصير  التي يمكن ارسالإا من 

م في ةين أن البريد الإلكتروني يتي   الكتابة ب  ةرفا 103ال يصل عدد ةروفإا  ملل   ل الإاتع النق
ما  الم  أجإ   الكمبيوتر المتصلة بالإنترنم ني امكانية است دام وسائط متعدد .و  ةدود تقريبا م 

الوسيلة المفضلة للم اركة في المنا  ام السياسية علل  بكة الإنترنمم وللبةث عن المعلومام 
  (01)مةم والتعامل م  مع م أنواى ال دمام ا دارية الإلكترونية.التفصيلية ل دارام العا

علما ان العراو  إد بع  تطبيقام الةكومة الجوالةم فقد  امم نيئة الدفاى المدني بارسال 
م يين من الرسائل القصير  الل المواطنين العرا يين بقصد اعطاء بع  توجيإام الس مة وا مانم كما 

دم لإا تطبيو ا ر ةين لج م بع  القوائم ا نت ابية الم اركة في انت ابام مجالة ان نذق التقنية وج
م الل الدعاية ا نت ابية عن طريو الرسائل القصير م وايرنا من  01/1/2334المةاف ام التي جرم في 

 التطبيقام.
 
 انمية ا دار  ا لكترونية : -ثالثا 

لةقم دور الدولةم منذ عإد الدولة عالةارسةع  ديما  م   ي فل علل اةد التطورام المتعا بة التي 
ةيث كانم مإمة الدولة تنةصر في الدفاى والقضاءم ملل عإد الدولة عالمتد لةع بالأمةم ةيث ا دادم 
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مإامإا ومجا م التد لم لت مل تقديم ال دمام ا ساسية والةفا  علل الن ام العامم ثم الدولة عالأكثر 
 لم تتر  الدولة مجا  ا  وولجته وةق  ا  ون مته. تد   ع اليومم ةيث

م فاذا ما  إر مجال جديد بل ان التطور اةدى صفام ا دار  فا دار  والتطور صنوان   يفتر ان م
استوج  علل ا دار  مواجإته ب دمة تقدمإام وناجسإا في ذل   دمة مجموى المواطنين بافضل  كلم 

واصبةم الدول تتنافة لتطوير سياساتإا العامة بما يتوافو ومتطلبام وباسرى طريقة وبا ل تكاليعم 
 التطور سواء من ةيث التقنيام او من ةيث ال دمام.

يتعا م دور  ةيث يتسم العصر الجديدم بانه عصر التقنية والمعلوماتيةم ففي عالمنا اليوم
جديد لم تعإدق الب رية  ب  لما  التكنولوجيا الةديثة والتطورام التقنية المت ةقةم وبدأنا ن إد عصر

كما يتسم بتطوير ا ليام والوسائل التقنية المست دمة يةتويه من تقنيام المعلومـاتية  فائقـة السرعـة . 
للدولة الةديثة أن تستثمر تل  التقنيام  -بل ومن الضرورل  -م وأصب  من المإم لمتابعة نذق التطورام

 تطوير اداراتإام وفي تطوير وسائل وأ كال تقديمإا لل دمام العامة ال اصة با تصا م والمعلومام في
ولف راع علل سير العمل في الإدارام الةكوميةم بما يكفل القيام بمسثولياتإا وتةقيو أعلل كفاء  ممكنة 

 لأداء العمل ا دارل لديإا.
ته ود ته و ياد  فقد اةدثم تقنيام المعلومام  ف   نوعية نائلة في مجال تطوير العمل وكفائ

وكان من نتيجة ذل  ةدوث سلسلة من التةو م وأنمإا التةول من الأسالي  التقليدية في  انتاجيتهم
ما يصة  ذل  من تطوير في كافة الن اطام والإجراءام م  كل  الإدار  ملل الأسالي  الإلكترونيةم

يدوية أو التقنية الإلكترونية النمطية والمعام م الةكومية الةالية وتبسيطإا ونقلإا نوعيا من الأطر ال
الةالية ملل الأطر التقنية الإلكترونية المتقدمةم وتم تس ير الةاسو  وا نترنم للقيام بكثير من ا عمال 
التي كانم تثدى ب كل تقليدلم واصبةم الدول تتنافة في انجا  ا عمال التي تإم الناة في ةياتإم 

بل ان بع  نذق ا عمال كان يعد وةتل يوم م م العالمية ) ا نترنم (اليومية عن طريو  بكة المعلوما
  ري  من المستةي م. 

وكنتيجة لما تقدم  إرم ا دارام ا لكترونية في بع  الدول التي جعلم من است دام التقنية 
ا رىم   عارا ل دمة مواطنيإا بغ  الن ر عن موا عإم الجغرافية او مستوانم المعي يم او أل اعتبارام

م والعمل لل ال بكة العالمية ) ا نترنم (ا -في كل مكان من الدولة  -واتاةة فرا الوصول لكل مواطن 
م وجعل الفرا عادلة ومتساوية بين المواطنين في الوصول الل ا الة مايسمل  ط التقسيم الر مي علل

  منافذ ا نترنم في كل مكان مـن الدولة.
ية والفساد ا دارل من انم الم اكل التي تواجه ا دارام في مجال تعد م كلتي البيرو راطنذا و 

العمل ا دارلم وسب  في التلكوء والتعثر في تقديمإا لل دمامم بل ويقال ان ناتان الم كلتان تقع او  
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م وت تي انمية ا دار  ا لكترونية باعتبارنا ة  و بل م اكل ا رى نامة كالفقر وا مية أو نقا الموارد
 ناجعا للقضاء علل ك  الم كلتين وسوع نةاول بيان ذل  فيما ي تي:

 دور ا دار  ا لكترونية في القضاء علل البيرو راطية: –أ 
مفإوم يست دم في علم ا جتماى والعلوم السياسية ي ير ملل تطبيو  الدواوينية أو البيرُ راطية

لتن يم علل ا جراءام الموةد  وتو ي  المسثوليام عتمد نذا ايالقوانين بالقو  في المجتمعام المن مة. و 
بطريقة نرمية والع  ام ال  صية. و د است دمم كلمة البيرو راطية للد لة علل الرجال الذين يجلسون 
 لع المكات  الةكومية ويمسكون ب يديإم بالسلطةم ولكن توس  نذا المفإوم لي مل المثسسام اير 

 .م والمصان  وال ركام وايرناالةكومية كالمدارة والمست فيا
م أل مكت م المست دمة في بداية القرن الثامن (bureau) بيرو ويعود أصل كلمة البير راطية ملل

ع ر لية للتعبير عن كلمة مكت  للكتابة فقط بل للتعبير عن ال ركةم وأماكن العمل. وكلمة  راطية وني 
السلطة والكلمة في مجموعإا تعني  و  المكت   ومعنانا (cratos) ةو كرات م تقه من الأصل الإاريقي

 .أو سلطة المكت 
البيرو راطية في أبسط تعريفاتإا )اير العلمية( ني عباد  الأن مة واللوائ . وتقدية ما تعودنا 

 (02).عليه بصرع الن ر عن جدواق بالمقارنة بغيرق من التجار  والإبداعام في الدول المتقدمة

 وء الدولة الةديثة المع    بجيش ض م من المو فين ورجال الإدار  ذول ولدم البيرو راطية م  ن
ا  تصاا بالمإام الموكلة مليإمم أو سياسيينم كانوا  ريةة مثثر  ذام نفوذ في الدولة و راراتإا 
السياسيةم معبرين بذل  عن تةقيو مكاس   اصةم أو توجيه السياسة العامةم وتل  السلطة والقو  

 (00)مواطنين.تمارة علل ال

بانإاع القو  والنفوذ اللذان  1744و د عرع  اموة ا كاديمية الفرنسية البيرو راطية عام 
 (04)يمارسإا رثساء الةكومة ومو فو الإيئام الةكوميةع 

مورية ديفرجيه البيرو راطية جماعة من المو فين المإنيينم يقومون بمإنة ذام   د اعتبرو 
تدرج وا نضباط والتعويضام والم الفام تن يما د يقام وتكون المنافسام م إر  اام ويتم الد ول وال

ذام صفة   صية مةدود م كما تكون الكفاءام مةدود  في كل الدرجام بمعايير موضوعية بواسطة 
ال إادام وا متةانام والمبارا م وبصور  عامة يعمل التن يم البيرو راطي ب كمله وفقا لقواعد مةدود  

ن موضوعية سواء تعلو الأمر بالع  ام السلطوية الدا ليةم أو بالع  ام م  المو فينم أو بد ةم وتكو
 (01)الص م م  المتعاملين.

ن ام الةكم القائم في دولة ما يُ رع عليإا ويوجإإا ويديرنا طبقة  -وفقا لما تقدم  –وني تعني 
رتباطه بمصالةإم ال  صية م ةتل من كبار المو فين الةريصين علل استمرار وبقاء ن ام الةكم   
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يصبةوا ج ء  منه ويصب  الن ام ج ء  منإمم ويرافو البيرو راطية جملة من  واعد السلو  ونمط معين من 
التدابير تتصع في الغال  بالتقيد الةرفي بالقانون والتمس  ال كلي ب وانر الت ريعامم فينتج عن ذل  

الإبداى وتت  ل فاعلية ا جتإاد المنتجة م ويسير كل  يء في الروتينم ةيث تنتإي معإا روا المبادر  و 
 عجلة البيرو راطية وفو  وال  جان  م تفتقر ملل الةيوية. 

عليه فمن المتعارع عليه لدى الجمي  أن البيرو راطية ني الروتين الممل والإجراءام المعقد  التي 
 مفإوم ب     يعتبر مفإوما   اطئا ملية لإا فائد  سوى ت  ير المعام م وتعقيدنا.. ونذا ال

ونو ذو وجإينم يعبر ا ول عن الكفاية  (00)فالبيرو راطية مفإوم اجتماعي وسياسي وادارل في آنم
والموضوعية والد ة وتةقيو ا نداع التن يميةم اما الوجه الثاني يعبر عن الروتين وبطء ا جراءام 

 ا دارية وسيطر  الع  ام ال  صية.
ان الةال كذل  م فقد تباينم ا راء بصدد ن رية البيرو راطيةم يرى اولإا ان البيرو راطية واذا ك

ضرور    يمكن أن تقوم لفدار   ائمة بدونإا م  ن من انم سمام البيرو راطية و صائصإا انإا ت يد 
البيرو راطية تعني او  فرا ات اذ  رارام ر يد  ت يد من الكفاية ا داريةم التي ني ندع ا دار  ا سملم ف

و بل كل  يء بممارسة الضبط علل اساة العلم والمعرفة ونذا ما يجعلإا ادار  ر يد  عق نيةم والثاني 
يرى ب نإا داء يج  مةاربته والت لا منهم اما ا تجاق الثالث فقد وو ع اصةابه مو فا وسطا من 

ين ا ول ان الم كلة في التطبيو   في الن رية م البيرو راطية مفالم كلة ا ساة في رائيإم تكمن في امر 
فاذا كانم القاعد  أن يثدل الت صا ملل انجا  الأعمال ب  ل جإد وب  ل تكلفةم م  أن  ياد  الت صا 
تثدل ملل أضرار كان يإتم المت صصون بمجال ت صصإم فقط فيقومون بواجبام مةدود  م كما أن 

ن نذا العمل لية من ا تصاصه م فمعيار الت صا في ا دار  المو ع يتإر  من المسثولية بداعي أ
البيرو راطية مذا لم يست دم بةكمة يصب   طرا يتإدد التن يم . والثاني ان الم كلة   تكمن في 
البيرو راطية الإدارية ولكن تكمن في من يقوم بمسثولياتإام فالبيرو راطية   تطبو نفسإا بنفسإام وانما 

قومون بتفسير معنانا وتقييم م ءمتإا للموا ع الفعليةم بمعنل ان علل المو فين ان يطبقإا مو فون ي
يصدروا اةكاما عند ممارستإم  دوارنمم ونذا يصطدم بصعوبة وجود مو فين مةايدينم او ان يكون 

 تطبيو القواعد تطبيقا ةرفيا ةتل يمكن تجن  سوء است دام السلطة.
تقد ان البيرو راطية ليسم كما يدعي البع  ن ام فاسد بالكاملم ونةن نثيد ا تجاق ا  ير م ونع

وأنإا م  مة للتعقيدام المكتبية وكثر  الأوراوم بل ني تن يم نموذجي من المفرو  أن يثدل ملل متمام 
العمل علل أفضل وجهم م  أنه يمكن القول ب نإا س ا ذو ةدينم فإي  تتةول الل ن ام فاسد ا  اذا 

دامإا من  بل ا داريين والمو فينم   بل يمكننا القول ان طبيعة الإدار  وأندافإام واجراءاتإا اسيء است 
ومإامإا الم تلفة  د تتطل  نوعا  من البيرو راطيةم ا  ان الموا نة ني المعيارم و بد من ان تقدر 
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لمعقول والذل يةقو انداع الضرور  بقدرنام فا فراط في البيرو راطية مر م ا  ان است دامإا بالقدر ا
 ا دار  امر  بد منه.

م  ذل  و ن ننال  ت وع دائم من ا دار  واساءتإا  ست دام سلطاتإام فقد تعالم الأصوام وكثرم 
ا  تراةامم ورام ان اال  الوسائل ا دارية المقترةة لمةاربة البيرو راطية لم تكن عملية او لم تكن 

ول تتبنل بعضا من الوسائل ا دارية الناجةة في اجإ تإا الةكومية  جل  املةم وم  ذل  نجد ان الد
التقليل من م اطر البيرو راطيةم ومنإا است دام التقنية الةديثة كوسيلةم وتس يرنا لمتطلبام العملية 

سيط الإدارية وفعاليتإام فالتقنية ت فع من الواء الروتين وتعقد ا جراءام  نإا تقوم اص  علل فكر  تب
 العمل ا دارل واجراءاته وجعله متاةا ل فراد. 

 وا  ذ با دار  ا لكترونية يةقو للعمل ا دارل الم ايا التالية: 
رف  كفاء  الأداء ا دارل.  ويتم ذل  أساسا  عن طريـو تـوفير أةـدث وأ ـمل المعلومـام المطلوبـةم  .1

وكذل  تسـإيل تبـادل المعلومـام وسـبل م  تيسير الةصول علل أل منإا بعد تصنيفإا ملكترونيا .  
كما ان تدوير المعلومام الكترونيا مـن مرةلـة التقـديم  ا تصا م الإلكترونية بين الإدارام المعنيةم

الل الةصول علل الموافقة بين ا دارام الم تلفـة والمتعـاملين معإـا يعنـي ان ا جـراءام يمكـن ان 
 ايام. تنج    ل د ائو او ثوان بد  من ساعام او

 ياد  د ة البيانام ن را لتوفر امكانية الةصول علل المعلومام المطلوبة من جإة ا د ال ا وليـة  .2
م فان الثقـة بصـةة البيانـام المتبادلـة التـي اعيـد اسـت دامإا سـتكون مرتفعـة وسـيغي  القلـو مـن 

 عدم د ة المعلومام و ا  طاء الناجمة عــن ا د ال اليدول.
ل الور يـة وتعبئـة م فم  تـوفر المعلومـام ب ـكلإا الر مـي تـتقلا ا عمـاا داريةتقليا ا جراءام  .0

م كما تنعدم الةاجة الل تقديم نس  من المستندام الور ية طالما ان امكانية تقـديمإا البيانام يدويا
تقنيا متاةةم ويترافـو مـ  نـذا ا سـت دام ا مثـل للطا ـام الب ـريةم فـاذا مـا تـم اةتـواء المعلومـام 

 كل ر مـي فـان ذلـ  سـيثدل الـل سـإولة تةريكإـا واعـاد  اسـت دامإا الكترونيـا مـن مكـان   ـر ب
 وسيصب  بالمستطاى توجيه الطا ام الب رية للعمل علل مإام واعمال اكثر انتاجيـة. 

  
 دور ا دار  ا لكترونية في القضاء علل الفساد ا دارل: –  

 انر  عالمية  ديد  ا نت ار  -والمالي بصور   اصة والفساد الإدارل  -تعتبر  انر  الفساد  
ذام جذور عميقةم تتدا ل فيإا عوامل م تلفة يصع  التميي  بينإام منإا دا لية وا رى  ارجية م كما ان 
درجة عموميتإا و مولإا ت تلع من مجتم  ملل آ ر. و د ة يم نذق ال انر  بانتمام الباةثين في 
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د والقانون وعلم السياسة وا جتماى ةتل أضةم  انر    يكاد ي لو م تلع ا  تصاصام كا  تصا
 مجتم  أو ن ام سياسي منإا.

من ناةية ا رى اذا كانم منا  ة الفساد مسالة جديد  نسبيا في العراو سواء في مجال السياسة 
ة و  في مجال او في مجال ا دار  او القانون ا  ان الفساد نفسه لية ةالة مستجد    في مجال السياس

ا دار  م و  نو بالةالة الطارئة م كما انه لية بالةالة التي ينفرد بإا العراو عن ايرق من دول العالم م 
ا  انه مةدى ال وانر التي است رم في مفاصل الدولة العرا ية في أعقا  ا ةت ل الأمريكي للعراو في 

 لبية اجتماعيا وا تصاديا وثقافيا . ةيث كان لإا العديد من التداعيام الس 2330نيسان 
ويراد بالفساد لغة التلع والعط  وا ضطرا  وال لل كما في  وله تعالل ع  إر الفساد في البر 
والبةر بما كسبم أيدل الناةع أل اكتسا  الر و بالباطل وعدم كفايته للناة. ووردم تل  المفرد  في 

تضمنم معاني متعدد  للفساد لتبيان مساثق و طرق علل القران الكريم ةوالي  مسين مر  في عد  ايام 
المجتم  وكذل  تةذر المفسدين من عوا به م اذ ةرم القرآن الكريم الفساد علل نةو كليم وجعل لمرتكبيه 
ال  ل في الةيا  الدنيا والعذا  ال ديد في ا  ر م وي تي التعبير علل معانٍ عد  بةس  مو عه من ا ية 

  (07)الكريمة.
علل منا  ة مصطل  الفساد من   -االبا  –اما اصط ةا فقد ا تصرم مةاو م تعريع الفساد  

  ل تعريع من مة ال فافية العالميـة للفساد بانه ) مساء  است دام الو يفة العامة للمنفعة والكس  
 (04)ال اا (.

ةاصة مثل الر و   و د يعرع بانه ع استغ ل المنص  العام لغايام   صية م او لتةقيو مكاس 
وا بت ا  ع او  د يعرع بانه ع ا ت ل سير العمل ا درال وانةرافه عن المسارام الصةيةة في الوصول الل 
انداع الدولة م وني  دمة البلد وابنائه م بسب  تف ي كثر  ا  طاء المقصود  واير المقصود  التي 

فإو تصرع  (04)لتةقيو المصلةة ال  صيةع.ت دم افرادا من المو فين م كالر و  والمةسوبية وذل  
وسلو  و يفي سيء فاسد   ع الإص ام ندفه ا نةراع والكس  الةرام وال روج علل الن ام لمصلةة 

 (43).   صية(

ويعرفه ا رون ب نه )كل تصرع اير  انوني مادل أو أ   ي من جان  العاملينم يسود في بيئة 
  صية علل ةسا  المصلةة العامةم مما يثدل ملل ندر في  بيرو راطيةم يإدع ملل تةقيو مصال 

موارد الدولة ا  تصاديةم الأمر الذل ينعكة بالسل  علل عمليام التنمية ا  تصادية وا جتماعية ويثدل 
 (41)ملل عدم ا ستقرار السياسي(.

ليومم لكن وفي الوا   لية ننا  تعريع مةدد للفساد بالمعنل الذل يست دم فيه نذا المصطل  ا
ننا  اتجانام م تلفة تتفو في كون الفساد نو مساء  استعمال السلطة العامة أو الو يفة العامة للكس  
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ال اام فإو مفإوم واس  ومطاطي في الو م نفسهم فقد يكون ذل  من   ل انت ار الر و  أو 
اس  م  مثن تإم العلمية أو المسةوبية أو الت وير أو تعيين الأ ار  والأصد اء في مناص  مدارية   تتن

يكون ذل  بعدم مواكبة التطوير وتةجيم مدارام بةجة التوفير مما يعني اثقال كانل المو فين في الإدارام 
 الأ رى واستغ ل ذل  في الر و  وايرنا.

 :وب كل عام يمكن م ة ة م  مة العنصريين التاليين لفعل الفساد
منص  العام واير منسجم م  القيم الأ   ية السائد  في م الع للقانون والن ام وتعليمام ال .1

 .المجتم 
سوء است دام المنص  العام أو استغ له يإدع ملل  دمة أارا   اصة أو تةقيو مناف   .2

  (42)  صية مادية أو معنوية. وبالنتيجة فان الفساد يثدل ملل ملةاو الضرر بالمصلةة العامة.
ساد ت دنر وت داد عندما تتوفر بيئة تت كل من مجموعة من و بد من ا  ار  الل ان فرا الف

ضعع الإراد  لدى القياد  السياسية  العوامل أبر نا انت ار الفقر والبطالة ونقا المعرفة بالةقوو الفرديةم
لمكافةة الفسادم تدني الروات  وارتفاى مستوى المعي ةم ضعع دور أجإ   الر ابة ومثسسام المجتم  

سام ال اصة في الر ابة علل الأداء الةكوميم اضافة الل ايا  او ضعع الت ريعام المدني والمثس
 (40)والأن مة التي تكاف  الفساد وتفر  العقوبام علل مرتكبيه.

ي فل علل اةد ا ثار ال طير  للفساد التي ت مل ا يرادام الةكومية وتثثر علل النمو  و 
ا يثثر الفساد علل المستوى ا جتماعي في الدولة من   ل ا  تصادل وان فا  مستويام ا ستثمارم كم

وسوء تو ي  الد ل و ياد  كلفة بع  ال دمام الةكومية ا ساسية  توسي  الفجو  بين الأانياء والفقراءم
 مما يقلل من ةجم نذق ال دمام وجودتإا وينعكة سلبا علل الفئام الأكثر ةاجة ملل نذق ال دمام .

فقد  لكترونية باعتبارنا اةد الةلول المقترةة للقضاء علل الفساد ا دارلم لذا  إرم ا دار  ا
لعبم نذق التكنولوجيا دورا كبيرا في تغيير الكثير من المفانيم والأسة الإداريةم ب عتبارنا آلية من آليام 

إياكل في التعامل الإدار  الةديثة التي يج  تطويعإا لصال  العمل الإدارلم وأةد الموارد الأساسية لتل  ال
م  ال روع والمستجدام العالمية التي تتصع بالتغير السري  والمنافسة الةاد م بالإضافة ملل أنإا مةدى 
الأسلةة الإستراتيجية لفدار  للتغل  علل الصعوبام ا دارية من جإة والتواثم م  طبيعة العصر ومنتجاته 

 الإلكترونية من جإة أ رى.
توفر للمواطن أمرين في ااية ا نمية نما الو م والمالم فا جراءام اصبةم  فا دار  ا لكترونية

اكثر يسرا وا ل تكلفةم ومن ننا ي إر دور ا دار  ا لكترونية في القضاء علل الفساد ا دارل والماليم 
فالتةول الل التقنية يقضي علل الروتين القاتل للمو فين و اصة الذين يعملون بتماة مبا ر م  

 لجمإورم كما يةد ب كل كبير من عملية الر و م ان لم نقل يقضي عليإا ب كل نإائي.ا
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ذلــ  أن ســن ا ن مــة ووضــ  الةــدود القانونيــةم وةتــل تطبيــو العقوبــام الصــارمةم  ــد   تةقــو 
النتائج المتو عة اذا لم يصاةبإا عدد كبيـر مـن ا جـراءام الو ائيـة وال طـوام ا داريـة الضـرورية والمـوارد 
المالية المناسبة با ضافة الل توافر القوى الب رية المثنلة والمدربة تدريبا  مإنيا  عاليا  والل توافر عناصر 

 الةياد والعدالة والجدار  . 
 

 المبةث الثاني
 انجا  ال دمام المرفقية

 مفإوم المرفو العام وعناصر  يامه  –او  
والقضـاء ا داريـين بةكـم عـدنا اساسـا للقـانون  ة يم فكـر  المرفـو العـام ب نميـة بالغـة فـي الفقـه

ا دارل ومعيارا   تصاا القضاء ا دارل م لذل  اةتل تعريع المرفو العـام ةيـ ا واسـعا مـن انتمـام الفقـه 
 والقضاء .

ويعرع البع  المرفو العـام باعتبـار المن مـة التـي تمـارة الن ـاط ) المعيـار الموضـوعي ( فيـرى 
 (44)ئإا السلطة الةاكمة وت ض  في ادارتإا لإا وتتولل ج ءا مـــن مإامإا .انه كل من مة عامة تن 

وننا  من يعرفه باعتبار طبيعة الن اط ) المعيار المادل ( بانه م روى ذو نف  عـام يإـيمن عليـه 
 (41)الةكام م أل تتولل السلطة العامة ادارته بصور  مبا ر  او اير مبا ر  .

م وفو معيار مرك  اذ يكفي  ضفاء صفة المرفـو العـام علـل الن ـاط وننا  من يعرع المرفو العا
 ضوعه لإيمنة ا دار  وا رافإا ومن جإة ا رى ي ـترط عنصـر ا ـر يتعلـو بإـدع الن ـاط اذ ي ـترط فيـه 

 ان يإدع   باى ةاجة عامة.
ةكومة وعليه يمكن القول ان المرافو العامة ني م روعام تستإدع تةقيو النف  العالمم تةتف  ال

لغائإا. و ـد بلغـم المرافـو العامـة مبلغـا  مـن الأنميـة جعـل أةـد أعمـد   دارتإا وات بالكلمة العليا في من ائإا وات
يعتبــر الدولــة نفســإا مجــرد مجموعــة مــن المرافــو العامــةم    –نــو العميــد ليــون ديجــي  –الفقــه الفرنســي 

 .(40) و وبسب  م امتإا وت غيلإاتتمت  بةقوو وامتيا ام السلطة العامة م  في مطار نذق المراف
 (47)وعليه للمرفو العام عناصر انمإا : 

 ان يكون الغر  نو تةقيو الصال  العام ) المصلةة العامة ( :  –او  
يعد تةقيو المصلةة العامة العنصر ا ساة في المرفو العام ونو يمثل علة وجود المرفو العام وسب  

فتقــادق يجــرد كــل م ــروى مــن صــفة المرفــو العــام م ويعــد اســتإداع ان ــاءق م اذ يجمــ  الفقــه علــل ان ا
المصلةة العامة  رطا   ما لكـل عمـل ادارل بةيـث  يكـون عمـل ا دار  م ـروعا مـا لـم تسـتإدع مـن 
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  له تةقيو المصـلةة العامـة م ولعـل نـذا العنصـر ينطبـو علـل ا دار  ا لكترونيـة التـي لـم تن ـ  ا  
 او  و بل أل ار  ا ر . لتةقيو المصلةة العامة

  ضوى المرفو العام للسلطة العامة : –ثانيا 
أل ان يكون للدولة الكلمة النإائية في ان اءق وتن يمه وادارته م أل ان ا دار  تتمت  بسـلطة تقديريـة  

في ان اء المرافو العامة عندما ترى ان ةاجة عامة للجمإـور ينبغـي ا ـباعإا امـا  ن الن ـاط الفـردل 
ج  عن ذل  او  يستطي  تلبيتإا ب كل كامل او ترى ضـرورتإا للصـال  العـام ةتـل لـو ادى ذلـ  الـل يع

منافسة الم روعام الفردية . ونـذا العنصـر بـدورق ينطبـو علـل ا دار  ا لكترونيـة التـي ت ضـ  للدولـة 
 في ان ائإا وتن يمإا وادارتإا .

رونية بد   من مدارتإا بالطريقة التقليديـة ومـا تتسـم ونذق المرافو يمكن أن تدار بن ام ا دار  الإلكت
بــه مــن بــطء فــي الإنجــا م و يــاد  فــي النفقــامم وم ــك م فــي الأداءم وذلــ  مــ  تطــوير وتفســير المبــادئ 

 العامة التي تةكم المرافو العامة للتوافو م  الن ام الإلكتروني.
ــدم الكتر  ــي يمكــن ان تق ــة نــذق المرافــو وال ــدمام الت ــائو كســج م ومــن أمثل ــام والوث ــام البيان وني

ا ةوال المدنيةم التعليم م أل ال دمام ا كاديمية والتعلـيم علـل م  ـدمام ا عمـالم ال ـدمام ا جتماعيـةم 
 الس مة العامة وا منم الضرائ م الرعاية الصةيةم  ثون النقلم ال دمام المالية ووسائل الدف .

واذا مان رنـــا لإـــا مـــن النـــاةيتين ال ـــكلية  –ة بةـــد ذاتإــا بــل ويمكـــن القـــول ان ا دار  ا لكترونيـــ
وا دارية ني عبار  عن مرفو عام فإي اةدى الإيئام او الم روعام العامة التي تن ئإا السلطة الةاكمة 
وت ض  لإا فـي ادارتإـا وتتـولل جـ ء مـن مإامإـا م ونـي مـن ةيـث الن ـاط م ـروى يإـدع   ـباى ةاجـة 

د ج ءا من ا موال العامة والعاملين فيإا مو فون عامون . وكثيرا  ما تلج  الإدار  عامة م كما ان اموالإا تع
ملــل مبــرام عقــود مداريــة يمكــن أن تــتم أيضــا  باســت دام  ــبكة المعلومــام بطريقــة  –ل دمــة نــذق المرافــو  –

دار  المرافو العامـة مـ ن  ـ ل  ـبكة أيسر وأسرى.  كما يستطي  المواطنون الم اركة في الأعمال العامة وات
 المعلومام بصور  أفضل وبمقدار أكبر.  

 
 المبادلء التي تةكم سير المرافو العامة  -ثانيا 

ت ضــ  المرافــو العامــة علــل ا ــت ع أنواعإــا وتصــنيفاتإا والقــوانين التــي تةكمإــا لمجموعــة مــن 
وجـه.  اذ مـن الثابـم المبادئ العامة الموةد  ال  مة لإنجا  مإامإا في تةقيو الصال  العام علـل أفضـل 

انــه ايــا كــان اســلو  ادار  المرافــو العامــة ون امإــا القــانوني م فــان كافــة المرافــو العامــة تســتإدع الوفــاء 
ب دمــة عامــة للجمإــور م ومــن ثــم فانإــا ت ضــ  جميعإــا لــبع  المبــادلء العامــة وا ساســية والتــي تمثــل 
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عـن المبـادئ العامـة للمرافـو العامـة فـي ع  تإـا الن ام العـام للمرافـو العامـة . ونتةـدث فيمـا يلـي ب يجـا  
 .ا دار  ا لكترونيةبن ام 
 مبدأ دوام سير المرافو العامة : .1

تقــوم المرافــو العامــة با ــباى الةاجــام العامــة وتقــديم ال ــدمام العامــة ل فــراد م ونــي ةاجــام 
طة العامـة  يقتصـر علل  در كبير من ا نمية بةيث  يمكن ا ستغناء عنإا م لذا فان واج  السل

علـــل مجـــرد ان ـــاء نـــذق المرافـــو بـــل يتعـــين ان تضـــمن اســـتمرارنا بـــاداء  ـــدماتإا  ن جمإـــور 
المواطنين يعتمدون عليإا في ا باى ةاجـاتإم ويرتبـون اوضـاى معي ـتإم بةيـث ان أل تعطيـل او 
ــان مــن المتصــور تو ــع  ــاذا ك ــي ســيرنا ســوع يعــر  مصــالةإم لل طــر م ف تو ــع او ا ــت ل ف

 ــروعام ال اصــة عــن ممارســتإا ن ــاطاتإا فانــه  يمكــن تصــور النتــائج التــي يمكــن ان تترتــ  الم
 (44)علل تو ع المرافو العامة كمرفو المياق والكإرباء والنقـــل وايرنا .

وعليــه يعنــي المبــدا ضــرور  اســتمرار ســير المرافــو العامــة بانت ــام واضــطراد ةتــل   يــد    
فراد علل أساة وجود  ـدماتإا. اذ يمثـل المرفـو العـام انميـة كبيـر  ال لل وا ضطرا  في ةيا  ا 

للجماعة يصع  معإا ا ستغناء عنه او تصور انقطاى  دماتـه او تو فإـا لفتـر   مـن مةـدد  م اذ 
 د يثدل نذا ا نقطاى او التو ع الل ةدوث اضـرار كثيـر  للجماعـة ومـا  ـد يتبـ  ذلـ  مـن كـوارث 

 بالن ام وا من العام .ت ري  ا  تصاد بل وا  ل 
وعليه فمادام المرفو  ائما م فا عتراع بةيوية وضرور  ما يثديه من  دمام  ائم م وبالتـالي 
يل م علل ا دار  ضمان سير المرفـو بانت ـام واطـراد لتاديـة نـذق ال ـدمام علـل اكمـل وجـه . ومـن 

ــدا دوام ســير المرافــو العامــة بانت ــام واطــراد دون ةاجــة ــرر مب ــا تق ــانون او  نن ــي الق ــل نــا ف ال
بل و يج  ان يطبو نذا المبدا علل الدوام في كل ا ةوال م فالمرفو العام يج  ان  (44)الدستور م

يستمر في تقديم  دماته ةتل لو لم يـثد ن ـاطه الـل تةقيـو أل ربـ  م بـل ةتـل لـو ادى ا سـتمرا 
  مث تـا م فـاذا اسـتمرم في ممارسة الن اط الل تةمـل المرفـو لـبع  ال سـائر علـل ان يكـون ذلـ
  (13)ال سار  فمن الممكن الغاء المرفو علل ان يتم ايجاد وسائل بديلة عنه .

كما ان الم رى في كثير من الـدول ا ـر صـراةة فـي القـانون بعـ  النتـائج التـي تترتـ  علـل 
 المبدا لعل انمإا فيما يتعلو بموضوعنا ما يلي :

 ضـــرا  نجـــر المـــو فين العمـــوميين لعملإـــم مـــ  تةـــريم اضـــرا  المـــو فين : يعنـــي ا –او   
تمسـكإم بو ـائفإم م ويلجــا المو فـون عـاد  الــل ا ضـرا  ا إــرا لسـ طإم علـل عمــل مـن اعمــال 

  (11)الةكومة او  راام الةكومة علل اجابة مطالبإم . 
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وا ضرا  اجراء  طير ي ل ةركة المرافو العامة ولإذا  ضل مجلة الدولة الفرنسي اكثـر مـن 
  باعتبار ا ضرا  عم  اير م روى يبي  فصل المو ع او فس  عقد العمل ولو لم يوجد نا مر 

 (12)يقضي بذل  .
تن يم اسـتقالة المـو فين : ويقصـد با تقالـة تـر  المو ـع لو يفتـه بارادتـه وا تيـارق م  –ثانيا 

ر المرافو العامـة و    ان استقالة عدد كبير من المو فين في و م واةد يثثر تاثيرا سيئا في سي
بل انه  د يعطل نذا السير تعطي  كليـا م ومثـل نـذق ا سـتقالة تتنـافل مـ  مبـدا دوام سـير المرافـو 

 العامة .
فا ستقالة وان كانم في ا صل ةو للمو ع يست دمه بكامل ةريته وفـي كـل و ـم م ا  انإـا 

ا ـر  بانقضـاء الع  ـة الو يفيـة ليسم ةقا مطلقـا اذ يـرد عليـه  يـد نـام ونـو انإـا  تنـتج اثرنـا مب
وتر  الم و ع لعمله بمجرد تقديمإا م وانما يل م او   بول جإة ا دار  لطل  المو ـع با سـتقالة 
وبةيث يكون ل دار  ان ترف  ا ستقالة  سبا  تتعلو بصال  العمـل او ان ترجـيء  بولإـا لةـين 

د  الدسـتورية التـي تة ـر فـر  العمـل جبـرا تدبير البديل وذل  بصور  وث تة م استثناءا من القاعـ
 (10)علل ا فراد م تةقيقا للمصلةة العامة وضمانا لسير المرفو بانت ام واطراد .

دون  –وفو برنامج معد سلفا   –و     أن تقديم ال دمام المرفقية بن ام ا دار  الإلكترونية 
ن  ــ نه أن يقلــل مــن  طــور  تــد ل مــن جانــ  المــو فين أو بتــد ل يســير مــن عــدد  ليــل مــنإم مــ

بل وةتل يثدل الل عـدم التـ ثر اذا مـا  ـدم المو ـع ا سـتقالة  مكـان اسـتبداله علـل  (14)الإضرا 
 وجه السرعة و ن استبداله او ايابه لن يثثر ب كل مبا ر او  طير علل استمرار المرفو .

مذ فـي  (11)المرافـو العامـة.ولعل ن ام ا دار  الإلكترونية يثكـد أكثـر مـن ايـرق مبـدأ دوام سـير 
نذا الن ام يستطي  الفرد الةصـول علـل ال دمـة المرفقيـة أو المعلومـة الرسـمية التـي يسـعل مليإـا 

علل مدار اليوم.  فيستطي  ولـو فـي منتصـع الليـل أن يـد ل  –لي   أو نإارا   –في أل و م ي اء 
ن الأمــور التــي تإمــهم بــد   مــن علــل  ــبكة المعلومــام ليطلــ  علــل  ــانون أو  ئةــة تــن م أمــرا  مــ

انت ار مواعيد فت  مكات  الإدار  وتواجد المو فين في اليوم التالي.  وفي ذل  ت كيد أكبـر وتطبيـو 
 أتم لمبدأ دوام سير المرافو العامة بانت ام واضطراد.

كمـا يمكــن للمـواطن الةصــول علـل المعلومــام المطلوبـة عــن طريـو  دمــة التليفـون المبــرمج 
 مل تلقائيا  للرد علل استفسارام العم ء في أل و م .الذل يع

ويستطي  المو ع ةتل من بيته و ارج نطاو أو ام العمل الرسمية أن يـرد علـل استفسـارام 
 المواطنين التي يرسلونإا من   ل البريد الإلكتروني ملل الإدار  التي يعمل بإا.
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 مبدأ المساوا  أمام المرافو العامة :  .2
مواطنين متساوون أمام المرافو العامة ما توافرم فيإم ال ـروط المطلوبـةم سـواء فيمـا ويعني أن ال

يتعلو با نتفاى ب دماتإام أم فيما يتصل بتةمل أعبائإا.  وذل  بصرع الن ر عما  ـد يوجـد بيـنإم مـن 
 ا ت فام   تتعلو بال روط القانونية المستل مة.

ــد  ومــ  ذلــ  فللمرفــو العــام ان يضــ   ــروطا عامــة ــ م توفرنــا فــي كــل مــن يري موضــوعية يل
ا نتفاى ب دمام المرفو كتةديد رسم معين مقابـل ال دمـة او مـثن م  اصـة لمـن يريـد ا لتةـاو 
بو ائع عامة معينة ولكن لية للمرفو ان يض  اية  ـروط مـن  ـانإا ا  ـ ل بالمسـاوا  وايجـاد 

ــرو او  ــة بــين ا فــراد بســب  الجــنة او ا صــل او الع ــل نــذق التفر  ــد  فمث ــدين اوالعقي ــة او ال اللغ
ال ـــروط تعـــد باطلـــة دســـتوريا اذ لـــية الغـــر  منإـــا تن ـــيم ا تضـــاء ال دمـــة كمـــا انإـــا  تةقـــو 
المصلةة العامة و  ةتل مصلةة المرفو ذاته م ومـن ثـم فإـي  ـروط   سـند  ـانوني م اذ  يةـو 

م العامــة كــا ت ع المكــان او نــوى للمرفــو المغــاير  والتمييــ  بــين المنتفعــين ا  اذا ا تلفــم  ــروفإ
 (10)ومستوى ال دمة او ندفإا بةس  ما يسود المجتم  من  روع و يم وتقاليد .

 وعلل ماتقدم يستفاد من نذا المبدا النتائج التالية :
ــه  –او   ــوافر في ــل ال دمــة او المنفعــة العامــة كــون لكــل  ــ ا تت ــه مــن جإــة الةصــول عل ان

انين واللوائ  ةو ا نتفاى ب دمام المرفو العام م ف  يجو   انونـا ال روط التي تنا عليإا القو 
 ةرمانه من نذا ا نتفاى  سبا    صية وا  اعتبر ذل  ا    بمبدا المساوا  .

من جإة ا نتفاى نفسه يكـون المنتفعـون متسـاوون فـي ةقـو إم وواجبـاتإم ا اء المرفـو  –ثانيا 
ل ايرق في نذق الةقوو والواجبام طالما نـم فـي مركـ  واةـد العام ف  يجو  تميي  واةد منإم عل

وفي  روع واةد   ن ا ت ع مراك  او  روع المنفعين يترت  عليه طبعا ا ت ع فـي ةقـو إم 
 وواجباتإم .

وةتل   تكون نذق المساوا  ن رية بعد مد ال ن ام ا دار  الإلكترونيـة ينبغـي مسـاعد  أولئـ  
ام الكمبيـــوتر أو الـــد ول ملـــل  ـــبكة المعلومـــامم ةتـــل يتمكنـــوا مـــن الـــذين   يســـتطيعون اســـت د

ــةم و  يةرمــوا منإــا بســب   ــروفإم  ا ســتفاد  بال ــدمام المرفقيــة التــي تقــدمإا ا دار  الإلكتروني
ا جتماعية أو ا  تصادية م ولذل   بد من  يـام الدولـة ب طـوام فاعلـة مـن اجـل مواجإـة الت لـع 

 اسلفنا يعد اةد مستل مام بناء ا دار  ا لكترونية .ا لكتروني م ونذا كما 
ــاة    ــ  الن ــ ن أال ــة للمــواطنينم ف ــا  اليومي ــي الةي ــد اســت دام الإنترنــم ف ــه وراــم ت اي اذ ان
يملكــون عكمبيــوترع و  يســتطيعون الــد ول ملــل  ــبكة الإنترنــم مــن منــا لإم.  ونجــاا ن ــام ا دار  

لإنترنـم ملـل المسـتفيدينم يقتضـل تـوفير البنيـة التةتيـة الإلكترونية وتوصيل ال دمام عن طريو ا
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والأجإ   الإلكترونية ال  مة لذل  وجعلإا فـي متنـاول أيـدل المـواطنين الـذين   يملكـون مثـل نـذق 
الأجإ  .  ويمكن أن يتم ذل  من   ل م امة عدد من الأك ا  الإلكترونية المتفر ـة فـي كـل وةـد  

ن   لإــا الةصــول عليإــا.  وبعبــار  أ ــرى ينبغــي من ــاء أمــاكن مةليــةم يســتطي  طالــ  ال دمــة مــ
عامة مجإ   ب جإ   الكمبيوتر تمكن المواطن العادل الذل   يمتل  كمبيوتر فـي بيتـه مـن الـد ول 

 والةصول علل  دماتإا. ا دار  ا لكترونيةعلل  بكة 
ومــام بســيطة كمــا يجــ  أن تكــون موا ــ  ال ــدمام المرفقيــة وواجإاتإــا علــل  ــبكة المعل

واضــةة مــ ود  برســوم توضــيةية م لأن الســإولة تعتبــر عنصــرا  أساســيا  لإمكانيــة التعامــل بالنســبة 
 لعامة الناةم بل وم تلع الفئامم ويفضل أن تكون ب كثر من لغة.

كمــا يجــ  القيــام بةملــة دعائيــة واســعة النطــاو لإعــ م المــواطنين بوجــود ا دار  الإلكترونيــة 
منإا ومجا م نذق ا ستفاد .  وكلمـا كانـم آليـة الةصـول علـل ال دمـة بسـيطة  وكيفية ا ستفاد 

من مة كلما  ادم نسبة نجـاا ن امإـا. وذلـ  لأن نجـاا ا دار  الإلكترونيـة مرنـون بمـدى اسـتفاد  
المواطنين منإا. ولعل من أبر  عوائـو نـذق ا سـتفاد  تفـاوم النـاة فـي المعـارع الإلكترونيـةم مذ 

فراد الأسـر  الواةـد  فـي مـدى مقـدرتإم علـل اسـت دام الكمبيـوتر والـد ول ملـل  ـبكة ي تلع ةتل أ
 (17)المعلومام والتجول بين  يوطإا وموا عإا.

بمبــدأ المســاوا  أمــام  (14) –اســتنادا لــبع  الفقــه  –نــذا ويــرتبط مبــدأ ةيــاد المرافــو العامــة 
مة بطريقة موضوعية بصـرع الن ـر عـن المرافو العامة ويعني نذا المبدا مدار   ثون المرافو العا

ال  فــام ال  صــيةم بمــا يكفــل رفــ  كفاءتإــا تةقيقــا  للصــال  العــامم وتو يــ   ــدماتإا علــل كافــة 
المستةقين دون تفر ة بسـب  ا تجانـام السياسـية أو السـ  م العر يـةم أو المـذان  الدينيـةم أو 

 التيارام الفلسفية.
مـة يجـ  تجـاو  ال  فـام السياسـية وعـدم ا عتـداد بإـا راـم وتطبيقا  لمبدأ ةيـاد المرافـو العا

صعوبة ذلـ  عمـ  م لتةقيـو مصـلةة المرفـو والـتمكن مـن تقـديم  دماتـه بطريقـة ملكترونيـة.  و ـد 
ةــدث فــي بعــ  المةليــام أن ةالــم المعارضــة السياســية بــين المســثولين وبــين الةصــول علــل 

  المناسـ  علـل الإنترنـم.  وفـي وةـدام مةليـة أو التمويل أو الدعم الـ  م لإ امـة وتجإيـ  المو ـ
 مدارية أ رى أمكن م امة مو   م تر  لعدد من الوةدام للتغل  علل الةواج  السياسية .

 
 . مبدأ  ابلية ن ام المرافو العامة للتغيير: 0

ويعني أن من ةو الإدار  أن تتد ل في أل و م لتعديل أو تغييـر القواعـد التـي تةكـم المرفـو 
تتفو وتةقيو المصلةة العامة علل أفضل وجه. وذل  لأن الإدار  تعمل فـي تن يمإـا للمرافـو  ةتل
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العامــة علــل الوصــول ملــل ت ــغيلإا بــ كبر كفــاء  ممكنــة فــي  ــل  ال ــروع القائمــة.  فــ ذا تغيــرم 
ابتغـاء تةقيـو  المصـلةة  –ال روع أو  إرم لفدار  طريقة أفضل ل ياد  كفاء  المرفو كـان لإـا 

مجراء ما ترى من تعديل في تن يمهموان يكون لإا في ذل  سلطة تقديرية واسعة دون أن  –مة العا
يكون لأةد ا عترا  علل ذل  سواء من المنتفعين بـالمرفو أو مـن العـاملين فيـه او ا دعـاء مـن 
 بل اةـد مـنإم بةـو مكتسـ  لـه فـي اسـتمرار ن ـام معـين . وبـذل  ي ـترط  جـراء التعـدي م تغيـر 

وع او  واستإداع المصـلةة العامـة ثانيـا .  ونـذا الةـو ثابـم لـفدار  دون ةاجـة ملـل نـام ال ر 
 (14)ةتل مذا كان المرفو يدار بطريو ا متيا  .

واذا كانم المصلةة العامة تتطور بتطور ال من كان  بد للمرافو العامة مواكبة مقتضيام نذا 
ن اجلإـا علـل اكمـل وجـه . ويترتـ  علـل ذلـ  التطور لكي تستطي  تقديم ال ـدمام التـي ان ـئم مـ

ا تيـار طريقـة ادار  المرفـو اسـتجابة للتطـورام ا  تصـادية والتقنيـة التـي تـثدل الـل اتسـاى نطــاو 
ال دمام وةاجام المواطنين م مثـل اسـتعمال وسـائل ةديثـة اسـتجابة ل يـاد  طلـ  بعـ  ال ـدمام 

سـالي  التقلديـة التـي لـم تعـد  ـادر  علـل وتةسين نوعيتإا او استعمال وسائل ةديثـة تةـل مةـل ا 
مواكبــة التطــور م دون التقيــد بةقــوو ا فــراد ال اصــة التــي  ــد تتــاثر بإــذا التعــديل م و يةــد مــن 

 (03)ةريتإا في نذا المجال سوى اعتبارام المصلةة العامة .
م التقليـدل و     أن تطبيو نـذا المبـدأ يسـم  لـفدار  بتغييـر مدار  المرافـو العامـة مـن الن ـا

ملل الن ام الإلكتروني. وذل  بصـرع الن ـر عـن طريقـة الإدار  المتبعـةم وسـواء تعلـو الأمـر بـ دار  
مبا ر  تتو نا السلطة العامةم أم ب دار  اير مبا ـر  يتو نـا ملتـ م بعقـد امتيـا م أو  ـركة ا تصـاد 

 م تلطم أو  ركة  طاى عام تمل  الدولة جمي  أسإمإا.
 –مستفيدين من المرافو العامة أو المنتفعين بإا يج  أ  تضـار أو تنـتقا اير أن ةقوو ال

بسب  التةول ملل الن ام الإلكتروني.  ونـذا ا ةتمـال وارد وكبيـر فـي الـدول العربيـة  -كما اسلفنا 
ةيث تن ف  درجة الوعي بإذا الن ـام ويقـل عـدد المسـت دمين للةاسـو  والمتـرددين علـل  ـبكة 

يلقــل علــل عــاتو الســلطام المعنيــة الت امــا  بمواجإــة وةــل نــذق الم ــكلة لإ امــة المعلومــام.  ممــا 
 (01)المساوا  بين الناة في ا نتفاى ب دمام المرافو الإلكترونية.

 
 . مبدأ ا لت ام بالت غيل الصةي  للمرافو العامة :4

م بالت ــغيل الصــةي  ونــو مبــدا ا لتــ ا (02)ننــا  مــن يضــيع الــل المبــادلء الــث ث الســابقة مبــدا رابــ  
دون مبـرر  –للمرافو العامة ويعني أنه يج  علل الإدار  م امة المرافو الإجباريةم وعـدم ةرمـان الأفـراد 

 من ا ستفاد  من  دمام المرافو القائمة. –
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ونو يرى ونثيدق في ذل  أن مبدأ ا لت ام بالت غيل الصةي  للمرافو العامـة نـو أوسـ  مضـمونا  
لمرافو العامة أو عدم ةرمان الأفراد من التمت  ب دماتإا.  والت غيل الصةي    يعنـي من مجرد م امة ا

نما يعني كـذل  المتجـاو  مـ  تقنيـام الإدار  الةديثـة المتطـور  بمـا  الموافو للقواعد القانونية فةس م وات
 من   نه أن يواك  روا العصر في تةقيو الصال  العام.

العامة في الدولة مو فا  سلبيا  كمو ـع الغافـل أو المتفـرج أمـام فلية من المعقول أن تقع السلطة 
ن ام الإدار  الإلكترونية الذل بدأ يغـ و م تلـع المرافـو العامـة فـي العـالم المتقـدم ليةقـو للنـاة م يـدا  
مــن ال ــدمام المرفقيــة المةســنة بطريقــة أيســر وأدوم ويضــمن لــفدار  نفســإا ميــ دا  مــن الكفــاء  فــي 

ينبغـي أن يكــون  –الــذل تلتـ م بـه الإدار   – تصـاد فـي النفقــام. من ت ـغيل المرافـو العامـة الإنجـا  وا 
نمــا كــذل  مــن الناةيــة  صــةيةا  لــية فقــط مــن الناةيــة القانونيــة بتوافقــه مــ   واعــد القــانون القائمــةم وات

 التقنية بتوافقه م   واعد التكنولوجيا المتاةة ومواكبته لتطبيقام العالم الةديث.
 

 اتمةال 
فــي  ــل التطــورام التقنيــة المت ةقــة فــي عالمنــا اليــومم أصــب  مــن المإــم ومــن الضــرورل للدولــة 
الةديثــة أن تســتثمر تلــ  التقنيــام ال اصــة با تصــا م والمعلومــامم فــي تطــوير من ماتإــام وفــي تطــوير 

طلـ  ال ـدمام وسائل وأ كال تقـديمإا لل ـدمام العامـةم رابـة فـي ان يـت لا مواطنيإـا مـن المعانـا  فـي 
 والةصول عليإا.

ــ   ــة بطبيعتإــام او تل ــد مــن الم ــك م ا داري ــة ا  وســيلة لةــل العدي ومــا  إــور ا دار  ا لكتروني
المتعلقــة بالعمــل ا دارل م او التــي يمكــن اعتبارنــا مــن افــرا ام الو يفــة ا داريــةم ممــا جعــل مــن التةــول 

 الدول.للتقنية في المجال ا دارل توجإا لدى العديد من 
ــية بــا مر الميســر دومــا  ــة التطــور ل ــل  ــ ع الطمــوا والتمنيــام م اذ ان مواكب ا  ان الوا ــ  عل
للةكومــامم  ســبا  عــد  انمإــا ســرعة التطــورام وبــطء العمــل بســب   لــة المــوارد مــن جإــة وعــدم امكــان 

 الت لا من العقليام البيرو راطية المتةجر  م المثمنة بالتغيير.
ية بةثنام في ت صيل فكر  ا دار  الإلكترونية م وبعـد اكمـال الدراسـة توصـلنا الـل ومن ننا ت تي أنم

 جملة من النتائج والتوصيام:
 النتائج:  –او  

ــا   .1 ــة فــي ةي ــة نوعي ــرا فــي اةــداث نقل ــور  المعلومــام وا تصــا م لتســإم اســإاما كبي لقــد جائــم ث
اليومية وبدام ت إر مصطلةام جديـد  ال عو  وا مم م واصب  لإذق التقنية دور كبير في ةياتنا 

-eالةوكمة ا لكترونية )( و e-government) ا دار  ا لكترونيةتساير نذا التطور التقني مثل 
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governance) ( والتصويم ا لكترونـيe-vote) والديمقراطيـة ا لكترونـي(e-democracy) 
 وايرنا.(  e-servicesوال دمام ا لكترونية ) (m-governmentوالةكومة الجوالة )

م  ســـبا  عـــد  ا دار  ا لكترونيـــةان مصـــطل  ا دار  ا لكترونيـــة نـــو ا كثـــر د ـــة مـــن مصـــطل   .2
اوردنانا في موضعإا في البةث م توصـلنا اليإـا مـن  ـ ل المقارنـة مـا بـين ا دار  والةكومـة مـن 

 ةيث المفإوم.
نمـا الو ـم والمـال م و  جـدال بمـا لـذل  للمواطن أمـران فـي اايـة ا نميـة  ا دار  ا لكترونيةتوفر  .0

من تاثير علل تنمية المجتم م فتامين ال دمام للمواطن باسإل ا سالي  يجعل تركي ق علـل عملـه 
 اكثر م و  يفني ج ء من عمرق في تعق  المعام م.

تعددم صـور التقنيـة التـي تسـانم فـي ممارسـة العمـل ا دارلم او علـل ا  ـل ا سـإام فـي تطـويرق  .4
ــل  ــل متســولين يســتجدون ال ــدمام عل ــتإم و  تةــولإم ال وتقديمــه بطريقــة تةفــ  للمــواطنين ادمي
اعتا  الو ارم والدوائر الرسميةم اذ  لجام ا دارام فـي دول العـالم الم تلفـة الـل اسـت دام وسـائل 

ترتـ  ا تصال الم تلفة لتةقيو ا ارا  سالفة الذكرم ومن بين نذق ا دوام الإواتع الجوالـة م و 
عليإا  إور ما اطلقنا عليـه ع الةكومـة الجوالـةع م ونـي وسـيلة تسـتطي  ا دار  مـن   لإـا تقـديم 

 ال دمام للمواطنين.
يسانم التةول بالعمل ا دارل من ا سـلو  التقليـدل الـل ا سـلو  الةـديث )التقنـي(م فـي القضـاء  .1

إـا البيرو راطيـة ا داريـةم والفسـاد علل انم ا فام التي تن ر في جسم المرافو ا داريـةم ونقصـد ب
ا دارل. فإــو يقضــي علــل الــروتين القاتــل للمــو فين و اصــة الــذين يعملــون بتمــاة مبا ــر مــ  

 الجمإور م كما يةد ب كل كبير من عملية الر و  م ان لم نقل يقضي عليإا ب كل نإائي .
فقإـاء يعتبـرون الدولـة مجـرد بلغم أنمية تقديم ال دمام المرفقية للمواطنين مبلغـا  جعلـم بعـ  ال .0

ذا كانــم المرافــو العامــة  علــل  –مجموعــة مــن المرافــو العامــةم تنةصــر ســلطاتإا فــي مطارنــا.  وات
ت ض  لعـدد مـن المبـادئ العامـة الإادفـة ملـل ةسـن أدائإـا لمإامإـام فـ ن نـذق  –ا ت ع أنواعإا 

ــديم ال ــدمام الم ــم تق ــدا  مذا ت ــ داد ت كي ــد ت ــل   ــ ثرم ب ــن تت ــادئ ل ــة مــن  ــ ل ن ــام ا دار  المب رفقي
 الإلكترونية ب يء من التدبير والعق نية.

 التوصيام : –ثانيا 
لضمان نجاا نذا التةول عصية علل ا ستنساخ ان اردنانا ناجةة وفاعلةماذ  ا دار  ا لكترونية .1

بيئتإا    يكفي مجرد التقليد الأعمل أو النقل الةرفي لأن مة يتم تطبيقإا بمجتمعام أ رى ت تلع
تعتمد جونريا علل  ا دار  ا لكترونيةم فمتطلبام وطبيعة مجتمعاتإا عن البيئة والمجتم  العربي
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البناء ال اا للةكومة الوا عية وعلل ا داء ال اا بالمو ع الةكومي وعلل الثقافة ال اصة 
  من دولة   رى. -بطبيعة الةال  –بمجتم  المواطنينموني امور ت تلع 

جملة من العوامل التي تيسر العمل با دار  ا لكترونيةم وتمكن الدولة من التةول اليإا ان ننال   .2
 م انم نذق العوامل:

القضاء علل ا مية عامة وا لكترونية  اصة ولعل مما يد ل في نذا ا طار تغيير القناعام  -أ 
تقديم ال دمامم اذ ان  لدى القيادام ا دارية بضرور  التةول الل التقنية وا ستفاد  منإا في

رف  نث ء التجديد يجعلنا نن ر ند لإم في طائفة ا مية ا لكترونيةم من ناةية ا رى   تعطي 
 في مجتم  يثمن بالتقدم وبممارسة نذا التقدم.ا دار  الةكومية ثمارنا ا  

لقائم منإا تاطير العمل ا لكتروني ت ريعيا سواء من   ل وض  ت ريعام جديد  او تعديل ا - 
 بما يت ئم والتةول التقني.

اعداد الكوادر المثنلة والقادر  علل مواكبة التطور التقنيم  اصة وان است دام تقنيام  -ج
ا تصال والمعلوماتية لم تعد ترفا م بل ني ضرور    يمكن لمجتم  من المجتمعام المتةضر  ان 

 يتجانلإا.
ةاجـة الـل ادار  الكترونيـة أم   م أم لعلـه مـن ا فضـل وفي ضوء ماتقدم لنا ان نتسائل نـل نةـن ب

البدء بجامعة الكترونية م أم بالتجار  ا لكترونية ؟ ونجي  علـل كـل ماتقـدم م ربمـا نةـن بةاجـة الـل الفـرد 
 في ا نترنم  بل كل  يء . االذل يمتل  ةاسبا   صيا وا تراك
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واعتبارنما وجإين لعملة واةد  وان القول بمصطل  ا دار  ا لكترونية يثدل الل ةصر تطبيو نذا الن ام 
 يثكد علل سعة تطبيو نذا الن ام . ا دار  ا لكترونيةالإيئة ا دارية فقط اما القول بمصطل  علل ةدود 
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من    المعارع  –علم ا دار  العامة ومبالء ال ريعة ا س مية  –لم يد من التفاصيل راج  د. ماجد راا  الةلو 
 ومابعدنا . 411ا  – 2331 –با سكندرية 

من من ورام ا نترنم  –المفإوم الواس  للةكومة ا لكترونية  –فإد بن ناصر العبود  3د  -0
www.khauma.com   

 ا دار  ا لكترونيةال رو ا وسط بين الةيا  التقليدية و  –عصر جديد يطل علل منطقتنا – لدون البطش  -7
www.crnme.com  

ا دار  من ورام مثتمر الكويم ةول   - ا دار  ا لكترونيةالع  ة بين القانون و  –د. مةمد الفيلي  -4
 .4ا -12/13/2330في  ا لكترونية

من من ورام  –والإدار  المةلية )الإدار  المةلية الإلكترونية العربية(  ا دار  ا لكترونية -د. علي السيد البا   -4
 www.arablawinfo.com -ا نترنم 

 المصدر السابو . –فإد العبود  3د -13
 –دار الفكر العربي للن ر  –الطبعة ال امسة  –مبادئ علم الإدار  العامة  –د. سليمان مةمد الطماول  -11

 .23ا -1472سنة -مصر
الريا  -مكتبة المل  فإد الوطنية -والتنفيذ الةكومة الإليكترونية بين الت طيط  –د. فإد بن ناصر العبود  -12

 .20ا -2330سنة   -
 . 127ا -2334سنة  -السعودية  –دار المري  للن ر  –الإدار  الإليكترونية  –د. نجم عبود نجم  -10
 المصدر السابو –المفإوم الواس  للةكومة ا لكترونية  –فإد بن ناصر العبود  3د -14
 ير الل التعريع الذل تبنته بع  الوثائو ا ستراتيجية ا وروبية واذا ماكنا نبةث عن تعريع منضبط فن -11

تعرع بانإا الةكومة التي تست دم تقنيام  ا دار  ا لكترونيةوا فريقية عله يةقو  يئا من نذا الغر  ع 
معلومام ا تصا م لتقدم لمواطنيإا والمثسسام فرصة انجا  ا عمال م  الةكومة باست دام م تلع وسائل 

انإا ةول EDI 0 تصال ا لكتروني مثل الإاتع والفاكة والبطا ام الذكية والبريد ا لكتروني وا نترنم وا
كيفية تن يم الةكومة لنفسإا م واداراتإا و واعدنا وان متإا ونيكلتإا لتوصيل ال دمامع .ا ار اليه المةامي 

 www.arablaw.org -وعناصرنا  مفإومإا ونطا إا ا دار  ا لكترونية –يونة عر  في موسوعته 
 ,Ph.D .Zhiyuan Fang- E-Government in Digital Era: Concept ولم يد من التعريفام راج  :

Practice, and Development- www.unpan.org 
 www.yahoo.com -نم من من ورام ا نتر  – ا دار  ا لكترونيةنمذجة  -10
 0ا – 2331-بغداد -الإيئة العرا ية للةاسبام والمعلوماتية-ا دار  ا لكترونية -ارسي ن صبرل صادو -17
 www.f-law.net -من من ورام ا نترنم  – ا دار  ا لكترونية -د. الد ممدوا مبرانيم  -14
 . 410ا  –المصدر السابو  –د. ماجد راا  الةلو  -14
 (G2Cونوما يسمل نقل المعلومام من الةكومة للمواطنين ) -23

http://www.khauma.com/
http://www.khauma.com/
http://www.crnme.com/
http://www.crnme.com/
http://www.arablawinfo.com/
http://www.arablaw.org/E-Govermental
http://www.yahoo.com/
http://www.f-law.net/
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( الل الإواتع SMSففي مالي يا مث م تلجا و ار  ال راعة والثرو  السمكية الل ارسال الرسائل القصير  )  -21
ل ال ياد  في منسو  المياق مما يمكنإم من ات اذ ال طوام ال  مة لتجن  أل أضرار النقالة للم ارعين لتنبيإإم ال

مةتملة علل أراضيإم ال راعية. و د تساعد نذق التكنولوجيا في مكافةة الإرنا م اذ يمكن ل فراد في أير ندا 
 م منفاذ القانون. و د ( لإرسال صور المجرمين الم تبه فيإم ملل وكاMMSاست دام الرسائل متعدد  الوسائط )

ساعدم نذق الطريقة في القب  علل العديد من المجرمينم كما  د تست دم الرسائل القصير  في او ام الأ مام 
مليون مست دم  0للةفا  علل ندوء المواطنينمفقد لج م ةكومة نونج كونج الل ارسال رسائل  صير  لنةو 

  علل الإدوء والةد من التوتر وال وع لدى المواطنين.لم يدمن للإاتع المةمول   ل تف ي وباء السارة للةفا
 التفاصيل راج :

M-government –cases of developing countries-www.mgovlab.org - A. Farshid 
Ghyasic.lallana- M-government- www.worldbank.org 

22- A. Farshid Ghyasi  - M-government – op.cit 
23 - c.lallana- M-government- op.cit 
24- M-government - www.worldwidewords.org 

   www.uqucs.com -من من ورام ا نترنم  -الةكومة الجوالة -مةمد بن علي الونيبي -21
26- I. Kushchu and M. H. Kuscu - "From e-Government to m-Government: 

Facing the Inevitable". The 3rd European Conference on e-Government- (2003) 
- p. 253-260 

27- M- government – www.en.wikipedia.org 
 alshihi.blogspot.com –من من ورام ا نترنم  –عن طريو الإاتع المةمول  ا دار  ا لكترونية -24
 مصدر سابو –الةكومة الجوالة  -مةمد بن علي الونيبي -24

30- mGovernment: Mobile/Wireless Applications in Government - 
www.egov4dev.org 

ا ست دامام العديد  لإذق التقنية ودورنا في مجال التعليم وفي مجال الرعاية الصةية والكثير من المجا م  -01
 : نا .للم يد من التفاصيل راج مثل التصويم واير 

Ibrahim Kushchu- From E-government to M-government: Facing the Inevitable- 
International University of Japan- www.rswan.gov.in 

 www.okaz.com -من من ورام ا نترنم  -نل البيرو راطية نعمة أم نقمة ؟  -02
 www.annabaa.org -من من ورام ا نترنم  –مفإوم البيرو راطية  –معن ةمدان علي  -00
 وم  بداية القرن التاس  ع ر  إرم ث ثة معاني للبيرو راطية: -04

 ين ر اليإا بوصفإا اسلوبا في الةكم وا دار . –ا ول 

http://www.worldwidewords.org/
http://www.uqucs.com/
http://www.rswan.gov.in/
http://www.annabaa.org/
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 ك  علل  كل معين من البيرو راطية بانإا السلطة والقو  التي تمن  ل  سام الةكومية وفروعإا.ير  –الثاني 
 يميل الل ابرا  م اطر البيرو راطية باعتبارنا اسلوبا اداريا عقيما. –الثالث 

 المصدر السابو –مفإوم البيرو راطية  –معن ةمدان علي  -01
 www.moqatel.com –من من ورام ا نترنم  –البيرو راطية  -00
)الجد  أو القةط( كما في  وله تعالل ) إر الفساد في البر والبةر بما كسبم أيدل الناة ليذيقإم  نوع -07

( أو )الطغيان والتجبر( كما في  وله تعالل )للذين   41بع  الذل عملوا لعلإم يرجعون( )سور  الروم ا ية
( أو )عصيان لطاعة اا( كما في  وله تعالل )منما 40يدون علوا  في الأر  و  فسادا ( )سور  القصا ا يةير 

ج اء الذين يةاربون اا ورسوله ويسعون في الأر  فسادا  من يقتلوا أو يصلبوا أو تقط  أيديإم وأرجلإم من 
 (00يم( )سور  المائد  ا ية  ع أو ينفوا من الأر  ذل  لإم   ل في الدنيا ولإم عذا  ع 

38- moody George- The Good Business Guide corruption in The Third World 
development Washington:Transparency International, 1994 

 13ى –مجلة المستقبل العرا ي  –لم يد من التفاصيل راج  بةثنا الةلول القانونية  مرا  الو يفة العامة  -04
-2337. 

د. اةمد ر يدم الفساد الإدارلم الوجه القبي  للبيرو راطية المصريةم القانر م مطبوعام دار ال ع م  باطم  -43
 .20م ا 1470

د. ص ا الدين فإمي مةمودم الفساد الإدارل كمعوو لعمليام التنمية الإجتماعية والإ تصاديةم دار الن ر  -41
 .04ا  1444والتدري  بالريا م بالمرك  العربي للدراسام ا منية 

نل يسانم القانون في ن ر الفساد المالي والإدارل ؟من من ورام  بكة  -سالم روضان الموسول  -42
 adel-amer.catsh.info -المعلومام العالمية )ا نترنم( 

 www.arpacnetwork.org -لم يد من التفاصيل راج  دليل البرلماني في مواجإة الفساد  -40
 12ا – 1441 –القانر   –المكتبة القانونية  –القانون ا دارل  –د. طعيمة الجرع  -44
كلية القانون  –رسالة ماجستير  –دراسة مقارنة  –ضمانام مبدا سير المرفو العام  –مجيد مجإول درويش  -41

 . 12ا  – 2334 –| جامعة بابل 
  -من من ورام ا نترنم  –والمرافو العامة  ا دار  ا لكترونية –اجد راا  الةلو د. م -40

www.arablawinfo.com 
 .14ا  –المصدر السابو  –مجيد مجإول درويش  -47
 . 241ا – 2334 –من    المعرع با سكندرية  –القانون ا دارل  –د. ماجد راا  الةلو  -44
 . 140ا  – 2334-من ا  المعارع با سكندرية  –القانون ا دارل  اصول –د. سامي جمال الدين  -44
 . 12ا  -المصدر السابو  –مجيد مجإول درويش  -13

http://www.moqatel.com/
http://www.arpacnetwork.org/
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والوا   ان ا ضرا  يعد ةقا للعاملين في الم روعام ال اصة بوصفه اةدى وسائل التعبير عن الرأل ولذل   -11
لمضربين عن العمل ةماية لمصالةإم في مواجإة يعترع به الم رى في مع م الدول ويقر بع  الضمانام ل

 . مصال  ر  العمل
 . 144ا  –نفة المصدر  –لم يد من التفاصيل راج  : د. سامي جمال الدين 

 . 217ا  –المصدر السابو  –د. علي مةمد بدير وا رون  -12
ا  –السابو المصدر  –د. سامي جمال الدين  214ا –نفة المصدر  –د. علي مةمد بدير وا رون  -10

144 . 
 . مصدر سابو –والمرافو العامة  ا دار  ا لكترونية –د. ماجد راا  الةلو  -14
 . نفة المصدر –والمرافو العامة  ا دار  ا لكترونية –د. ماجد راا  الةلو  -11
و المصدر     الساب    –د. سامي جمال الدين  204ا –نفة المصدر  –د. علي مةمد بدير وا رون  -10
 . 140ا  –

 .نفة المصدر –والمرافو العامة  ا دار  ا لكترونية –د. ماجد راا  الةلو  -17
 . نفة المصدر –والمرافو العامة  ا دار  ا لكترونية –د. ماجد راا  الةلو  -14
 . 141ا  -المصدر السابو –د. سامي جمال الدين  -14
 . 203ا –المصدر السابو  –د. علي مةمد بدير وا رون  -03
 . 402ا  –المصدر السابو  –علم ا دار  العامة  –د. ماجد راا  الةلو  -01
 .نفة المصدر –والمرافو العامة  ا دار  ا لكترونية –د. ماجد راا  الةلو  -02
 

 المصادر
 المصادر والكت  العلمية : –او  

القانر م مطبوعام دار ال ع م  باطم اةمد ر يدم الفساد الإدارلم الوجه القبي  للبيرو راطية المصريةم  .1
1470 

 2331-بغداد -الإيئة العرا ية للةاسبام والمعلوماتية-ا دار  ا لكترونية -ارسي ن صبرل صادو .2
- 13ى –مجلة المستقبل العرا ي  –الةلول القانونية  مرا  الو يفة العامة  -د. ةنان مةمد القيسي  .0

2337. 
 2334-من ا  المعارع با سكندرية  –نون ا دارل اصول القا –د. سامي جمال الدين  .4
 –دار الفكر العربي للن ر  –الطبعة ال امسة  –مبادئ علم الإدار  العامة  –د. سليمان مةمد الطماول  .1

 1472سنة -مصر
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د. ص ا الدين فإمي مةمودم الفساد الإدارل كمعوو لعمليام التنمية الإجتماعية والإ تصاديةم دار  .0
 1444  العربي للدراسام ا منية والتدري  بالريا م الن ر بالمرك

مةمد علي ال ياسين  3. د 1441 –القانر   –المكتبة القانونية  –القانون ا دارل  –د. طعيمة الجرع  .7
 .1404–بغداد  –مطبعة المعارع  -1ط–القانون الدستورل والن م السياسية  –

و ار   –مبادلء واةكام القانون ا دارل  –الس مي  د. علي مةمد بدير م د. عصام البر نجي م د. مإدل .4
  1440 –جامعة بغداد  –كلية القانون  –التعليم العالي والبةث العلمي 

ا دار  من ورام مثتمر الكويم ةول   - ا دار  ا لكترونيةالع  ة بين القانون و  –مةمد الفيلي  .4
 12/13/2330في  ا لكترونية

كلية  –رسالة ماجستير  –دراسة مقارنة  –ام مبدا سير المرفو العام ضمان –مجيد مجإول درويش  .13
 2334 –القانون | جامعة بابل 

 2334سنة  -السعودية  –دار المري  للن ر  –الإدار  الإليكترونية  –د. نجم عبود نجم  .11
11- I. Kushchu and M. H. Kuscu - "From e-Government to m-Government: 
Facing the Inevitable". The 3rd European Conference on e-Government- (2003) 
12- moody George- The Good Business Guide corruption in The Third World 
development Washington:Transparency International, 1994 

 من ورام ا نترنم  –ثانيا 
ل ا ساسية والضرورية للتةول الل ةكومة الكترونية  طوام المراة -من اجل ةكومة ر مية –ةكوميام  -1

- www.e-govs.com 
مقا م جإود عربية للنإو  بالتعليم  –المفإوم الواس  للةكومة ا لكترونية  –فإد بن ناصر العبود  3د -2

www.khauma.com/education-technolog-  
 www.yahoo.com – نيةا دار  ا لكترو نمذجة  -0
  www.ac4mit.orgالنادل العربيلتقنية المعلومام وا ع م  – ا دار  ا لكترونيةماني  –اةمد الفارة  -4
 ا دار  ا لكترونيةتقليدية و ال رو ا وسط بين الةيا  ال –عصر جديد يطل علل منطقتنا  – لدون البطش  -1

www.crnme.com/govermental.htm 
 -من من ورام ا نترنم  –ا طار العام  – ا دار  ا لكترونية –المةامي يونة عر   -0

www.arablaw.org/EGoverment 
-www.arablaw.org/E   -من من ورام ا نترنم  -مفإومإا ونطا إا وعناصرنا ا دار  ا لكترونية -

Goverment 1 
 -من من ورام ا نترنم  – ا دار  ا لكترونيةمتطلبام بناء  ا دار  ا لكترونية -     

www.arablaw.org/EGoverment2 

http://www.e-govs.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.ac4mit.org/
http://www.crnme.com/govermental.htm
http://www.crnme.com/govermental.htm
http://www.arablaw.org/EGoverment
http://www.arablaw.org/EGoverment
http://www.arablaw.org/E-Goverment
http://www.arablaw.org/E-Goverment
http://www.arablaw.org/E-Goverment
http://www.arablaw.org/EGoverment2
http://www.arablaw.org/EGoverment2
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 -من من ورام ا نترنم  –البناء القانوني للةكومة ا لكترونية  – ا دار  ا لكترونية -     
www.arablaw.org/E-Goverment3 

  -من من ورام ا نترنم  –والمرافو العامة  ا دار  ا لكترونية–لةلو د. ماجد راا  ا  -7
www.arablawinfo.com 

  -من من ورام ا نترنم  –سياسة ام تكنلوجيا  ا دار  ا لكترونية –علي  ين العابدين  كرل  -4
  www.pcmag-arabic-com 
 -من من ورام ا نترنم  -( ا دار  ا لكترونية) تسويو  ا دار  ا لكترونيةالدعو  لتطبيو  –د. مةمد الفيلي  –4

www.arablawinfo.com 
 www.f-law.net -من ورام ا نترنم من  – ا دار  ا لكترونية -د. الد ممدوا مبرانيم  -13
 alshihi.blogspot.com –من من ورام ا نترنم  –عن طريو الإاتع المةمول  ا دار  ا لكترونية -11
 www.okaz.com -من من ورام ا نترنم  -نل البيرو راطية نعمة أم نقمة ؟  -12
 www.annabaa.org -من من ورام ا نترنم  –إوم البيرو راطية مف –معن ةمدان علي  -10
 www.moqatel.com –من من ورام ا نترنم  –البيرو راطية  -14
الإدارل ؟من من ورام  بكة نل يسانم القانون في ن ر الفساد المالي و  -سالم روضان الموسول  -11

 adel-amer.catsh.info -المعلومام العالمية )ا نترنم( 
 www.arpacnetwork.org -لم يد من التفاصيل راج  دليل البرلماني في مواجإة الفساد  -10

17- Ph.D .Zhiyuan Fang- E-Government in Digital Era: Concept, Practice, and 
Development- www.unpan.org 

18- M-government –cases of developing countries-www.mgovlab.org 
19- A. Farshid Ghyasic.lallana- M-government- www.worldbank.org 
20- M-government - www.worldwidewords.org 
21- M- government – www.en.wikipedia.org 
22- mGovernment: Mobile/Wireless Applications in Government - 
www.egov4dev.org 
23-Ibrahim Kushchu- From E-government to M-government: Facing the 
Inevitable- International University of Japan- www.rswan.gov.in 

 
 

 

http://www.arablaw.org/E-Goverment3
http://www.arablaw.org/E-Goverment3
http://www.arablawinfo.com/
http://www.arablawinfo.com/
http://www.pcmag-arabic-com/
http://www.arablawinfo.com/
http://www.arablawinfo.com/
http://www.f-law.net/
http://www.annabaa.org/
http://www.moqatel.com/
http://www.arpacnetwork.org/
http://www.unpan.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldwidewords.org/
http://www.en.wikipedia.org/
http://www.rswan.gov.in/
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 1في ضوء  واعد القانون الدولي سر ة الممتلكام الثقافية العرا ية
 

 أ.م. د. ةيدر أدنم الطائي
 كلية الةقوو/ جامعة النإرين

 

 المقدمة
ننا  ةقيقة تقول ان الأضرار التي تلةو بممتلكام ثقافية يملكإا  ع  مام تمـة التـراث الثقـافي الـذل    

تملكه الإنسانية جمعاءم فكل  ع  يسانم بنصيبه في الثقافة العالميةم ونذا  ول ينطبو كثيرا  علل ةضار  
ثـار  ائمـة بقايانـا فـي الموا ـ  الأثريـة المعروفـة كمدينـة بابـل وا ـور أو مـا وادل الرافدين وما  لفته من آ

تضــمنته المتــاةع الوطنيــة العرا يــة والعالميــة مــن لقــل أثريــة تةكــي  صــة الإنســان فــي نــذق البقعــة مــن 
 الأر .

ذا كان ننا  الت ام أ   ي واض  يقضي بضـرور  المةاف ـة علـل نـذا التـراث الإنسـاني ف نـه بالم    قابـل وات
يوجد الت ام  انوني صري  أيضا  يستإدع تةقيو ذام الغايةم م  أن نذا الإدع لم يـتم اةترامـه بعـد د ـول 
القوام ا مريكيـة وةلفائإـا الـل ا راضـي العرا يـة مذ تعرضـم الممتلكـام الثقافيـة للنإـ  المـن م والع ـوائي 

لتي استغلم فرصة انإيار مثسسام الدولة والت ري  المتعمد من جان   وام ا ةت ل أو عصابام ا ثار ا
 العرا ية لتعيث فسادا  في ممتلكام العراو الثقافية الثمينة.

للممتلكام الثقافية في العـراو أمـر مـن الضـرورل  2330من ما ةدث بعد تاري  التاس  من نيسان عام    
نـذق الةالـةم ونةـن فـي نـذق  تسليط الضوء علل القواعد القانونية الدولية التـي تن مـه أو تتعامـل مـ  مثـل

السطور سنةاول التعرع علل نذق القواعد في ضوء الم بسام التي أةاطم بعمليـة ت ريـ  ونإـ  التـراث 
الثقافي العرا ي في  ل ا ةـت ل مـن  ـ ل عـد  مباةـث تركـ  علـل مفإـوم الةمايـة فـي  مـن الةـر  وفقـا  

 للآتي:
 لكام الثقافية في  ل مسثوليام دول ا ةت ل.المبةث الأول: التن يم القانوني لةماية الممت

 المبةث الثاني: المسثولية الدولية المترتبة علل انتإا  ا لت ام بةماية الممتلكام الثقافية.
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 المبةث الأول
 التن يم القانوني لةماية الممتلكام الثقافية في  ل مسثوليام دول ا ةت ل

 
يعـد فرعـا  مـن فـروى القـانون الةديثـة الن ـ   مذا مـا  ـورن ببقيـة  م  تطور  واعد القـانون الـدولي الـذل   

فروى القانون الأ رىم فقد  إرم  واعد  انونية دوليـة عالجـم مسـائل متعـدد  ومـ  مـرور الو ـم أصـبةم 
نــذق القواعــد ت ــكل فروعــا  للقــانون الــدوليم ف إــر القــانون الــدولي الإنســانيم والقــانوني الــدولي لةقــوو 

م وتنتمـي مجمـل القواعـد القانونيـة 2انون الـدولي للتنميـةم والقـانون الـدولي البيئـي وايـر ذلـ الإنسانم والق
الدولية المتعلقة بةماية الممتلكام الثقافية للقانون الدولي الإنساني أو ني ترتبط به بصور  وثيقة. وعلـل 

لمن مـــة لةمايـــة نـــذا الأســـاة يصـــب  مـــن الضـــرورل ابتـــداء  التعـــرع علـــل الأســـة أو المبـــادئ العامـــة ا
 الممتلكام الثقافية في ضوء المسثوليام وا لت امام التي تق  علل أل دولة  ائمة با ةت ل. 

 
 المطل  الأول: القواعد المن مة لةماية الممتلكام الثقافية.

( مــن الن ــام الأساســي لمةكمــة العــدل الدوليــة المصــادر الماديــة التــي تســتقي منإــا 04ةــددم المــاد  )   
مــة أةكامإــا باعتبارنــا الينبــوى للقاعــد  القانونيــة الدوليــة المطبقــةم ونــي ب ــكل أساســي المعانــدام المةك

الدوليةم والأعراع الدوليةم والمبادئ العامة للقانون التي أ رتإا الأمم المتمدنةم و  ي تلع الأمر ب صوا 
القواعـد المتعلقـة بإـذا ال ـ ن توجـد  الةماية المقرر  علل المستوى الدولي للممتلكام الثقافيـةم م  أن أبـر 

ــ ري   ــة النــ اى المســل  المعقــود  بت ــة فــي ةال ــام الثقافي ــة الممتلك ــة  نــال لةماي ــي اتفا ي ــار 14ف مايو/أي
ــاري  1414 ــود بت ــين بإــام ونمــا البروتوكــول الأول المعق ــولين الملةق ــار 14م فضــ  عــن البروتوك مايو/أي
 .1444مارة/آذار  20ة المعقود في  نال بتاري  أيضا م والبروتوكول الثاني ل تفا ي 1414

وطبقا  لأةكام ا تفا ية المذكور  سنلقي الضوء علل القواعد القانونية المن مة لةماية الممتلكام الثقافية   
 سواء من جإة تةديد المقصود بإا أو من جإة مدى الةماية المقرر .

 
 الفرى الأول: تعريع الممتلكام الثقافية.

تةديد مفإوم الممتلكام الثقافية أنمية   يمكن منكارنا في مجـال معمـال القواعـد القانونيـة الوطنيـة من ل   
والدوليــة التــي تــوفر  ــك   مــن أ ــكال الةمايــة لإــذا النــوى مــن أنــواى الممتلكــامم و ــد تضــمنم ا تفا يــام 

لثقافيةم ففي اتفا ية  نال الدولية التي عنم بإذا الموضوى نصوصا  ةددم من   لإا مفإوم الممتلكام ا
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ــة النــ اى المســل  لعــام  عرفــم المــاد  الأولــل منإــا الممتلكــام  1414لةمايــة الممتلكــام الثقافيــة فــي ةال
 الثقافية بقولإا )يقصد بالممتلكام الثقافيةم بموج  نذق ا تفا يةم مإما كان أصلإا أو مالكإا ما ي تي: 

لأنمية الكبرى لتـراث ال ـعو  الثقـافي كالمبـاني المعماريـة أو الفنيـة أ. الممتلكام المنقولة أو الثابتة ذام ا
منإا أو التاري يةم الديني منإا أو الدنيولم والأماكن الأثريةم ومجموعام المباني التي تكتس  بتجمعإـا 

ية  يمة ت ري ية أو فنيةم والتةع الفنية والم طوطام والكت  والأ ياء الأ رى ذام القيمة الفنية الت ري 
ــ  الإامــة والمةفو ــام ومنســو ام الممتلكــام  ــذل  المجموعــام العلميــة ومجموعــام الكت والأثريــةم وك

 السابو ذكرنا.
 . المباني الم صصة بصفة رئيسية وفعلية لةماية وعر  الممتلكام الثقافية المنقولة المبينة في الفقر  

 ــاب  المعــد  لو ايــة الممتلكــام )أ( كالمتــاةع ودور الكتــ  الكبــرى وم ــا ن المةفو ــام وكــذل  الم
 الثقافية المنقولة المبينة في الفقر  )أ( في ةالة ن اى مسل .

ج. المراك  التي تةتول مجموعـة كبيـر  مـن الممتلكـام الثقافيـة المبينـة فـي الفقـر  )أ( و ) ( والتـي يطلـو 
البروتوكـول الثـاني الملةـو  عليإا أسم مراك  الأبنيـة التذكاريـة( وت كـد نـذا التعريـع فـي المـاد  الأولـل مـن

ةيث نصم الماد  الأولل من البروتوكـول المـذكور علـل  1444والصادر عام  1414باتفا ية  نال لعام 
 أنه:)   ـ يقصد بالممتلكام الثقافيةم الممتلكام الثقافية كما عرفم في الماد  الأولل من ا تفا ية.(

والمعروفـة  1401نيسـان عـام  11رش المو ـ  عليإـا فـي وكانم الديباجة والماد  الأولـل مـن اتفا يـة رويـ
أيضــا بميثــاو وا ــنطن التــي عقــدم بــين الــدول الأمريكيــة أول اتفا يــة دوليــة عنــم بصــور   اصــة بةمايــة 
الممتلكام الثقافيةم وني في جونرنا اتفا ية دولية عامة لكن تبنـي الـدول الأمريكيـة لإـا جعـل منإـا ت ـكل 

بةمايـة الممتلكـام والمثسسـام الثقافيـةم وتناولـم الديباجـة والمـاد  الأولـل منإـا  أول اتفا ية م ليمية تعنل
 .0تةديد مفإوم الممتلكام الثقافية ب كل تد ل فيه الت كي م الفنية وا ثارية والت ري ية

ب صــوا التــدابير الواجــ  ات اذنــا لة ــر  1473وتضــمنم المــاد  الأولــل مــن اتفا يــة اليونســكو لعــام    
وتصدير ونقـل ملكيـة الممتلكـام الثقافيـة بطـرو ايـر م ـروعة تعريفـا تفصـيليا  لمفإـوم الممتلكـام  استيراد

ــةم  ــة أو علماني ــارام ديني ــةم  عتب ــة )الممتلكــام التــي تقــرر كــل دول ــة مذ تعــد مــن الممتلكــام الثقافي الثقافي
 تد ل في مةدى الفئام ا تية:أنميتإا لعلم ا ثارم أو ما  بل الت ري م أو الأد  أو الفنم أو العلمم التي 

المجموعام والنماذج النادر  من مملكتـي الةيـوان والنبـامم ومـن المعـادن أو علـم الت ـري  والقطـ   .أ 
 المإمة لصلتإا بعلم الةفريام ـ البالينتولوجيا ـ 

الممتلكـــام المتعلقـــة بالتـــاري م بمـــا فيـــه تـــاري  العلـــوم والتكنولوجيـــام والتـــ ري  الةربـــي والتـــاري   .  
جتماعيم وةيـا  ال عمـاء والمفكـرين والعلمـاء والفنـانين والـوطنيينم والأةـداث الإامـة التـي مـرم ا 

 بإا الب د.
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 نتائج الةفائر الأثرية ـ القانونية واير القانونية ـ وا كت افام الأثرية. .ج 
 القط  التي كانم ت كل ج ءا  من آثارا فنية أو تاري ية مبتور  أو من موا   أثرية. .د 
 التي مضل عليإا أكثر من مائة عامم كالنقوش والعم م والأ تام المةفور .ا ثار  .ه 
 الأ ياء ذام الأنمية ا ثنولوجية. .و 
 الممتلكام ذام الأنمية الفنيةم ومنإا: .  

الصــور واللوةــام والرســوم المصــنوعة باليــد كليــام أيــا  كانــم المــواد التــي رســمم عليإــا أو  .1
 اعية والمصنوعام الم  رفة باليد.است دمم في رسمإا باستثناء الرسوم الصن

 التماثيل والمنةوتام الأصليةم أيا كانم المواد التي است دمم في صنعإا. .2
 الصور الأصلية المنقو ة أو المرسومة أو المطبوعة علل الةجر. .0
 المجمعام أو المركبام الأصليةم أيا كانم المواد التي صنعم منإا. .4

فـــي عإـــد الطباعـــة الأولم والكتـــ  والوثـــائو والمطبوعـــام  ا. الم طوطـــام النـــادر  والكتـــ  المطبوعـــة
القديمة ذام الأنمية ال اصة ـ من الناةية التاري ية أو الفنية أو العلمية أو الأدبيةم ال  ـ سواء كانـم 

 منفرد  أو في مجموعام.
 ط. طواب  البريد والطواب  المالية وما يماثلإام منفرد  أو في مجموعام.

 فيإا المةفو ام الصوتية والفوتوارافية والسينمائية. ل. المةفو امم بما
  .  ط  الأثاث التي ي يد عمرنا عن مائة عامم وا  م الموسيقية القديمة.(

 
ومن النصوا المتقدمـة يبـدو واضـةا  أن مصـطل  الثقافـة نـو عبـار  عـن اسـت دام لغـول لمجموعـة   

 رى تكتسـ  أنميـة ثقافيـة كونإـا تعبـر عـن واسعة مما  لقه الإنسان من منتجام ومصنوعام ومواد أ
 يم منسانية بصور  تعكة ةيـا  الإنسـان علـل سـط  المعمـور  وفـي فتـرام  منيـة م تلفـةم وعلـل نـذا 
الأساة يةاول أةد المثلفين تقديم تعريع للممتلكام الثقافية فإي عنـدق ت ـمل كـل النتاجـام المت تيـة 

ء كـان ذلـ  فـي الماضـي أو فـي الةاضـرم أو فـي المجـا م عن التعابير الذاتية ا بداعية لفنسان سوا
الفنية أو العلمية أو الثقافية أو التعليميةم التي لإـا أنميـة فـي ت كيـد اسـتمرارية المسـير  الثقافيـة وفـي 

 4ت كيد التواصل الثقافي ما بين الماضي والةاضر والمستقبل
نـو مد الإـا لمفإـوم  1414يـة  نـال لعـام وي ة  ننا أن من أنم ا نجا ام التي جاءم بإـا اتفا    

الممتلكام الثقافيةم ونـو مصـطل  جديـد فـي المجـال القـانوني ةيـث يـوفر نـذا المصـطل  رم يـة مإمـة 
بالمقارنة م  المصطلةام التي كانم مست دمة  بلهم فإو بطبيعته الجامعة وال املة  ادر علل ا ت ال 

ــ ــام الم تلف ــدو أن نــا المــاد  طائفــة واســعة مــن الأ ــياء والممتلك ة ذام ال صــائا الم ــتركةم ويب
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 د است دمم عد  معايير أو أسة لتةديد الممتلكام المةمية وني من  1414الأولل من اتفا ية عام 
الأنمية بالنسبة للتراث الثقافي لل عو م والأنمية الفنية أو التاري ية أو الأثرية بقصد ةماية مصـلةة 

متمثلة في المجتم  الدوليم وم  ذل  ف ن تةديد الممتلكام الوا عـة  الدول منفرد م ومصلةتإا مجتمعة
دا ل أراضي الدولة وتستةو الةمايـة ن ـرا  لأنميتإـا تقـ  علـل عـاتو الـدول كـل منإـا علـل ةـد م و ـد 
طــرا رأل مفــادق أن نــذا التةديــد لــم يعــد م ئمــا  وأنــه ايــر د يــو م  أن نــذق ا نتقــادام لــم تلــو آذانــا  

 .1 1414م يتم تعديل التعريع الوارد للممتلكام الثقافية في اتفا ية عام صااية ةيث ل
وبقدر تعلو الأمر بتعريع الممتلكام الثقافية )ا ثار والموارد التراثية والموا   التاري ية( في الن ـام    

الــذل   0 2332( لســنة 11القــانوني الــدا لي العرا ــيم يمكــن الإ ــار  ملــل  ــانون ا ثــار والتــراث ر ــم )
/سابعا  بقوله نـي )الأمـوال المنقولـة وايـر المنقولـة التـي بنانـا أو صـنعإا أو 4عرع ا ثار في الماد  

مئتـي سـنة وكـذل   233نةتإا أو أنتجإا أو كتبإا أو رسـمإا أو صـورنا الإنسـان و  يقـل عمرنـا عـن 
 الإياكل الب رية والةيوانية والنباتية(.

المـاد  ذاتإـا المـواد التراثيـة باعتبارنـا )الأمـوال المنقولـة والأمـوال ايـر  بينما عرفم الفقر  ثامنـا  مـن   
مئتـي سـنة ولإـا  يمـة ت ري يـة أو وطنيـة أو  وميـة أو دينيـة أو  233المنقولة التـي يقـل عمرنـا عـن 

فنيةم يعلن عنإا بقـرار مـن الـو ير( وعرفـم الفقـر  عا ـرا  مـن المـاد  سـابعا  المو ـ  التـ ري ي باعتبـارق 
 لمو   الذل كان مسرةا  لةدث ت ري ي مإم أو له أنمية ت ري ية بغ  الن ر عن عمرق(.)ا

 
 7الفرى الثاني: مدى الةماية المقرر  للممتلكام الثقافية.

تتضــمن الوثــائو الدوليــة ا تفا يــة عــد  مجــراءام و طــوام للةمايــة ســواء فــي ةالــة الســلم أو ةالــة    
جـال الةمايـة فـي و ـم الةـر  لتعلـو ذلـ  بةمايـة الممتلكـام الةر م وسنرك  في نذق السطور علـل م

 .2330الثقافية في العراو بعد تاري  التاس  من نيسان عام 
فـ ن مفإــوم الةمايــة الثقافيــة ي ــمل و ايــة نــذق  1414( مــن معانــد   نــال لعــام 2وبموجـ  المــاد  )

ايـة الممتلكـام الثقافيـة الكائنـة فـي الممتلكام واةترامإام فالأطراع المتعا د  تتعإد منذ و م السلم بةم
( ونكـذا 0أراضيإا من الأضرار التي  د تنجم عن نـ اى مسـل م بات ـاذ التـدابير التـي ترانـا مناسـبة . )م

ــ ام الــدول الأطــراع بات ــاذ مجــراءام ذام طــاب  و ــائي لةمايــة الممتلكــام  فــالنا المــذكور يتضــمن مل
(  طـوام تتعلـو بـاةترام 4مسـل . بينمـا تضـمنم المـاد  )الثقافية من الأضرار التي تصيبإا جراء ن اى 

ــا  ــاكن المجــاور  لإ ــا أو الأم ــي أراضــيإا أو الوســائل الم صصــة لةمايتإ ــة ف ــة الكائن ــام الثقافي الممتلك
مبا ر  لأارا   د تعرضإا للتـدمير أو التلـع فـي ةالـة نـ اى مسـل  وبامتناعإـا عـن أل عمـل عـدائي 
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ــوارد  أعــ ق م  فــي الةــا م التــي ( وفــي كــل الأةــوال   ي1ا ائإــا )ع جــو  الت لــي عــن ا لت امــام ال
 (.2تستل مإا الضرورام الةربية القإرية )ع

( التي ةرمم أل سر ة أو نإ  أو تبديد للممتلكام 4( من الماد  )0ا لت ام ا  ر جاءم به الفقر  )  
اليبإام فض   عن تةـريم أل عمـل الثقافية وو ايتإا من نذق الأعمال وو فإا عند الل وم مإما كانم أس

ت ريبي موجه ضد نذق الممتلكامم وعدم ا ستي ء علل ممتلكام ثقافية منقولـة كائنـة فـي أراضـي أل 
 طرع متعا د آ ر ملت م بإذق ا تفا ية. 

ــام الثقافيــة  ــدابير انتقاميــة تمــة الممتلك ــي المعانــد  أن يقــوم بات ــاذ ت ــذل  لأل طــرع ف ــن ك و  يمك
 (.4/4)م
( التةلـل مـن ا لت امـام الـوارد  فـي المـاد  المـذكور  فـي مواجإـة طـرع 4/1و  يجو  طبقا  للماد  )   

آ ــر بةجــة ات ــاذ نــذا الطــرع للتــدابير الو ائيــة المــذكور  فــي المــاد  الثالثــةم وفــي البروتوكــول الثــاني 
دابير التةضــيرية ( منإــا ملــل التــ1أ ــارم المــاد  ) 1444الملةــو با تفا يــة المو عــة فــي  نــال عــام 

التــي علــل الــدول الأطــراع ات اذنــا فــي و ــم الســلم بإــدع ةمايــة الممتلكــام الثقافيــة مــن ا ثــار ايــر 
( مــن ا تفا يــة ونــي: معــداد  ــوائم ةصــرم والت طــيط لتــدابير 0المتو عــة لنــ اى مســل  عمــ   بالمــاد  )

قـل الممتلكـام الثقافيـة المنقولـة أو الطوارئ للةماية من الةرائـو أو مـن انإيـار المبـانيم وا سـتعداد لن
توفير الةماية لتل  الممتلكام في مو عإام وتعيين السلطام الم تصة المسثولة عن صون الممتلكـام 

 الثقافية.
بينما عالجم الماد  السادسة من البروتوكول الثاني تفاصيل اةتـرام الممتلكـام الثقافيـة وفقـا  للمـاد     
وعــة مــن الأنــداع أو ا لت امــامم ةيــث   يجــو  التــذرى بالضــرورام ( مــن ا تفا يــة فوضــعم مجم4)

( مـن ا تفا يـة مـن أجـل 4/2العسكرية القإرية للتإـر  مـن ا لت امـام المنصـوا عليإـا فـي المـاد  )
توجيه عمل عدائي ضد ممتلكام ثقافية م  مذا كانمم وما دامم تل  الممتلكـام الثقافيـة  ـد ةولـم مـن 

ع عســكرلم ولــم يوجــد بــديل عملــي لتةقيــو ميــ   عســكرية مماثلــة للميــ   التــي ةيــث و يفتإــا ملــل نــد
 يتيةإا توجيه عمل عدائي ضد ذل  الإدع.

كما ةرمم الفقر  ) ( من الماد  السادسـة مـن البروتوكـول الثـاني ا ةتجـاج بالضـرورام العسـكرية    
ن أجـل اسـت دام ممتلكـام ثقافيـة ( مـن ا تفا يـة مـ4/2القإرية للت لي عـن ا لت امـام عمـ   بالمـاد  )

لأارا  يرج  أن تعرضإا لتدمير أو ضـرر م  مذا لـم يوجـدم ومـا دام لـم يوجـدم  يـار ممكـن بـين ذلـ  
 ا ست دام للممتلكام الثقافية وبين أسلو  آ ر يمكن متباعه لتةقيو مي   عسكرية مماثلة.
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التذرى بالضرور  العسكرية القإريـة ةيـث و يدم الفقر  )ج( من الماد  السادسة من البروتوكول  رار   
  يجو  ات اذق م  من  بل  ائد  و  عسكرية تعادل في ةجمإا أو تفوو ةجم كتيبةم أو  و  أصغر مذا 

 لم تسم  ال روع بغير ذل .
ويل م معطاء منذار مسبو فعلي ةيثما سمةم ال روع بذل  في ةالة نجوم يقوم بناء  علل  ـرار يت ـذ 

 الفرعية )أ(.وفقا  للفقر  
كما نصم الماد  السابعة مـن البروتوكـول الثـاني علـل مجموعـة مـن ا لت امـام التـي تتعلـو بات ـاذ    

عــد  اةتياطــام أثنــاء الإجــومم فبــدون م ــ ل ب يــة مجــراءام اةتياطيــة أ ــرى يوجبإــا القــانون الــدولي 
  اذ ال طوام التالية:الإنساني أثناء تنفيذ العمليام العسكرية يعمد كل طرع في ن اى ملل ات

بذل كـل مـا فـي وسـعه عمليـا  للتةقـو مـن أن الأنـداع الم مـ  مإاجمتإـا ليسـم ممتلكـام  .1
 ( من ا تفا ية.4ثقافية مةمية بموج  الماد  )

ــ   .2 ــر وســائل وأســالي  الإجــوم بإــدع تجن ــد ت ي ــ  ا ةتياطــام المســتطاعة عن ات ــاذ جمي
( مــن ا تفا يــة وفــي كــل 4لمــاد  )الإضــرار العرضــي بممتلكــام ثقافيــة مةميــة بموجــ  ا

 الأةوال من الضرورل ةصر ذل  في أضيو نطاو ممكن.
ا متناى عن ات اذ  رار ب ن أل نجوم  د يتو   تسببه في ملةـاو أضـرار عرضـية مفرطـة  .0

( من ا تفا يةم تتجاو  ما يتو   أن يةققه ذل  4بممتلكام ثقافية مةمية بموج  الماد  )
 ملموسة. الإجوم من مي   عسكرية

 ملغاء أو تعليو أل نجوم مذا اتض : .4
 ( من ا تفا ية.4أن الإدع يتمثل في ممتلكام ثقافية مةمية بموج  الماد  ) . أ
أن الإجوم  ـد يتو ـ  تسـببه فـي أضـرار عرضـية مفرطـة بممتلكـام ثقافيـة مةميـة بموجـ   .  

ســكرية ( مــن ا تفا يــةم تتجــاو  مــا يتو ــ  أن يةققــه ذلــ  الإجــوم مــن ميــ   ع4المــاد  )
 ملموسة ومبا ر .

وجاءم الماد  الثامنة من البروتوكول الثاني لتل م أطراع الن اى ملل أ صل ةدٍ مستطاى مبعاد الممتلكام    
الثقافية المنقولة عن جوار الأنداع العسكرية أو توفير ةماية كافية لإا في مو عإام وتجن  م امة أنـداع 

 .4ةعسكرية علل مقربة من الممتلكام الثقافي
( مــن ا تفا يــة علــل ضــرور  ات ــاذ تــدابير عســكرية تســتإدع تةقيــو نــوى مــن الةمايــة 7ونصــم المــاد  )

بالنتيجــة ةيــث أل مــم الــدول الأطــراع فــي ا تفا يــة بالتعإــد علــل أن تــدرج ومنــذ و ــم الســلم فــي اللــوائ  
تعمل منذ و م السلم علل أن والتعليمام ال اصة بقواتإا العسكرية أةكاما  تكفل تطبيو نذق ا تفا يةم وأن 

تغرة في أعضاء  واتإا المسلةة روا ا ةترام الواج  م اء الثقافام والممتلكام الثقافية لجميـ  ال ـعو . 
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كمــا تتعإــد الــدول الأطــراع كــذل  ومنــذ و ــم الســلم ب عــداد أ صــائيين أو ب لةــا إم فــي صــفوع  واتإــا 
ام الثقافية ومعاونة السـلطام المدنيـة المسـثولة عـن المسلةةم وتكون مإمتإم السإر علل اةترام الممتلك

 ةماية نذق الممتلكام.
ــام     ــة  نــال لع ــة مــن اتفا ي ــدم أن المــاد  الثاني ــا تق ــا يتعلــو  1414وي ةــ  مم ــد فيم ــدم أل تةدي   تق

الماد   بالتدابير الواج  ات اذنا منذ ةلول الس م ولكنإا تركتإا لتقدير الأطراع المتعا د  بينما ي ة  علل
ال امســة مــن البروتوكــول الثــاني أنإــا أكثــر تفصــي   ةيــث  ــدمم عــددا  مــن التــدابير التةضــيرية الملموســة 
الواجــ  ات اذنــا لتةا ــي ا ثــار المتو عــة لنــ اى مســل م ونــي بإــذا ةاولــم تةديــد ةــد أدنــل مقبــول مــن 

 .4الو ايةم وني تدابير تمتد ملل ةا م النكبام أو الكوارث الطبيعية
من جان  آ ر فقد أد ل البروتوكول الثاني مفإوم الإدع العسكرل الذل جرى تعريفه في الماد  الأولل    

فقر  )و( منه ونو )مةدى الأعيان التي تسـإمم بةكـم طبيعتإـا أو مو عإـا أو الغـر  منإـا أو اسـت دامإام 
ا ستي ء عليإـا أو تعطيلإـا فـي  مسإاما  فعا   في العمل العسكرلم والتي يةقو تدميرنا التام أو الج ئي أو

 ال روع السائد  في ذل  الو م مي   عسكرية أكيد (.
وكان للبروتوكول الثاني الفضل فـي تعريـع  ـروط تطبيـو الضـرور  العسـكرية ونـي عبـار  ت تفـي فيمـا    

تمتعـة بةمايـة يتعلو بالممتلكام الثقافية المتمتعة بةماية مع   م ولكنإـا  ائمـة فيمـا يتعلـو بالممتلكـام الم
عامــة ةيــث عــار  الكثيــر مــن الوفــود ملغــاء تلــ  العبــار  فــتم الإبقــاء عليإــا ولكــن ب ــروط  ــديد  التةديــد 

 .13بإدع من  أل عملية تجاو  أو سوء استغ ل لإا
ــةم     ان الةمايــة التــي وردم علــل المســتوى ا تفــا ي وكمــا تقــدم مكرســة بموجــ  مجموعــة  واعــد عرفي

مجموعـة القواعـد العرفيـة ذام الصـلة بالقـانون الـدولي ا نسـاني ت ـير الـل ضـرور   مـن 04فالقاعد  ر م 
اي ء انتمام  اا في العمليام العسكرية لتجن  ا ضرار بالمباني الم صصـة لأاـرا  دينيـة او فنيـة او 

متلكام ذام علمية او تربوية او  يرية وبا ثار التاري ية ما لم تكن اندافا عسكرية؛ كما يج  أ  تكون الم
ا نمية الع يمة للتراث الثقافي لأل  ع  مة   للإجوم ا  في الةا م التي تسـتل مإا الضـرور  العسـكرية 
القإريــةم ولــذل  فــ ن الن ــام ا ساســي للمةكمــة الجنائيــة الدوليــة يثكــد علــل ان تعمــد توجيــه نجمــام ضــد 

ــة او الفنيــة ا ــة او التعليمي ــاني الم صصــة لضاــرا  الديني ــة المب ــار التاري ي ــة او ال يريــة او ا ث و العلمي
ي كل جريمـة ةـر  فـي الن اعـام المسـلةة الدوليـة وايـر الدوليـة  ـريطة أ  تكـون انـدافا  عسـكرية. ويـرد 
الواجــ  المتقــدم فــي الكثيــر مــن كتيبــام الــدليل العســكرل كمــا نــو الةــال فــي ا رجنتــين واســتراليا وبلجيكــا 

 ولم وتوجد تطبيقام  ضائية تثكد مضمون القاعد  المذكور .والمانيا وفرنسا وايرنا من الد
( فإي تة ر مسـت دام الممتلكـام ذام الأنميـة الع يمـة للتـراث الثقـافي لأل  ـع  04أما القاعد  ر م )   

لأارا  يرج  ان تعرضإا للتدمير او الضرر م  في الةـا م التـي تسـتل مإا الضـرور  العسـكرية القإريـةم 
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( لتة ـر ا سـتي ء علـل المثسسـام الم صصـة لإاـرا  دينيـة او 43اعـد  العرفيـة ر ـم )بينما جاءم الق
 يرية او تربوية او فنية او علمية او علل ا ثار التاري ية وا عمال الفنية والعلمية اوتدميرنا او ا ضـرار 

ت ريـ  متعمـد   بإا بصور  متعمد ؛ كما وية ر ال  كل من ا كال السر ة والنإ  او التبديـد وال اعمـال
تطــال الممتلكــام ذام ا نميــة الع يمــة للتــراث الثقــافي لأل  ــع م وتتضــمن الكثيــر مــن كتيبــام الــدليل 
العســكرل نــذا الــنام فضــ   عــن ت ــريعام الكثيــر مــن الــدول فــ ن الإســتي ء علــل الممتلكــام الثقافيــة او 

الثانيـة أدانـم المةكمـة العسـكرية الدائمـة  تدميرنا او الإضرار المتعمد بإا يعد جرما . وبعـد الةـر  العالميـة
م ومةكمــة الو يــام المتةــد  العســكرية فــي نــورمبر  1447الفرنســية فــي ميتــ  ) ضــية لينغينفيلــدر( عــام 

المتإمـين  1444م و ضـية فاي سـاكر فـي العـام 1444) ضية فون لي م مةاكمة القياد  العليا( في العـام 
( وتمنـ  دولـة ا ةـت ل مـن 41تدميرنا. القاعد  ا  رى تةمـل الـر م )بالإستي ء علل الممتلكام الثقافية و 

التصــدير ايــر الم ــروى للممتلكــام الثقافيــة مــن ا راضــي المةتلــةم وتعيــد نــذق الممتلكــام الــل الســلطام 
 11الم تصة في ا راضي المةتلة.

 
 1414ال لعام الفرى الثالث: الةماية المع    في البروتوكول الثاني ا ضافي  تفا ية  ن

ن اما  للةماية المع    او ا ضافية  1414كرة  البروتوكول الثاني ا ضافي  تفا ية  نال لعام 
لبع  الممتلكام الثقافية فجاءم الماد  ا ولل من البروتوكول المذكور في الفقر  )ه( لتةدد المقصود 

 11و  13منصوا عليإا في المادتين بن ام الةماية المع    كونه يراد به ن ام الةماية المع    ال
 يمكن وض  الممتلكام الثقافية تةم الةماية المع    علل ان تتوافر ث ثة  روط ني: 13وبموج  الماد  

 ان تكون نذق الممتلكام تراثا  ثقافيا علل اكبر  در من ا نمية بالنسبة الل الب رية. –أ 
سبة علل المستوى الوطني بةيث تعترع لإا بقيمتإا ان تكون مةمية بتدابير  انونية وادارية منا –  

 الثقافية والتاري ية وا ستثنائية وتكفل لإا اعلل مستوى من الةماية.
ان   تست دم  ارا  عسكرية او كدرى لو اية موا   عسكريةم وان يصدر الطرع الذل يتولل امر  –ج 

 .مرا بتإا اع نا  يثكد علل انإا لن تست دم علل نذا النةو
وعند توافر ال روط الم ار اليإا في اع ق فانه يةو لكل طرع في البروتوكول ا ضافي الثاني 
ان يقدم الل اللجنة الدولية للدرى ا  رو  ائمة بالممتلكام الثقافية التي يستل م طل  منةإا ةماية مع   م 

ج ممتلكام ثقافية علل القائمة كما ان اللجنة الدولية للدرى ا  رو ان تدعو اةد ا طراع الل طل  ادرا
م وةال تلقي اللجنة المذكور  لطلبام ادراج ممتلكام 27/  من الماد  1التي تن ا بموج  الفقر  الفرعية 

ثقافية معينة في القائمة تقوم اللجنة بتبليغ جمي  ا طراع بذل  الطل م ول طراع ان تقدم الل اللجنة 
م ب صوا نذا الطل  منسجمة  م  المعايير الوارد  في الماد  يوما  اةتجاجا 03  ل مد    تتجاو  
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ذام الصلة بةماية الممتلكام الثقافيةم  1414من البروتوكول ا ضافي الثاني الملةو بمعاند  عام  13
كما يج  ان تكون نذق ا ةتجاجام مةدد  وذام صلة بو ائ  معينةم وتن ر اللجنة في ا ةتجاجام تاركة  

ل دراج فرصة معقولة للرد  بل ان تت ذ  رارا  ب  نإا وعندما تعر  تل  ا ةتجاجام علل للطرع الطال  
اللجنة تت ذ  رارام ا دراج علل القائمة باربعة ا ماة اعضائإا الةاضرين والمصوتين وعندما تقوم 

يةم وكذل  اللجنة بالبم في طل  ما فان عليإا ان تلتمة الم ور  لدى المن مام الةكومية واير الةكوم
/  13لدى ال براء من ا فرادم وفي ةا م استثنائية يمكن ا  الن ر مث تا  عن ال رط الوارد في الماد  

. وعند 02من البروتوكول الثاني ب رط ان يقدم الطرع الطال  طلبا  بالمساعد  الدولية بموج  الماد  
ة الطوارئ ةماية مع    لممتلكام ثقافية ن و   تال فان  ةد اطراع الن اى ان يطل  با ستناد الل ةال

ت ض  لو يته او مرا بته عن طريو اب   نذا الطل  الل اللجنة ةيث تقوم اللجنة بارسال الطل  فورا  الل 
جمي  اطراع الن اىم وفي مثل نذق الةالة تن ر اللجنة بصور  مستعجلة فيما تقدمه ا طراع المعنية من 

اية مع    مث تة باسرى ما يمكن باالبية اربعة ا ماة من ا عضاء اةتجاجام ويت ذ  رار من  ةم
م ويجو  ان تمن  اللجنة ةماية مع    مث تة ريثما ت إر 20الةاضرين والمصوتين استثناء  من الماد  

واذا  13نتائج ا جراءام الن امية لمن  الةماية المع     ريطة الوفاء باةكام الفقرتين أ و ج من الماد  
اللجنة تمن  الةماية المع    للمتلكام الثقافية ةال ادراجإا علل القائمة فان المدير العام يرسل دون  كانم

ابطاء الل ا مين العام ل مم المتةد  والل جمي  ا طراع ا عارا  بال  رار تت ذق اللجنة بادراج ممتلكام 
فان اطراع الن اى تكفل ةصانة  من البروتوكول الثاني 11. وبموج  الماد  12ثقافية علل القائمة

الممتلكام الثقافية الم مولة بةماية مع    با متناى عن استإداع تل  الممتلكام بالإجوم او عن ال 
 .10است دام لممتلكام ثقافية او جوارنا المبا ر في دعم العمل العسكرل

 
 المطل  الثاني: مسثوليام دول ا ةت ل في ةماية الممتلكام الثقافية.

ت داد الةاجة ملل توفير ةماية مناسبة للممتلكام الثقافية في ةالـة انإيـار دولـة مـن الـدول وعلـل وجـه    
ال صوا عند تعر  نذق الدولة  ةت ل من جان   و  عسكرية تابعة لدولة أ رىم و د تضـمنم اتفا يـة 

  سـوع نتطـرو مليإـا أةكاما   اصـة بإـذا الوضـ 1444والبروتوكول الملةو بإا لعام  1414 نال لعام 
من   ل فرعين نوضـ  فـي الأول منإمـا المسـثوليام الأساسـية التـي تقـ  علـل الدولـة القائمـة بـا ةت ل 
علل وجه العمومم ثم نتطرو في الفرى الثاني ملل نطـاو الةمايـة المفروضـة للممتلكـام الثقافيـة علـل دول 

 ا ةت ل.
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 ةت ل.الفرى الأول: المسثوليام الأساسية لدول ا 
توجد نصوا القـانون ال ـاا بـا ةت ل العسـكرل فـي ثنايـا القـانون الـدولي الإنسـاني المعـروع أيضـا     

بقانون الةر  أو  انون الن اى المسل م وني نصوا ت  ذ بن ر ا عتبار بواعث القلو العسكرية والأمنيـة 
ســإم  اضــعين لســلطتإام وتوجــد لدولــة ا ةــت ل وتــوا ن بينإــا وبــين ةقــوو الأ ــ اا الــذين يجــدون أنف

المصادر المتعلقة بالواجبام المترتبـة بموجـ  القـانون الـدولي الإنسـاني المنطبقـة علـل ا ةـت ل العسـكرل 
في اتفا ية  نال ب  ن  وانين وعادام الةر  البرية )اتفا يـة  نـال( والأن مـة الملةقـة بإـا الصـادر  فـي 

رابعــة ب ــ ن ةمايــة الأ ــ اا المــدنيين فــي و ــم الةــر  م واتفا يــة جنيــع ال1437ت ــرين الأول  14
( مـن البروتوكـول الإضـافي 71م فضـ   عـن المـاد  )1444آ   12)اتفا ية جنيـع الرابعـة( المثر ـة فـي 

والمتعلــو بةمايـة ضـةايا المنا عــام  1444آ   12الملةـو باتفا يـام جنيــع المثر ـة فـي  1477للعـام 
 القانون الدولي العرفي. المسلةة )البروتوكول الأول( و واعد

( مـن اتفا يـة  نـال التـي تعتبـر الأراضـي مةتلـة عنـدما توضـ  42من تعريع ا ةت ل يرد في المـاد  )   
بصور  فعلية تةم سلطة جيش معادٍ و  يطال ا ةت ل م  الأراضي التي أسسم فيإا نـذق السـلطة ويمكـن 

( وكـذل  الةـال 011)الفقر   FM27-10 يام المتةد  ممارستإا فيإام ونذا التعريع ي ير مليه كتي  الو 
( الذل يةذو با تجاق ذاته م  الت ديد علل أنه  بد للقوام الغا ية 130م  كتي  المملكة المتةد  )الفقر  

من أن تكون  د ةلم مةـل سـلطام البلـد فـي ممارسـة السـيطر  الفعليـة علـل أراضـيه. وتوجـد عـد  معـايير 
مدى انطباو القانون علل ا ةت ل العسكرلم كالسيطر  الفعلية والفعالة من جانـ   يمكن من   لإا تةديد

 وام مسلةة أجنبية مقرونة ب مكانية منفاذ  راراتإام والغيا  الفعلـي لسـلطة ةكوميـة وطنيـة تتمتـ  بسـيطر  
وتعتبـر  فعليةم ف ذا تـم اسـتيفاء نـذق ال ـروط فـي منطقـة معينـة فـ ن  ـانون ا ةـت ل سـوع ينطبـو عليإـا

الأراضي مةتلة ةتل م  ةالة عدم وجود نيـة للةملـة العسـكرية فـي السـيطر  علـل الأراضـيم أل أن مجـرد 
وجود مثل نذق القـوام فـي وضـ  مسـيطر يجعـل  ـانون ةمايـة السـكان منطبقـا  و  تسـتطي  دولـة ا ةـت ل 

 لل أداء مإامإا ا عتيادية.التملا من المسثوليام المترتبة عليإا ما دامم ةكومة الب د اير  ادر  ع
وي ــل الن ــام القــانوني الــدولي ال ــاا بــا ةت ل العســكرل ســارل المفعــول ةالمــا تةقــو  ــوام مســلةة    

لدولــة أجنبيــة الســيطر  الفعالــة علــل أراضــي ليســم تابعــة لإــام وينتإــي عنــدما تت لــل  ــوام ا ةــت ل عــن 
ل اا با ةت ل مطبقا  ةتل في ةالة ت كيل سـلطام سيطرتإا علل تل  الأراضي. ويبقل الن ام القانوني ا

مدنية من جان  دولة ا ةت ل من صفوع مواطني الدولـة المةتلـة تتـولل مدار  ال ـثون اليوميـة لضراضـي 
ــل أفعــال الســلطام  ــة عل ــ  الأراضــي وتمــارة الســيطر  النإائي ــاء  ــوام ا ةــت ل فــي تل ــة ب ــرط بق المةتل

 المةلية.
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قـانون الـدولي ال ـاا بـا ةت ل نـو أن ا ةـت ل مث ـمم فسـلطة ا ةـت ل نـي سـلطة والفكر  الأساسية لل
تصريع أعمال نيابة عن ةكومة الب د الغائبة. ويمكن مجمال المسـثوليام الأساسـية لدولـة ا ةـت ل بعـد  

واد ( وفي اتفا ية جنيـع الرابعـة )المـ10-42)المواد  1437نقاط نجدنا موضةة في اتفا ية  نال لسنة 
( وفي نصوا البروتوكول الإضافي الأول كذل م و  يمكن ل تفا يام التي تعقـدنا القـو  المةتلـة 47-74

م  السلطام المةلية أن تةرم سكان الأراضي المةتلة من الةماية التـي يمنةإـا القـانون الـدولي الإنسـاني 
سإم التنـا ل عـن ةقـو إم )المـاد  من اتفا ية جنيع الرابعة(و  يجو  لض  اا المةميين أنف 47)الماد  

 (. والمسثوليام ني:14من اتفا ية جنيع الرابعة 4
واج  معاد  فـر  القـانون والن ـام والةفـا  عليإمـا: نـو مـن الواجبـام الأساسـية التـي تقـ  علـل  .1

الدولة القائمة با ةت ل بقدر تعلو الأمر بالأراضي التي تسيطر عليإا  واتإـا والةفـا  عليإـا وفقـا  
ــاد  )لل ــة مجــراءام 40م ــة ا ةــت ل ات ــاذ أي ــة  نــالم ولأداء نــذا الواجــ  يةــو لدول ( مــن اتفا ي

ضرورية للسيطر  والأمن فيما يتعلو بالأ  اا المةميين نتيجة الةر  طبقا  لمـا جـاء فـي المـاد  
ير ( من اتفا ية جنيع الرابعةم و د تتضمن نذق الإجراءام است دام القو  ب ـرط مراعـا  المعـاي27)

الدولية والتي تتمثل بصور  أساسية بمراعـا  مبـدأل الضـرور  والتناسـ  )و  تملـ  القـوام المقاتلـة 
عاد  التدري  أو المعدام الصةيةة ال  مة لأداء مإام ال رطة و  يجو  أن نتو   منإـا أن تفعـل 

ام فـي المنـاطو ذل . ولكن علل دول ا ةت ل واج  الت طيط  ةتمال انإيار سياد  القـانون والن ـ
التي تسيطر عليإا عسكريا م ونو ةدث  ائ  للغاية فـي الن اعـام المسـلةة ونـذا أمـر جـرى التنبـث 
بةدوثه مرارا  في العراو. ويبدو أنه تم تكرية ج ء كبير من الت طيط لةماية ةقول النفط العرا يةم 

المـوارد لةمايــة  ولكـن   توجـد أدلـة تـذكر علـل وجـود مســتويام م ـابإة مـن الت طـيط وت صـيا
المثسســام العامــة وايرنــا مــن المثسســام الضــرورية لبقــاء ال ــع  ورفانــهم وكــان الــرد علــل 

 الفوضل  اصرا  لدرجة مذنلة(.
-11واج  توفير الغذاء والرعاية الطبية وتسإيل المساعدام الإنسانية: نو الت ام فرضته المـواد ) .2

ةت ل أن تعمل ب  صـل مـا تسـم  بـه وسـائلإا ( من اتفا ية جنيع الرابعةم فمن واج  دولة ا 03
علل ت ويد السكان بالمثن الغذائية والإمدادام الطبية م ومن واجبإـا علـل الأ ـا أن تسـتورد مـا 
يلــ م مــن الأاذيــة والمإمــام الطبيــة وايرنــا مذا كانــم مــوارد الأراضــي المةتلــة ايــر كافيــةم ومــن 

ام وبمعاونـة السـلطام الوطنيـة والمةليـةم علـل واجبإا أيضا  أن تعمل ب  صل ما تسم  بـه وسـائلإ
ــي  ــذل  الصــةة العامــة وال ــروط الصــةية ف ــة والمست ــفيام وك صــيانة المن ــكم وال ــدمام الطبي
الأراضي المةتلةم وذل  بوجه  اا عن طريو اعتماد وتطبيو التـدابير الو ائيـة ال  مـة لمكافةـة 

اد ال ـدمام الطبيـة بـ داء مإمـاتإم. وبموجـ  انت ار الأمرا  المعدية والأوبئة. ويسم  لجمي  أفر 
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( مــن اتفا يــة جنيــع الرابعــة ف نــه مذا كــان كــل ســكان الأراضــي المةتلــة أو  ســم مــنإم 14المــاد  )
ــة لمصــلةة نــث ء  ــام الإااث ــة ا ةــت ل أن تســم  بعملي ــل دول ــة وجــ  عل تنقصــإم المــثن الكافي

ويمكن أن تتـولل نـذق العمليـام دول أو  السكان وتوفر لإم التسإي م بقدر ما تسم  به وسائلإام
ــل الأ ــا مــن  ــة للصــلي  الأةمــر وتتكــون عل ــة الدولي ــل اللجن ــ   مث ــر متةي من مــام منســانية اي
مرسا م الأاذية والإمدادام الطبيـة والم بـة ويجـ  بـذل كـل جإـد ممكـن لةمايـة نـذق الإرسـا م 

 (.03)الماد   وم  ذل  فإذق ا رسا م   ت لي دول ا ةت ل من المسثولية
( من اتفا ية جنيع الرابعة علل 04القانون الج ائي: نطاو مةدود لإجراء التغييرام: تنا الماد  ) .0

أن )تبقــل الت ــريعام الج ائيــة ال اصــة بالأراضــي المةتلــة نافــذ م مــا لــم تلغإــا دولــة ا ةــت ل أو 
ةم فمـن المبـادئ الأساسـية تعطلإا مذا كان فيإا مـا يإـدد أمنإـا أو تمثـل عقبـة فـي تطبيـو ا تفا يـ

لقــانون ا ةــت ل فكــر  اســتمرارية الن ــام القــانوني لضراضــي المةتلــة والتــي تنطبــو علــل القــانون 
الج ائي والمدني أيضا . وننا  استثناءان فقط لقاعد  الةفا  علل القوانين الج ائية القائمة ويتعلـو 

نصــوا مثــل تلــ  المتعلقــة بتجنيــد  الأول بــ من دولــة ا ةــت ل الــذل يســم  لإــا بوضــوا ب لغــاء
السكان أو ةثإم علل مقاومة العدوم والثـاني لمـا فيـه مصـلةة السـكان التـي تجيـ  لإـا مـث   ملغـاء 
التدابير القائمة علل التميي م و  تستطي  دول ا ةت ل ملغاء القوانين الج ائية أو و ع العمـل بإـا 

ا تتما ل مـ  المفـانيم القانونيـة ال اصـة لأل سب  آ رم وعلل وجه ال صوا لية لمجرد جعلإ
 بإا.

السلطام الت ريعية المةدود  لدولة ا ةت ل: تمل  دولة ا ةت ل سـلطام مةـدود  لسـن نصـوا  .4
( مـن اتفا يـة جنيـع الرابعـة تـنا علـل أنـه )  يجـو  لدولـة 2ـ  04 انونية  اصـة بإـا فالمـاد  )

التي ترانا   مة لتمكينإـا مـن الوفـاء بالت اماتإـا  ا ةت ل م ضاى سكان الأراضي المةتلة للقوانين
بمقتضــل نــذق ا تفا يــةم وتــ مين الإدار  المنت مــة لف لــيم وضــمان أمــن دولــة ا ةــت ل وأمــن أفــراد 
وممتلكام  وام أو مدار  ا ةت لم وكذل  المن كم و طوط المواص م التي تست دمإا(. والقضـايا 

ممارســة ســلطة ت ــريعية تقتصــر علــل الأةكــام ال  مــة لتطبــو التــي تســتطي  فيــه دولــة ا ةــت ل 
ا تفا يـة فـي مجـا م مثـل رعايـة الأطفـالم والعمالـةم والغـذاءم والن افـة والصـةة العامـةم والأةكـام 

 الأ رى الضرورية للةفا  علل الإدار  المن مة لضراضي والأةكام الج ائية ال  مة لةمايتإا.
( مـن اتفا يـة جنيـع الرابعـة 14  يجو  لدولة ا ةت ل بموج  الماد  ) الو ية القضائية الجنائية: .1

تغييــر وضــ  القضــا   ــ نإم  ــ ن المــو فين الرســميين وتواصــل المةــاكم القائمــة عملإــا وتةــتف  
بالو ية القضائية فيما يتعلو بانتإاكام القانون الجنائي المةلي من جان  سكان الأراضي المةتلـة 

كن في ايـا  ن ـام  ضـائي فاعـل يجـو  لدولـة ا ةـت ل من ـاء مةـاكم  اصـة ( ول1ـ  04)الماد  
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بإا لأداء مإـام السـلطة القضـائية العاديـة  ـريطة تطبيقإـا للقـوانين المعمـول بإـام ون مـم المـواد 
 ( جانبا  من العنوان المتقدم.00ـ 71)

ا ية جنيع الرابعة )ية ـر ( من اتف44الإ امة الجبرية أو ا عتقال الإدارل )الةبة(: طبقا للماد  ) .0
النقل الجبرل الجماعي أو الفردل لض  اا المةميين أو نفيإم من الأراضي المةتلـة ملـل أراضـي 
دولــة ا ةــت ل أو ملــل أراضــي أيــة دولــة أ ــرىم مةتلــة أو ايــر مةتلــة أيــا كانــم دواعيــه( وتة ــر 

مـدنيين دا ـل الأراضـي المةتلـة ( من اتفا ية جنيع الرابعة النقل الجبـرل للسـكان ال2ـ  44الماد  )
 .10م  مذا ا تضل ذل  أمن السكان أو لأسبا  عسكرية  إرية  

 
 الفرى الثاني: نطاو الةماية المفروضة للممتلكام الثقافية علل دول ا ةت ل.

في نطاو القانون الدولي الإنسـاني ي ةـ  وجـود ةمايـة عامـة للممتلكـام والمـوارد الطبيعيـة أثنـاء فتـر     
 ةــت ل ووجــود نصــوا  اصــة تعــالج مســ لة ةمايــة الممتلكــام الثقافيــةم ونــي مســثولية تقــ  بالدرجــة ا

الأساة علل كانل دولة ا ةت لم فبموج  اتفا يام  نال تلت م الدولة القائمة بـا ةت ل بـاةترام الملكيـة 
ب دار  المبـاني المملوكـة للدولـة  ( مذ أن الدولة القائمة با ةت ل تعتبر في مو   القائم40ال اصة )الماد  

( فتـدمير وااتصـا  الممتلكـام علـل نةـو   11والموارد الطبيعية مثل الغابام والأراضـي ال راعيـة )المـاد  
تبررق ضرورام ةربية علل نطاو كبير بطريقة اير م روعة وتعسفية ي كل جريمة ةر  وانتإاكا  جسـيما   

  تفا ية جنيع الرابعة.
ال اصة با ستناد علل مـا تقـدم   يجـو  للمةتـل مصـادرتإام أمـا الممتلكـام العامـة فيجـو   فالممتلكام   

للسلطة المةتلة ا ستي ء علل ممتلكام منقولة تملكإا الدولة يمكن أن تستعمل لأارا  عسكرية )الماد  
لةاجـام  ـوام  من  ئةة  نال( و  يجـو  فـي أيـة ةـالم ا سـتي ء علـل الأاذيـة والإمـدادام الطبيـة 10

من اتفا ية جنيع الرابعـة( و   11ا ةت ل وأفراد الإدار  م  مذا روعيم اةتياجام السكان المدنيين )الماد  
تكتس  القو  المةتلة الممتلكام اير المنقولة في الأراضي المةتلـة ذلـ  أنإـا ليسـم مسـثولة عـن مدارتإـا 

يود المتعلقة بت غيلإا وا نتفاى بإـا اسـت دام الممتلكـام م  بصفة مث تةمم  منإا تستطي  ب رط مراعا  الق
العامــةم بمــا فــي ذلــ  المــوارد الطبيعيــةم ولكــن عليإــا أن تةــاف  علــل  يمتإــا الأصــلية وفقــا  لقــانون ةــو 

 من  ئةة  نال(. 11ا نتفاى )الماد  
فقـد أكـدم المـاد   1414وفي نطاو الةماية المفروضة للممتلكام الثقافية بموج  اتفا ية  نـال لعـام    
( منإا علل ضرور  تعضيد جإود السلطام الوطنية الم تصـة مـن  بـل الدولـة المةتلـة فـي المنـاطو 1/1)

الوا عة تةم ا ةت ل بقدر استطاعتإا في سبيل و اية الممتلكام الثقافية والمةاف ة عليإا. وات اذ تدابير 
اف ــة علــل ممتلكــام ثقافيــة موجــود  علــل أراضــي عاجلــة مذا ا تضــم ال ــروع ات ــاذ تــدابير عاجلــة للمة
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ــل نــذق  ــة الم تصــة ات ــاذ مث ــل الســلطام الوطني ــذر عل ــة وتع ــام ةربي ــم ب ضــرار نتيجــة لعملي ــة مني مةتل
التدابيرم فعلل الدولة المةتلة أن تت ذ بقدر استطاعتإا الإجراءام الو ائية الملةةم وذلـ  بالتعـاون الوثيـو 

( 10و  طبقا  لأةكام ا تفا ية أعـ قم وعلـل وجـه التةديـد طبقـا  للمـاد  )(.كما يج1/2)م م  نذق السلطام
 منإا وض   عار ممي  علل الممتلكام الثقافية لتسإيل التعرع عليإا.

 ـد  امـم علـل مبـدأ مفـادق مسـثولية  1414ويبدو من   ل نـا نـذق المـاد  أن اتفا يـة  نـال لعـام    
ليإــا بصــور  م ــتركة بــين الدولــة الوا عــة تةــم ا ةــت ل والدولــة و ايــة الممتلكــام الثقافيــة والمةاف ــة ع

التــي  1473( مــن اتفا يــة اليونســكو لعــام 12القائمــة بــا ةت لم ونــو مبــدأ يتماثــل مــ  مضــمون المــاد  )
ت ير ملل ضرور  اةترام التراث الثقافي في الأ اليم التي   تكون مسثولة عن ا تصاصاتإا الدوليةم وذلـ  

( مـن 11ولة القائمة بالوصاية عليإام والأ ير  بإذا المعنـل تتطـابو مـ  مـا جـاءم بـه المـاد  )من  بل الد
اتفا ية  نال الرابعة التي أ رم مبدأ ةرمة الأمـوال العامـة العائـد  للدولـة المةتلـةم والتـي تقضـي بضـرور  

لتــي أ ــرم مبــدأ ةرمــة ( ا47اةتــرام الأبنيــة الرســمية الم صصــة ل نتفــاى العــامم ومــا جــاءم بــه المــاد  )
 .17الأموال ال اصة 

فــي مادتــه التاســعة نصوصــا  عالجــم  1414وتضــمن البروتوكــول الثــاني الملةــو باتفا يــة  نــال لعــام    
أةكام ةماية الممتلكام الثقافية فـي الأراضـي المةتلـةم ةيـث منعـم وةرمـم أل طـرع  ـائم بـا ةت ل مـن 

ثقافية وأل نقل اير م روى لتل  الممتلكـام أو نقـل لملكيتإـام  يامه ب ل تصدير اير م روى للممتلكام ال
ــي يةــتم فيإــا ذلــ  صــون الممتلكــام الثقافيــة أو  ــال تنقيــ  عــن ا ثــار باســتثناء الةــا م الت أو أل أعم
تسجيلإا أو الةفا  عليإام أو مجـراء أل تغييـر فـي الممتلكـام الثقافيـة أو فـي أوجـه اسـت دامإا يقصـد بـه 

أل  واند ثقافية أو تاري يـة أو علميـة أو مجـراء عمليـام تنقيـ  عـن ممتلكـام ثقافيـة أو م فاء أو تدمير 
مد ال تغييرام عليإا أو علل أوجه است دامإا في تعاون وثيو مـن السـلطام الوطنيـة الم تصـة لضراضـي 

 المةتلةم ما لم تةل ال روع دون ذل . 
  

 المبةث الثاني
 لت ام بةماية الممتلكام الثقافيةتإا  ا  المسثولية الدولية المترتبة علل ان 
 
بعــد أن تعرفنــا علــل جانــ  مــن الةمايــة الدوليــة للممتلكــام الثقافيــة فــي المبةــث الأولم ســنتعرع علــل    

ــار التــي يمكــن أن تترتــ  علــل انتإــا  مــا أ رتــه نــذق المواثيــو الدوليــة مــن ةمايــة لإــذا النــوى مــن  ا ث
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لمبــادئ الأساســية التــي تةكــم المســثولية الدوليــة فــي المطلــ  الأولم الممتلكــامم علــل أننــا ســنتطرو أو  ل
 بينما سنعالج في المطل  الثاني ةالة الممتلكام الثقافية في  ل ا ةت ل الأمريكي للعراو.

 
 المطل  الأول: المبادئ الأساسية للمسثولية الدولية .

لي دون وجــود  واعــد أساســية تةكــم   يمكــن تصــور وجــود ن ــام  ــانوني علــل المســتوى الــوطني والــدو    
موضوى المسثولية وعلل نذا الأساة سـنتعر  فـي نـذا المطلـ  ملـل من ـ  المسـثولية الدوليـةم وةقـوو 

 الدولة المضرور  والت امام الدولة التي ترتك  فع   اير م روى دوليا  في ث ثة فروى:
 

 الفرى الأول: من   المسثولية الدولية.
مة في القانون الدولي العـام علـل أن أل عمـل ايـر  ـرعي بمعنـل أل انتإـا   لتـ ام تنا المبادئ العا   

بموج  القـانون الـدولي يـثدل ملـل منإـا  التـ ام بجبـر الأضـرارم ويتمثـل نـدع جبـر ا ضـرار فـي القضـاء 
  بقدر الإمكان علل العوا ـ  المترتبـة علـل العمـل ايـر القـانونيم واسـتعاد  الوضـ  الـذل كـان يمكـن وجـودق

 1447( مـن م ـروى مسـثولية الـدول لعـام 1في ةال عدم ارتكا  نذا العملمو د نصم علل ذل  المـاد  )
بقولإا )كل فعل اير م ـروى دوليـا  تقـوم بـه الدولـة يسـتتب  مسـثولياتإا الدوليـة( ونقـرأ فـي م ـروى تقريـر 

د  يجـي نـي نصـا  للمـاد  لجنة القانون الـدولي عـن أعمـال دورتإـا الثالثـة وال مسـين المقـدم مـن  بـل السـي
( يتعلو ب رو الت ام دولي ةيـث تـنا نـذق المـاد  علـل )ت ـرو الدولـة الت امـا  دوليـا  متـل كـان الفعـل 12)

الصادر عنإا اير مطابو لما يتطلبه منإا نذا ا لت امم بغ  الن ر عـن من ـ  المسـثولية أو طابعـه( كمـا 
ية الدول عن ا فعال اير الم روعة دوليا علل )كل من م اري  المواد ذام الصلة بمسثول 1نصم الماد  

ويـراد ب ـرو التـ ام دولـي نـو عـدم   14فعل اير م روى دوليا  تقوم بـه الدولـة يسـتتب  مسـثوليتإا الدوليـة(
تطابو الفعل المطلو  من الدولة بموج  ذل  ا لت ام والتصرع الذل تتبعه الدولة فع  م ويمكن التعبير عن 

و م تلفــةم والمثــال علــل ذلــ  أن مةكمــة العــدل الدوليــة اســت دمم عبــارام مــن  بيــل نــذق المســ لة بطــر
)التعــار  مــ  ا لت امــام( و )الأفعــال المنافيــة( أو )ايــر المتطابقــة مــ   اعــد  معينــة( و)وعــدم ا متثــال 

 طرةم مةـدى دوائـر المةكمـة السـثال عمـا مذا كـان ELSI لت امام نا ئة عن معاندام( ففي  ضية مل ل 
ا ســتي ء يتطــابو مــ  ال ــروط الــوارد  فــي معانــد  الصــدا ة والتجــار  والم ةــة أم  م وتعتبــر عبــار  ايــر 
مطابو لما يتطلبه منإا نـذا ا لتـ ام أنسـ  طريقـة لتوضـي  مـا ي ـكل جـونر  ـرو التـ ام دولـي مـن جانـ  

  يتنافل م  ج ئيا  م  ا لت ام  الدولة مذ أنإا تفس  المجال لإمكانية و وى  رو ما ةتل مذا كان فعل الدولة
 .14الدولي عليإا
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وا لت ام بجبر الأضرار يمكن أن يت ذ أ كا   عديد م بما في ذلـ  رد الةقـوو أو التعـوي  أو الترضـيةم    
ويمكـن تطبيـو جميـ  أ ـكال اسـترداد الةقـوو فـي مقابـل انتإـا  بعينـهم أمـا علـل نةـو فـردل أو جمــاعيم 

في استعاد  الوضـ  الـذل كـان موجـودا   بـل ارتكـا  العمـل ايـر ال ـرعي كـالإفراج ويكمن ندع رد الةقوو 
عاد  الممتلكام التي تم ا ستي ء عليإا ب كل اير  رعيم  عن الأ  اا الذين تعرضوا ل ةتجا   لما  وات

 11ومــن ذلــ  مــا  ضــم بــه مةكمــة العــدل الدوليــة فــي  ضــية معبــد بريــاق فيإيــار فــي ةكــم صــادر بتــاري  
( ب ن تعيد ملل كمبوديا أيـة منةوتـام أو 1( أصوام مقابل )7عندما أل مم تايلند ب البية ) 1402ان ة ير 

تماثيــل أو أجــ اء مــن نصــ  تذكاريــة أو نمــاذج مصــنعة مــن الةجــر الرملــي أو الف اريــام الأثريــة التــي  ــد 
تايلنــد للمعبــد فــي عــام تكــون الســلطام التايلنديــة نقلتإــا مــن المعبــد أو منطقــة المعبــد منــذ تــاري  اةــت ل 

لغاء أل تدبير  ضائي  المم ومن البديإي تصور وجود ةا م يستةيل فيإا الـرد العينـي كمـا   141423 وات
لو كانم الممتلكام  د دمرم. كما ان رد الةقوو  د   يمثل انتصافا  مناسبا  مذا كانـم الفائـد  الناتجـة عنـه 

 لل الجاني.للضةية   تتناس  كلية م  تكلفتإا بالنسبة م
أما التعوي  المالي فإو مبلغ من المـال يـدف  عـن الضـرر الـذل يمكـن تقـديرق ماليـا  ويكـون نا ـئا  عـن    

 ا نتإا  ويغطي التعوي  ك   من الأذى المادل والمعنول.
وتغطي الترضـية الأذى ايـر المـادل الـذل يصـل ملـل منانـة الدولـة المتضـرر  أو ال ـ ا الـذل تعـر     

أ ـكاله الإ ـرار بالم الفـة والتعبيـر عـن الأسـع أو ا عتـذار الرسـمي أو ت كيـد عـدم تكـرار نـذا  للضرر ومن
ا نتإا م ويمكن أن تت ذ الترضية في عمل ت سيسي أو عقابي ضـد الأ ـ اا الـذين تسـببم أفعـالإم فـي 

 .21عمل اير  رعي
ام المســثولية الدوليــة لأةــد و  صــة مــا تقــدم أن ن ريــة انتإــا  التــ ام دولــي نــي التــي تــثدل ملــل  يــ   

نـذق  1447أ  اا القانون الدولي في ةالة تةقو أركانإا و د تبنل م ـروى لجنـة القـانون الـدولي لعـام 
( علـل أن 2( المبـادئ العامـةم مذ نصـم المـاد  )4ـ  1الن رية لمن ـ  المسـثولية الدوليـة فعالجـم المـواد )
ى دوليا  يستتب  مسثوليتإا الدولية( بينمـا جـاءم المـاد  )كل دولة عرضة  عتبارنا مرتكبة لفعل اير م رو 

( لتةدد عناصر فعل الدولة اير الم روى دوليا  فنصم علل أنه )ترتك  الدولة فع   اير م روى دوليـا : 0)
أ. مذا أمكن تةميل الدولةم بمقتضل القانون الدوليم تصرفا  يتمثل في عمل أو امتناى عن عمل.  . وكان 

 ي كل انتإاكا   لت ام دولي علل الدولة(.نذا التصرع 
ــا  م  بمقتضــل 4أمــا المــاد  )    ــة ب نــه ايــر م ــروى دولي ( فنصــم علــل أنــه )  يجــو  وصــع فعــل الدول

 القانون الدوليم و  يجو  أن يت ثر نذا الوصع بكون الفعل ذاته م روعا  في القانون الدا لي(.
( التـي 10الـدولي نافـذا  م اء الدولـة ونـذا مـا نصـم عليـه المـاد  )كذل  ف ن من ال  م أن يكون ا لتـ ام    

أكدم علل أنه )  ي كل فعل الدولة  ر ا   لت ام دولي ما لم يكن نذا ا لت ام وا عا  علل الدولة و م ةدوث 
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ة ونذق الماد  ت كل تطبيقا  للمبدأ العام في المسثولي  2332ذل  الفعل( وني ذام الماد  في م روى عام 
الدولية التي أعر  عنإـا القاضـي مـاكة نـوبر فـي  ضـية ج يـر  بالمـاة بقولـه: )يتعـين أن يفإـم الةـدث 
القضائي في ضوء القانون المعاصر لهم ولية في ضوء القانون النافذ في و م ن وء نذا النـ اى المتعلـو 

( ومـن الأمثلـة المفيـد  10به أو و م ةلول تسويته( و د طبقم مةاكم التةكيم المبدأ المذكور في الماد  )
ــم بيــتة عضــو اللجنــة الم ــتركة بــين الو يــام المتةــد  وبريطانيــا  كو بإــذا الصــدد مــا انطــوى عليــه  ــرار الةو
المتعلـو بسـلو  الســلطام البريطانيـة التـي صــادرم سـفنا  أمريكيـة تعمــل فـي تجـار  الر يــو وأعتقـم الر يــو 

ي أةيلـم ملـل اللجنـة  ـد و عـم فـي أو ـام م تلفـة وتعـين التابعين لمواطنين أمريكيين. وكانم الأةـداث التـ
كوم البم فيما كان الرو يتنافل م   انون الأمم في كل مر  و عـم فيـه ةادثـة مـن نـذا النـوى أم  .  علل الةو
و كلم أةداث سـابقةم تعـود ملـل  مـن كانـم تعتبـر فيـه تجـار  الر يـو م ـروعة  ر ـا  مـن جانـ  السـلطام 

ولـي بـاةترام وةمايـة ممتلكـام المـواطنين الأجانـ م لكـن الأةـداث ال ةقـة و عـم عنـدما البريطانية  لت ام د
 .22ة رم جمي  الأمم المتمدنة تجار  الر يو ولم تنطوِ علل مسثولية من جان  بريطانيا الع مل

ــام الســلطام الروســية     ــم آيســر عــن البــم فيمــا مذا كــان  ي ــة مــن جانــ  الةك ــادئ مماثل ــو مب ــم تطبي وت
تي ء علل سفن الو يام المتةد  تعمـل فـي صـيد الفقمـة  ـارج الميـاق الإ ليميـة الروسـية ومصـادرتإا با س

يعتبر عم   اير م روى دوليا  أم  . و ال فـي ةكمـه فـي  ضـية جـيمة نـاملتون لـوية أن المةكـم أ ـار 
الدوليـة السـارية المفعـول  ملل أنه ينبغي تسوية المس لة وفقا  للمبادئ العامة لقانون الأمم وروا ا تفا ـام

والمل مة للطرفين الساميين و م ا ستي ء علل السفينة وبالن ر ملـل أنـه بموجـ  المبـادئ النافـذ  عندئـذٍم 
لم يكن لروسيا الةو في ا ستي ء علل سفينة أمريكيةم ف ن ا ستي ء علـل السـفينة ومصـادرتإا ي ـك ن 

عويضــام لقاءنمــا. و ــد طبقــم كــل مــن اللجنــة الأوربيــة فعلــين ايــر م ــروعين يتعــين علــل روســيا دفــ  ت
والمةكمة الأوربية لةقوو الإنسان نذا المبدأ بصور  مطرد  في رف  المطالبام المتصـلة بفتـرام لـم تكـن 
فيإا ا تفا ية الأوربية لةقوو الإنسان سارية المفعول بالنسبة للدولة ذام الصلة. وتثيد ممارسـام الـدول 

ف ـرط أن يطبـو المةكمـون  واعـد القـانون الـدولي الواجبـة التطبيـو و ـم ةـدوث الأفعـال  نذا المبدأ أيضا م
 .20اير الم روعة الم عومة يعتبر  رطا   ائعا  في اتفا يام التةكيم

  يعد ضروريا  فقط بل نو ي كل  10وطبقا  لقواعد القانون الدولي ف ن المبدأ المذكور الوارد في الماد     
للمسـثوليةم فعنـدما تترتـ  المسـثولية نتيجـة فعـل ايـر م ـروى دوليـا  ف نإـا   تتـ ثر بالإنإـاء أساسا  كافيا  

ال ةــو ل لتــ ام ذل الصــلةم ســواء كــان ذلــ  نتيجــة منإــاء معانــد  تــم  ر إــا أو مجــراء تغييــر فــي القــانون 
أةــد الأوصــياء  الــدوليم وعليــه وكمــا  الــم مةكمــة العــدل الدوليــة فــي  ضــية الكــاميرون ال ــمالي )مذا كــان

  ل فتر  الوصاية مسثو   عن فعل ينتإ   روط اتفاو الوصاية ينجم عن ملةاو الضرر بعضـو آ ـر فـي 
. ونةن نجد ذام 24الأمم المتةد  أو ب ةد مواطنيهم ف نه   تتم تصفية المطالبة بالجبر م  منإاء الوصاية(
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علـل مـا يلــي: ) عناصـر فعــل  0و  2 ةيــث نصـم المــادتين 2332كـانون الثـاني  24المـواد فـي م ــروى 
الدولة اير الم روى دوليا. ترتكـ  الدولـة فعـ   ايـر م ـروى دوليـا اذا كـان التصـرع المتمثـل فـي عمـل او 

ي كل  ر ا   لتـ ام دولـي علـل الدولـة( فـي  -ينس  الل الدولة بمقتضل القانون الدولي. او   -اافال : أ
بانه اير م روى دوليا . وصع فعل الدولة بانه اير م ـروى  علل )وصع فعل الدولة 0ةين نصم الماد  

دوليا  امر يةكمه القانون الدولي. و  يتاثر نذا الوصع بكون الفعل ذاته موصوفا  بانه م روى في القانون 
 الدا لي(. 

 
 الفرى الثاني: ةقوو الدولة المضرور  والت امام الدولة التي ترتك  فع   اير م روى دوليا .

علـل ةقـوو الدولـة المضـرور  والت امـام الدولـة التـي ترتكـ   1447ا م روى مسثولية الدول لعـام ن   
( ونـذق تتمثـل بصـور  أساسـية كمـا ذكرنـا فـي الفـرى 40ـ  41فع   اير م ـروى دوليـا فـي عـد  مـواد نـي )

ةم وت كيــدام الأول بــالكع عــن الســلو  ايــر الم ــروىم والجبــرم والــرد العينــيم والتعــوي  المــاليم والترضــي
. 24اسـتمرار واجـ  الوفـاء فـي المـاد   2332وضمانام بعدم التكرار في ةـين اضـاع اليإـا م ـروى عـام 

والسثال الذل نود الإجابة عنه في نذق السطور نو فيما مذا كان مـن المتصـور جبـر الأضـرار الناتجـة عـن 
 انتإاكام القانون الدولي الإنساني؟

( مـن م ـروى مسـثولية الـدول وكـذل  الـوارد  فـي 40ـ  41فـي المـواد ) من أ ـكال جبـر الضـرر الـوارد    
تنطبــو أيضــا  فــي ةالــة وجــود انتإــا  لقواعــد القــانون الــدولي الإنســاني. وةمايــة  2332م ــروى عــام 

فـي اتفا يـة  1437الممتلكام الثقافية ت كل ج ءا  من نـذا القـانونم و ـد تـم مرسـاء ذلـ  صـراةة منـذ عـام 
متعلقة باةترام  وانين وأعراع الةر  البرية ةيث نصم مادتإا الثالثـة علـل )يكـون الطـرع  نال الرابعة ال

المتةار  الذل ي ل ب ةكام.... ال ئةة المتعلقة بقوانين وأعراع الةـر  البريـة مل مـا  بـالتعوي  مذا دعـم 
دفـ  تعويضـام عـن  ( مـن البروتوكـول الإضـافي الأول مطلبـا  ممـاث   ب ـ ن41الةاجة....( وأكدم المـاد  )

انتإاكــام القــانون الــدولي الإنســانيم وراــم نــذق اللغــة الصــريةة فــ ن ا لتــ ام بجبــر الأضــرار ين ــ  بصــور  
تلقائية دون الةاجة ملل ذكرق نصا  في المعاندام بوصفه مترتبا  علل القيـام بعمـل ايـر  ـرعيم ويمكـن أن 

نساني أ ـكا   عديـد م ويعـد رد الةقـوو مـن أكثـر ي  ذ جبر الضرر الناتج عن انتإاكام القانون الدولي الإ 
تل  الأ كال م ئمة مثل معـاد  الممتلكـام المـ  وذ   لمـا  كمـا يـنا علـل ذلـ  البروتوكـول الأول الملةـو 

ةول ةماية الممتلكام الثقافية في ةالة الن اى المسل  ةيث تقـول )يتعإـد كـل  1414باتفا ية  نال لعام 
تعا د  ب ن يسلم عند انتإـاء العمليـام الةربيـة الممتلكـام الثقافيـة الموجـود  علـل من الأطراع السامية الم

أراضيه ملل السلطام الم تصة الأراضي التـي كانـم تةـم ا ةـت ل مذا كانـم نـذق الممتلكـام  ـد اسـتوردم 
مسـل (م مليإا بما ي الع من  تصدير الممتلكام الثقافية الموجود  علـل الأراضـي التـي يةتلإـا  ـ ل نـ اى 
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بــين النمســا وفرنســا وا تةــاد الســوفييتي والمملكــة  1411وكــذل  الةــال مــ  معانــد  الســ م المبرمــة عــام 
 .21المتةد  والو يام المتةد  تضم أةكاما  موسعة ةول رد الممتلكام

ــ  الةــا م التــي يســتةيل فيإــا رد الةقــوو أو     ــادا م بمــا فــي ذل ــر الأ ــكال اعتي ويعــد التعــوي  مــن أكث
ممتلكام عينيا  أو يكون ذل  اير مناس . وعاد  ما نجد أيضا   بـول واجـ  جبـر ا ضـرار فـي المعانـدام ال

ةول تسوية المسائل النا ـئة  1412التي تبرمإا الأطراع المتةاربة عند نإاية الأعمال العدائيةم كاتفا ية 
لمانيا من جإة أ رى ةيـث تعتـرع عن الةر  وا ةت ل بين بريطانيا وفرنسا والو يام المتةد  من جإة وأ

ألمانيا من بين أ ياء أ رى علل )ا لتـ ام بت كيـد... تعـوي  مناسـ  لض ـ اا الـذين تعرضـوا ل ضـطإاد 
لأسبا  تتعلو بالعقيد  السياسـية أو العنصـر أو ا عتقـاد أو الإيـديولوجيا والـذين عـانوا بالتـالي مـن أضـرار 

يتإم أو ممتلكاتإم أو أم كإم أو آفا إم ا  تصـادية ـ باسـتثناء تمة ةياتإم أو أطرافإم أو صةتإم أو ةر 
الممتلكــام المةــدد  ال اضــعة للــرد ـ وعــ و  علــل ذلــ  فــ ن الأ ــ اا الــذين تعرضــوا ل ضــطإاد لأســبا  
تتعلو بالجنسية م  ا ست فاع بةقوو الإنسانم وا ن نم  جئون سياسيون ولم يعودوا يتمتعون بةمايـة 

سوع يةصلون علل تعوي  مناس  أينما أصا  الأذى الدائم صةتإم( وكـذل  الةـال مـ   وطنإم السابوم
ــين فرنســا وا تةــاد الســوفييتي  ــة ب ــة ب ــ ن معــاد  ت ســية النمســا المســتقلة الديمقراطي المعانــد  الةكومي

المكســي  وبريطانيــا والو يــام المتةــد  والنمســا وانضــمم مليإــا اســتراليا والبرا يــل وكنــدا وت يكوســلوفاكيا و 
( علل ا تي )بقدر ما لم يتم ات اذ نذا المو ع 20/1ونيو يلند  وبولند  ويواس فيام ةيث نصم مادتإا )

بالفعل تتعإد النمسا ب نإا في جمي  الةا م التي كانم فيإـا الممتلكـام أو الةقـوو القانونيـة أو المصـال  
ر الةجـ  أو المصـادر  أو المرا بـة بسـب  عرضـة للنقـل الإجبـارل أو تـدابي 1404آذار  10في النمسا مـن 

الأصل العنصـرل للمالـ  أو الديانـة سـوع تعيـد الممتلكـام المـذكور  واسـترداد الةقـوو القانونيـة والمصـال  
بالإضافة ملل ممتلكاتإا. وعند استةالة الإعاد  أو ا سترداد يـتم مـن  التعـوي  عـن ال سـائر التـي ةـدثم 

لـغ القـدر نفسـه الـذل يمـن  ملـل الرعايـا النمسـاويين ب ـكل عـام فيمـا يتعلـو لأسبا  تتعلو بتل  التـدابير يب
 بالأضرار الناجمة عن الةر (.

نمــا نــو يــرتبط بــالأةرى     ومــ  ذلــ  كثيــرا  مــا   يــرتبط نــذا ا لتــ ام صــراةة  بانتإاكــام القــانون الــدوليم وات
ل نةو مـبإم )المطالـ  النا ـئة عـن بانتإاكام ة ر است دام القو  أو بالمعاندام التي تتناول فةس  وعل

بــين  ــوام الةلفـاء واليابــان والتــي  1411/أ( مـن معانــد  الســ م لعـام 14الةـر ( ونــذا نـو ةــال المــاد  )
 تعإدم في اليابان ب ن تدف  تعويضام ملل  وام الةلفاء عن الأضرار والمعانا  التي سببتإا أثناء الةر .

عملية الكثير مـن ال سـائر والمطالـ  علـل انتإاكـام القـانون الـدولي بينما يمكن أن تترت  من الناةية ال   
الإنسانيم و د ةدث استثناء مإم أ يرا  يتمثل باتفاو الس م المعقود بين مثيوبيـا واريتريـا فـي كـانون الأول 

ويُن   نذا ا تفاو من بين أ ياء أ رى لجنـة مةايـد  للت لمـام مكلفـة بمإمـة الفصـل مـن  ـ ل  2333
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يم المل م في جمي  الدعاوى بين الةكومتين وبين الكيانام ال اصة فيمـا يتعلـو بال سـائر أو الأضـرار التةك
أو الأذى النا   عن الن اى والناتج عن انتإاكام القانون الدولي الإنساني أو أية انتإاكـام أ ـرى للقـانون 

صـراةة  بمإمـة مـن  تعويضـام عـن الدوليم وتعد نـذق اللجنـة اسـتثناء  بقـدر مـا يتعلـو الأمـر ب نإـا مكلفـة 
 .20انتإاكام القانون الدولي الإنساني

 
 الفرى الثالث: المسثولية الجنائية الفردية.

تطـويرا  للقـانون الـدولي  1414 دم الفصل الثالـث مـن البروتوكـول الثـاني الملةـو باتفا يـة  نـال لعـام    
( من البروتوكـول مـن  ـ ل  ائمـة الم الفـام 11  )الإنساني فيما يتعلو بالممتلكام الثقافية مذ تعدد الماد

الجسـيمة لـه وتلـ م الــدول الأطـراع بات ـاذ التـدابير ال  مــة  عتبـار الجـرائم الـوارد  فــي نـذق القائمـة جــرائم 
بموج   انونإا الجنائي الدا لي وتعر  عقوبام مناسبة علل مرتكبيإام وني بإذا تت لل عن المسـثولية 

وتثسة مسثولية جنائية دوليةم ويسير البروتوكول  1414لنسبة لم الفة اتفا ية عام الجنائية المةلية با
الثاني وفو مفإوم الن ام الأساسي للمةكمة الجنائية الدولية في التميي  بـين ا نتإاكـام الجسـيمة لأةكـام 

مـن جإـة  1444القانون الدولي الإنساني ب كل عام من جإة وا نتإاكام الجسيمة  تفا ية جنيـع لعـام 
( ف ن البروتوكول الثـاني يـذكر الـدول الأطـراع باعتمـاد مـا يلـ م 11أ رى في تعريع جرائم الةر  بالماد  )

دارية وت ديبية م اء المجتم  الدولي ب  ن است دام الممتلكام الثقافية انتإاكا  لأةكـام  من تدابير ت ريعية وات
 والبروتوكول الثاني. 1414اتفا ية 

ــوارد  فــي المــاد  )وت ــمل القائمــ    ــة  نــال لعــام 11/1ة ال والبروتوكــول  1414( علــل انتإاكــام اتفا ي
الثانيم وتعدد عد  جرائم ني: اسـتإداع ممتلكـام ثقافيـة م ـمولة بةمايـة معـ    بـالإجوم )الفقـر  الفرعيـة 

ل العسـكرل أ(. واست دام ممتلكام ثقافية م مولة بةماية مع    أو است دام جوارنا المبا ر فـي دعـم العمـ
)الفقــر  الفرعيــة  (. ملةــاو دمــار واســ  النطــاو بممتـــلكام ثقافيــة مةميــة بموجــ  ا تفا يــة والبروتوكــول 
الثـــاني أو ا ســـتي ء عليإـــا )الفقـــر  الفرعيـــة ج(. اســـتإداع ممتلكـــام ثقافيـــة مةميـــة بموجـــ  ا تفا يـــة 

نإــ  أو ا ــت ة أو ت ريــ  لممتلكــام والبروتوكــول الثــاني بــالإجوم )الفقــر  الفرعيــة د( ارتكــا  ســر ة أو 
ثقافيــة مةميــة بموجــ  ا تفا يــة )الفقــر  الفرعيــة نـــ(. ت ــكل نــذق الأفعــال جــرائم بموجــ  القــانون الجنــائي 

 الدولي  ريطة ارتكابإا علل الصعيد الدولي.
و ـــد تـــر  البروتوكـــول الثـــاني مســـ لة تةديـــد المســـاعد  والتةـــري  علـــل ارتكـــا  الجـــرائم فضـــ   عـــن    
 .27لمسثولية الأساسية ملل الت ري  الوطني والت ري  الدولي طبقا  للمبادئ العامة للقانون الوطني الدوليا

( والمــاد  11/2وفيمــا يتعلــو بالو يــة القضــائية تلتــ م الــدول الأطــراع فــي البروتوكــول بموجــ  المــاد  )   
رتكبم جريمة كإذق علل أرضإا أو عندما ( ب ن اء و يتإا القضائية الدا لية علل نذق الجرائم مذا ما ا10)
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يكــون المجــرم الم عــوم مواطنــا  لتلــ  الدولــةم كمــا ويــتم من ــاء مثــل نــذق الو يــة القضــائية الدا ليــة أيضــا  
( )الفقـرام الفرعيـة مـن أ ـ ج( 11( مـن المـاد  )1بالنسبة للجرائم الث ث الأولل المنصوا عليإا بالفقر  )

بــة علـل أراضــي نــذق الدولــة و  يكــون المجـرم الم عــوم مــن مواطنيإــا. ولكــن عنـدما   تكــون الجريمــة مرتك
/ج( ومن الضرورل م ة ـة أن البروتوكـول ذاتـه 10عندما يكون المجرم الم عوم موجودا  علل أراضيإا )م

  ين   أل مسثولية جنائية دولية لأفراد القوام المسلةة ومواطني دولة ليسم طرفا  في نذا البروتوكـولم 
/ ( م  من الفقـر  الفرعيـة )ج( 10/2  ين   و يـة  ضائية علل أمثال نــث ء الأ ـ اا و  بتسـليمإم )مو 

( تنا علل ممكانية من اء مسثولية جنائية علل مثـل أولئـ  الأ ـ اا 10( من الماد  )1التابعة للفقر  )
ل من ممكانيـة تةميـل نـث ء بموج  القانون الـدا لي أو القـانون الـدولي وبغـ  الن ـر عـن البروتوكـولم أ

المسثولية الجنائية أمر  ائم ولكن بموج  القانون الـدولي العرفـيم ونـذا مـا يعكـة مبـدأ الو يـة القضـائية 
( مــن الن ــام الأساســـي للمةكمــة الجنائيــة الدوليـــة 4ا  تياريــة علــل جــرائم الةـــر م و ــد أ ــرم المـــاد  )
/دمنـ( باعتبارنـا جـرائم ةـر  ويجـ  علـل 11/1الماد  ) الجريمتين الأ يرتين المنصوا عليإما في  ائمة

الــدول الأطــراع فــي البروتوكــول من ــاء و يــة  ضــائية دا ليــة وعلــل أســاة مبــادئ ا  تصــاا القضــائي 
. ويجرل تطبيو البروتوكول الثاني علل المنا عـام المسـلةة الدوليـة وايـر 24الإ ليمي أو ال  صي فةس 

أوضــاى ا ضــطرابام والتــوترام الدا ليــةم وبإــذا يعكــة البروتوكــول الثــاني الدوليــة م  منــه   يطبــو علــل 
التوجه الةديث للت ري  الذل لم يعد يمي  بين الن اعام المسلةة الدولية واير الدولية عنـدما يتعلـو الأمـر 

 24بقم  انتإاكام القانون الدولي الإنساني.
 

 ي  ل ا ةت ل.المطل  الثاني: ةالة الممتلكام الثقافية العرا ية ف
 ةــت ل أجنبــي جديــد ترتــ  عليــه تــدمير نــذا البلــد علــل مســتويام متعــدد   2330تعــر  العــراو عــام    

وكانم الممتلكام الثقافية العرا ية من بين الضةايام ةيث  ضعم لتدمير ونإ  من م مما يثير المسثولية 
تعـر  فـي نـذا المطلـ  ملـل مسـ لة مـدى الدولية الواضةة للقوى المةتلة من الناةيـة القانونيـةم وسـوع ن

تــورط  ــوى ا ةــت ل فــي نــذا الت ريــ  والجإــود العرا يــة المبذولــة  ســتعاد  الممتلكــام الثقافيــة المســرو ة 
 فض   عن مدى تعاون الدول ذام الع  ة في ةماية واستعاد  الممتلكام الثقافية.

 
 سر ة الممتلكام الثقافية العرا ية. الفرى الأول: مدى تورط الو يام المتةد  الأمريكية في

ترتــ  ا تفا يــام المعنيــة بتن ــيم ةالــة الةــر  وا تفا يــام الدوليــة المعنيــة بةمايــة الممتلكــام الثقافيــة    
الت امــام واضــةة بضــرور  المةاف ــة علــل الممتلكــام الثقافيــة وةمايتإــا مــن التــدمير والنإــ م وعلــل نــذا 

يق  علل الو يام المتةد  الأمريكية كدولة  ائمـة بـا ةت ل بإـذا ال ـ نم  الأساة ف ن ننا  الت اما  واضةا  
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و د جرى تنبيه الو يـام المتةـد  وأجإ تإـا المعنيـة بضـرور   تطبيـو الت اماتإـا الدوليـة ولكـن دون جـدوىم 
عمليـام  ةيث يثكد فيلي  ف ندران في كتابه )نإ  العراو( أنه تم م طار الإدار  الأمريكيـة ب مكانيـة ةـدوث

نإــ  علــل نطــاو واســ  لعــدد مــن المن ــكم الثقافيــة والتاري يــة العرا يــة مثــل المكتبــة الوطنيــة والمتةــع 
العرا يم وذل   بل اجتياا العراو وكانم  ياد  الجـيش الأمريكـيم ووكالـة ا سـت بارام المرك يـة الأمريكيـةم 

 طارم وم  ذلـ  وراـم كـل نـذق الإنـذارام ومجموعة الإيئام العلمية الأمريكية ني التي أطلقم مثل نذا الإ
كانم المثسسة الوةيد  التي تمم عملية توفير الةماية لإا نـي و ار  الـنفطم وترتـ  علــل ذلـ  أن ا تفـم 
عد   ط  ت ري ية  ديمة ت كل  واند ةية علل ةضارام ب د ما بين النإرينم  ونذا كله تم تةـم م ـراع 

 03الأعمال الفنية والقط  الأثرية القديمةالمافيا الدولية التي تمارة تجار  
مــن جانــ  آ ــر ت ــير آن تــالبوم ملــل دور مفتــر  للةكومــة الأمريكيــة فــي ســر ة الممتلكــام الثقافيــة    

مــن  بــل  2331العرا يــة مــن  ــ ل نفــوذ المجلــة الأمريكــي للسياســة الثقافيــةم ونــو مجلــة أســة عــام 
لممارسـة الضـغط ضـد  ـانون تنفيـذ الملكيـة الثقافيـة الـذل مجموعة من نوا  جمـ  القطـ  الفنيـة والأثريـاء 

يةاول أن ين م سوو الفن ويو ع تدفو السل  المسرو ة علل الو يام المتةد م وكان نذا المجلـة و بـل 
أن تبدأ الةر   د اجتم  م  مسثولين في البنتااون ليعلنا عن  لو  ديد علل ا ثار العرا ية. ونم يعنون 

لوليام بيرل تاين أمين صندوو المجلـة الـذل يصـع القـوانين العرا يـة ب ـ ن ا ثـار ب نإـا  بإذا القلو طبقا  
استبقائيةم كما أن البروفسور جون ميريمان من كلية الةقوو بجامعة سـتانفورد ونـو عضـو فـي المجلـة 

 ذنـ  فيإــا ملــل أن ةقيقــة أن 1444الأمريكـي للسياســة الثقافيــة ووضـ  مبــادئ المجلــة فـي مــذكر  عــام 
 يئا فنيـا   ـد سـرو   تمنـ  بةـد ذاتإـا مـن اسـتيرادنا ملـل الو يـام المتةـد  ونـو يـ عم بـ ن )وجـود سـوو 
يةفــ  الأ ــياء الثقافيــة التــي يمكــن لــو  ذلــ  أن تــدمر أو تإمــلم وذلــ  بمنةإــا  يمــة ســو يةم وفــي تجــار  

والمثسسـام التـي تقـدرنا  م روعة مفتوةة في الأ ياء الثقافية يمكن لإذق الأ ياء أن تتةر  نةـو النـاة
 .01أكثرم ولإذا ف نإا علل الأرج  أكثر اعتناء  بإا(

 
الفرى الثاني: مدى تعاون الدول القائمة با ةت ل وايرنا في ةماية واستعاد  الممتلكام 

 02الثقافية العرا ية المسرو ة.
رم بعـ  الإجـراءام ذام بعد و ـوى عمليـام النإـ  والت ريـ  التـي أعقبـم الغـ و الأمريكـي للعـراو صـد   

الطاب  القانوني التي من   نإا معالجة ج ء بسيط للغاية من ا ثار التي تترت  علل عملية ت ري  التـراث 
العرا ي ونإبهم فقد أصدر مكت  المساعدام ال ارجية  رارا  يرف  بموجبه مع م عقوبـام الة ـر التـي كانـم 

 ال تمن  تـداول الممتلكـام التراثيـة أو الثقافيـة أو الةضـارية مفروضة علل العراوم ولكن الماد  الرابعة   ت
أو التاري يــة أو الدينيــة العرا يــة التــي أ ــذم ب ــكل ايــر  ــانوني مــن المتةــع الــوطني العرا ــي أو المكتبــة 



 67 السادس عشر  والسابع عشر مجلة الحقوق .. العدد

 

أل تعامل أو تـداول لأل مـن نـذق القطـ  بمـا فيإـا القطـ  التـي  1443آ   0الوطنية أو أماكن أ رى منذ 
( 01عــ  ال ــكو  ب نإــا أ ــذم بطريقــة ايــر  انونيــة يبقــل مة ــورا  بموجــ  القــانون ر ــم )تــدور ةولإــا ب

( 1440(. وكــذل  فــ ن مجلــة الأمــن الــدولي فــي  ــرارق المــر م )171الجــ ء ) ( مــن المــاد  )ســي أع آر 
فيـة أو يةمي التراث العرا ي طبقا  للفصل الساب  منه وذل  من   ل من  تداول الممتلكـام التراثيـة أو الثقا

الةضارية أو التاري ية أو الأثرية أو الدينية العرا ية التي أ ـذم ب ـكل ايـر  ـانوني مـن المتةـع الـوطني 
. فـ ذا كانـم  ـرارام مجلـة الأمـن الـدولي الصـادر  بعـد العـام 00العرا ي أو المكتبة الوطنيـة أو أمـاكن أ ـرى

لــل أنميــة ةمايــة الممتلكــام الثقافيــة  ــد  ــرعنم اةــت ل العــراو م  منإــا أ ــارم مــن جانــ  آ ــر م 2330
ملـل من المجلـة ي ـدد علـل ضـرور   2330أيـار  22الصادر بتـاري   1440العرا يةم مذ أ ير في القرار 

اةترام التراث الأثـرل والتـاري ي والثقـافي والـديني للعـراو ومواصـلة ةمايـة موا ـ  ا ثـار والموا ـ  التاري يـة 
كتبــام وا ثــارم كمــا ان المجلــة فــي القــرار أعــ ق ونــو يتصــرع بموجــ  والثقافيــة والدينيــة والمتــاةع والم

( منـه وجـو  أن تت ـذ جميـ  الـدول الأعضـاءم ال طـوام 7الفصل الساب  من الميثاو  ـد  ـرر فـي الفقـر  )
المناسبة لتيسير أن تعود بس م ملل المثسسام العرا ية تلـ  الممتلكـام الثقافيـة العرا يـة والأ ـياء الأ ـرى 

لأنمية الأثرية والتاري ية والثقافية وذام الأنميـة العمليـة النـادر  وذام الأنميـة الدينيـةم التـي أ ـذم ذام ا
بصور  اير  انونية من المتةع الوطني العرا ي والمكتبة الوطنية ومن موا   أ رى فـي العـراو منـذ تـاري  

ة ر علل ا تجار بإذق م بما في ذل  عن طريو فر  1443آ   10( والمثرخ في 1443) 001القرار 
الأ ياء أو نقلإا وكذل  الأ ياء التـي مـن المعقـول ا  ـتباق فـي انإـا أ ـذم بصـور  ايـر  انونيـةم ويطلـ  

ــــ والمن مـــة الدوليـــة لل ـــرطة الجنائيـــة  ملـــل من مـــة الأمـــم المتةـــد  للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة ـ اليونســـكو
  تضاءم المساعد  في تنفيذ نذق الفقر (.ـ والمن مام الدولية الأ رىم ةس  ا  الأنتربول ـ

 1440( من  ـرار مجلـة الأمـن الـدولي المـر م 7من نذق الإ ار  الصريةة التي وردم في الفقر  )
 ـد أل مـم كافـة الـدول بات ـاذ الإجـراءام ال  مـة لةمايـة الممتلكـام الثقافيـة العرا يـة وضـمان عودتإـا ملـل 

 10في  001فة الممتلكام الثقافية العرا ية منذ تاري  ات اذ القرار العراوم بل من الةماية امتدم لت مل كا
م بةيــث منــ  القــرار ا تجــار فيإــا أو نقلإــام كمــا فــر  الت امــا  علــل المن مــام الدوليــة المعنيــة 1443آ  

كور  يقـ  بتقديم المساعد  لتنفيذ نذق الفقر م وبالنتيجة ف ن ننا  الت اما   انونيـا  ثابتـا  بموجـ  القـرارام المـذ
( مــن 21علــل كانــل الأطــراع ذام الع  ــة والمــذكور  فــي نــذق القــرارام المل مــة للجميــ  بموجــ  المــاد  )

ــ ام الثابتــة لإــذق القــرارام ب صــوا الموضــوى المتقــدم مقدمــة علــل الت امــاتإم  الميثــاوم بــل ان ســمة الإل
 .04من الميثاو 130الأ رى استنادا  لنا الماد  

عا  من التعاون أ إرته بعـ  دول العـالم وبصـور  مةـدود  للغايـة فـي سـبيل اسـتعاد  ويبدو أن ننا  نو    
يـران التـي يصـع أةـد الكتـا  مو فإـا بعـدم المبـا   العجيبـة  الممتلكام الثقافية العرا ية فيما عدا الكويـم وات
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سـوريا أكثـر   طعة أثريـة عرا يـة كمـا صـادرم 033من نذق الكارثة الثقافيةم فقد صادرم ميطاليا أكثر من 
 طعة أثرية عرا يةم أما الأردن فقد صادرم أكثر مـن  0333 طعة وتم وض  اليد علل أكثر من  233من 

  طعة. 033 طعة وتم وض  اليد في الو يام المتةد  علل ةوالي  1333
ــار المســرو ة  ــة نــذق ا ث ــانوني ســوع تســانم فــي ةماي ــا  مجــراءام ذام طــاب    ــ  آ ــر نن مــن جان

ي تعد المكان الأ إر لبي  ا ثار المسرو ة  امم أ يرا  بالتصديو علل اتفا ية اليونسـكو ةـول فسويسرا الت
ونــي ا تفا يــة التــي  لــم العمــود الفقــرل 2330وذلــ  فــي ت ــرين الأول  1473الملكيــة الةضــارية لعــام 

نذق ا تفا ية عام  للجإود الدولية لمكافةة التجار  في ا ثار المسرو ةم كما صاد م الو يام المتةد  علل
ــ  وذ  بصــور     1440 ــار المســرو ة أو المكت ــفة أو الم ــاجر  با ث ــل المت ــا  يجع ــا  انون و ــرتعم بريطاني

 .35 رعية مإما كان مصدرنا جريمة يعا   عليإا القانون
 

 ال اتمة
علل عملية مثلم عملية نإ  التراث الثقافي العرا ي أةد أبر  ا ثار السلبية والم ساوية التي ترتبم 

ا و العراو من جان  الو يام المتةد  وبريطانيا وبمساعد  دول ا رىمم  من البةث في الجان  القانوني 
لإذق المس لة يرينا ان المسثولية الأساسية الناتجة عن عملية ت ري  ونإ  التراث الثقافي العرا ي منما 

إا التي تفرضإا عليإا ا تفا يام الدولية المعنية تتةملإا الو يام المتةد  التي لم تقم باةترام الت امات
بتن يم ةالة الةر  أو ا تفا يام الدولية الأ رى التي عالجم مواضي  تتعلو بةماية التراث الثقافي 

 والبروتوكول الأول والثاني الملةقين بإا. 1414لل عو  كاتفا ية  نال لعام 
مم بات اذ مجراءام  انونية وني مجراءام مةـدود  و  وم  ذل  ف ن الدول المعنية أو بع  منإا  د  ا

ت لي نذق الدول من المسثولية بإدع استعاد  التـراث الثقـافي العرا ـي المنإـو  أو المتـداول بصـور  ايـر 
  رعية م  أنه تبقل ننا  مجراءام أ رى من الضرورل ات اذنام منإا:

ةليــة للــدول التــي تعــد ســو ا  رائجــة للآثــارم معالجــة الثغــرام القانونيــة الموجــود  فــي الت ــريعام الم .1
 وبقية المواد التي تعد من الممتلكام والتراث الثقافي العرا ي علل وجه التةديد.

التركيــ  مــن الناةيــة الإع ميــة علــل ضــرور  اســتعاد  التــراث الثقــافي للعــراو والــذل تعــر  للنإــ   .2
ير بإذق الم سا  الإنسـانية بصـور  عق  الغ و الأمريكي في كل و م وفي أ ر  فرصة ممكنة للتذك

 مستمر .
ضرور  العمل م  المن مام الدولية والإ ليمية المعنية بالتراث الثقافي لفنسان من اجـل المسـاعد   .0

 في استعاد  ا ثار والقط  الفنية المنإوبة.
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ــار .4 ــة ب عــاد  ا ث ــانوني للمطالب ــارل و  ــي وآث ــاتي وبةث ــي تــوفير مطــار معلوم ــذ اللة ــة ف  العمــل من
والممتلكام الثقافية العرا ية الأ رى المنإوبة والـدعو  ب ـكل أساسـي الـل تةميـل الو يـام المتةـد  
وةلفائإا المسثولية الدولية الكاملة عن نذا ال رو لقواعـد القـانون الـدولي فضـ   عـن الت ـريعام 

 المةلية والأ  و الدولية.
( لسـنة 11التـراث يةـل مةـل القـانون ر ـم )العمل علل دراسة امكانية اصدار  ـانون جديـد ل ثـار و  .1

وفـي  2331الذل ت وبه ةالة من ةا م عدم ا نسجام م  بعـ  نصـوا دسـتور عـام  2332
ضـوء ةجـم الكارثـة التـي تعرضــم لإـا الممتلكـام الثقافيـة العرا يــة نتيجـة ا ةـت ل ا مريكـي فعلــل 

 سبيل المثال:
/رابعا  4ئية السلطة ا ثارية ويراد به طبقا  للماد  /اوُ / ج من القانون المذكور ر 44تمن  الماد   - أ

سلطة  اضي جـن  لممارسةا  تصاصـام المنصـوا عليإـا  -رئية الإيئة العامة ل ثار والتراث
وني فقر  تنا علل ان رئية السـلطة ا ثاريـة ي ـتا بالفصـل فـي  44في الفقر   /البند او /م

ــدعاوى النا ــئة عــن الجــرائم المنصــوا عليإــا  ــا  23/او  م  14م11م12فــي المــواد ال /او   وثالث
 .00/او   وثالثا م22م
ان من  رئية السلطة ا ثارية سلطة  اضي جن  فية ا  ل واض  بمبـدأ الفصـل بـين السـلطامم  -  

في  2331ومبدأ استق ل القضاء المنصوا عليه في كافة الدساتير العرا ية ومنإا دستور عام 
يعني من جانـ  آ ـر عـدم دسـتورية الـنا المـذكور والـذل يمكـن الطعـن /أو  (م ونذا 14الماد  )

/ثالثـا ( مـن 40فيه مبا ر  أمام المةكمة ا تةادية العليا استنادا    تصاصإا الثابم طبقا  للماد  )
 .ه سلطة  اضي ب ل  كل من ا  كالالدستورم فإو مو ع تاب  للسلطة التنفيذية   يجو  منة

ُ /د بمبدأ الفصل بين السـلطام عنـدما تمـن  و يـر العـدل سـلطة تسـمية  اضـي /او 44ت ل الماد  . ج
مـن الصــنع الثـاني فــي ا  ـل كــرئية لإيئـة اســتئنافية دائمـة ومــن عضـوين يســميإما و يـر الثقافــةم  
وتكون  رارام الإيئة باتة يجرل الطعن امامإا بالقرارام وا ةكام التي يصدرنا رئـية السـلطة ا ثاريـة 

(  مسـة ع ـر يومـا  مـن تـاري  تبليـغ الةكـم او القـرار او اعتبـارق 11اضي جن    ل مـد  )بصفته  
 مبلغا  .

العمل علل تاسية مةكمة م تصة تقوم باصدار ا ةكام الج ائية علـل مـن يرتكـ  اةـدى الجـرائم -0
 ي وآثار العـراوم ذام الصلة بالمواد ا ثرية والتراثية ن را  لعمليام النإ  التي يتعر  لإا التراث العرا

من الدستور العرا ي  د وفرم ةماية للممتلكام الثقافية العرا يـة وعـدتإا مـن  110 اصة وان الماد  
الثـــروام الوطنيـــةم ةيـــث نصـــم علـــل )تعـــد ا ثـــار والموا ـــ  الأثريـــة والبنـــل التراثيـــة والم طوطـــام 
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يـةم وتـدار بالتعـاون مـ  والمسكوكام من الثـروام الوطنيـة التـي نـي مـن ا تصـاا السـلطام ا تةاد
 الأ اليم والمةاف امم وين م ذل  بقانون(.

العمل علل اصدار  انون  اا يعالج موضـوى اسـتعاد  ا ثـار العرا يـة وبقيـة الممتلكـام الثقافيـة . 7
وبعد التاري  المذكورم ونذا امر يتطل  تبني م روى وطنـي  2330ا  رى التي جرى نإبإا  بل عام 

علل تةقيو الإدع المذكورم ويمكن ان تكون ننا  جإام عد  ذام فائد  فارسال  ةقيقي وجاد للعمل
بعثـام دراســية الـل  ــارج العــراو مـ  تةديــد مواضـي  معينــة للدراســة تتعلـو با ثارالعرا يــة والممتلكــام 
الثقافية ا  رى المنإوبة للتعريع بإا علل مستويام عد   انونية واثاريـة وايرنـا كـل نـذق ا جـراءام 
ستكون ذام فائد  وان كان علل المـدى البعيـدم فضـ   عـن ضـرور  تبنـي فكـر   يـام سـوو فـي العـراو 
لبي  و راء وتداول ا ثار العرا ية واير العرا ية ضمن ضوابط وةدود  انونية تنسجم م  المبدأ المقـر 

 في ال ريعة الإس مية ومضمونه مذا ضاو الأمر اتس .
د ملـ م عـن مجلـة الأمـن الـدولي يلـ م الـدول الأعضـاء فـي المن مـة العمل علل مصدار  ـرار جديـ .4

ــة بالبةــث والتقصــي عــن ا ثــار العرا يــة المســرو ة منــذ تــاري  ات ــاذ القــرار  فــي العــام  001الدولي
م فض   عن ضرور  ان تقـوم جامعـة الـدول العربيـة بتبنـي م ـروى لةمايـة الممتلكـام الثقافيـة 1443

ن   ل ابرام اتفا ية عربية بإذا ال صوا اذا  إر  صـةا  ا  تصـاا التي تعود لدول الجامعة م
 فعالية مثل نذق ا تفا ية. 

  

 الإوامش
سبو وأن  مم بن ر نذا البةث في مجلة اتةاد الجامعام العربية للدراسام والبةوث القانونية التي تصدر عن  1

 2337( نيسان/ 21قوو/ جامعة القانر / العدد )الجمعية العلمية لكليام الةقوو العربية ومقرنا في كلية الة
وني مجلة نصع سنوية م  انني بعد فتر   ة م وجود بع  الإفوام التي عملم علل تجاو نا في نذق النس ة 
وننا اجد نفسي مدفوعا  للتذكير بما  اله العماد ا صبإاني )اني رأيم انه   يكت  منسان كتابا  في يومه م   ال في 

اير نذا لكان أةسنم ولو  يد كذا لكان يستةسنم ولو  دم نذا لكان أفضلم ولو تر  نذا لكان أجملم  ادق: لو
 ونذا من أع م العبرم ونو دليل استي ء النقا علل جملة الب ر(.

أن ر في الإ ار  لإذق الفروى أةمد الر يدلم بع  ا تجانام الةديثة في دراسة القانون الدولي العامم المجلة  2
 .44-42م  ا1444لمصرية للقانون الدوليم المجلد ال امة وال مسونم ا
أن ر جانبا  من المضامين التي تعرضم لإا نذق ا تفا يةم علي  ليل اسماعيل الةديثيم ةماية الممتلكام  3

 م عمانم الثقافية في القانون الدولي/ دراسة تطبيقية مقارنةم الطبعة الأوللم مكتبة دار الثقافة للن ر والتو ي
 .144-144م ا1444

 .21علي  ليل اسماعيل الةديثيم المصدر السابوم ا 4
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توجد في ةقيقة الأمر اتفا يام دولية أ رى عنم بموضوى الممتلكام الثقافية وضرور  ةمايتإا عقدم برعاية 
صدير ونقل ملكية م واتفا ية ة ر ومن  استيراد وت1472اليونسكو كاتفا ية صيانة التراث العالمي الثقافي لعام 

السابو الإ ار  مليإام وا تفا ية العالمية لةقوو المثلع  1473الممتلكام الثقافية بطرو اير م روعة لعام 
ولةماية الممتلكام الثقافية جذور تاري ية من الناةية ا تفا ية ترج  ملل  ا تفا ية العامة  1474المعدلة لعام 

م واتفا ية  نال 1440اتفا ية برن لةماية المصنفام الأدبية والفنية لعام و  1441لةماية البعثام العلمية لعام 
م 1414ب صوا ةماية الممتلكام الثقافية و م الةر م واتفا ية سان جرمان لعام  1437م 1444لعام 

 المعروفة باسم معاند نبذ الةر . 1424ومعاند  بارية لعام 
م الثقافية في ةالة ن اى مسل م د ول البروتوكول الثاني الملةو فيتوريو مينتيم آفاو جديد  لةماية الممتلكا 5

 م متاا علل مو   اللجنة الدولية للصلي  الأةمر:0ةي  التنفيذم ا 1414باتفا ية  نال 
www.icrc.org  

لأبنية الأثرية في جمإورية العراو جاء في الأسبا  الموجبة لإصدار نذا القانون )من أجل الةفا  علل ا 6
باعتبارنا موروثا  ثقافيا  وعلميا  يمثل الإوية الةضارية لل ع  وذام صلة مبا ر  في ن وء ةضارته وارتقائإا عبر 
العصور ودورق الفاعل في مد الةضار  الإنسانية ب ولل مقوماتإا الأساسية مما ا تضل تسجيل نذا التراث وةمايته 

لتجاو  عليه أو ت ريبه كي تبقل معالمه  ا صة أمام أن ار الناة تةكي دور الإنسان العرا ي وصيانته ومن  ا
المتمي  في وض  اللبنة الأولل لبناء الةضار  الإنسانية منذ ن  تإام ومن أجل وض  عقوبام تمن  ةيا   تل  

ا استثناء   عتبارام المصلةة العامة ا ثار أو الت ع  بإا أو م راجإا ملل البلدان الأ رىم م  ما يسم  بةيا تإ
 وبما يثمن ةمايتإا والإبقاء عليإا في العراوم ومن أجل ةماية التراث وصيانته  رى نذا القانون(.

 د  إد اعتبار عد  موا   في العراو كموا   أثرية وتم الإع ن عن ذل  في جريد   2332والةقيقة من العام 
 الو ائ  العرا ية.

بةث الأستاذ ناي   1414الةماية الممنوةة للممتلكام الثقافية بموج  اتفا ية  نال لعام أن ر ب صوا  7
سبيكرم ةماية الأعيان الثقافية وفقا لقانون المعاندام الدوليةم من ورا في الكتا  المعنون دراسام في القانون 

 .214-237الدولي الإنسانيم دار المستقبل العربيم ا
( والةقيقة أن ما جاء 40ني ةي  التنفيذ بعد ميداى وثيقة التصديو الع رين وفقا  لمادته )د ل البروتوكول الثا 8

به نذا البروتوكول يعد تقدما ةاسما في اتجاق تةسين وض  الممتلكام الثقافية في ةالة ن اى مسل . أن ر 
 .0ب صوا معداد نذا البروتوكولم فيتوريو مينتيم المصدر السابوم ا

 .7تيم المصدر السابوم افيتوريو مين  9
 .4المصدرنفسهم ا10 

و اصة فيما يتعلو بن ام الةماية في ممكانية ا ةتجاج  1414يتمثل أةد أسبا   رو اتفا ية  نال لعام 
بالضرور  العسكرية وني عبار  أد لم في نصوا ا تفا ية بضغط من الو يام المتةد  والمملكة المتةد  اللتين 

 بد منه لم اركتإما.جعلتا منإا  رطا   

http://www.icrc.org/
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ان رنذق القواعد في جون ـ مارل ننكرتةم لوي  دو والد ـ بي م القانون الدولي ا نساني العرفيم المجلد ا ولم 11
 .120ـ 114م ا  2337القواعدم القانر م

اء ال اصة بالةماية المع    من البروتوكول ا ضافي الثاني. من جان  آ ر تم استثن 11ان ر نا الماد  12
المتاجر  بمواد اثرية ضبطم بةو   اةد ا   اا دا ل العراو اير م مولة بقانون العفو استثنل من اةكامه 
جرائم تإري  ا ثار ونذا ما ا ارم اليه الإيئة التميي ية في رئاسة مةكمة استئناع ذل  ار ال اصة بتطبيو  رار 

 . 20/0/2334بتاري   2334لعام  14العفو ر م 
من ورا  في مجلة الت ري  والقضاءم العدد  20/0/2334في  2334/م / لجنة العفو / 10ر ذل العدد ان ر القرا

 . 227 – 220م ا  2334الثالث )تمو  م ا  م أيلول( 
ب صوا فقدان الةماية المع    وتعليقإا والغائإام وراج  ب صوا المسثولية الجنائية  14-10راج  المواد 13

 م الفصل الراب  من البروتوكول الثاني.والو ية القضائية اةكا
أن ر ب صوا تعريع ا ةت ل من الناةية القانونيةم ومتل يبدأ تطبيو  انون ا ةت ل مو   اللجنة الدولية 14

 للصلي  الأةمر.
www.ICRC.org/web/ara/sitera0.nsf/html/63pc4p  

 متاا علل  MDE14/089/2003العراو/ مسثوليام دول ا ةت لم وثيقة صادر  عن من مة العفو الدولية 15
 مو   من مة العفو الدولية علل  بكة ا نترنيم.

أن ر ب صوا نذق المسثوليامم الوثيقة الصادر  عن من مة العفو الدوليةم العراو ومسثوليام دول ا ةت لم 16
 السابو.المصدر 

 .14علي  ليل الةديثيم المصدر السابوم ا17
الدور  السادسة وال مسون / البند  A/Res/56/83ان ر الوثيقة الصادر  عن الجمعية العامة ل مم المتةد   18

 Corr.1,A/56/589من جدول ا عمال/  رار ات ذته الجمعية العامة بناء  علل تقرير اللجنة السادسة  102
 1نيسان ـ  20 روى تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتإا الثالثة وال مسينم جنيع  يجي نيم م19 

. م ار لإذق الماد  أيضا  في الوثيقة الصادر  عن الجمعية العامة/ لجنة القانون الدولي/ 4-0م ا2331ة يران 
لمر مة وا 2331تمو  آ   2و 2331ة يران  1 -نيسان 20الدور  الثالثة وال مسونم جنيع 

A/VN.4IL.602  أن ر مل صا  لإذق القضية التي أصدرم مةكمة العدل الدولية ةكما  1م ا2331في أيار .
م الأمم المتةد م 1441-1444فيإا في موج  الأةكام والفتاوى والأوامر الصادر عن مةكمة العدل الدولية 

 .271-201م ا1442نيويور م 
م المصدر السابوم 1441-1444صادر  عن مةكمة العدل الدولية موج  الأةكام والفتاوى والأوامر ال20  

 .70ا
ميمانثي  ـ  يارا جي ردم مص ا الأضرار الناتجة عن انتإاكام القانون الدولي الإنسانيم متاا علل مو   21 

 اللجنة الدولية للصلي  الأةمر:

http://www.icrc.org/web/ara/sitera0.nsf/html/63pc4p
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www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/htm/all/review-851-p111/$file/5-
repatriations-for-violation.pdf  

 .14 يجي نيم المصدر السابوم ا22 
بفقراتإا  1447سثولية الدول لعام ( من م روى م14أن ر ب صوا  رط كون ا لت ام نافذا م اء الدولة الماد  )

 ال مة.
 11-14المصدر نفسهم ا 23
أن ر أيضا  موج  الأةكام والفتاوى والأوامر الصادر  عن مةكمة العدل الدوليةم  10المصدر نفسهُ م ا24

 .47م المصدر السابوم ا1444-1441
 .14في ا 4م الإامش ر م 2ايمانوي  ـ  يارا جي ردم المصدر السابوم ا25 

أن ر كذل  ب صوا المعاندام التي توفر الةماية للممتلكام الثقافية وفيما مذا كانم دول مثل الو يام المتةد  
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا  د صد م عليإا أو انضمم مليإا أم   وني دول تضم آثارا  عرا ية مسرو ةم عبد الكريم 

ا م بةث من ور في كتا  تةم عنوان الةماية القانونية للآثار الجبورلم الةماية القانونية للآثار وطنيا  ودولي
 .41-07م ا2331العرا يةم الطبعة الأوللم بيم الةكمةم بغدادم 

 .0-2ايمانوي  ـ  يارا جي ردم المصدر السابوم ا 26 
 .224-220ناي  سبيكرم المصدر السابوم ا27 
 .221ناي  سبيكرم المصدر السابوم ا28 
ينطبو نذا  -1علل )) 1414من البروتوكول الثاني ا ضافي الملةو باتفا ية  نال لعام  22نصم الماد  29 

  ينطبو نذا  -2البروتوكول في ةالة ن اى مسل    يتسم بطاب  دولي يق  دا ل اراضي اةد ا طراع. 
لمنع لة والمتفر ة البروتوكول علل اوضاى ا ضطرابام والتوترام الدا لية مثل اةداث ال غ  واعمال العنع ا

لية في نذا البروتوكول ما يتذرى به لغر  النيل من سياد  دولة ما او من  -0وايرنا من ا عمال المماثلة. 
مسثولية الةكومة عن القيام بكل الوسائل الم روعة بةف  او اعاد  سياد  القانون والن ام في الدولةم او الدفاى 

لية في نذا البروتوكول ما ي ل بالو ية القضائية ا ساسية  -4ضيإا. عن الوةد  الوطنية للدولة وس مة ارا
 -1. 11لطرع يدور علل اراضيه ن اى مسل    يتسم بطاب  دولي ةول ا نتإاكام المنصوا عليإا في الماد  

في لية في نذا البروتوكول ما يتذرى به كمبرر للتد ل علل نةو مبا ر او اير مبا ر ولأل سب  من ا سبا م 
  يثثر تطبيو نذا -0الن اى المسل  او في ال ثون الدا لية او ال ارجية للطرع الذل يدور الن اى علل اراضيه. 

لمن مة اليونسكو ان  -7( علل الوض  القانوني  طراع الن اى. 1البروتوكول علل الوض  الم ار اليه في الفقر  )
 تعر   دماتإا علل اطراع الن اى((.

 .2334آ   4م الأربعاء 144ال راىم العدد أن ر صةيفة 30 
يثكد فيلي  ف ندران علل الدور الذل لعبه الجواسية الإنكلي  تاري يا  في نقل الكثير من القط  الأثرية العرا ية  

ملل أوربامونو   يتردد في القول أن الجنود الأمريكيين يةلون اليوم مةلإمم ويتساءل أية ذبابة لدام جيش 

http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/htm/all/review-851-p111/$file/5-repatriations-for-violation.pdf
http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/htm/all/review-851-p111/$file/5-repatriations-for-violation.pdf
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ا تربم  وام  2330لمتةد  وأدم ملل  لله   ل ع ر  أيام تلم سقوط بغداد؟ ففي الثامن من نيسان الو يام ا
العقيد الأمريكي مري   وارت  من المتةع الوطني العرا ي ةيث ا تر  منه أةد مسثولي المتةع ليقول له: سياد  

طني العرا ي. من نذا المبنل يةتول العقيد لم يبو أةد سوى ث ثة ةراة بدون س ا من أجل ةماية المتةع الو 
علل ثروام   تقدر بثمن. منإا الإرث التاري ي لمنطقة ب د ما بين النإرين فافعل  يئا  من أجل ةماية نذا 
المتةعم كان المطلو  من وةد  العقيد  وارت  أن تةاف  علل الن ام في المنطقة التي اةتلتإا لكن لم تكن لديه 

بين يديه أل تعليمام توكل مليه مإمة ةماية الممتلكام أو الأ  اا أو المتاةع  ةس   ارطة الطريو التي
نيسان جدد أةد الةراة  4وبالتالي لم تعط أُذنا صااية لما طلبه مسثول المتةع العرا ي منه. في اليوم التالي 
التي كانم ما ت ال موجود  الث ثة الذين بقوا في المتةع الطل  ملل الجنود الأمريكيين في الفر ة الثالثة م ا  

 ر  المتةع وكان ننا  و م لإنقاذ المتةع وكانم أصوام مط و النار  د سكتم في منطقة القطارام المجاور  
 للمتةع.....

آن تالبومم الةكومة الأمريكية متورطة في سر ة مدبر  للكنو  الفنية العرا يةم مجلة المستقبل العربيم العدد 31 
 .44-44م ا1/2330م السنة 214

 14من الجدير بالذكر أن رئية اللجنة ا ست ارية للبيم الأبي  لل ثون الثقافية مارتن ساليفن  د استقال يوم 
 نيسان معتبرا  أن نإ  متةع بغداد كان م سا  يمكن تو عإا ومنعإا.

 ر   د أعيدم ملل العراو.من تعبير المصادر  الوارد في نذا القسم من البةث   يعني أن القط  الأثرية المصاد32 
 33 Release.htm20%http://ws.cc.stonybrook.edu/usaidhead/A dos  

( من ميثاو الأمم المتةد  علل )يتعإد أعضاء الأمم المتةد  بقبول  رارام مجلة الأمن 21نصم الماد  ) 34
ضم ا لت امام التي يرتبط بإا من الميثاو علل )مذا تعار  130وتنفيذنا وفو نذا الميثاو( في ةين نصم الماد  

أعضاء الأمم المتةد  وفقا  لأةكام نذا الميثاو م  أل الت ام دولي آ ر يرتبطون به فالعبر  بالت اماتإم المترتبة 
 علل نذا الميثاو(.

أن ر مقال روجر آثوود المعنونم أو فوا اللصوا من أجل استعاد  كنو  العراو المنإوبةم المن ور في  35 
 . 0م ا2334ت رين الأول  21الصادر يوم ا ثنين المصادع  200المدىم العدد صةيفة 

 
 المصادر

الـدور  السادســة وال مســون/ البنــد  A/Res/56/83الوثيقـة الصــادر  عــن الجمعيـة العامــة ل مــم المتةــد   .1
ـــــة السادســـــة  102 ـــــر اللجن ـــــل تقري ـــــاء  عل ـــــة العامـــــة بن ـــــه الجمعي ـــــرار ات ذت مـــــن جـــــدول ا عمـــــال/  

Corr.19A/56/589> . 
ــانون  .2 ــة المصــرية للق ــدولي العــامم المجل ــة فــي دراســة القــانون ال أةمــد الر ــيدلم بعــ  ا تجانــام الةديث

 .1444الدوليم المجلد ال امة وال مسونم 
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آن تــالبومم الةكومــة الأمريكيــة متورطــة فــي ســر ة مــدبر  للكنــو  العرا يــةم مجلــة المســتقبل العربــيم العــدد  .0
 .1/2330م السنة 214

ن ـ مــارل ننكــرتةم لــوي  دو والــد ـ بيــ م القــانون الــدولي ا نســاني العرفــيم المجلــد ا ولم القواعــدم جــو .4
 2337القانر م

 .2334آ   4م الأربعاء 144صةيفة ال راىم العدد  .1
روجر آثوود م أو فوا اللصوا من أجل استعاد  كنو  العراو المنإوبةم مقال من ـور فـي صـةيفة المـدىم  .0

 2334ت رين الأول  21ر يوم ا ثنين المصادع الصاد 200العدد 
عبد الكريم الجبورلم الةماية القانونية للآثار وطنيا  ودوليا م بةث من ـور فـي كتـا  تةـم عنـوان )الةمايـة  .7

 .2331القانونية للآثار العرا ية(م الطبعة الأوللم بيم الةكمةم بغدادم 
ــةم علــي  ليــل مســماعيل الةــديثيم ةمايــة الممتلكــام الثقاف .4 يــة فــي القــانون الــدولي/ دراســة تطبيقيــة مقارن

 .1444الطبعة الأوللم مكتبة دار الثقافة للن ر والتو ي م عمانم 
نيسـان ـ  20 يجي نيم م روى تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتإا الثالثـة وال مسـينم جنيـعم  .4

 .2331ة يران  1
م الأمـــم 1441-1444مـــة العـــدل الدوليـــة مـــوج  الأةكـــام والفتـــاوى والأوامـــر الصـــادر عـــن مةك .13

 .1440المتةد م نيويور م 
ـــة  .11 ـــدور  الثالث ـــدولي/ ال ـــة القـــانون ال ـــة العامـــة لضمـــم المتةـــد / لجن الوثيقـــة الصـــادر  عـــن الجمعي

والمر مــة المر مــة  2331آ   13تمــو  ـ  2م و2331ة يــران  1/ نيســان ـ 20وال مســونم جنيــعم 
A/VN.4IL.602  2331في أيار. 

ســبيكرم ةمايــة الأعيــان الثقافيــة وفقــا  لقــانون المعانــدام الدوليــةم بةــث من ــور فــي كتــا  نايــ   .12
 تةم عنوان )دراسام في القانون العام الدولي الإنساني( دار المستقبل العربي.

 
 موا   ا نترنيم:

متــاا  MDE14/089/2003العــراو/ مســثليام دول ا ةــت لم وثيقــة صــادر  عــن من مــة العفــو الدوليــة  .1
 علل مو   من مة العفو الدولية علل  بكة ا نترنيم.

ميمانثي  ـ  يارا جي دم مص ا الأضرار الناتجة عن انتإاكام القـانون الـدولي الإنسـانيم متـاا علـل مو ـ   .2
 اللجنة الدولية للصلي  الأةمر.

روتوكـول الثـاني فيتوريو مينتـيم آفـاو جديـد  لةمايـة الممتلكـام الثقافيـة فـي ةالـة نـ اى مسـل م د ـول الب .0
 ةي  التنفيذم متاا علل مو   اللجنة الدولية للصلي  الأةمر: 1414الملةو باتفا ية  نال 

www.icrc.org  
4. www.ICRC.org/web/ara/sitera0.nsf/html/63pc4p 

http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/web/ara/sitera0.nsf/html/63pc4p


 76 السادس عشر  والسابع عشر مجلة الحقوق .. العدد

 

5. www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/htm/all/review-851-p111/$file/5-
repatriations-for-violation.pdf 

6. Release.htm20%http://ws.cc.stonybrook.edu/usaidhead/A dos 

 
 

 الجرائم الماسة بالمةميام الطبيعية
 –دراسة مقارنة  -

 

 أ.م.د. فراة ياو  عبد القادر

 كلية القانون / الجامعة المستنصرية

 المقدمـــــة
لـــــــم تة ـــــــل البيئـــــــة بانتمـــــــام او ةمايـــــــة او رعايـــــــة كافيـــــــة م  مـــــــن ةـــــــوالي ث ثـــــــون عامـــــــا      

للبيئـــــــــة الب ـــــــــرية فـــــــــي تقريبــــــــا  وذلـــــــــ  عنـــــــــدما عقـــــــــدم ا مـــــــــم المتةــــــــد  المـــــــــثتمر العـــــــــالمي 
ــــــــذل نــــــــدد  1472ســــــــتوكإولم فــــــــي العــــــــام )  ــــــــة ال ــــــــوث ال ــــــــديد للبيئ ــــــــ  لمواجإــــــــة التل ( م وذل

البيئـــــة وا ــــــذ يإـــــدم فـــــــي ن مإـــــا ا يكولوجيــــــة م ةيـــــث تنبإــــــم الـــــدول والمن مــــــام العالميـــــة فــــــي 
ــــــة  ــــــام المقصــــــود منإــــــا ةماي ــــــل ان ــــــاء اتفا ي ــــــم عل ــــــة لإــــــذا ال طــــــر وتعاون ــــــة البيئ مجــــــال ةماي

 .(1)القوانين ال  مة للمةاف ة عليإاالبيئة ووض  
ـــــــل انإـــــــا تعـــــــد مـــــــن ا ـــــــد       ـــــــة ب ـــــــة جـــــــ ء   يتجـــــــ أ مـــــــن البيئ ـــــــام الطبيعي ـــــــث ان المةمي وةي

ا مـــــاكن التـــــي تتــــــ ثر بالتولـــــث ةيــــــث ان بإـــــا مــــــن الكائنـــــام الةيــــــة وايـــــر الةيــــــة مـــــا   يتكــــــرر 
كن فــــــي مكــــــان ا ــــــر مــــــن العــــــالم لــــــذل  ســــــارعم الــــــدول الــــــل فــــــر  الةمايــــــة علــــــل نــــــذق ا مــــــا

ــــــد    ــــــين   ــــــع  ــــــيء مع ــــــين او تل ــــــوى مع ــــــرا  ن ــــــث ان انق ــــــدنور م ةي ــــــن الت ــــــا م ــــــا  عليإ للةف
 يعو  مر  ا رى .

ونـــــو مــــــا اكـــــد عليــــــه المبـــــدأ الثــــــاني مـــــن اعــــــ ن ســـــتوكإولم للبيئــــــة الب ـــــرية والــــــذل جــــــاء      
فيـــــــه : ع يتعـــــــين الةفـــــــا  لصـــــــال  الجيـــــــل الةاضـــــــر والأجيـــــــال المقبلـــــــة علـــــــل المـــــــوارد الطبيعيـــــــة 

ــــــا  ــــــ ر  بم ــــــام ل ــــــام وبال صــــــوا العين ــــــام والنبات ــــــة والةيوان ــــــاق والترب ــــــواء والمي ــــــ  الإ ــــــي ذل ف

http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/htm/all/review-851-p111/$file/5-repatriations-for-violation.pdf
http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/htm/all/review-851-p111/$file/5-repatriations-for-violation.pdf


 77 السادس عشر  والسابع عشر مجلة الحقوق .. العدد

 

ــــــــة  ــــــــ  بواســــــــطة الت طــــــــيط او ا دار  بعناي ــــــــة وذل ــــــــة الطبيعي ــــــــن م ا يكولوجي ــــــــن ال ــــــــة م النموذجي
 .(2)علل النةو المناس  ع

كمـــــــا ان ةمايـــــــة المةميـــــــام الطبيعيـــــــة تســـــــتإدع صـــــــون المـــــــوارد الةيـــــــة والمةاف ـــــــة علـــــــل      
م البيئيـــــة فـــــي الن ـــــام البيئـــــي والمةاف ـــــة علـــــل التنـــــوى الـــــوراثي فـــــي مجموعـــــام صـــــةة العمليـــــا

الكائنــــــام الةيــــــة التــــــي تتفاعــــــل فــــــي اطــــــار الن ــــــام البيئــــــي والمةاف ــــــة علــــــل  ــــــدرتإا علــــــل اداء 
ــــــة فضــــــ   عــــــن الســــــياةة  ــــــام با رصــــــاد البيئي ــــــة والقي ــــــوث والدراســــــام العلمي ــــــا واجــــــراء البة ادوارن

رام التـــــــي تـــــــتم لتلـــــــ  المةميـــــــام و اصـــــــة وانإـــــــا تتصـــــــل ومةاولـــــــة تةقيـــــــو اربـــــــاا مـــــــن ال يـــــــا
 .(0)بتمت  الجمإور بالموارد الطبيعية في المنطقة بمنا رنا وتراثإا الةضارل

و ـــــــد ت ايــــــــدم الةاجـــــــة الــــــــل وضــــــــ  ت ـــــــريعام و ــــــــوانين لةمايــــــــة البيئـــــــة بصــــــــفة عامــــــــة      
ـــــــ ـــــــي جمي ـــــــي المطـــــــرد ف ـــــــدم الصـــــــناعي والتقن ـــــــد التق ـــــــة بصـــــــفة  اصـــــــة بع ـــــــام الطبيعي   والمةمي

المجـــــــا م التنمويـــــــة فإـــــــذا التطـــــــور ســـــــ ا ذو ةـــــــدين فإـــــــو مـــــــن جانـــــــ  يســـــــانم فـــــــي الر ـــــــي 
الةضــــــارل ل مــــــم م  انــــــه مــــــن جانــــــ  ا ــــــر لــــــه آثــــــار جانبيــــــة  طيــــــر  اصــــــابم البيئــــــة التــــــي 

 . (4)نعيش فيإا بالتلوث ولعل من ابر  ا ثار الجانبية نو الإ  ل بالتوا ن البيئي
ــــــل  طــــــر ا نقــــــرا  ا مــــــر وبالتــــــالي تعــــــر  العديــــــد مــــــن اصــــــن      ــــــام والةيوانــــــام ال اع النبات

ـــــار م بـــــل ان  ـــــ  نـــــذق ا ث ـــــة لتجن ـــــدول الـــــل ان ـــــاء المةميـــــام الطبيعي ـــــن ال ـــــ  العديـــــد م ـــــذل دف ال
بعضــــــا  منإــــــا وصــــــل الــــــل درجــــــة ت صــــــيا يــــــوم وطنــــــي للمةميــــــام الطبيعيــــــة وثبتــــــم بعــــــ  

ـــــــة  ـــــــرامج لةماي ـــــــل ضـــــــرور  ا نتمـــــــام بإـــــــا ووضـــــــ  ب ـــــــي دســـــــاتيرنا ا ـــــــار  ال ـــــــدول ف ـــــــرو  ال الث
ـــــــل  ـــــــد  ةت ـــــــام الموجـــــــود  واســـــــتةداث جدي ـــــــة وتطـــــــوير المةمي ـــــــا  الفطري ـــــــة والةي ـــــــة والبيئ النإري

 . (1)ان بع  الدول اسسم مجلة او نيئة عليا  اصة بالمةميام الطبيعية
ــــــدول يعــــــد مفإــــــوم صــــــون الطبيعــــــة فيإــــــا وادارتإــــــا       ــــــل نجــــــد ان عــــــددا  ا ــــــر مــــــن ال وبالمقاب

ــــــا   ــــــة مفإوم ــــــة ثرواتإــــــا البةري ــــــن وةماي ــــــه وم ــــــالي   توجــــــد الت ــــــريعام المناســــــبة ل ــــــدا  وبالت جدي
ــــــة  ــــــم كتاب ــــــل و  ــــــة ةت ــــــام الطبيعي ــــــاا بالمةمي ــــــانون   ــــــث   يوجــــــد   ــــــراو ةي ــــــدول الع ــــــذق ال ن
نــــــذا البةــــــث م ةيــــــث   يــــــ ال نــــــذا الموضــــــوى مجــــــرد م ــــــروى  ــــــانون ينــــــا ش فــــــي كــــــل مــــــن 

ـــــ ـــــة م ـــــتركة مـــــن اجـــــل اصـــــدار   ـــــو لجن ـــــة عـــــن طري ـــــة وال راعـــــة العرا ي ـــــي البيئ انون  ـــــاا و ارت
 .( 0)بالمةميام الطبيعية

ــــــن       ــــــذا الموضــــــوى وم ــــــم ن ــــــي تناول ــــــة الت ــــــ  القانوني ــــــدر  ا بةــــــاث والدراســــــام والكت ون ــــــرا  لن
ـــــــة  ـــــــانون لةماي ـــــــي فيمـــــــا ي ـــــــا اصـــــــدار   ـــــــي الت ـــــــري  العرا  ـــــــنقا الةاصـــــــل ف اجـــــــل ســـــــد ال

بــــــة المةميــــــام الطبيعيــــــة مــــــن ايــــــة افعــــــال ت ــــــكل مساســــــا  بإــــــا م فقــــــد و ــــــ  ا تيارنــــــا علــــــل الكتا
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فـــــــي نـــــــذا الموضـــــــوى تةـــــــم عنـــــــوان )) الجـــــــرائم الماســـــــة بالمةميـــــــام الطبيعيـــــــة (( مـــــــن  ـــــــ ل 
ســـــــتة مطالـــــــ  : نتنــــــــاول فـــــــي المطلــــــــ  ا ول مفإـــــــوم المةميـــــــام الطبيعيــــــــة م وفـــــــي المطلــــــــ  
ــــــــم  ــــــــة ث ــــــــام الطبيعي ــــــــ  وال ــــــــامة والســــــــادة الجــــــــرائم الماســــــــة بالمةمي ــــــــث والراب ــــــــاني والثال الث

ــــــورد فيإــــــا ا ســــــ ــــــا ب اتمــــــة ن ــــــي توصــــــلنا اليإــــــا مــــــن  ــــــ ل ننإــــــي بةثن تنتاجام والمقترةــــــام الت
 البةث .

 
 المطلــ  الأول

 مفإـوم المةميـام الطبيعيـة
لبيـــــــان نـــــــذا الموضـــــــوى ب ـــــــكل مفصـــــــل ينبغـــــــي تقســـــــيم نـــــــذا المطلـــــــ  الـــــــل ث ثـــــــة نقـــــــاط       

ــــــــاطو  ــــــــا من ــــــــاول فيإ ــــــــة نتن ــــــــة م والثاني ــــــــام الطبيعي ــــــــع المةمي ــــــــا لتعري ــــــــل منإ ن صــــــــا ا ول
ونطا إـــــــــا وانواعإـــــــــا والثالثـــــــــة نتطـــــــــرو فيإـــــــــا الـــــــــل مو ـــــــــع القـــــــــوانين  المةميـــــــــام الطبيعيـــــــــة

 العقابية ال اصة من المةميام الطبيعية .
 تعريع المةميام الطبيعية  -او  :   

نـــــــــي منـــــــــاطو طبيعيـــــــــة مـــــــــن الأر  او البةـــــــــر او المســـــــــطةام المائيـــــــــة ذام ةـــــــــدود          
ــــــل تنوعإــــــا ا  ةيــــــائي الةيــــــواني والنبــــــاتي مــــــن معينــــــة تتمتــــــ  بالةمايــــــة القانونيــــــة للمةاف ــــــة عل

 ا ستغ ل الجائر او التغييرام الطبيعية المإلكة .
وتتميــــــــ  كلإــــــــا او اجــــــــ اء منإــــــــا ب صــــــــائا وتنــــــــوى اةيــــــــائي وجيوفي يــــــــائي وجيولــــــــوجي م      

كمــــــا تمثــــــل جــــــ ء  مــــــن ا ســــــاة المــــــادل للطبيعــــــة والةيــــــا  وكمســــــتودى دائــــــم لمــــــوارد ا تصــــــادية 
لتـــــــــدنور او معرضـــــــــة ل نقـــــــــرا  ممـــــــــا يســـــــــتدعي ا مـــــــــر او جماليـــــــــة او ةضـــــــــارية مإـــــــــدد  با

لةمايتإــــــــا وصــــــــونإا بــــــــدرجام متفاوتــــــــة و ــــــــةذ نمــــــــم ا جإــــــــ   السياســــــــية والمعنيــــــــة  ت ــــــــاذ 
 . (7)ا جراءام والت ريعام العلمية ال  مة لذل 

ـــــــا ع ال       ـــــــة بانإ ـــــــام الطبيعي ـــــــة المةمي ـــــــ  وصـــــــون الطبيع ـــــــدولي لةف ـــــــا عـــــــرع ا تةـــــــاد ال كم
ـــــــر او ال ـــــــي منطقـــــــة مـــــــن الب ـــــــي او التراث ـــــــوجي او البيئ ـــــــوى البيول ـــــــة التن ـــــــن لةماي ـــــــي تعل بةـــــــر الت

 . (4)وتدار من   ل وسائل  انونية او ال وسائل ا رى مثثر  ع
ـــــــة       ـــــــام الطبيعي ـــــــة المةمي ـــــــي  وانينإـــــــا المن مـــــــة لةماي ـــــــدول ف ـــــــد ا ـــــــذم مع ـــــــم ال نـــــــذا و 

ـــــــال  ـــــــل ســـــــبيل المث ـــــــة م فعل ـــــــي الصـــــــيااة القانوني ـــــــع مـــــــ  ا  ـــــــت ع ف   الةصـــــــر بإـــــــذا التعري
( مـــــــــن  ـــــــــانون 1نجـــــــــد  أن القـــــــــانون المصـــــــــرل عـــــــــرع المةميـــــــــام الطبيعيـــــــــة فـــــــــي المـــــــــاد  )

 -: (4)المعدل والتي نصم علل ما ي تي 1440( لسنة 132المةميام الطبيعية ر م )
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ع يقصـــــــد بالمةميـــــــة الطبيعيـــــــة فـــــــي تطبيـــــــو أةكـــــــام نـــــــذا القـــــــانون أل مســـــــاةة مـــــــن الأر       
ــــــة  ــــــاق الســــــاةلية أو الدا لي ــــــام أو المي ــــــة أو ةيوان ــــــة نباتي ــــــام ةي ــــــ  بمــــــا تضــــــمنته مــــــن كائن تتمي

أو اســـــــــــما  أو  ـــــــــــوانر طبيعيـــــــــــة ذام  يمـــــــــــة ثقافيـــــــــــة أو علميـــــــــــة أو ســـــــــــياةية أو جماليـــــــــــة 
ـــــة  ـــــراا جإـــــا   ـــــثون البيئ ـــــل ا ت ـــــاء  عل ـــــو راء بن ـــــة ال ـــــية مجل ـــــرار مـــــن رئ ـــــدنا   ويصـــــدر بتةدي

 . ( 13)بمجلة الو راء ع
ــــــة       ــــــام الطبيعي ــــــد وصــــــل عــــــدد المةمي ــــــن ) نــــــذا و  ــــــر م ــــــر  الأرضــــــية أكث ــــــل مســــــتوى الك عل

% مـــــــن مســـــــاةة الكـــــــر  الأرضـــــــية مو عـــــــة مـــــــا 0( مةميـــــــة طبيعيـــــــة تغطـــــــي مـــــــا يقـــــــار  7333
 ( دولة .103بين )
ــــــل أكثــــــر       ــــــل وصــــــل عــــــددنا مل ــــــة العربيــــــة ةت ــــــة  بالمنطق ــــــا وانت ــــــرم المةميــــــام الطبيعي كم

ـــــــة17( منطقـــــــة مةميـــــــة منت ـــــــر  فـــــــي ) 112مـــــــن )  ـــــــة متنوعـــــــة مـــــــا بـــــــين بري ـــــــة  ( دول وبةري
 . (11)وتراثية وفطرية

أمـــــا فـــــي العـــــراو فـــــان أول طـــــرا لفكـــــر  من ـــــاء المةميـــــام الطبيعيـــــة فيـــــه كانـــــم فـــــي أوائـــــل     
ـــــي جامعـــــة الموصـــــل  ـــــراء الفرنســـــيين ف ـــــل عـــــدد مـــــن ال ب ـــــرن الماضـــــي مـــــن  ب الســـــبعينام مـــــن الق
ـــــــي  ـــــــل نـــــــذق الفكـــــــر  فـــــــي المـــــــثتمر ال راعـــــــي الســـــــادة لتطـــــــوير ال راعـــــــة ف ـــــــد عل ـــــــم الت كي م وت

وفــــــي المجلــــــة ال راعــــــي الأعلــــــل م وأعيــــــد طــــــرا الفكــــــر  مجــــــددا  فــــــي  1470عــــــراو فــــــي العــــــام ال
مـــــن اجـــــل من ـــــاء مةميـــــام طبيعيـــــة فـــــي العـــــراو يكـــــون عـــــددنا ث ثــــــــة مةميـــــام  1444العـــــام 

ـــــي  ـــــة ف ـــــر  والثاني ـــــة الكبي ـــــام الطبيعي ـــــين الغاب ـــــة ب ـــــة الجبلي ـــــي المنطق ـــــراو ف ـــــي  ـــــمال الع ـــــل ف الأول
ــــــر  ــــــ  المقت ــــــراو والمو  ــــــة وســــــط الع ــــــم مــــــن ناةي ــــــ  م ئ ــــــه مو  ــــــار كون ـــــــر  الثرث ــــــرأة بةي ـــــــه ب ا ل

( دونــــــــم م والثالثــــــــة فــــــــي جنــــــــو  413.333المنــــــــاخ والتربــــــــة والغطـــــــــاء النبــــــــاتي وبمـــــــــــساةة ) 
العــــــراو فــــــي منطقــــــة الأنــــــوار وبيئاتإــــــا الرطبــــــة ةيــــــث ت ــــــكل المنطقــــــة م ــــــتل عالميــــــا  للطيــــــور 

 . (12)نصع مليون دونم المإاجر  ب نواعإا الم تلفة علل أن   تقل مساةته عن
ـــــــذق المةميـــــــام الـــــــث ث لضســـــــع لـــــــم تـــــــرى طريقإـــــــا ملـــــــل الوجـــــــود بـــــــالن ر ملـــــــل       م  أن ن

( وةـــــــر  1443ال ـــــــروع التـــــــي جـــــــرم فـــــــي العـــــــراو مـــــــن ةـــــــر  ال لـــــــيج الأولـــــــل فـــــــي العـــــــام )
( مـــــــرورا  بالعقوبــــــــام ا  تصـــــــادية التــــــــي فرضـــــــم علــــــــل  1443ال لـــــــيج الثانيــــــــة فـــــــي العــــــــام ) 

ــــــة العــــــراو والتــــــي اســــــتم ــــــث اســــــتبدلم ب ن ــــــاء مةميــــــام طبيعي رم أكثــــــر مــــــن ع ــــــر ســــــنوام ةي
صـــــغير  الةجـــــم عـــــددنا ســــــبعة مةميـــــام ا تصـــــرم مع مإـــــا علــــــل تربيـــــة الغـــــ  ن ونـــــي مةميــــــة 
ــــــــة فــــــــي  ــــــــل نإــــــــر دجل ) كصــــــــيبة ( فــــــــي المــــــــدائن ببغــــــــداد م ومةميــــــــة ) روضــــــــة المإــــــــا ( عل

ـــــــو  والوا عــــــة فــ ـــــــة كركـــ ــــــي مةاف ـــ ــــــدبة ( ف ــــــة ) ال ــــــة ومةمي ــــــل البوعيث ــــــدبة عل ــــــة ال ـــــــي ناةي ــــ
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نإـــــــــر دجلـــــــــة ومةميـــــــــة ) منـــــــــدلي ( فـــــــــي ديـــــــــالل ومةميـــــــــة ) الضـــــــــبعة ( بمةاف ـــــــــة ا نبـــــــــار 
ــــــراو  ــــــي الع ـــــــد  ف ـــــــة الوةي ــــــة النباتي ـــــــار ( فــــــي مةاف ـــــــة الموصــــــل ونـــــــي المةمي ــــــة ) سنجــ ومةمي

ــــــــم م ومةميــــــــة ) المســــــــار ( فــــــــي  ضــــــــاء الرطبــــــــة بمةاف ــــــــة 2333بمســــــــاةة تتجــــــــاو  )  ( دون
رضـــــــم جميـــــــ  نـــــــذق المةميـــــــام ملـــــــل عمليـــــــام الســـــــل  والنإـــــــ  بعـــــــد اةـــــــت ل ا نبـــــــار و ـــــــد تع

( باســـــــتثناء مةميـــــــة ) المســـــــار ( فـــــــي 2330العـــــــراو مـــــــن  بـــــــل  ـــــــوام ا ئـــــــت ع فـــــــي العـــــــام )
 ضـــــــاء الرطبـــــــة م وتعمـــــــل الةكومـــــــة العرا يـــــــة فـــــــي الو ـــــــم الةـــــــالي عـــــــن طريـــــــو و ار  ال راعـــــــة 

جديـــــــد  فـــــــي كـــــــل مـــــــن  علـــــــل معـــــــاد  ت نيـــــــل نـــــــذق المةميـــــــام مجـــــــددا  مـــــــ  مضـــــــافة مةميـــــــام
مةاف ـــــــــة المثنـــــــــل وميســـــــــان والبصـــــــــر  وذل  ـــــــــار م م  أن الت صيصـــــــــام الماليـــــــــة المرصـــــــــد  
ـــــة مـــــن  ـــــي كـــــل مةمي ـــــة ف ـــــام   تتناســـــ  مـــــ  ةجـــــم الأعمـــــال الموكل ن ـــــاء نـــــذق المةمي ـــــل وات لت ني

 نذق المةميام السالفة الذكر .
 
 مناطو المةميام الطبيعية ونطا إا وأنواعإا :-ثانيا :   

ـــــــار              ـــــــاطو الم ت ـــــــد المن ـــــــد تةدي ـــــــار عن ـــــــايير يجـــــــ  أن تث ـــــــذ با عتب ـــــــ  عـــــــد  مع ننال
 -للمةميام الطبيعية تتمثل فــي ثمان نقاط أساسية ني :

الجغرافيـــــــا الةيويـــــــة م وتتعلـــــــو نـــــــذق ب ـــــــواا المنطقـــــــة الةيويـــــــة ومـــــــا تةتويـــــــه مـــــــن  -1
ـــــــــا نقرا  وكـــــــــذل  ال ـــــــــوانر  ـــــــــادر  منإـــــــــا أو المإـــــــــدد  ب ـــــــــة ســـــــــواء الن ـــــــــواى فطري أن

 ولوجية اير العادية .الجي
ــــــل  -2 ــــــة مث ــــــة الم تلف ــــــة والفطري ــــــام البيئي ــــــن المكون ــــــر م ــــــو بكثي ــــــة م وتتعل ــــــة البيئي الأنمي

ــــــــ   ــــــــة م ــــــــة الم تلف ــــــــن م البيئي ــــــــاط ال ــــــــام الأســــــــما  ا  تصــــــــادية أو ارتب مصــــــــادر ير 
بعضــــــــــإا أو تنــــــــــوى البيئــــــــــام كال ــــــــــعا  المرجانيــــــــــة ومإــــــــــاد الأع ــــــــــا  البةريــــــــــة 

ثر وا اتـــــــذاء وأمـــــــاكن الإجـــــــر  وايرنـــــــا مـــــــن والمراعـــــــي وتتعلـــــــو أيضـــــــا ب مـــــــاكن التكـــــــا
 الن م البيولوجية والبيئية .

فطريـــــة المكـــــان م وتتعلـــــو ببعـــــد المكـــــان وع لـــــه عـــــن التـــــ ثيرام الناجمـــــة عـــــن أن ــــــطة  -0
 الإنسان .

الأنميـــــــــــة ا  تصـــــــــــادية م وتتعلـــــــــــو بوجـــــــــــود مصـــــــــــدر د ـــــــــــل أو مـــــــــــورد ا تصـــــــــــادل  -4
ـــــــة ا ـــــــام ذريع ـــــــة مـــــــث   أو فطـــــــرل ك مـــــــاكن تجمع لأســـــــما  ا  تصـــــــادية كالســـــــياةة البيئي

 مما يستل م ةماية المكان والةفا  علل مواردق .
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ـــــــــة أو  -1 ـــــــــبع  ال ـــــــــواا التراثي ـــــــــة ب ـــــــــ  المنطق ـــــــــو بتمي ـــــــــة م وتتعل ـــــــــة ا جتماعي الأنمي
 الثقافية أو التاري ية أو الةضارية أو الجمالية أو العملية أو الترفيإية .

ـــــــا يةتو  -0 ـــــــة وم ـــــــان العلمي ـــــــة المك ـــــــو ب نمي ـــــــة م وتتعل ـــــــة العلمي ـــــــام الأنمي ـــــــن كائن ـــــــه م ي
 تراثية أو فطرية ذام  يمة علمية .

الأنميــــــة القوميـــــــة م وتتمثــــــل فـــــــي اةتــــــواء المكـــــــان علــــــل تـــــــراث عــــــالمي أو  ـــــــومي أو  -7
يكـــــــون مــــــــن ضــــــــمن بــــــــرامج الإنســــــــان والمةــــــــيط الةيــــــــول أو ضــــــــمن الأمــــــــاكن التــــــــي 
تتبـــــــــــــ  ا تفا يــــــــام الدوليــــــــة مثــــــــل التنــــــــوى البيولــــــــوجي م أو الإ ليميــــــــة مثــــــــل برنــــــــامج 

 بيئة البةر الأةمر و ليج عدن . ةماية
 -م ئمة المكان لإن اء المةمية م وي تمل نذا العنصر:  -4

 علـل درجة ع ل المكان عن المثثرام ال ارجية المدمر  للبيئة . -أ 
ــــــــن الســــــــلطام المةليــــــــة  -   ــــــــا  ودعمــــــــه م ــــــــول المكــــــــان سياســــــــيا  واجتماعي ــــــــة  ب درج

 والقومية .
 والترفيإية  . ممكانية متابعة الأن طة التعليمية والسياةية -ج 
 مدى توافو ا ست دام الةالي والمستقبلي للمةمية . -د 
ــــــــة  -ه  ــــــــة والمعني ــــــــ   الةكومي ــــــــام والأجإ ــــــــ  الجإ ــــــــان والتنســــــــيو م ســــــــإولة مدار  المك

 . (10)بإذا ال  ن
 -أما أنواى المةميام الطبيعية ف نإا تقسم من ةيث المو   ملل نوعين نما :     
ــــــــة -أو  :     ــــــــام بةري ــــــــي  مةمي ــــــــة ومكوناتإــــــــا : ونــــــــي الت ــــــــة البةري ــــــــام المائي ت ــــــــمل النطا 

 الفطرية والبيئية و د ت غل ضمنا  جانبا  من اليابة المتا م ل اط  النطاو المائي .
ـــــا :      ـــــة-ثاني ـــــام بري ـــــة  مةمي ـــــام تراثي ـــــه مـــــن كائن ـــــابة ومـــــا ب ـــــي ت ـــــمل نطـــــاو الي : ونـــــي الت

 وبيئام فطرية وأماكن أثرية وموروثام ةضارية .
ـــــــا تقســـــــم ا       ـــــــل اةـــــــد كم ـــــــدع مـــــــن من ـــــــائإا مل ـــــــا والإ ـــــــام الطبيعيـــــــة ةســـــــ  طبيعتإ لمةمي

 -ع ر نوعا  ني :
 المةميام الطبيعية ذام الطاب  العلمي الم تا . -1
 المةميام الوطنية الطبيعية . -2
 الأثر القومي الطبيعي . -0
 مةمية المع ل الطبيعي . -4
 مةمية المنا ر الطبيعية . -1
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 مةمية الموارد التقليدية . -0
 تقليدية .مةمية الةيا  ال -7
 مةمية الموارد متعدد  الإارا  . -4
 مةمية المةيط الةيول . -4

 مةمية التراث القومي . -13
 . (14)مةمية المناطو الرطبة -11

 مو ع القوانين العقابية ال اصة من المةميام الطبيعية :-ثالثا :   
ـــــــل           ـــــــام الطبيعـــــــة مل ـــــــة ال اصـــــــة فـــــــي معالجتإـــــــا للمةمي ـــــــوانين العقابي لقـــــــد انقســـــــمم الق

 -ثة اتجانام ني :ث  
ــــــــانون  ــــــــاا  -ا تجــــــــاق الأول : -أ  ــــــــه ي صــــــــا الم ــــــــرى بموجــــــــ  نــــــــذا ا تجــــــــاق   وفي

يتنـــــــاول المةميـــــــام الطبيعيـــــــة ب ـــــــكل مفصــــــــل مـــــــن ةيـــــــث تعريفإـــــــا وكيفيـــــــة من ــــــــائإا 
وتةديــــــــد الجإــــــــة الم تصــــــــة ب دارتإــــــــا والواجبــــــــام الملقــــــــا  علــــــــل عــــــــاتو نــــــــذق الجإــــــــة 

ـــــي ية ـــــر ال ـــــة الأفعـــــال الت ـــــان ماني ـــــام بإـــــا وتبي ـــــة القي ـــــام الطبيعي ـــــام بإـــــا دا ـــــل المةمي قي
وا ســـــــتثناءام الـــــــوارد  عليإـــــــا والجـــــــ اءام الجنائيـــــــة التـــــــي تفـــــــر  بةـــــــو مرتكبـــــــي نـــــــذق 
الأفعـــــــال المة ـــــــور  و ـــــــد ا ـــــــذ بإـــــــذا ا تجـــــــاق علـــــــل ســـــــبيل المثـــــــال   الةصـــــــر  ـــــــانون 

 . (11)1444استعمال الريع والمةميام الطبيعية ا نكلي ل لسنة 
اول الم ــــــرى المةميــــــام الطبيعيــــــة ضــــــمن  ــــــانون ةمايــــــة وفيــــــه يتنــــــ-ا تجــــــاق الثــــــاني : -  

ـــــذا ا تجـــــاق  ـــــد ا ـــــذ بإ ـــــانون و  ـــــه ضـــــمن نـــــذا الق ـــــام   ل ـــــث ي صـــــا فصـــــ   ك ـــــة ةي البيئ
( المعـــــــدل م ةيـــــــث  1444( لســـــــنة ) 70 ـــــــانون ةمايـــــــة البيئـــــــة لجنـــــــو  أفريقيـــــــا ر ـــــــم )

 . (10) صا الم رى الفصل الثالث من نذا القانون للمةميام الطبيعية
ـــاق  -ج  ـــث :ا تجـ ــة أو  -الثالـ ــام الطبيعي ــانون  ــاا بالمةمي ــدم ت صــيا   ــل نــذا ا تجــاق بع ويتمث

نمـا ننـا  ت ـريعام عقابيـة  اصــة متنـاثر  ننـا وننـا     ت صيا فصل ضمن  ــانون البيئـة م وات
تمم بصلة مبا ر  بالمةميام الطبيعية م و د ا ذ بإذا ا تجـاق القـانون الليبـي م ةيـث توجـد عـد  

( 1404( لســنة ) 24ع  ـة ايـر مبا ـر  بالمةميــام الطبيعيـة كقـانون الصـيد ر ـم )  ـوانين ذام 
( و ــانون ةمايــة الغابــام والمراعــي 1473( لســنة )  00و ــانون ةمايــة الأراضــي ال راعيــة ر ــم ) 

 . (17)(1444( لسنة )1( و انون ةماية الةيوانام والأ جار ر م ) 1442( لسنة ) 1ر م )
العرا ـــــي مـــــن ا تجانـــــام الـــــث ث فيبـــــدو انـــــه تبنـــــل ا تجـــــاق الثالـــــث م  أمـــــا مو ـــــع الم ـــــرى     

ةيــــــث   يوجــــــد  ــــــانون  ــــــاا بالمةميــــــام الطبيعيــــــة فــــــي العــــــراو وفقــــــا  ل تجــــــاق الأول م كمــــــا 
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ـــــــــي ر ـــــــــم )  ـــــــــانون ةمايـــــــــة وتةســـــــــين البيئـــــــــة العرا  ( المعـــــــــدل لـــــــــم 1447( لســـــــــنة )  0أن  
يـــــــة وفقـــــــا  ل تجـــــــاق الثـــــــاني م يتضــــــمن أل فصـــــــل يتةـــــــدث فيـــــــه الم ـــــــرى عـــــــن المةميـــــــام الطبيع

( مـــــــــن نـــــــــذا القـــــــــانون والتـــــــــي تناولـــــــــم ا تصاصـــــــــام دائـــــــــر  ةمايـــــــــة 12باســـــــــتثناء المـــــــــاد  )
( منإـــــــا علـــــــل اةـــــــد نـــــــذق ا  تصاصـــــــام  14وتةســـــــين البيئـــــــة م ةيـــــــث نصـــــــم الفقـــــــر  ) أو  / 

 -والتي جاء فيإا :
 -ع تمارة الدائر  ما ي تي :   

ن ـــــــاء -14      المةميـــــــام البيئيـــــــة بالتنســـــــيو مـــــــ  الجإـــــــام  العمـــــــل علـــــــل ةمايـــــــة الطبيعـــــــة وات
 ذام الع  ة ع .

ـــــــام       ـــــــة من ـــــــاء المةمي ـــــــل آلي ـــــــم يتطـــــــرو مل ـــــــانون ل ـــــــذا الق ـــــــي ن ـــــــي ف م  أن الم ـــــــرى العرا 
ـــــة التعـــــاون معإـــــا مـــــن  ـــــي يمكـــــن لـــــو ار  البيئ ـــــة كمـــــا لـــــم يةـــــدد الجإـــــام ذام الع  ـــــة الت الطبيعي

ام الجنائيـــــــة التـــــــي تفـــــــر  بةـــــــو اجـــــــل من ـــــــاء وةمايـــــــة المةميـــــــام الطبيعيـــــــة ومانيـــــــة الجـــــــ اء
ــــــا  ــــــد ل أم ــــــن الم ــــــرى الت ــــــي يســــــتدعي م ــــــي الت ــــــري  العرا  ــــــا ف ــــــا م ونــــــذا نق ــــــدين عليإ المعت
عــــــن طريــــــو مصــــــدار  ــــــانون  ــــــاا بالمةميــــــام الطبيعيــــــة أو مضــــــافة فصــــــل جديــــــد ملــــــل  ــــــانون 
ــــــام  ــــــة من ــــــاء المةمي ــــــه آلي ــــــاول في ــــــة يتن ــــــام الطبيعي ــــــة م صــــــا للمةمي ــــــة وتةســــــين البيئ ةماي

 فية المةاف ة عليإا وطرو ةمايتإا .الطبيعية وكي
ـــــة       ـــــوانين عرا ي ـــــو وجـــــود   ـــــث ن ـــــي ل تجـــــاق الثال ـــــانون العرا  ـــــي الق ـــــي تبن ـــــا ف ـــــد رأين ـــــا يثي ومم

( لســـــــنة 71متفر ـــــــة ذام صـــــــلة ايـــــــر مبا ـــــــر  بالمةميـــــــام الطبيعيـــــــة كقـــــــانون الغابـــــــام ر ـــــــم ) 
(  1474( لســــــــــــنة ) 21( و ــــــــــــانون ةمايــــــــــــة الةيوانــــــــــــام والطيــــــــــــور البريــــــــــــة ر ــــــــــــم )1411)

 ( . 1440( لسنة )2و انون المراعي الطبيعية ر م )
 

 المطلــ  الثانـــي
 التجـاو  علـل المةميـام الطبيعيـة

ـــــــل تةديـــــــد        تســـــــعل جميـــــــ  الـــــــدول التـــــــي لـــــــديإا  ـــــــوانين  اصـــــــة بالمةميـــــــام الطبيعيـــــــة مل
ـــــــد م  ـــــــاري  التةدي ـــــــان والمســـــــاةة وت ـــــــث المك ـــــــن ةي ـــــــة م ـــــــة فيإـــــــا بد  ـــــــام الطبيعي ـــــــ  المةمي مو 

  يةصل أل تجاو  علل ار  أو مياق المةمية الطبيعية . ةتل  
ـــــد  الرســـــمية       ـــــي الجري ـــــو ن ـــــرق ف ـــــ  عـــــن طري ـــــة بإـــــذا المو  ـــــتم معـــــ م مـــــواطني الدول ـــــث ي ةي

ــــــا مضــــــافة ملــــــل صــــــةيفتين واســــــعتي ا نت ــــــار والتــــــداول فيإــــــا م ةتــــــل يكــــــون اكبــــــر عــــــدد  فيإ
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ـــــذا الجـــــ ء  ـــــان نـــــذق الأر  أو ن ـــــوا ب ـــــد علم ـــــواطنين   ـــــن الم ـــــن م ـــــة ممك ـــــاق ت ـــــكل مةمي مـــــن المي
 طبيعية و  يجو  التجاو  عليإا ب ة  كل من الأ كال .

فعلـــــل ســــــبيل المثــــــال   الةصـــــر نجــــــد أن القــــــانون الســـــعودل نــــــا علــــــل ذلـــــ  فــــــي المــــــاد       
ـــــــم )7) ـــــــة ر  ـــــــا  الفطري ـــــــة للةي ـــــــاطو المةمي ـــــــن ن ـــــــام المن ـــــــدل 1444(  لســـــــنة ) 124( م ( المع

 والتي جاء فيإا : 
منطقــــــــة مةميـــــــة وفقـــــــا  للمـــــــواد الثالثـــــــة والرابعـــــــة وال امســـــــة مــــــــن نـــــــذا  ع بعـــــــد تةديـــــــد أل   

ــــــــذق المنطقـــــــة مةميـــــــة  ــــــــيه تـــــــاري  معـــــــ ن نـ الن ـــــــام يصـــــــدر العضـــــــو المنتــــــــد   ـــــــرارا  يةـــــــدد فـ
ـــــــوميتين  ــــــــي صـــــــةيفتين ي ـــــــد  الرســـــــمية وفـ ـــــــي الجري ـــــــا  وف ـــــــرار بالإذاعـــــــة والتلف ـــــــن نـــــــذا الق ويعل

ــــــل ا ــــــة مل ــــــر  مدين ــــــي ا  ــــــل تصــــــدر اةــــــدنما ف ــــــل الأ  ــــــا عل ــــــن عنإــــــا كم ــــــة المعل ــــــة المةمي لمنطق
يعلـــــــن القـــــــرار لمـــــــد  ث ثـــــــين يومـــــــا  فـــــــي مقـــــــر الإيئـــــــة بالريـــــــا  وفـــــــي مقـــــــر م امـــــــة المنطقـــــــة 
ــــــا   ــــــين يوم ــــــد مضــــــي ث ث ــــــذا  بع ــــــرار ناف ــــــون الق ــــــة ويك ــــــة المةمي ــــــا المنطق ــــــي تتبعإ والمةاف ــــــة الت

 . (14)من تاري  ن رق في الجريد  الرسمية ع
( 23لقضــــــاء المصــــــرل  ضــــــل فــــــي الــــــدعوى المر مــــــة )وعلــــــل ضــــــوء مــــــا تقــــــدم نجـــــــد أن ا     

( لسنــــــــــــة 413بعـــــــــدم دســـــــــتورية  ـــــــــرار رئـــــــــية مجلـــــــــة الـــــــــو راء ر ـــــــــم ) 1/13/1444فـــــــــــي 
( ب ن ــــــــاء مةميـــــــــــام طبيعيــــــــة بمنطقــــــــة جبــــــــل علبــــــــة بــــــــالبةر الأةمــــــــر وذلــــــــ  بمــــــــا 1440)

 .( 14)تضمنه من عدم تعيين الةدود التي تبين النطاو المكاني لتل  المةميام
ــــــــل نــــــــذق ل      ــــــــة عل ــــــــة ال اصــــــــة بالمةميــــــــام الطبيعي قــــــــد نصــــــــم مع ــــــــم الت ريعـــــــــام العقابي

الجريمــــــة م فعلــــــل ســــــبيل المثــــــال   الةصــــــر نجــــــد أن القانـــــــون القطــــــرل نــــــا عليإــــــا اســــــتنادا  
( الم ــــــار 2332( لســــــنة )03( مــــــن  ــــــانون ةمايــــــة الةيــــــا  الفطريــــــة ر ــــــم )4/7ملــــــل المــــــاد  )

م أو أن ــــــطة أو مجــــــراءام مــــــن  ــــــ نإا الأضــــــرار مليإــــــا م ية ــــــر القيــــــام بــــــ ل أعمــــــال أو تصــــــرفا
ــــــــــة الطبيعيــــــــــة أو المســــــــــاة بالمســــــــــتوى الجمــــــــــالي  ــــــــــ ع أو تــــــــــدنور البيئ أو التــــــــــدمير أو الإت

 للمةميام الطبيعية .
 وية ر علل وجه ال صوا ما يلي :ع  .......................     
ــــــــام أ -7    ــــــــرو أو تســــــــيير المركب ــــــــاني أو المن ــــــــكم أو  ــــــــو الط ــــــــة المب و ممارســــــــة أل م ام

أن ــــــــــطة  راعيــــــــــة أو صــــــــــناعية أو تجاريــــــــــة أو رعويــــــــــة أو ايرنــــــــــا فــــــــــي المةميــــــــــة 
 . (23)الطبيعية .......... ع

ـــــــــروام       ـــــــــد أضـــــــــاع مليإـــــــــا عـــــــــدم جـــــــــوا  اســـــــــتغ ل الث وي ةـــــــــ  أن القـــــــــانون العمـــــــــاني  
الطبيعيــــــــة أو المعدنيــــــــة مــــــــن نفــــــــط أو اــــــــا  أو ةديــــــــد أو نةــــــــاة أو ذنــــــــ  ......الــــــــ  دا ــــــــل 



 85 السادس عشر  والسابع عشر مجلة الحقوق .. العدد

 

ــــــــة الط ــــــــاد  )المةمي ــــــــل الم ــــــــة اســــــــتنادا  مل ــــــــة وصــــــــون 4بيعي ــــــــام الطبيعي ــــــــانون المةمي ــــــــن   ( م
 ( والتي جاء  يإا : 2330( لسنة )0الأةياء الفطرية ر م )

ــــــــروام     ــــــــو باســــــــتغ ل الث ــــــــ ل أن ــــــــطة تتعل ــــــــة ب ــــــــام الطبيعي ــــــــي المةمي ــــــــام ف ع   يجــــــــو  القي
بإـــــــا أو ات ــــــــاذ  المعدنيـــــــة أو الطبيعيـــــــة أو المائيــــــــة أو م امـــــــة أل من ــــــــكم أو أن ـــــــطة للتنميــــــــة

 . (21)أل مجراءام تقرير الةو في ذل  م  بعد موافقة الو ير ع
ــــــو       ــــــو عــــــن طري ــــــة يتةق ــــــام الطبيعي ــــــل المةمي ــــــي جريمــــــة التجــــــاو  عل ــــــركن المــــــادل ف أن ال

 يـــــــــام الجـــــــــاني ســـــــــواء  أكـــــــــان   صـــــــــا  طبيعيـــــــــا  ام معنويـــــــــا  بالتجـــــــــاو  علـــــــــل ار  أو ميـــــــــاق 
ر مركبــــــــام ب نواعإــــــــا فيإــــــــا أو بنــــــــاء مصــــــــان  المةميــــــــة الطبيعيــــــــة أو  ــــــــو الطــــــــرو أو تســــــــيي

متعــــــــدد  الأاــــــــرا  فيإــــــــا أو م امــــــــة منــــــــاجم أو مقــــــــال  أو ةفــــــــر آبــــــــار  ســــــــتغ ل الثــــــــروام 
الطبيعيــــــــة م أو ممارســــــــة أعمــــــــال تجاريــــــــة فيإــــــــا مــــــــن  ــــــــ ل م امــــــــة المعــــــــار  والأســــــــواو أو 

 جعلإا مناطو للرعي علل النةو الم الع لطبيعة المةمية .
المعنـــــــول فـــــــي نـــــــذق الجريمـــــــة يتمثـــــــل بالقصـــــــد الجنـــــــائي العـــــــام م  فـــــــي ةـــــــين أن الـــــــركن     

ــــــم ب طــــــور   ــــــاني يعل ــــــث أن الج ــــــذا الوصــــــع ةي ــــــر ن ــــــا بغي ــــــة و  يتصــــــور و وعإ ــــــة عمدي فالجريم
ــــــل ارتكابإــــــا أ  ونــــــي ال طــــــر  ــــــة عل ــــــم بالنتيجــــــة المترتب ــــــي أعــــــ ق ويعل ــــــوارد  ذكرنــــــا ف ــــــه ال أفعال

ــــــة م ــــــة الطبيعي ــــــاو الضــــــرر بالمةمي ــــــة ملة ــــــاتج عــــــن ممكاني ــــــن  الن ــــــة م ــــــذق الجريم ــــــد ن ــــــذل  تع ول
ـــــــل والنتيجـــــــة  ـــــــو نـــــــذا الفع ـــــــل تةقي ـــــــه مل ـــــــ  تنصـــــــرع مرادت ـــــــ  ذل جـــــــرائم ال طـــــــر   الضـــــــرر وم

 المترتبة عليه .
أمــــــــــا ب صــــــــــوا الجــــــــــ اء الجنــــــــــائي الم صــــــــــا لإــــــــــذق الجريمــــــــــة فــــــــــي ة  أن بعــــــــــ       

ــــــة ونــــــي الغرامــــــة  ــــــة مالي ــــــة  ــــــد فرضــــــم عقوب ــــــام الطبيعي ــــــة ال اصــــــة بالمةمي الت ــــــريعام العقابي
مرتكــــــ  نــــــذق الجريمــــــة مــــــ  م الــــــة أســــــبا  التجــــــاو  علــــــل ا ــــــت ع أ ــــــكالهم كالقـــــــانون  ضــــــد

/   ( مـــــــن  ـــــــانون المةميـــــــام الطبيعيـــــــة وصـــــــون الأةيـــــــاء  0العمـــــــاني اســـــــتنادا  ملـــــــل المـــــــاد  ) 
 ( والتي جاء فيإا : 2330( لسنة )0الفطرية ر م )

اني أو أل ع مـــــــ  عـــــــدم الإ ـــــــ ل ب يـــــــة عقوبـــــــة ا ـــــــد يـــــــنا عليإـــــــا  ـــــــانون الجـــــــ اء العمـــــــ   
  انون أ ر يعا   ....................................

( مــــــن نــــــذا القــــــانون بغرامــــــة   تقــــــل عــــــن ) 4كــــــل مــــــن  ــــــالع عمــــــدا  أةكــــــام المــــــاد  ) -   
ــــــــل ) 1333 ــــــــد عل ـــــــــال عمــــــــاني و  ت ي ــــــــع ري ــــــــع   عمــــــــاني مــــــــ   23333( أل ( ع ــــــــرين أل

رامـــــــة بنســـــــبة ع ـــــــر  فـــــــي المائـــــــة م الـــــــة أســـــــبا  الم الفـــــــة وآثارنـــــــا علـــــــل نفقتـــــــه م وتـــــــ داد الغ
 يوميا ابتداء  من اليوم الراب  لإ طار الم الع باكت اع الم الفة ع .
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أن عقوبـــــــــة نـــــــــذق الجريمـــــــــة تـــــــــت ءم مـــــــــ  طبيعـــــــــة الجريمـــــــــة ذلـــــــــ   ن االـــــــــ  أ ـــــــــكال      
التجـــــــــاو ام تتصـــــــــل بالمـــــــــال بطريقـــــــــة أو بـــــــــ  رى فإـــــــــي تةـــــــــدث بمناســـــــــبة ممارســـــــــة ن ـــــــــاط 

 راعــــــــي ( فتكــــــــون الغرامــــــــة بالنســــــــبة لإــــــــا مــــــــن ضــــــــمن ا تصــــــــادل ) صــــــــناعي أو تجــــــــارل أو 
ــــــذل اســــــتإدع الةصــــــول عليــــــه  ــــــر الم ــــــروى وال ــــــاني مــــــن الكســــــ  اي ــــــث يةــــــرم الج ــــــل ةي العم

 من جراء مساسه بالمةمية الطبيعية . 
ــــــائي ضــــــد       ــــــدار الجــــــ اء الجن ــــــن مق ــــــن الت ــــــريعام  ــــــدد م ــــــبع  ا  ــــــر م ــــــي ةــــــين أن ال ف

ــــــة ــــــة المالي ــــــر  العقوب ــــــث ف ــــــة ةي ــــــذق الجريم ــــــ  ن ــــــة الســــــالبة  مرتك ــــــ  العقوب ــــــل جان ــــــة مل الغرام
ـــــــاد  ) ـــــــل الم ـــــــي اســـــــتنادا  مل ـــــــانون الفلبين ـــــــي الةـــــــبة كالق ـــــــة ون ـــــــة 21للةري ـــــــانون م ام ( مـــــــن  

ــــــــــــة ر ـــــــــــم )  دار  المةميـــــــــــام الطبيعيـــ ( والتـــــــــــي فرضـــــــــــم عقوبـــــــــــة 1442( لســـــــــــنة )  7140وات
( ألـــــــــــع 133.333( بيســـــــــــوة و  ت يـــــــــــد علـــــــــــل ) 1333الغرامـــــــــــة التـــــــــــي   تقـــــــــــل عـــــــــــن ) 

لةــــــبة مــــــد    تقــــــل عــــــن ســــــنة و  ت يــــــد علــــــل ســــــتة ســــــنوام ضــــــد مرتكــــــ  نــــــذق بيســــــوة أو ا
 الجريمة .

ونعتقــــــد أن ا تجــــــاق الثــــــاني نــــــو ا صــــــو  ذلــــــ  لأنــــــه يعطــــــي للقاضــــــي الجنــــــائي  يــــــارام      
اكبـــــــر فـــــــي فـــــــر  العقوبـــــــة التـــــــي تتناســـــــ  مـــــــ  جســـــــامة الفعـــــــل المرتكـــــــ  ومـــــــدى  طـــــــور  

   صية الجاني .
ـــــــو مـــــــن الم ـــــــرى العرا ـــــــي ع      نـــــــد مصـــــــدارق لقـــــــانون  ـــــــاا بالمةميـــــــام الطبيعيـــــــة أن ونرج

 يعالج نذق الجريمة من   ل نقطتين : 
: عنــــــدما يــــــتم تعيـــــين مةميــــــة طبيعيــــــة مـــــن  بــــــل و ار  البيئــــــة العرا يـــــة يجــــــ  أن يــــــتم  الأولـــــل   

ــــــة ونــــــي  ــــــد  الرســــــمية للدول ــــــان ين ــــــر فــــــي الجري نــــــذا التعيــــــين والإعــــــ ن عنإــــــا مــــــن  ــــــ ل بي
 فيه مو   ومساةة وتاري  عد مكان ما مةمية طبيعية .الو ائ  العرا ية يعين 

: يـــــــتم تجـــــــريم أل فعــــــل ي ـــــــكل تجـــــــاو ا  علـــــــل المةميــــــام الطبيعيـــــــة ونقتـــــــرا الـــــــنا  الثانيــــــة   
  -ا تي :

ع يعا ـــــــ  بـــــــالةبة مـــــــد    ت يـــــــد علـــــــل ســـــــنة وبغرامـــــــة   ت يـــــــد علـــــــل مليـــــــون دينـــــــار أو    
أو  ــــــــو طريــــــــو أو تســــــــيير  ب ةــــــــدى نــــــــاتين العقــــــــوبتين كــــــــل مــــــــن أ ــــــــام مبــــــــاني أو من ــــــــكم

ــــــــة فــــــــي نطــــــــاو المةميــــــــة  ــــــــام أو مــــــــارة آيــــــــة أن ــــــــطة  راعيــــــــة أو صــــــــناعية أو تجاري مركب
الطبيعيـــــــة . ويتةمـــــــل الم ـــــــالع نفقـــــــام الإ الـــــــة أو الإصـــــــ ا الةاصـــــــل فـــــــي نطـــــــاو المةميـــــــة 

 الطبيعية ع .
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 المطلــ  الثالــث
 انعـــــــــــدام التر يــــــا

 -في الغال  من ث ثة نطا ام أساسية ني :تتكون المةميام الطبيعية      
ــــــ  أو وســــــط المةميــــــة -1 ونــــــي أكثــــــر المنــــــاطو ةساســــــية بالمةميــــــة واالبــــــا  مــــــا  -: منطقــــــة ل

ــــــ  ةســــــ   ــــــي اةــــــد جوانبإــــــا م وذل ــــــد تكــــــون ف ــــــر أنإــــــا   ــــــة م اي ــــــي وســــــط المةمي تكــــــون ف
ــــــواى الأن ــــــطة  ــــــن أن ــــــوى م ــــــذل    يســــــم  فيإــــــا بممارســــــة أل ن ــــــ  ول ــــــان والمو  ــــــة المك طبيع

ـــــو كـــــا ـــــل ل ـــــة  ـــــد ةت ـــــر  المةميـــــة ل ـــــروع بيئي ـــــي أو للدراســـــة باســـــتثناء تع ن للبةـــــث العلم
 .بةاث لمعرفة وتدار  تل  الأسبا تغير من معالمإا أو مكوناتإا وةينئذ تجرل الأ

ونـــــــي المنطقـــــــة المةصـــــــور  بـــــــين المنطقـــــــة الةساســـــــة بالمةميـــــــة  -: المنطقـــــــة ا نتقاليـــــــة -2
لمنطقـــــة الأولـــــل لـــــذا يســـــم  فيإـــــا ومةيطإـــــا ال ـــــارجي ونـــــي أكثـــــر ثباتـــــا  ملـــــل ةـــــد مـــــا مـــــن ا

 ب جراء بع  الدراسام والبةوث العلمية .
و تتمثــــــــل بمةــــــــيط المةميــــــــة ال ــــــــارجي م وتعــــــــد منطقــــــــة ا تصــــــــال  -: المنطقــــــــة المةيطــــــــة -0

ـــــي مع مإـــــا  ـــــ اء منإـــــا أو ف ـــــذل  يســـــم  فـــــي أج ـــــين المنـــــاطو المجـــــاور  الأ ـــــرى ول ـــــا وب بينإ
مإنيـــــــة المةـــــــدد  كالصـــــــيد ةســـــــ  نوعيـــــــة وطبيعـــــــة المةميـــــــة بممارســـــــة بعـــــــ  الأن ـــــــطة ال

ـــــــل  والرعـــــــي ايـــــــر الجـــــــائرين ولكـــــــن يجـــــــ  أن تكـــــــون تةـــــــم رعايـــــــة ومتابعـــــــة القـــــــائمين عل
 . (22)المةمية لمتابعة وتقييم ا ثار الناتجة عن ذل 

ـــــــل ضـــــــرور   ـــــــة عل ـــــــام الطبيعي ـــــــة ال اصـــــــة بالمةمي ـــــــد نصـــــــم مع ـــــــم الت ـــــــريعام العقابي و 
ــــــة ــــــل ممارســــــة أل ن ــــــاط دا ــــــل المةمي ــــــر يا  ب ــــــل ت ــــــد  الةصــــــول عل ــــــة مــــــ  تةدي الطبيعي

ـــــاد   ـــــي الم ـــــاني ف ـــــانون العم ـــــا الق ـــــال   الةصـــــر ن ـــــل ســـــبيل المث ـــــذا الن ـــــاط م فعل ـــــة ن طبيع
( لســــــــنة 0( مــــــــن  ــــــــانون المةميــــــــام الطبيعيــــــــة وصــــــــون الأةيــــــــاء الفطريــــــــة ر ــــــــم )14) 
  -( علل ما ي تي :2330)

  -ع يج  الةصول علل تصري  من الو ار  لممارسة الأن طة ا تية :   
تجـــــــا  أو تربيـــــــة أو نقـــــــل أو ةيـــــــا   أل ةيـــــــوان مةمـــــــل أو نتاجـــــــه دا ـــــــل أو صـــــــيد أو اة -أ 

  ارج المةمية .
  ط  النباتام المةمية باستثناء جني الثمار .  -  
جمــــــــ  عينــــــــام مــــــــن الأةيــــــــاء الفطريــــــــة الةيــــــــة أو الميتــــــــة أو جــــــــ ء منإــــــــا لضاــــــــرا    -ج 

 العلمية أو البةثية أو ا  تصادية أو التجارية .
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ـــــة أ -د  ـــــاء فطري ـــــة أةي ـــــا   آي ـــــة ةي ـــــة منإـــــا ســـــواء دا ـــــل المةمي ـــــة مـــــواد جيني و نتاجإـــــا أو آي
 . (20)أو  ارجإا ع

والمقصــــــــود بالتصــــــــري  أو التــــــــر يا م نــــــــو الموافقــــــــة التــــــــي تصــــــــدرنا الجإــــــــة الم تصــــــــة      
وتتضــــــمن الســــــماا بممارســــــة ن ــــــاط معــــــين بعــــــد الت كــــــد مــــــن ســــــ مته وعــــــدم مضــــــرارق بالمةميــــــة 

 أو مكوناتإا .
ــــــركن المــــــادل لإــــــذق الجريمــــــة يتكــــــون مــــــن أربعــــــة فــــــي ضــــــوء مــــــا تقــــــدم يتضــــــ  ل      نــــــا أن ال

صـــــــور الأولـــــــل نـــــــي صـــــــيد ةيوانـــــــام المةميـــــــة الطبيعيـــــــة وذلـــــــ  باســـــــت دام آيـــــــة وســـــــيلة مـــــــن 
ــــــــه أو ال ــــــــروى  ــــــــه أو  تل ــــــــالةيوان أو  ــــــــل ةركت الوســــــــائل أو الأســــــــالي  المعتمــــــــد  ل مســــــــا  ب

ـــــل  ـــــة تتمث ـــــي ةـــــين أن الصـــــور  الثاني ـــــل ر صـــــة م ف ـــــ  مـــــن دون الةصـــــول عل ـــــي ذل ـــــا   ف ـــــي ةي ف
أو نقــــــــل ةيــــــــا   لةيوانــــــــام المةميــــــــة مــــــــن دون الةصــــــــول علــــــــل ر صــــــــة م بينمــــــــا الصــــــــور  
الثالثـــــــــة تتمثـــــــــل فـــــــــي  طـــــــــ  أو تةطيـــــــــ  النباتـــــــــام الم روعــــــــــــة ضـــــــــمن المةميـــــــــة مـــــــــن دون 
تـــــر يا باســـــتثناء جنـــــي الثمـــــار م فـــــي ةــــــين أن الصـــــور  الرابعـــــة والأ يـــــر  تتةـــــدث عـــــن جمــــــ  

ـــــــة بإـــــــدع الدر  ـــــــاء الفطري ـــــــن الأةي ـــــــام م اســـــــة والبةـــــــث العلمـــــــي أو لأاـــــــرا  ا تصـــــــادية أو عين
 تجارية من دون الةصول علل ر صة .

ــــــائي       ــــــوافر القصــــــد الجن ــــــل فــــــي ت ــــــول فــــــي نــــــذق الجريمــــــة العمديــــــة م فيتمث ــــــركن المعن أمــــــا ال
ــــــان مة ــــــورا  أ  ونــــــو الصــــــيد أو القطــــــ   ــــــه ك ــــــان فعل ــــــم ب ــــــث أن الجــــــاني يعل ــــــدى الجــــــاني م ةي ل

ــــــا   أو النقــــــل أو جمــــــ  الع ــــــل الجإــــــام أو الةي ــــــر يا مــــــن  ب ــــــل ت ــــــام مــــــن دون الةصــــــول عل ين
الم تصــــــة ويعلــــــم بالنتيجــــــة المترتبــــــة علــــــل ذلــــــ  م  ونــــــي ال طــــــر النــــــاتج عــــــن ممكانيــــــة ملةــــــاو 

 الضرر بالمةمية الطبيعية م ولذل  تعد نذق الجريمة من جرائم ال طر   الضرر .
 مترتبـة عليه . ومـ  ذل  تتجــه مرادته ملـل تةقيو نذا الفعـل والنتيجة ال     
ـــــــ       ـــــــة ضـــــــد مرتك ـــــــام الطبيعي ـــــــوانين المةمي ـــــــذل فرضـــــــته   ـــــــائي ال ـــــــ اء الجن وب صـــــــوا الج

  -نـذق الجريمة ي ةـ  أنإا انقسمم ملل اتجانين :
فــــــــر  عقوبــــــــة واةــــــــد  لكافــــــــة الجــــــــرائم الماســــــــة بالمةميــــــــام الطبيعيــــــــة  -ا تجــــــــاق الأول : -1

وأ ـــــرى ونـــــذا ا تجـــــاق تبنـــــاق بمـــــا فـــــي ذلـــــ  نـــــذق الجريمـــــة مـــــن دون التمييـــــ  بـــــين جريمـــــة 
( مـــــــــن  ـــــــــانون ةمايـــــــــة الةيـــــــــا  الفطريـــــــــة 0القـــــــــانون القطـــــــــرل اســـــــــتنادا  ملــــــــــل المـــــــــاد  ) 

 -( والتي نصم علل ما ي تي :2334( لسنة )14ومواطنإا الطبيعية ر م )
ــــــالةبة        ــــــ  ب ــــــانون آ ــــــر م يعا  ــــــنا عليإــــــا   ــــــة ا ــــــد ي ــــــة عقوب ع مــــــ  عــــــدم الإ ــــــ ل ب ي

ـــــــة مـــــــد    تتجـــــــاو  ســـــــنة وبالغ ـــــــل مائ ـــــــد عل ـــــــل عـــــــن ع ـــــــر  آ ع   و  ت ي ـــــــي   تق رامـــــــة الت
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ـــــــــادتين الســـــــــابقتين  ـــــــــام الم ـــــــــل مـــــــــن  ـــــــــالع أةك ـــــــــوبتين ك ـــــــــع   أو ب ةـــــــــدى نـــــــــاتين العق أل
 . (24).......... ع

ــــــاني : -2 ــــــام  -ا تجــــــاق الث ــــــة  اصــــــة لكــــــل جريمــــــة مــــــن الجــــــرائم الماســــــة بالمةمي ــــــر  عقوب ف
فــــــر  عقوبــــــة ســــــالبة للةريــــــة ونــــــي الطبيعــــــة ونــــــو مــــــا تبنــــــاق القــــــانون العمــــــاني الــــــذل  

ــــــاد   ــــــل الم ــــــ  نــــــذق الجريمــــــة اســــــتنادا  مل ــــــة ونــــــي الغرامــــــة ضــــــد مرتك ــــــة مالي الةــــــبة وعقوب
ــــــــة ر ــــــــم )10) ــــــــام الطبيعيــــــــة وصــــــــون الأةيــــــــاء الفطري ( لســــــــنة 0/د ( مــــــــن  ــــــــانون المةمي
ـــــ تي :2330) ـــــا ي ـــــل م ـــــي نصـــــم عل ـــــنا   -( والت ـــــة ا ـــــد ي ـــــة عقوب ـــــ  عـــــدم الإ ـــــ ل ب ي ع م

 -العماني أو أل  انون آ ر يعا   :عليإا  انون الج اء 
( مــــــن نــــــذا القــــــانون بــــــالةبة مــــــد    ت يــــــد 14كــــــل مــــــن  ــــــالع عمــــــدا  أةكــــــام المــــــاد  ) -د    

(  مســـــــة 1333( ريـــــــا   عمانيـــــــا  و  ت يـــــــد علــــــــل ) 13علـــــــل ســـــــنة وبغرامـــــــة   تقـــــــل عـــــــن ) 
 (. 21)آ ع ريـــال عماني أو ب ةدى ناتيـــن العقوبتين ع

ـــــ     ـــــل ت يي ـــــذن  مل ـــــ  ون ـــــا  يتناســـــ  م ـــــة جـــــ اء  جنائي ـــــل جريم ـــــر  لك ـــــه يف ـــــاني كون ـــــاق الث د ا تج
 جسامتإا و طورتإا علل المةميام الطبيعية . 

ون مـــــــل مـــــــن الم ـــــــرى العرا ـــــــي عنـــــــد مصـــــــدارق  انونـــــــا  للمةميـــــــام الطبيعيـــــــة أن يـــــــنا علـــــــل    
 -نذق الجريمة مقترةين الصيااة التالية :

ســـــــــنوام والغرامـــــــــة أو ب ةـــــــــدى نـــــــــاتين  ع  يعا ـــــــــ  بـــــــــالةبة مـــــــــد    ت يـــــــــد علـــــــــل ثـــــــــ ث   
 -العقوبتين كل من مارة الأن طة التالية من دون الةصول علل تر يا :

صـــــــــيد أو نقـــــــــل أو ةيـــــــــا   آيـــــــــة ةيوانـــــــــام أو صـــــــــ ور أو تربـــــــــة موضـــــــــوعة فـــــــــي  -1
 المةميام الطبيعية لأل ار  مـن الإارا  .

 ع .  ط  أو نقل النباتام الكائنة بمنطقة المةمية باستثناء جني الثمار  -2
 

 المطلــ  الرابـــ 
 تلويــث المةميـام الطبيعيــة

تعــــــد نــــــذق الجريمــــــة مــــــن ا طــــــر الجــــــرائم تإديــــــدا  للمةميــــــام الطبيعيــــــة فإــــــي تةــــــدث تغييــــــر      
فــــــي البيئــــــة التــــــي تةــــــيط بالكائنــــــام الةيــــــة المتواجــــــد  فــــــي المةميــــــام الطبيعيــــــة بفعــــــل الإنســــــان 

ـــــــوار  ـــــــ  الم ـــــــور بع ـــــــل  إ ـــــــثدل مل ـــــــا ي ـــــــة مم ـــــــة وأن ـــــــطته اليومي ـــــــ  طبيع ـــــــت ءم م ـــــــي   ت د الت
 المةمية الطبيعية وةدوث ا ت ل في التنوى البيولوجي فيإا .
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فالملوثـــــــــام البيئيـــــــــة ونـــــــــي أيـــــــــة مـــــــــواد صـــــــــلبة أو ســـــــــائلة أو اا يـــــــــة أو ضوضـــــــــاء أو      
ـــــــر  ـــــــو مبا ـــــــر أو اي ـــــــثدل بطري ـــــــا  ـــــــابإإا ت ـــــــ ا ام او م م ـــــــعاعام أو ةـــــــرار  أو ونـــــــيج أو انت

ـــــــة المةميـــــــام ـــــــوث بيئ ـــــــل تل ـــــــاد  أو نقصـــــــان فـــــــي  مبا ـــــــر مل ـــــــ  عـــــــن طريـــــــو  ي ـــــــة وذل الطبيعي
المجــــــال الطبيعــــــي أل ةــــــدوث ا ــــــت ل فــــــي اتــــــ ان الطبيعــــــة لأل مــــــن المكونــــــام البيئيــــــة دا ــــــل 

 . (20)المةميام الطبيعية
ــــــل نــــــذق       ــــــام الطبيعيــــــة عل ــــــ  الت ــــــريعام العقابيــــــة ال اصــــــة بالمةمي ــــــذل  فقــــــد نصــــــم جمي ل

ـــــــا  ـــــــال   الةصـــــــر ن ـــــــل ســـــــبيل المث ـــــــث الجريمـــــــة م فعل ـــــــل جريمـــــــة تلوي ـــــــانون المصـــــــرل عل الق
 132( مــــــن  ــــــانون المةميــــــام الطبيعيــــــة ر ــــــم ) 2المةميــــــام الطبيعيــــــة اســــــتنادا  ملــــــل المــــــاد  )

 -( المعدل والتي جاء فيإا :1440( لسنة ) 
ع ية ـــــــــر القيـــــــــام ب عمـــــــــال أو تصـــــــــرفام أو أن ـــــــــطة أو مجـــــــــراءام مـــــــــن  ـــــــــ نإا تـــــــــدمير أو    

ــــــــة أو  ــــــــة الطبيعي ــــــــدنور البيئ ــــــــ ع أو ت ــــــــام مت ــــــــة أو النبات ــــــــة أو البةري ــــــــا  النباتي الإضــــــــرار بالةي
ــــــي  ــــــل وجــــــه ال صــــــوا مــــــا يل ــــــة وية ــــــر عل ــــــة المةمي ــــــالي بمنطق أو المســــــاة بمســــــتوانا الجم

:-............................. 
تلويــــــــــث تربـــــــــــــة أو ميــــــــــاق أو نــــــــــواء منطقــــــــــة المةميــــــــــة بــــــــــ ل  ــــــــــكل مــــــــــن الأ ــــــــــكال  -0 

 . (27)............... ع
ـــــــل نـــــــذق الجريمـــــــة مــــــــ  ا ـــــــت ع وتجـــــــدر الإ ـــــــ      ـــــــل أن القـــــــانون الســـــــعودل نـــــــا عل ار  مل

( مـــــــن ن ـــــــام المنـــــــاطو المةميـــــــة للةيـــــــا  10فــــــــي الصيااــــــــة القانونيـــــــة اســـــــتنادا  ملـــــــل المـــــــاد  )
 -( والتي جاء فيإا :1444( لسنة )124الفطرية ر ـم )

لن ــــــام ع مــــــ  عــــــدم الإ ــــــ ل بمــــــا تقضــــــي بــــــه الــــــن م الأ ــــــرى يعتبــــــر م الفــــــة لأةكــــــام نــــــذا ا    
ــــــــة :  ــــــــ ل عمــــــــل مــــــــن الأعمــــــــال ا تي ــــــــة ب ــــــــاطو المةمي ــــــــي المن ــــــــام ف ــــــــام  -1القي رمــــــــي النفاي

 . (24)والم لفام بجمي  أ كالإا ع
ونعتقـــــــــد أن الصـــــــــيااة القانونيـــــــــة التـــــــــي وردم فـــــــــي القـــــــــانون المصـــــــــرل لإـــــــــذق الجريمـــــــــة      

ــــــر أ ــــــار  ــــــون الأ ي ــــــانون الســــــعودل ك ــــــي الق ــــــي وردم ف ــــــا  مــــــن الصــــــيااة الت ــــــر توفيق ــــــم أكث كان
فقــــــط ملــــــل نــــــوى واةــــــد مــــــن أنــــــواى التلــــــوث ونــــــو التلــــــوث بالنفايــــــام الصــــــلبة مــــــن دون التطــــــرو 
ملـــــــل الأنـــــــواى الأ ـــــــرى للتلـــــــوث التـــــــي يمكـــــــن أن تةصـــــــل دا ـــــــل المةميـــــــام الطبيعيـــــــة كـــــــالتلوث 

 المائي أو الإوائي أو الإ عاعي أو السمعي أو البصرل .
ــــــ  مــــــن      ــــــل  أن الــــــركن المــــــادل فــــــي نــــــذق الجريمــــــة يتكــــــون فــــــي الغال  مســــــة صــــــور م الأول

تتمثــــــل بتلويــــــث نــــــواء المةميــــــام الطبيعيــــــة بكميــــــام كبيــــــر  مــــــن اــــــا  ثــــــاني اوكســــــيد الكــــــاربون 
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أو ثــــــــاني اوكســــــــيد الكبريــــــــم م والثانيــــــــة تتمثــــــــل فــــــــي  يــــــــام الجــــــــاني بتلويــــــــث تربــــــــة المةميــــــــة 
ــــــام الصــــــناعية  ــــــام الصــــــلبة الناتجــــــة عــــــن العملي ــــــو ملقــــــاء الم لفــــــام والنفاي ــــــة عــــــن طري الطبيعي

ـــــــام أو الإن ـــــــي  ي ـــــــل ف ـــــــة تتمث ـــــــة م والثالث ـــــــة الطبيعي ـــــــي المةمي ـــــــة ف ـــــــة أو ال راعي  ـــــــائية أو المن لي
الجـــــــاني بتلويـــــــث ميـــــــاق المةميـــــــام الطبيعيـــــــة عـــــــن طريـــــــو طـــــــرا كميـــــــام كبيـــــــر  مـــــــن العـــــــوادم 
ـــــــث الإ ـــــــعاعي عـــــــن  ـــــــام الجـــــــاني بالتلوي ـــــــل فـــــــي  ي ـــــــة فيإـــــــا م والرابعـــــــة تتمث الصـــــــناعية والمن لي

ايـــــــام الم ـــــــعة فـــــــي المةميـــــــام الطبيعيـــــــة م والصـــــــور  طريـــــــو دفـــــــن أو طمـــــــر الم لفـــــــام أو النف
ــــــو  ــــــو طــــــرو  ــــــالتلوث الضوضــــــائي عــــــن طري ــــــام الجــــــاني ب ــــــي  ي ــــــل ف ــــــر  تتمث ال امســــــة والأ ي
للســــــــــيارام دا ــــــــــل المةميــــــــــام الطبيعيــــــــــة أو جعــــــــــل المةميــــــــــة ضــــــــــمن ال طــــــــــوط الدوليــــــــــة أو 

 . (24)المةلية للرة م الجوية في الب د
ــــــي نــــــذق      ــــــول ف ــــــركن المعن ــــــي ةــــــين أن ال ــــــوافر  ف ــــــن الجــــــاني ت ــــــ  م ــــــة يتطل ــــــة العمدي الجريم

القصــــــد الجنــــــائي لديــــــه م ةيــــــث يعلــــــم ب طــــــور  فعلــــــه أ  ونــــــو تلويــــــث المةميــــــة الطبيعيــــــة بــــــ ل 
صــــــور  مـــــــن الصـــــــور ال مســــــة الـــــــوارد ذكرنـــــــا ســــــلفا  ويعلـــــــم بالنتيجـــــــة المترتبــــــة علـــــــل ذلـــــــ  أ  

م الةيــــــة فــــــي ونــــــي ال طــــــر النــــــاتج عــــــن ممكانيــــــة مةــــــداث  لــــــل فــــــي التــــــوا ن الطبيعــــــي للكائنــــــا
ــــــــرائم ذام  ــــــــن ج ــــــــة م ــــــــذق الجريم ــــــــد ن ــــــــذل  تع ــــــــاد  أو النقصــــــــان م  ل ــــــــة بال ي ــــــــة الطبيعي المةمي
ال طـــــــر   الضـــــــرر . ومـــــــ  ذلـــــــ  تتجـــــــه مرادتـــــــه ملـــــــل تةقيـــــــو نـــــــذا الفعـــــــل والنتيجـــــــة المترتبـــــــة 

 عليه .
ـــــــــام الطبيعيـــــــــة فـــــــــي ة  أن      ـــــــــائي الم صـــــــــا لجريمـــــــــة تلويـــــــــث المةمي أمـــــــــا الجـــــــــ اء الجن

ـــــــ  الت ـــــــريعام ال ا ـــــــو بع ـــــــط بة ـــــــة فق ـــــــة مالي ـــــــد فرضـــــــم عقوب ـــــــة   ـــــــام الطبيعي صـــــــة بالمةمي
ــــــل عــــــن )  ــــــة   تق ــــــة مالي ــــــر  عقوب ــــــذل ف ــــــانون العمــــــاني وال ( 133مرتكــــــ  نــــــذق الجريمــــــة كالق

( ع ــــــــر  آ ع ريـــــــــال ضــــــــد مرتكــــــــ  نــــــــذق الجريمــــــــة 13333مائــــــــة ريـــــــــال و  ت يـــــــــــد علــــــــل ) 
ون الأةيـــــــاء الفطريـــــــة / أ ( مـــــــن  ـــــــانون المةميــــــام الطبيعيـــــــة وصــــــ 11اســــــتنادا ملـــــــل المــــــاد  ) 

 ( .2330( لسنة )0ر م )
فـــــــي ةـــــــين أن الـــــــبع  ا  ـــــــر مـــــــن الت ـــــــريعام العقابيـــــــة ال اصـــــــة بالمةميـــــــام الطبيعيـــــــة      

ـــــــث  ـــــــة ضـــــــد مرتكـــــــ  جريمـــــــة تلوي ـــــــل جانـــــــ  العقوبـــــــة المالي ـــــــة مل فـــــــر  عقوبـــــــة ســـــــالبة للةري
ــــــــة ونــــــــي  ــــــــة ســــــــالبة للةري ــــــــث فــــــــر  عقوب ــــــــة م كالقــــــــانون المصــــــــرل م ةي المةميــــــــام الطبيعي

ـــــل عـــــن ) ال ـــــي   تق ـــــة الت ـــــة ونـــــي الغرام ـــــة مالي ـــــ  عقوب ـــــل ســـــنة م ـــــد عل ـــــد    ت ي  133ةـــــبة م
ـــــــــــل )  (  مســــــــــة آ ع جنيــــــــــه أو ب ةــــــــــدى نــــــــــاتين العقــــــــــوبتين 1333( جنيــــــــــه و  ت يــــــــــد علـــ

 ( .1440( لسنة ) 132( من  انون المةميام الطبيعية ر ـم )7استنادا ملل الماد  )
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ا صــــــو  كونــــــه تــــــر  للقاضــــــي ال يــــــار فــــــي فــــــر   ونعتقــــــد أن ا تجــــــاق الأ يــــــر كــــــان نــــــو     
ـــــا يفـــــر  عقوبـــــة ماليـــــة أو عقوبـــــة ســـــالبة للةريـــــة  واةـــــد مـــــن ث ثـــــة أنـــــواى مـــــن العقوبـــــام ف م
أو ك نمـــــــا معـــــــا  وذلـــــــ  بةســـــــ  جســـــــامة الضـــــــرر الةاصـــــــل فـــــــي المةميـــــــام الطبيعيـــــــة النـــــــاتج 

ــــــل ــــــوارد ذكرنمــــــا ســــــلفا   ــــــد نصــــــا عل ــــــ ام  مــــــن جــــــراء تلوثإــــــا علمــــــا  أن كــــــل مــــــن القــــــانونين ال مل
الجـــــــاني ب صـــــــ ا الضـــــــرر الةاصـــــــل فـــــــي المةميـــــــة الطبيعيـــــــة مـــــــ  مصـــــــادر  ا  م والأجإـــــــ   

 والأدوام التي است دمم أو سانمم في تلويث المةمية .
نــــــــذا ونطالــــــــ  الم ــــــــرى العرا ــــــــي عنــــــــد مصــــــــدارق  انونــــــــا  للمةميــــــــام الطبيعيــــــــة أن يــــــــنا      

 -ية  :علل جريمة تلويث المةميام الطبيعية وفقا  للصيغة ا ت
ــــــــل )  -1ع      ــــــــد عل ــــــــة   ت ي ــــــــة مالي ــــــــالةبة وبغرام ــــــــ  ب ــــــــين 1333.333يعا  (  مســــــــة م ي

دينــــــار أو ب ةــــــدى نــــــاتين العقــــــوبتين كــــــل مــــــن لــــــوث تربــــــة أو ميــــــاق أو نــــــواء منطقــــــة 
 المةمية الطبيعية .

ملـــــ ام الجــــــاني ب صـــــ ا الضــــــرر الةاصــــــل مـــــن جــــــراء تلويــــــث المةميـــــام الطبيعيــــــة مــــــ  -2
 لم في تلويث المةمية الطبيعية ع    والأدوام التي استعممصادر  ا  م والأجإ

 
 المطلــ  ال امـــة

 تغييـر التنــوى البيولـوجـي
ـــــــل       ـــــــة عل ـــــــة الطبيعي ـــــــل وجـــــــود المةمي ـــــــوجي ب ـــــــكل ســـــــلبي عل ـــــــوى البيول ـــــــر التن ـــــــثثر تغيي ي

ــــــة الموجــــــود   ــــــة والنباتي ــــــام الةي ــــــين الكائن ــــــوا ن ب ــــــل م ــــــ ل الت ــــــثدل مل ــــــه ي ــــــد كون ــــــدى البعي الم
 ـــــــل المةميـــــــة مـــــــن ةيـــــــث  يـــــــاد  فئـــــــام معينـــــــة علـــــــل ةســـــــا  نقصـــــــان الفئـــــــام الأ ـــــــرى م دا

ولـــــــــذل  نصـــــــــم مع ـــــــــم الت ـــــــــريعام العقابيـــــــــة ال اصـــــــــة بالمةميـــــــــام الطبيعيـــــــــة أن لـــــــــم نقـــــــــل 
ـــــــل ســـــــبيل المثـــــــال   الةصـــــــر نجـــــــد أن القـــــــانون القطـــــــرل  ـــــــل نـــــــذق الجريمـــــــة م فعل جميعإـــــــا عل

ــــــــل المــــــــاد  ) الةيــــــــا  الفطريــــــــة ومواطنإــــــــا  ( مــــــــن  ــــــــانون ةمايــــــــة4نــــــــا عليإــــــــا اســــــــتنادا  مل
 -( والتي جاء فيإا :2334( لسنة )14الطبيعية ر م )

( 03( والموســــــــوم بقــــــــانون ر ــــــــم )2334( لســــــــنة )4ع مــــــــ  مراعــــــــا  أةكــــــــام القــــــــانون ر ــــــــم )   
( الم ــــــــار مليإــــــــا م ية ــــــــر القيــــــــام بــــــــ ل أعمــــــــال أو تصــــــــرفام أو أن ــــــــطة أو 2332لســــــــنة )

ـــــــــدمير أو ـــــــــة أو  مجـــــــــراءام مـــــــــن  ـــــــــ نإا الإضـــــــــرار أو الت ـــــــــة الطبيعي ـــــــــدنور البيئ ـــــــــ ع أو ت الإت
المســـــــاة بالمســـــــتوى الجمـــــــالي للمةميـــــــام الطبيعيـــــــة . وية ـــــــر علـــــــل وجـــــــه ال صـــــــوا مـــــــا 

 -يلي :
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صــــــــيد أو نقــــــــل أو  تــــــــل الكائنــــــــام البريــــــــة أو البةريــــــــة أو القيــــــــام بــــــــ ل أعمــــــــال مــــــــن  -1
   نإا القضاء عليإا أو الإضرار بإا .

ــــــــواد -2 ــــــــام أو م ــــــــ ل كائن ــــــــل أو الإضــــــــرار ب عضــــــــوية كالصــــــــدفيام وال ــــــــعا   ا ــــــــذ أو نق
 المرجانية طبيعية وصناعية لأل ار  من الأعرا  .

 مت ع أو نقـــل أو تةطي  النباتام الكائنة في المةمية الطبيعية .  -0
ــــــــي  -4 ــــــــاطو الت ــــــــة أو المن ــــــــة أو الجغرافي ــــــــام الجيولوجي ــــــــدمير التكوين ــــــــل أو ت ــــــــ ع أو نق مت

 رق .تعتبر موطنا  لفصائل الةيـووان أو النبام أو لتكاث
 . (03)مد ال أل أجناة اريبة ملل المةمية الطبيعية ع  -1
ــــــام       ــــــي القي ــــــل ن ــــــ ث صـــــــور م الأول ــــــن ث ــــــون م ــــــة يتك ــــــذق الجريم ــــــي ن ــــــادل ف ــــــركن الم أن ال

ــــــة  ــــــة الطبيعي ــــــي المةمي ــــــام الموجــــــود  ف ــــــام أو النبات ــــــا ا أعــــــداد الةيوان ــــــل تن ــــــثدل مل ب فعــــــال ت
ــــــــل  ــــــــ ــــــــة أو نقلإــــــــا مل ــــــــام المةمي ــــــــو  تــــــــل ةيوان ــــــــ  عــــــــن طري ــــــــة أو صــــــــيدنا وذل ارج المةمي

ــــــالن ر  رتفــــــاى أســــــعارنا بســــــب   ــــــو البيــــــ  وال ــــــراء فيإــــــا ب لأاــــــرا  المتــــــاجر  بإــــــا عــــــن طري
نــــــــدرتإا علــــــــل الصــــــــعيد العــــــــالمي وذام ال ــــــــيء ينطبــــــــو علــــــــل النبــــــــام عــــــــن طريــــــــو متــــــــ ع 
النباتــــــــام ب نواعإــــــــا المتواجــــــــد  دا ــــــــل المةميــــــــة الطبيعيــــــــة أو نقلإــــــــا ملــــــــل ال ــــــــارج أو القيــــــــام 

  لإـــــــا . فـــــــي ةـــــــين أن الصـــــــور  الثانيـــــــة تتمثـــــــل فـــــــي ت ريـــــــ  الوســـــــط البيئـــــــي بعمليـــــــام تقطيـــــــ
الــــــــذل تعــــــــيش فيــــــــه نــــــــذق الةيوانــــــــام أو النباتــــــــام مــــــــن  ــــــــ ل القيــــــــام ب عمــــــــال الإتــــــــ ع أو 
ــــــــام أو  ــــــــة ةيوان ــــــــل عــــــــيش وديموم ــــــــذل يجع ــــــــر ال ــــــــة الأم ــــــــة الطبيعي ــــــــة لأراضــــــــي المةمي التعري

ـــــــل ا نقـــــــ را  التـــــــدريجي  ـــــــيئا  ف ـــــــيئا  م نباتـــــــام المةميـــــــة صـــــــعبا  جـــــــدا  وبالتـــــــالي تعرضـــــــإا مل
ـــــــام أو نباتـــــــام  ـــــــام ب د ـــــــال أصـــــــناع ةيوان ـــــــي القي ـــــــل ف ـــــــر  تتمث ـــــــة والأ ي ـــــــا الصـــــــور  الثالث بينم
اريبـــــة فـــــي المةميـــــام الطبيعيـــــة أل د يلـــــة عليإـــــا والتـــــي  ـــــد تمتـــــا  بكونإـــــا ضـــــارية مفترســـــة 
ــــــاء  ــــــل البق ــــــافة عل ــــــن التن ــــــوى م ــــــل ميجــــــاد ن ــــــثدل مل ــــــا ي ــــــو م ــــــو ون ــــــاثر أو النم أو ســــــريعة التك
والوجـــــــود يكـــــــون فـــــــي النإايـــــــة لصـــــــال  الةيوانـــــــام والنباتـــــــام الد يلـــــــة علـــــــل ةســـــــا  ةيوانـــــــام 

 ونباتام المةمية وبالتالي تعر  الأ ير  ملل  طر ا نقرا  التدريجي .    
ــــــدى       ــــــائي ل ــــــوافر القصــــــد الجن ــــــ  ت ــــــة فيتطل ــــــي نــــــذق الجريمــــــة العمدي ــــــول ف ــــــركن المعن أمــــــا ال

ــــــان مة ــــــو  ــــــه ك ــــــم من فعل ــــــث يعل ــــــوان الجــــــاني م ةي ــــــل أو الصــــــيد للةي ــــــل أو النق ــــــو القت را  م أ  ون
والإتــــــ ع والنقـــــــل للنباتــــــام أو ت ريـــــــ  الوســـــــط البيئــــــي للمةميـــــــة الطبيعيــــــة أو مد ـــــــال أصـــــــناع 
اريبــــــة بالمةميــــــة الطبيعيــــــة م ويعلــــــم بالنتيجــــــة المترتبــــــة علــــــل ذلــــــ  أ  ونــــــي ال طــــــر النــــــاتج 

عيـــــــة ب يـــــــاد  أو نقصـــــــان فئـــــــام عـــــــن ممكانيـــــــة تغييـــــــر التنـــــــوى البيولـــــــوجي دا ـــــــل المةميـــــــة الطبي
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ـــــذل  تعـــــد نـــــذق الجريمـــــة مـــــن جـــــرائم ال طـــــر   الضـــــرر . ومـــــ   ـــــل ةســـــا  أ ـــــرى م ول ـــــة عل معين
 ذل  تتجه مرادته ملل تةقيو نذا الفعل والنتيجة المترتبة عليه .

ـــــــذق الصـــــــور       ـــــــه لإ ـــــــي تجريم ـــــــرد ف ـــــــاني يكـــــــاد ينف ـــــــانون الألم ـــــــل أن الق ـــــــدر الإ ـــــــار  مل وتج
ـــــــر ـــــــث ث وال اصـــــــة بتغيي ـــــــي  ال ـــــــوارد  ذكرنـــــــا ف ـــــــة وال ـــــــة الطبيعي ـــــــي المةمي ـــــــوجي ف ـــــــوى البيول التن

ــــــل وان و عــــــم عــــــن طريــــــو  ــــــا ةت نم ــــــة و وعإــــــا ب ــــــكل عمــــــدل وات ــــــي ةال ــــــية فقــــــط ف أعــــــ ق ل
ــــــة  ــــــة كــــــون الجريم ــــــي ةال ــــــل الجــــــاني ف ــــــع المســــــثولية عل ال طــــــ  بصــــــور  الإنمــــــال م مــــــ  ت في

ــــــــل المــــــــاد  ) ةمايــــــــة  ( مــــــــن  ــــــــانون 4/  00 ــــــــد ارتكبــــــــم ب ــــــــكل ايــــــــر عمــــــــدل اســــــــتنادا  مل
 (  .  2332الطبيعة لسنة )

ـــــــة       ـــــــوانين العقابي ـــــــائي الم صـــــــا لإـــــــذق الجريمـــــــة نجـــــــد أن الق وفيمـــــــا ي ـــــــا الجـــــــ اء الجن
ال اصــــــــة بالمةميــــــــام الطبيعيــــــــة فرضــــــــم عقوبــــــــة ســــــــالبة للةريــــــــة ونــــــــي الةــــــــبة أو عقوبــــــــة 
ماليــــــة ونــــــي الغرامــــــة أو ك نمــــــا معــــــا  م فعلــــــل ســــــبيل المثــــــال نجــــــد أن القــــــانون الفلبينــــــي فــــــر  
ضـــــد مرتكـــــ  نـــــذق الجريمـــــة عقوبـــــة ســـــالبة للةريـــــة ونـــــي الةـــــبة مـــــد    تقـــــل عـــــن ســـــنة و  

ـــــــل ســـــــتة ســـــــنوام أو العقوبـــــــة الماليـــــــة ونـــــــي الغرامـــــــة التـــــــي   تقـــــــل عـــــــن )  ( 1333ت يـــــــد عل
ـــــــــل )  ـــــــــد عل ـــــــــع بيســـــــــوة اســـــــــتنادا 133.333 مســـــــــة آ ع بيســـــــــوة و  ت ي (  مســـــــــمائة أل

دار  وةمايــــــــ 21ملــــــــل المــــــــاد  )   7140ة المةميــــــــام الطبيعيــــــــة ر ــــــــم ) ( مــــــــن  ــــــــانون م امــــــــة وات
 . (01)(1442( لسنة ) 

وي ةــــــ  أن القــــــانون الألمــــــاني  ــــــد ميــــــ  بــــــين مــــــن يرتكــــــ  نــــــذق الجريمــــــة ب ــــــكل عمــــــدل      
وبـــــين مـــــن يرتكبإـــــا بصـــــور  ايـــــر عمديـــــة عـــــن طريـــــو الإنمـــــال مـــــن ةيـــــث  ـــــد  العقوبـــــة وذلـــــ  

ا مــــــا و عــــــم ب ــــــكل بفرضـــــه عقوبــــــة الةــــــبة مــــــد    ت يـــــد علــــــل ثــــــ ث ســــــنوام مـــــ  الغرامــــــة مذ
عمـــــــدل م والةـــــــبة مـــــــد    ت يـــــــد علـــــــل ث ثـــــــة أ ـــــــإر مـــــــ  الغرامـــــــة مذا مـــــــا و عـــــــم الجريمـــــــة 

 ( .2332( من  انون ةماية الطبيعة لسنة ) 00ب نمال استنادا  ملــل الماد  ) 
نــــــذا ون مــــــل مــــــن الم ــــــرى العرا ــــــي عنــــــد مصــــــدارق ت ــــــريعا  اصــــــا    بالمةميــــــام الطبيعيــــــة أن    

 -ر التنوى البيولوجي  وفقا  للصيغـة ا تية  :ينا علل جريمة تغيي
ــــــل )  -1ع      ــــــل ســــــبعة ســــــنوام وبغرامــــــة ماليــــــة   ت يــــــد عل يعا ــــــ  بالســــــجن مــــــد    ت يــــــد عل

 ( سبعة م يين دينار أو ب ةدى ناتين العقوبتين كل من 7333.333
 أو نباتية ملل المةمية الطبيعية صاد أو نقل أو ةا  للكائنام ةيوانية  - أ
 وسط البيئي للمةمية الطبيعية .ضر  ال  -  
 اد ل أجناة اريبة ةيوانية أو نباتية ملل المةمية الطبيعية . - م
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وتكــــــون العقوبــــــة الةــــــبة مــــــد    ت يــــــد علــــــل ســــــنة وارامــــــة   ت يــــــد علــــــل مليــــــون  -2      
ــــــن  ـــــل مـ ـــــي مةـــــداث فع ـــــه ف ـــــل مـــــن يتســـــب  ب طئ ـــــوبتين ك ـــــار أو ب ةـــــدى نـــــاتين العق دين

 و  من نذق الماد  ع .الأفعال الوارد  في الفقر  أ
 

 المطلــ  السـادة
 معـا ة مو فــي المةميــام الطبيعيــة

ــــــــــة      دام ــــــــــة وصــــــــــيانة وات ــــــــــي ةماي ــــــــــة دورا  رئيســــــــــيا  ف ــــــــــام الطبيعي ــــــــــو المةمي ــــــــــثدل مو ف ي
 المةميام الطبيعية من   ل الواجبام الملقا  علل عاتقإم بموج  القانون .

واجبــــــاتإم علــــــل أكمــــــل وجــــــه نجــــــد أن مع ــــــم وةتــــــل يــــــتمكن نــــــث ء المــــــو فين مــــــن أداء      
الت ـــــــــريعام العقابيـــــــــة ال اصـــــــــة بالمةميـــــــــام الطبيعيـــــــــة  ـــــــــد نصـــــــــم علـــــــــل معطـــــــــائإم صـــــــــفة 
أعضـــــاء الضـــــبط القضـــــائي فـــــي البةـــــث والتةـــــرل وجمـــــ  الأدلـــــة ةـــــول و ـــــوى أيـــــة جريمـــــة ضـــــد 

 المةمية الطبيعية .  
ام والجـــــــرائم ةيـــــــث يقـــــــوم مـــــــو في المةميـــــــام الطبيعيـــــــة بتةريـــــــر مةضـــــــر ضـــــــبط بالم الفـــــــ     

الماســــــــة بالمةميــــــــام الطبيعيــــــــة يــــــــدون فيــــــــه نــــــــوى الم الفــــــــة أو الجريمــــــــة ومرتكبإــــــــا وتــــــــاري  
 ضبطإا ومكان و وعإا .

ــــــذق الصــــــ ةية       ــــــا علــــــل ن ــــــاني ن ــــــل ســــــبيل المثــــــال   الةصــــــر نجــــــد أن القــــــانون العم فعل
 ( مـــــــن  ـــــــانون المةميـــــــام الطبيعيـــــــة وصـــــــون الأةيـــــــاء الفطريـــــــة ر ـــــــم7اســـــــتنادا ملـــــــل المـــــــاد  )

 -( والتي جاء فيإا :2330( لسنة )0)
ــــــــذين     ع يكــــــــون للمــــــــو فين الم تصــــــــين بالمةميــــــــام الطبيعيــــــــة وصــــــــون الأةيــــــــاء الفطريــــــــة ال

يصــــــدر تةديــــــدنم  ــــــرار مــــــن و يــــــر العــــــدل با تفــــــاو مــــــ  الــــــو ير صــــــفة الضــــــبطية القضــــــائية 
بالنســـــــبة للم الفـــــــام التـــــــي تقـــــــ  فـــــــي دوائـــــــر ا تصاصـــــــاتإم وتكـــــــون متعلقـــــــة بتطبيـــــــو أةكـــــــام 

 .  (02)ا القانون واللوائ  والقرارام المنفذ  له عنذ
ـــــــــــو في       ـــــــــــة أعطـــــــــــم لم ـــــــــــام الطبيعي ـــــــــــوانين ال اصـــــــــــة بالمةمي ـــــــــــ  الق وي ةـــــــــــ  أن بع

ـــــــود  ـــــــي ي ـــــــ  بوج ـــــــاكن الت ـــــــة الأم ـــــــيش كاف ـــــــل الأ ـــــــ اا وتفت ـــــــب  عل ـــــــام ســـــــلطة الق المةمي
ـــــــدل اســـــــتنادا ملـــــــل المـــــــاد  )  ـــــــام الطبيعيـــــــة كالقـــــــانون الكن ـــــــداء فيإـــــــا علـــــــل المةمي (  4/2اعت

. ونـــــــو مـــــــا ي ـــــــكل  (00)( المعـــــــدل1441( لســـــــنة ) 10مـــــــن  ـــــــانون المةميـــــــام الطبيعيـــــــة ر ـــــــم )
اســــــتثناء علــــــل القواعــــــد العامــــــة ةيــــــث أن نــــــذق الإجــــــراءام   تــــــتم أصــــــ  م  بــــــ مر مــــــن  اضــــــي 

 التةقيو م  في ةالة الجرم الم إود .
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ة مـــــــو في وان الـــــــركن المـــــــادل فـــــــي نـــــــذق الجريمـــــــة يتةقـــــــو عنـــــــدما يقـــــــوم الجـــــــاني بعر لـــــــ     
ــــــون  ــــــد تك ــــــة   ــــــل عــــــاتقإم ونــــــذق العر ل ــــــا  عل ــــــاتإم الملق ــــــام بواجب ــــــة مــــــن القي ــــــام الطبيعي المةمي
بن ـــــاط ايجـــــابي مـــــن  ـــــ ل وضـــــ  الةـــــواج  أمـــــام مـــــو في المةميـــــام الطبيعيـــــة وبالتـــــالي عـــــدم 
 يـــــــــامإم ب عمـــــــــال التفتـــــــــيش فـــــــــي الأمـــــــــاكن التـــــــــي ي ـــــــــتبه فيإـــــــــا با ســـــــــتي ء أو الةيـــــــــا   أو 

ــــــوان أو  ــــــ  لأل ةي ــــــنإم التإري ــــــة أو مــــــن  ــــــ ل عــــــدم تمك ــــــام الطبيعي ــــــل المةمي ــــــام ينتمــــــي مل نب
 من ملقاء القب  علل الأ  اا الذين ي تبه بارتكابإم لإذق الجرائم .

ــــــة بن ــــــاط ســــــلبي مــــــن  ــــــ ل عــــــدم ت ويــــــد الجإــــــام الر ابيــــــة ال اصــــــة        و ــــــد تكــــــون العر ل
ــــــا ــــــه بارتك ــــــم معرفت ــــــل أل  ــــــ ا يثب ــــــن  ب ــــــام م ــــــة بالمعلوم ــــــام الطبيعي   جــــــرائم ضــــــد بالمةمي

 المةميام الطبيعية .
ــــــــ  تــــــــوافر القصــــــــد       ــــــــركن المعنــــــــول فــــــــي نــــــــذق الجريمــــــــة العمديــــــــة يتطل فــــــــي ةــــــــين أن ال

الجنــــــائي العــــــام أل أن يعلــــــم الجــــــاني ب طــــــور  أفعالــــــه مــــــن ةيــــــث كونإــــــا تعر ــــــل عمــــــل مــــــو في 
المةميــــــام الطبيعيــــــة ويعلــــــم بالنتــــــائج المترتبــــــة عليإــــــا ونــــــي مــــــنعإم مــــــن ميقــــــاع الجــــــرائم علــــــل 

لمةميـــــــام الطبيعيـــــــة أو الك ــــــــع عنإـــــــا م مـــــــ  اتجـــــــاق مرادتـــــــه ملـــــــل الفعـــــــل والنتيجـــــــة المترتبـــــــة ا
 عليإا .

أمـــــــــا الجــــــــــ اء الجنـــــــــائي الم صــــــــــا لإـــــــــذق الجريمــــــــــة فـــــــــي ة  أن الت ــــــــــريعام العقابيــــــــــة    
ال اصــــــــة بالمةميــــــــام الطبيعيــــــــة  ــــــــد فرضــــــــم ضــــــــد مرتكــــــــ  نــــــــذق الجريمــــــــة عقوبــــــــة ســــــــالبة 

ــــــ ــــــ  العقوب ــــــل جان ــــــبة مل ــــــي الة ــــــة ون ــــــل للةري ــــــاني عل ــــــانون العم ــــــة كالق ــــــي الغرام ــــــة ون ة المالي
ـــــــاد  )  ـــــــل الم ـــــــال   الةصـــــــر اســـــــتنادا مل ـــــــام الطبيعيـــــــة 10ســـــــبيل المث ـــــــانون المةمي /أ ( مـــــــن  

 -( والتي جاء فيإا :2330( لسنة )  0وصــون الأةياء الفطرية ر م ) 
ع كــــــل مــــــن  ــــــام بمنـــــــ  مــــــو في المةميــــــام الطبيعيــــــة وصـــــــون الأةيــــــاء الفطريــــــة أو تســـــــب     

بعـــــــدم مبا ـــــــرتإم الســـــــلطام الم ولـــــــة لإـــــــم بالســـــــجن مـــــــد    ت يـــــــد علـــــــل  ـــــــإرين وبغرامـــــــة   
ـــــــــل )  13تقــــــــل عــــــــن  ــــــــد علـــ ـــــــــال و  ت ي ـــــــــال عمــــــــاني أو ب ةــــــــدى نــــــــاتين 1333ري ــــــــع ري ( أل
 العقوبتين ع .

ــــــانون       ــــــل   ــــــي مضــــــافة مــــــاد  مل ــــــل الم ــــــرى العرا  ــــــرا عل ــــــا نقت ــــــل ضــــــوء مــــــا تقــــــدم ف نن وعل
 -علل نذق الجريمة وفقا  للصيغة ا تية :المةميام الطبيعية تنا 

يكـــــــون لمو ـــــــع المةميـــــــام الطبيعيـــــــة صـــــــفة عضـــــــو ضـــــــبط  ضـــــــائي فيمـــــــا ي ـــــــا  -1ع     
الم الفــــــام التــــــي تقــــــ  فــــــي نطــــــاو دوائــــــرنم تنفيــــــذا  لأةكــــــام نــــــذا القــــــانون والتعليمــــــام 

 الصادر  بموجبه .
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علــــــل  يعا ــــــ  بــــــالةبة مــــــد    ت يــــــد علــــــل ثــــــ ث ســــــنوام وبالغرامــــــة التــــــي   ت يــــــد -0
ث ثــــــــة م يــــــــين دينــــــــار أو ب ةــــــــدى نــــــــاتين العقــــــــوبتين كــــــــل مــــــــن منــــــــ  أو عر ــــــــل 

 مو في المةميام الطبيعية من القيام بواجباتإم الملقا  عليإم ع .  
 

 ال اتمـــــــة
ـــــــة  -1 ـــــــة يعـــــــد جـــــــ ء    يتجـــــــ أ مـــــــن موضـــــــوى ةماي ـــــــام الطبيعي ـــــــة المةمي لقـــــــد وجـــــــدنا أن ةماي

الةيوانــــــام مــــــن  طــــــر ا نقــــــرا  وبالتــــــالي البيئــــــة كونإــــــا تةــــــاف  علــــــل أصــــــناع النباتــــــام و 
المةاف ــــــة علــــــل صــــــةة العمليــــــام البيئيــــــة فــــــي الن ــــــام البيئــــــي والمةاف ــــــة علــــــل التنــــــوى 

 الوراثي في مجموعام الكائنام الةية التي تتفاعل في مطار الن ام البيئي .
وعــــــــددنا ســــــــبعة  2330تبــــــــين أن العــــــــراو كانــــــــم لديــــــــه مةميــــــــام طبيعيــــــــة  بــــــــل العــــــــام   -2

ــــــام م  أ ــــــل مةمي ــــــا  عل ــــــة ةالي ــــــة العرا ي ــــــ  وتعمــــــل الةكوم ــــــر  للســــــل  والنإ ن مع مإــــــا تع
معــــــــاد  ت نيلإــــــــا مــــــــ  م امــــــــة مةميــــــــام جديــــــــد  م  أن الت صيصــــــــام الماليــــــــة   تتناســــــــ  

ن اء نذق المةميام .  بالمطلو م  ةجم الأعمال المطلو  انجا نا في صيانة وات
نينـــــــام وتســـــــعينام  ة نـــــــا علـــــــل الـــــــرام مـــــــن من ـــــــاء مةميـــــــام طبيعيـــــــة بـــــــالعراو فـــــــي ثما -0

القـــــــرن الماضـــــــي م  أن الم ـــــــرى العرا ـــــــي لـــــــم يـــــــوفر أل اطـــــــاء ت ـــــــريعي لإـــــــا مـــــــن اجـــــــل 
ةمايتإــــــا مــــــن أيــــــة أفعــــــال ت ــــــكل اعتــــــداء  عليإــــــا باســــــتثناء م ــــــار  صــــــغير  وردم ضــــــمن 

( المعــــــــدل م ونــــــــو مــــــــا يعــــــــد 1447( لســــــــنة )0 ــــــــانون ةمايــــــــة وتةســــــــين البيئــــــــة ر ــــــــم )
ـــــي ضـــــمن  ـــــي الت ـــــري  العرا  ـــــرا  ف ـــــا ب صـــــدار نقصـــــا   طي ـــــه أم ـــــذا الموضـــــوى يســـــتدعي تد ل ن

 ــــــانون  ــــــاا للمةميــــــام الطبيعيــــــة أو مجــــــراء تعــــــديل علــــــل  ــــــانون البيئــــــة وذلــــــ  ب ضــــــافة 
 فصل ملل  انون البيئة يتناول من اء وةماية المةميام الطبيعية .

 إـــــــر لنـــــــا مـــــــن  ـــــــ ل مراجعتنـــــــا للقـــــــوانين ال اصـــــــة بالمةميـــــــام الطبيعيـــــــة لمع ـــــــم دول  -4
ـــــــا   م ـــــــالم أن نن ـــــــدام التـــــــر يا م الع ـــــــرائم نـــــــي انع ـــــــذق الج ـــــــرائم ماســـــــة بإـــــــا ون ســـــــة ج

ــــــــوى  ــــــــر التن ــــــــة م وتغيي ــــــــام الطبيعي ــــــــث المةمي ــــــــة وتلوي ــــــــام الطبيعي ــــــــل المةمي والتجــــــــاو  عل
عا ة مو في المةميام الطبيعية .  البيولوجي م وات

ــــــث أن  ــــــركن المــــــادل لإــــــا تعــــــد مــــــن جــــــرائم ذام ال طــــــر   الضــــــرر ةي ــــــث ال ــــــن ةي ونــــــي م
ــــــــل ارتكــــــــ ــــــــ  عل ــــــــركن الم ــــــــرى يعا  ا  الفعــــــــل مــــــــن دون انت ــــــــار ةصــــــــول النتيجــــــــة م وال

 المعنول فيإا يتمثل في توفر القصد الجنائي فإي تعد من الجرائم العمدية .
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ـــــــل تجـــــــريم نـــــــذق الأفعـــــــال فـــــــي أل  ـــــــانون  ـــــــاا  ـــــــنا عل ـــــــل ضـــــــرور  ال و ـــــــد ا ـــــــرنا مل
بالمةميــــــام الطبيعيــــــة أو أل تعـــــــديل يجريــــــه الم ـــــــرى العرا ــــــي علــــــل  ـــــــانون البيئــــــة وذلـــــــ  

 فة فصل مليه .ب ضا

 
 الإوامــــــش

ـــــــي مجـــــــال  (1) ـــــــدولي ف ـــــــانون ال ـــــــ  م الق ـــــــد الراب ـــــــدولي م المجل ـــــــانون ال ـــــــاا م موســـــــوعة الق د. عيســـــــل دب
 . 014م ا  2330م دار ال روو للن ر والتو ي  م عمان م  1ةماية البيئة م ط

 . 014المرج  السابو م ا  (2)
ــــــــم الســــــــياةة والمتن   (0) ــــــــاني م عل ــــــــة للطباعــــــــة والن ــــــــر م د.مســــــــعود مصــــــــطفل الكت ــــــــام م دار الةكم ن

 . 040م ا  1443الموصل م 
م دار الفكـــــــــــر الجـــــــــــامعي م  2د. مةمـــــــــــود صـــــــــــال  العـــــــــــادلي م موســـــــــــوعة ةمايـــــــــــة البيئـــــــــــة م ج (4)

 . 0م ا  2330ا سكندرية م 
مـــــــن القـــــــوانين التـــــــي نصـــــــم علـــــــل ان ـــــــاء مجلـــــــة او نيئـــــــة عليـــــــا  اصـــــــة بالمةميـــــــام الطبيعيـــــــة  (1)

( مـــــــــن  ـــــــــانون المةميـــــــــام الطبيعيـــــــــة وصـــــــــون 12ادا  الـــــــــل المـــــــــاد  )القـــــــــانون العمـــــــــاني اســـــــــتن
( 0( م والقــــــــانون ا ردنــــــــي اســــــــتنادا  الــــــــل المــــــــاد  )2330( لســــــــنة )0ا ةيــــــــاء الفطريــــــــة ر ــــــــم )

ـــــــة لســـــــنة  ـــــــام الطبيعيـــــــة والمتن نـــــــام الوطني و ـــــــانون روســـــــيا البيضـــــــاء  2331مـــــــن ن ـــــــام المةمي
( والقــــــــانون 1442( لســــــــنة )20) ( مــــــــن  ــــــــانون ةمايــــــــة البيئــــــــة ر ــــــــم4اســــــــتنادا الــــــــل المــــــــاد  )

ـــــــــل المـــــــــاد  ) ـــــــــي اســـــــــتنادا  ال ــــــــــم ) 13الفلبين ـــــــــة ر ـــــ ـــــــــام الطبيعي ـــــــــة المةمي ( مـــــــــن  ـــــــــانون ةماي
 ( . 1442( لسنة )  7140

مقابلـــــــة مـــــــ  كـــــــل مـــــــن الســـــــيدين الـــــــدكتور مإـــــــدل ةمـــــــدل مإـــــــدل الم ـــــــاور القـــــــانوني فـــــــي و ار   (0)
ــــــــة وا ســــــــتاذ عمــــــــاد عبــــــــد جاســــــــم مــــــــدير ال ــــــــثون القانونيــــــــ ة فــــــــي و ار  البيئــــــــة بتــــــــاري  البيئ

1/1/2334 . 
مصـــــــطفل م تـــــــار فـــــــود  م المةميـــــــام البةريـــــــة فـــــــي الـــــــوطن العربـــــــي م بةـــــــث ايـــــــر من ـــــــور م ا  (7)

0 . 
( 1444( نــــــــو مثسســــــــة دوليــــــــة ت سســــــــم عــــــــام ) IUCNان ا تةــــــــاد الــــــــدولي لصــــــــون الطبيعــــــــة )  (4)

ـــــــة ا ـــــــي سويســـــــرا م ونـــــــي المثسســـــــة البيئي ـــــــة اليونســـــــكو ومقرنـــــــا الرئيســـــــي ف ـــــــي برعاي ـــــــد  الت لوةي
ـــــــي  ـــــــة ف ـــــــة المصـــــــادر الطبيعي ـــــــل بةماي ـــــــة ا مـــــــم المتةـــــــد  م تعن ـــــــي نيئ ـــــــ  ف تة ـــــــل بصـــــــفة مرا 
العــــــالم م وا تةــــــاد يمثـــــــل  ــــــراكة فريــــــد  مـــــــن الــــــدول والمثسســــــام الةكوميـــــــة ومثسســــــام العمـــــــل 

 التطوعي للبيئة .
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ـــــــــا  )       ـــــــــة و )42وتضـــــــــم عضـــــــــوية ا تةـــــــــاد ةالي ـــــــــة وةـــــــــوالي )110( دول ( 771( مثسســـــــــة ةكومي
سســـــــــة ايـــــــــر ربةيـــــــــة با ضـــــــــافة الـــــــــل مثسســـــــــام دوليـــــــــة وكـــــــــذل  يضـــــــــم ا تةـــــــــاد  ـــــــــبكة مث 

مت صصـــــــة مــــــــن العلمـــــــاء وال بــــــــراء وتعــــــــدادنا ع ـــــــر  ا ع فــــــــي مجـــــــال المةميــــــــام الطبيعيــــــــة م 
ـــــــــــة وا  تصـــــــــــادية والقـــــــــــانون البيئـــــــــــي .  ا تصـــــــــــال والتعلـــــــــــيم البيئـــــــــــي م السياســـــــــــام ا جتماعي

htpp:/www.iucn.org     
ــد الفتــاا مــر  (4) م  ــركة  0اد م موســوعة  ــرا جــرائم  ــانون العقوبــام والت ــريعام الجنائيــة ال اصــة م جد. عب

 . 071الج ل للطباعة م الإسكندرية م ب  تاري  م ا 
( 1من القوانين التـي أوردم تعريفـام م ـابإة للتعريـع أعـ ق كـل مـن القـانون العمـاني اسـتنادا ملـل المـاد  ) (13)

م والقــانون النيبــالي اســتنادا   2330( لســنة 0صــون الأةيــاء الفطريــة ر ــم )مــن  ــانون المةميــام الطبيعيــة و 
( المعـدل م والقـانون الجـورجي اســتنادا  1470( مـن  ـانون ةمايـة المةميـام الطبيعيـة لسـنة )1ملـل المـاد  )
 ( . 1440( من  انون المةميام الطبيعية لسنــــة ) 1ملل الماد  )

( مةميـة  23( مةميـة ولبنـان علـل ) 20تةتول كل مـن مصـر وتـونة علـل )علــل سبيل المثال   الةصر  (11)
( مةمية وليبيا وجيبوتي واليمن علل مةميتـين والبةـرين علـل 4( مةمية والأردن علل ) 14والج ائر علل ) 
 مةمية واةد  .

 . 431د.مسعود مصطفل الكتاني م علم السياةة والمتن نام م المرج  السابو م ا  (12)
 . 4طفل م تار فود  م العمليام البةرية في الوطن العربي م المرج  السابو م ا مص (10)
ــة أســيوط  (14) ــة ( م مجل ــة ةديث ــي مصــر )رثي ــوجي ف ــوى البيول ــة والتن ــام الطبيعي ــرانيم مةمــد م المةمي ــد مب مةم

 . 40م ا  2333م السنة  14للدراسام البيئية م العدد 
ون اللبنـاني اسـتنادا  ملــل  ـانون ةمايـة المنــا ر والموا ـ  الطبيعيـة لســنة كمـا ا ـذ بإـذا ا تجــاق كـل مـن القــان (11)

( 1440( لســنة )2470( المعــدل م والقــانون التركــي اســتنادا  ملــل  ــانون المةميــام الطبيعيــة ر ــم )1404)
( المعـــدل م 1441( لســـنة )10المعـــدل م والقـــانون الكنـــدل اســـتنادا  ملـــل  ـــانون المةميـــام الطبيعيـــة ر ـــم )

 ( . 2334( لسنة )14انون القطرل استنادا  ملل  انون ةماية الةيا  الفطرية ومواطنإا الطبيعية ر م )والق
( 1441( لسـنة )107كما تبنل نذا ا تجاق كل من القانون الروماني استنادا ملل  انون ةمايـة البيئـة ر ـم ) (10)

( المعــدل م 1442( لســنة )20ر ــم ) المعــدل م و ــانون روســيا البيضــاء اســتنادا ملــل  ــانون ةمايــة البيئــة
المعـدل م والقـانون الأردنـي  1441( لسـنة 1240والقانون الأوكراني اسـتنادا ملـل  ـانون ةمايـة البيئـة ر ـم )

 ( .2330( لسنة ) 1استنادا ملل  انون ةماية البيئة ر م )
 كما ا ذ بإذا ا تجاق كل من الكويم والمغر  .  (17)

م الةمايـة الجنائيـة للبيئـة فـي الن ـام القـانوني الليبـي م  0م موسوعة ةماية البيئة م ج د.مةمود صال  العادلي    
 . 43المرج  السابو م ا
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ــل المــاد  ) (14) ــالي اســتنادا  مل ــانون النيب ــة 0كمــا ا ــذ بإــذا ا تجــاق كــل مــن الق ــة البري ــة البيئ ( مــن  ــانون ةماي
( مـن  ـانون 10/1  أفريقيـا اسـتنادا  ملـل المـاد  )( المعدل م و انون جنـو 1470والمةميام الطبيعية لسنة )

( مــن  ــانون 04( المعــدل م والقــانون الأوكرانــي اســتنادا  ملــل المــاد  )1444( لســنة )70ةمايــة البيئــة ر ــم )
( مـــن  ـــانون 13( م والقـــانون العمـــاني اســـتنادا  ملـــل المـــاد  )1441( لســـنة )1204ةمايـــة البيئـــة ر ـــم ) 

 ( .2330( لسنة )0لأةياء الفطرية ر م )المةميام الطبيعية وصون ا
م المرجــ   0د. عبــد الفتــاا مــراد م موســوعة  ــرا جــرائم  ــانون العقوبــام والت ــريعام الجنائيــة ال اصــة م ج (14)

 . 074السابو م ا 
( مـن  ـانون المةميـام الطبيعيـة ر ـم 2كما نا نذق الجريمة كل من القـانون المصـرل اسـتنادا  ملـل المـاد  ) (23)

ــاد  )1440( لســنة )132) دار  المةميــام 23( م والقــانون الفلبينــي اســتنادا  ملــل الم ( مــن  ــانون م امــة وات
( مـن  ـانون ةمايـة  4/ 11( م والقانون اليمني استنادا  ملـل المـاد  ) 1442( لسنة ) 7140الطبيعية ر م )
 ( .1441( لسنة )20البيئة ر م )

ام الطبيعيـة دا ـل المةميـام الطبيعيـة القـانون الأردنـي اسـتنادا  ملـل كما نا علل عدم جوا  استغ ل الثرو   (21)
 ( .  2331( لسنة )24( من ن ام المةميام الطبيعية والمتن نام الوطنية ر م )4الماد  )

 . 4مصطفل م تار فــود  م المةميام البةرية في الوطن العربي م المرج  السابو م ا  (22)
اصــة بالمةميــام الطبيعيــة التــي نصــم علــل ضــرور  الةصــول علــل تــر يا عنــد مــن القــوانين العقابيــة ال  (20)

( مـن  ـانون 42ممارسة الأن طة دا ـل المةميـام الطبيعيـة كـل مـن القـانون الألمـاني اسـتنادا  ملـل المـاد  ) 
 ( مـن  ـانون ةمايـة الةيـا  الفطريـة1( م والقانون القطرل اسـتنادا  ملـل المـاد  )2334ةماية الطبيعة لسنة )

ــة ر ــم ) ــل المــاد  )2334( لســنة )14ومواطنإــا الطبيعي ــانون 23( م والقــانون الجــورجي اســتنادا  مل ( مــن  
 ( المعدل .1440المةميام الطبيعية لسنة ) 

( 132( مـن  ـانون المةميـام الطبيعيـة ر ـم )7كما ا ذ بإـذا ا تجـاق القـانون المصـرل اسـتنادا ملـل المـاد  ) (24)
دار  المةميام الطبيعيـة ر ـم 21الفلبيني استنادا  ملل الماد  )) ( م والقانون1440لسنة ) ( من  انون م امة وات

 ( .1442( لسنة )7140) 
 .( 2332ون ةماية الطبيعة لسنة )( من  ان00كما ا ذ بإذا ا تجاق القانون الألماني استنادا ملل الماد  ) (21)
ي لةماية البيئة من التلوث م دار النإضـة العربيـة م القـانر  د. صال  مةمد مةمود بدر الدين م ا لت ام الدول (20)

 . 03م ا  2330م 
( مـن  ـانون المةميـام الطبيعيـة 4كما نا علل نذق الجريمة كـل مـن القـانون الكنـدل اسـتنادا  ملـل المـاد  ) (27)

لبيئــة ر ــم ) ( مــن  ــانون ةمايــة ا04( م والقــانون الأوكرانــي اســتنادا  ملــل المــاد  )1441( لســنة )10ر ــم )
( مـــن  ـــانون ةمايـــة الةيـــا  الفطريـــة 4( م والقـــانون القطـــرل اســـتنادا  ملـــل المـــاد  )1441( لســـنة )1204

 ( .2334( لسنة )14ومواطنإا الطبيعية ر م )
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/ أ ( مــن  ــانون المةميــام الطبيعيــة  11نــا علــل ذام الصــيااة القــانون العمــاني اســتنادا  ملــل المــاد  )  (24)
 ( . 2330( لسنة ) 0فطرية ر م )وصون الأةياء ال

د. عصـام اةمــد مةمــد م الةــو فــي بيئــة م ءمــة ك ةـد ةقــوو الإنســان م بةــث مقــدم ملــل المــثتمر الســادة  (24)
م دار  1440ت ــرين الأول م  24-21للجمعيــة المصــرية للقــانون الجنــائي المنعقــد فــي القــانر  للفتــر  مــن 

 . 171م ا  1440النإضة العربية م القانر  م 
من القوانين العقابية ال اصة بالمةميـام الطبيعيـة والتـي نصـم علـل تجـريم تغييـر التنـوى البيولـوجي كـل مـن  (03)

ــاد  ) ــل الم ــاني اســتنادا  مل ــانون الألم ــة لســنة )01الق ــة الطبيع ــانون ةماي ــالي 2334( مــن   ــانون النيب ( والق
( المعـدل م والقـانون الفلبينـي 1470نة )( مـن  ـانون ةمايـة المةميـام الطبيعيـة لسـ21استنادا ملل المـاد  )
دار  وةماية المةميام الطبيعيـة ر ـم ) 23استنادا ملل الماد  ) ( 1442( لسـنة ) 7140( من  انون م امة وات

 ( .1441( لسنة )20( من  انون ةماية البيئة ر م )11م والقانون اليمني استنادا ملل الماد  ) 
( مـن  ـانون المةميـام الطبيعيـة لسـنة ) 23ن النيبالي استنادا  ملـل المـاد  )وبذام ا تجاق ا ذ كل من القانو (01)

/ أ  و   (  مــن  ــانون المةميــام الطبيعيــة 11( المعــدل م والقــانون العمــاني اســتنادا  ملــل المــاد  ) 1470
 ( . 2330( لسنة ) 0وصون الأةياء الفطرية ر م )

يــام الطبيعيــة كــل مــن القــانون الســعودل اســتنادا  ملــل كمــا نــا علــل صــفة الضــبط القضــائي لمــو في المةم (02)
( م والقــانون القطـــرل 1444( لســـنة )124( مــن ن ـــام المنــاطو المةميــة للةيـــا  الفطريــة ر ــم )4المــاد  )

 ( .   2334( لسنة ) 14( من  انون ةماية الةيا  الفطرية ومواطنإا الطبيعية ر م )7استنادا ملل الماد  )
( مـن  ـانون ةمايـة البيئـة 71ة القب  والتفتيش القـانون اليمنـي اسـتنادا ملـل المـاد  )كما نا علل ص ةي (00)

 ( .1441( لسنة )20ر م )
 

 المراجــــــ 
 الكتــ  -أ 
د. صــــــــال  مةمــــــــد مةمــــــــود بــــــــدر الــــــــدين م ا لتــــــــ ام الــــــــدولي لةمايــــــــة البيئــــــــة مــــــــن التلــــــــوث م دار  -1

 . 2330النإضة العربية م القانر  م 
ــــــراد م  -2 ــــــاا م ــــــد الفت ــــــة ال اصــــــة د. عب ــــــام والت ــــــريعام الجنائي ــــــانون العقوب موســــــوعة  ــــــرا جــــــرائم  

 م  ركة الج ل للطباعة م الإسكندرية م ب  تاري  . 0م ج
ـــــــدولي فـــــــي مجـــــــال  -0 ـــــــد الرابـــــــ  م القـــــــانون ال د. عيســـــــل دبـــــــاا م موســـــــوعة القـــــــانون الـــــــدولي م المجل

 . 2330م دار ال روو للن ر للتو ي  م عمان م  1ةماية البيئة م ط
ـــــــــــة البيئـــــــــــة م جد. م -4 ـــــــــــود صـــــــــــال  العـــــــــــادلي م موســـــــــــوعة ةماي ـــــــــــر الجـــــــــــامعي م  2ةم م دار الفك

 . 2330الإسكندرية م 
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د. مســــــــعود مصــــــــطفل الكتــــــــاني م علــــــــم الســــــــياةة والمتن نــــــــام م دار الةكمــــــــة للطباعــــــــة والن ــــــــر م  -1
 . 1443الموصل م 

 البةــوث -  
دم ملــــــل د. عصــــــام اةمــــــد مةمــــــد م الةــــــو فــــــي بيئــــــة م ئمــــــة ك ةــــــد ةقــــــوو الإنســــــان م بةــــــث مقــــــ -1

ت ـــــــرين  24-21المـــــــثتمر الســـــــادة للجمعيـــــــة المصـــــــرية للقـــــــانون الجنـــــــائي المنعقـــــــد للفتـــــــر  مـــــــن 
 . 1440م دار النإضة العربية م القانر  م  1440الأول م 

مةمـــــــد مبـــــــرانيم مةمـــــــد م المةميـــــــام الطبيعيـــــــة والتنـــــــوى البيولـــــــوجي فـــــــي مصـــــــر ) رثيـــــــة ةديثـــــــة (  -2
 . 2333م السنة  14م مجلة أسيوط للدراسام البيئية م العدد 

 مصطفل م تار فود  م المةميام البةرية في الوطن العربي م بةث اير من ور . -0
 المقــــابـ م  -ج 
مقابلـــــــة مـــــــ  كـــــــل مـــــــن الســـــــيدين الـــــــدكتور مإـــــــدل ةمـــــــدل مإـــــــدل الم ـــــــاور القـــــــانوني فـــــــي و ار   -1

البيئـــــــــة والأســـــــــتاذ عمـــــــــاد عبـــــــــد جاســـــــــم مـــــــــدير ال ـــــــــثون القانونيـــــــــة فـــــــــي و ار  البيئـــــــــة بتـــــــــاري  
1/1/2334 . 

 القوانين: -د
 -القوانين العرا ية : -أو  :

 ( المعدل .1411( لسنة ) 71 انون الغابام ر م )  -1
 ( . 1474( لسنــــة ) 2 انون ةماية الةيوانام والطيور البرية ر م ) -2
 ( .1440( لسنة ) 2 انون المراعي الطبيعية ر م ) -0
 لمعدل .( ا1447( لسنة ) 10 انون ةماية وتةسين البيئة ر ــــم ) -4

 -القوانين العربية : -ثانيا :
 ( المعدل . 1404 انون ةماية المنا ر والموا   الطبيعية اللبنــاني لسنــة )  -1
 ( المعدل .1440( لسنـة )  132 انون المةميام الطبيعية المصرل ر ــم )  -2
 ( المعدل .1444( لسنة ) 124ن ام المناطو المةمية للةيا  الفطرية السعودل ر م ) -0
 ( المعدل .1441( لسنة )20انون ةماية البيئة اليمني ر م )  -4
 ( المعدل.2330( لسنة )1 انون ةماية البيئة الأردني ر م ) -1
 ( .2331ن ام المةميام الطبيعية والمتن نام الوطنية الأردني لسنة ) -0
 ( .2330( لسنة )0 انون المةميام الطبيعية وصون الأةياء الفطرية العماني ر م ) -7
 ( . 2334( لسنة ) 14ماية الةيا  الفطرية ومواطنإا الطبيعية القطرل ر م ) انون ة -4

 القوانين الأجنبية  -ثالثا :
 ( المعدل .1444 انون استعمال الريع والمةميام الطبيعية ا نكلي ل لسنـة )  -1
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 ( المعدل .1470 انون ةماية المةميام الطبيعية النيبالي لسنة )  -2
 ( المعدل .1440( لسنة )2470لتركي ر م ) انون المةميام الطبيعية ا -0
 ( المعدل .1441( لسنة )10 انون المةميام الطبيعية الكندل ر م ) -4
 ( المعدل .1444( لسنة )70 انون ةماية البيئة لجنو  أفريقيا ر م ) -1
 ( المعدل .1442( لسنة )20 انون ةماية البيئة لروسيا البيضاء ر م ) -0
دار  المةميام ال -7  ( المعدل1442(  لسنة ) 7140 م )طبيعية الفلبيني ر  انون ةماية وات
 ( المعدل .1441( لسنة )107 انون ةماية البيئة الروماني ر م ) -4
 ( المعدل .1441( لسنة )1240 انون ةماية البيئة الأوكراني ر م ) -4

 ( المعدل.1440 انون المةميام الطبيعية الجورجي لسنة  ) -13
 ( .2334 انون ةماية الطبيعة الألماني لسنة ) -11

 

 

 مضار الجوار اير الم لوفة
 ) دراسة تطبيقية (

 
 ا.م.د  روو عباة فاضل

 م.د اسماء صبر علوان 
 كلية القانون / الجامعة المستنصرية

 

Abstract 
One was not an object independent of the group because the group is 

one and indivisible, a person’s activity must be surrounded by adequate 
safeguards to avoid harming others, all activities that are causing harm to 
others makes the owner liable for damage, whether there was error or not, 
the neighbor’s  obligation is not to harm his neighbor with an unusual harm 
or damage.  
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There are some obligations that appears in the relationship between 
neighbors that find their  source basis on good neighborliness and ethics, 
However, the law may raise these obligations to the ranks of legal 
obligations, that  has its limits, and adhere to some conditions. 

 تمإيد

 التعريع بةو الملكية
 او  : مفإوم الملكية 
ــــــــة لغـــــــة ــــــــد و ) ملتكـــــــه ( ال ـــــــيء  الملكي ـــــــرأ  ت وجإـــــــا و ) الممــــــــلو  ( العب / ) ملـــــــ  ( الم
 .(1)) تملكا  ( جعله ملكا  له

( مــــــــن  1344/ عــــــــرتع الم ــــــــرى العرا ــــــــي الملكيــــــــة فــــــــي المــــــــاد  ) الملكيــــــــة اصــــــــط ةا  
ــــــانون  ــــــه المالــــــ  تصــــــرفا  مطلقــــــا  الق ــــــام مــــــن  ــــــ نه ان يتصــــــرع ب ــــــي ع الملــــــ  الت المــــــدني العرا 

ــــــا  ــــــا ونتاجإ ــــــا وثمارن ــــــة وبغلتإ ــــــالعين المملوك ــــــ  ب ــــــة  واســــــتغ    م فينتف ــــــا  ومنفع ــــــه عين ــــــا يملك فيم
 ويتصرع في عينإا بجمي  التصرفام الجائ   ع .

مر ـــــــد ( مـــــــن 11و ـــــــد ا تـــــــبة الم ـــــــرى العرا ـــــــي نـــــــذا التعريـــــــع مـــــــن نـــــــا المـــــــاد  )
الةيـــــران . و ــــــد ةـــــاول الم ــــــرى التوفيـــــو بــــــين الفقــــــه ا ســـــ مي  والقــــــوانين الغربيـــــة ولــــــم يكتــــــ  
لــــــه النجــــــاا فــــــي كثيــــــر مــــــن ا ةيــــــان بســــــب  ايــــــراد نصــــــوا متعارضــــــة فــــــي المســــــائل الواةــــــد  

 . ( 2)  ت ع طبيعة المصدر وصيااته الفنية
 ومن انم ا نتقادام التي وجإم لإذا التعريع :

( مــــــــن القــــــــانون المــــــــدني  1344عرا ــــــــي نقــــــــل ةرفيــــــــا  نــــــــا المــــــــاد  ) ان الم ــــــــرى ال -1
( مر ـــــــد الةيـــــــران متـــــــ ثرا  بالفقـــــــه الةنفـــــــي وبـــــــذل  انكــــــــر 11العرا ـــــــي مـــــــن المـــــــاد  )

 الو يفة ا جتماعية للملكية .
ان الم ــــــــرى ننــــــــا مــــــــا  ال متمســــــــكا  بالصــــــــفة المطلقــــــــة للملكيــــــــة ونــــــــذق الصــــــــفة  ــــــــد  -2

ا جتمــــــــاعي وا  تصــــــــادل للوا ــــــــ   نبــــــــذتإا الكثيــــــــر مــــــــن الت ــــــــريعام بســــــــب  التطــــــــور
 العملي .

نـــــــا الم ـــــــرى فـــــــي التعريـــــــع علـــــــل عبـــــــار  ) الملـــــــ  التـــــــام ( و ـــــــد يتصـــــــور للونلـــــــة  -0
ـــــم  ـــــه ل ـــــا ا م ولكن ـــــ  الن ـــــام والمل ـــــ  الت ـــــين المل ـــــ  ب ـــــد مي ـــــي   ـــــل ان الم ـــــرى العرا  ا ول
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يفعـــــل ذلـــــ  علـــــل الـــــرام مـــــن نقـــــل العبـــــار  ) الملـــــ  التـــــام ( مـــــن كتـــــ  الفقـــــه ا ســـــ مي 
 . (0)بينإما التي تمي 

ـــــــث  -4 ـــــــة ةي ـــــــة ةـــــــو الملكي ـــــــان طبيعـــــــة وماني اافـــــــل الم ـــــــرى العرا ـــــــي فـــــــي تعريفـــــــه بي
 ا تصر علل ايراد عناصرق .

ومــــــن  ــــــ ل مــــــا تقــــــدم يمكــــــن تعريــــــع ةــــــو الملكيــــــة ) الملــــــ  التــــــام الــــــذل مــــــن  ــــــ نه ان      
 يتصرع فيما يمل  بجمي  التصرفام الجائ   عينا  ومنفعة  واستغ    ( .

 ةو الملكية  ثانيا /  صائا
ــــــــا  للمــــــــاد   -1 ــــــــي وفق ــــــــي : والةــــــــو العين ــــــــة ةــــــــو عين ــــــــر   07ةــــــــو الملكي مــــــــن  1/ فق

القـــــــانون المـــــــدني العرا ـــــــي : ع ســـــــلطة مبا ـــــــر  علـــــــل  ـــــــيء معـــــــين يعطيإـــــــا القـــــــانون 
 ل  ا معين ع .

ويعـــــــد ةـــــــو الملكيـــــــة اوســـــــ  الةقـــــــوو العينيـــــــة ا صـــــــلية نطا ـــــــا  م والةقـــــــوو العينيـــــــة 
 . (4)ون المدني العرا ي علل سبيل الةصراصلية ام تبعية  د وردم في القان

ةــــــو الملكيــــــة ةــــــو مطلــــــو : ومــــــا نعنيــــــه بصــــــفة ا طــــــ و ان صــــــاة  نــــــذا الةـــــــو  -2
ــــــه  ــــــاج ب ــــــن ا ةتج ــــــة يمك ــــــو الملكي ــــــد ل اةــــــد م فة ــــــل ت ــــــة ال ــــــه دون ةاج ــــــارة ةق يم
ـــــ  التطـــــورام  ـــــد تنســـــجم م ـــــم تع ـــــل ل ـــــذا المعن ـــــ  ان صـــــفة ا طـــــ و بإ ـــــة م ذل ـــــل الكاف  ب

 . (1)ا جتماعية الةديثة
ـــــــم ) ةـــــــ -0 ـــــــة ةـــــــو دائ ـــــــل  Perpetuelو الملكي ـــــــم بالنســـــــبة ال ـــــــة ةـــــــو دائ ( : ان الملكي

ــــــه  ــــــو    بالنســــــبة ل ــــــ ا المالــــــ   ن ةــــــو الملكيــــــة يبقــــــل مــــــادام مةل ال ــــــيء الممل
با يــــــا  و  يــــــ ول نــــــذا الةــــــو م  بــــــ وال مةلــــــه م  ن المالــــــ   ــــــد يت لــــــل عــــــن ال ــــــيء 

ــــــة ... ــــــالبي  او الإب ــــــة ك ــــــل للملكي ــــــ ل تصــــــرع نا  ــــــذل يملكــــــه ب ــــــل ال ــــــ  م و ــــــد تنتق . ال
ملكيــــــة ال ــــــيء بالوفــــــا  الــــــل ورثــــــة المالــــــ  . تبعــــــا  لــــــذل  فــــــان ةــــــو الملكيــــــة ةــــــو   
يســـــــقط بعـــــــدم ا ســـــــتعمال و  يســـــــقط بالتقـــــــادم م كمـــــــا ان تو يـــــــم ةـــــــو الملكيـــــــة بمـــــــد  

 .( 0)معينة اير جائ   ن التو يم يتنافل م  طبيعة ةو الملكية
  ال ـــــــــيء وةـــــــــدق ان يســـــــــت ثر ( : فلمالـــــــــ Exclusifةـــــــــو الملكيـــــــــة ةـــــــــو مـــــــــان  )   -4

ــــــــد ةــــــــرا  ــــــــرق . و  ــــــــ  دون اي ــــــــل المال ــــــــاق م فإــــــــو ةــــــــو مقصــــــــور عل ــــــــ  م اي بجمي
ــــــــي المــــــــاد  ) ــــــــل نــــــــذق الصــــــــفة ف ــــــــد عل ــــــــل الت كي ( مــــــــن 432الم ــــــــرى المصــــــــرل عل

.امـــــــا تعريـــــــع الم ـــــــرى العرا ـــــــي لةـــــــو الملكيـــــــة والـــــــذل اســـــــتمدق  (7)القـــــــانون المـــــــدني
نــــــذق الصــــــيغة الواضــــــةة ( مــــــن مر ــــــد الةيــــــران فلــــــم تــــــرد فيــــــه مثــــــل 11مــــــن المــــــاد  )



 116 السادس عشر  والسابع عشر مجلة الحقوق .. العدد

 

ـــــا   ـــــ  فيـــــه ان للمالـــــ  فـــــي الفقـــــه  ـــــي  صـــــر الملكيـــــة علـــــل صـــــاة  الةـــــو  . ومم ف
ــــــــية  ــــــــا ال ــــــــيء ول ــــــــ  م اي ا ســــــــ مي والقــــــــانون المــــــــدني العرا ــــــــي ان يســــــــتاثر بجمي
ــــــــن  ــــــــ  التصــــــــرع بال ــــــــيء او اســــــــتعماله او اســــــــتغ له دون رضــــــــاق . ولك ــــــــر المال لغي

نــــــذا الةــــــو امــــــا با تفــــــاو او تبعــــــا   نــــــذا القــــــول   يةــــــول دون ان يســــــتفيد الغيــــــر مــــــن
لــــــنا القــــــانون م فللمالــــــ  ان يرتــــــ  ةقو ــــــا  للغيــــــر عــــــن طريــــــو ا يجــــــار او ا عــــــار  م 

 كما له ان يرت  ةو منفعة للغير او ةو ارتفاو .
ـــــة ةـــــو جـــــام  )  -1 ـــــة   Totalةـــــو الملكي ( : فإـــــو مـــــن ا ـــــوى واوســـــ  الةقـــــوو العيني

اســــــــــتغ ل م تصــــــــــرع (   نــــــــــه ي ــــــــــول صــــــــــاةبه الســــــــــلطام الــــــــــث ث ) اســــــــــتعمال م
 ويترت  علل ذل  نتيجتان :

ــــــه بكافــــــة طــــــرو  ــــــه م  ان يثبــــــم ةــــــو ملكيت ــــــ  من ــــــ    يطل ــــــل / ان المال النتيجــــــة ا ول
ــــــ  م  ا ثبــــــام م وتبعــــــا  لــــــذل  فمــــــن يــــــدعي ان لــــــه ةقــــــا  فــــــي ملــــــ  الغيــــــر ان يثبــــــم ذل

 كما لو كان له ةو منفعة او ةو رنن ... ال  .
قـــــــوو التـــــــي تتفـــــــرى عـــــــن ةـــــــو الملكيـــــــة تتســـــــم النتيجـــــــة الثانيـــــــة / ننـــــــا  بعـــــــ  الة

بســـــــمة التو يـــــــم كةـــــــو المنفعـــــــة وةــــــــو ا ســـــــتعمال وةـــــــو الســـــــكنل م فمثـــــــل نـــــــذق 
الةقـــــــوو تـــــــنقا مـــــــن ســـــــلطام المالـــــــ  و بـــــــد مـــــــن ارتـــــــداد نـــــــذق الســـــــلطام اليـــــــه 

 بانقضاء نذق الةقوو .
 ثالثا : مو ع ال ريعة ا س مية من الملكية ال اصة 

ملكيـــــــــة بنوعيإـــــــــا ) العامـــــــــة وال اصـــــــــة ( م م  انإـــــــــا اعترفـــــــــم ال ـــــــــريعة ا ســـــــــ مية بال
ــــــي  ــــــا ا نســــــان م  مســــــت لع ف ــــــ  ا وةــــــدق وم ــــــل اســــــاة ان المل ــــــة ال اصــــــة عل ــــــم الملكي ا ام

. و ــــــــد مــــــــن  ســــــــبةانه وتعــــــــالل الملكيــــــــة  (4)ا ر  ع انفقــــــــوا ممــــــــا جعلكــــــــم مســــــــت لفين فيــــــــه ع
ـــــا رســـــمه مـــــن ةـــــدود . م  ان ـــــود وم ـــــن  ي ـــــي اطـــــار مـــــا فرضـــــه م ـــــادق ف ـــــول  ال اصـــــة لعب نـــــذا الق

  يعنـــــــي اطـــــــ و العنـــــــان للمالـــــــ  فـــــــي التصـــــــرع بملكـــــــه كيفمـــــــا ي ـــــــاء دون ان يراعـــــــي فـــــــي 
تصـــــــرفه مصـــــــلةة المجتمـــــــ  او مصـــــــلةة ايـــــــرق مـــــــن المـــــــ   فـــــــي التصـــــــرع بـــــــام كإم . فقـــــــد 
ـــــــين المســـــــلمين وجعـــــــل مـــــــن  ـــــــل ا جتمـــــــاعي ب ـــــــدأ التكاف ـــــــل ترســـــــي  مب اكـــــــد القـــــــرآن الكـــــــريم عل

ومنــــــه تتفــــــرى بقيــــــة المبــــــادئ التــــــي تإــــــدع الــــــل ا امــــــة  ا  ــــــو  مبــــــدا  جونريــــــا  يةكــــــم المجتمــــــ 
ــــــــاعي  ــــــــيم ا جتم ــــــــه ةســــــــن التن  ــــــــا  اايت ــــــــا  و انون ــــــــان م فا ســــــــ م دين ــــــــ  متماســــــــ  البني مجتم
والســــــمو بــــــالنفة الب ــــــرية م وبــــــذل  فــــــان ةــــــو الملكيــــــة لــــــم يــــــتم تقييــــــدق فقــــــط لغــــــر  تةقيــــــو 

المالـــــ  نفســـــه م  النفـــــ  العـــــام بـــــل  ـــــدتكون مصـــــلةة الغيـــــر اولـــــل بالرعايـــــة فـــــي تقييـــــد مصـــــلةة
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فيلتـــــ م الجـــــار مـــــث   بعـــــدم ا ضـــــرار بجـــــارق ضـــــررا  فاة ـــــا  او ايـــــر مـــــ لوع و ـــــد امرنـــــا جـــــلت ثنـــــاثق 
ــــــــل ا ةســـــــان بالجـــــــار )) وبالوالـــــــدين اةســـــــانا وبـــــــذل القربـــــــل واليتـــــــامل  فــــــــي كتابــــــــه الكريــــــــم ال

م كمــــــــا ةثنــــــــا  (4)والمســــــــاكين والجــــــــار ذل القربــــــــل والجــــــــار الجنــــــــ  والصــــــــاة  بالجنــــــــ  .. ((
ــــــه ا ــــــي اةاديث ــــــه ف ــــــة الجــــــار وةســــــن معاملت ــــــل رعاي ــــــه( عل ــــــه وال ــــــريم )صــــــلل اا علي لرســــــول الك

ــــــه ســــــيورثه ( ــــــم ان ــــــل  نن ــــــل يوصــــــيني بالجــــــار ةت ــــــا ال جبرائي ــــــان ع  (13)ال ــــــريفة ) م ــــــال لقم م  
ةملـــــمُ الجنــــــدل والةديـــــد وكــــــل ةمــــــلٍ ثقيـــــل فلــــــم اةمــــــل  ـــــيئا  اثقــــــل مــــــن جـــــار الســــــوء عم وعــــــن 

ـــــــه الســـــــ م ( ع  ـــــــي ) علي ـــــــام عل ـــــــل المصـــــــاةبة والمجـــــــاور  م ســـــــل ا م ـــــــة بمث ـــــــدم الةرم مـــــــا ت ك
الجـــــــار  بــــــــل الـــــــدار ع م ع ةــــــــريم المســــــــجد اربعـــــــون ذراعــــــــا  والجــــــــوار اربعـــــــون دارا  مــــــــن اربعــــــــة 

ــــــا ع ــــــي الــــــر و ع ( 11)جوانبإ ــــــد ف ــــــه الســــــ م ( ع ةســــــن الجــــــوار ي ي ــــــام الصــــــادو )علي م وعــــــن ا م
مــــــام الكـــــا م ) عليـــــه الســــــ م م ع ةســـــن الجـــــوار يعمــــــر الـــــديار وي يـــــد فــــــي ا عمـــــار ع م وعــــــن الإ

 . (12)ع  لية ةسن الجوار كع ا ذى ولكن ةسن الجوار الصبر علل ا ذى ع  (
 

 المبةــث ا ول
 التةديد القانوني للمضار اير الم لوفة

ـــــــــددم ا راء القانونيـــــــــة والفقإيـــــــــة فـــــــــي تةديـــــــــد ) ا ضـــــــــرار ابـــــــــر الم لوفـــــــــة ( فـــــــــي  تع
رر ايــــــر المــــــ لوع نــــــو  ــــــروج عـــــــن ةــــــدود اتجانــــــام  ــــــتل م فمنإــــــا مــــــا ذنبــــــم الــــــل ان الضــــــ

الةــــــو ) ةــــــو الملكيــــــة (  ن المالــــــ  مقيــــــد بعــــــدم الغلــــــو فــــــي اســــــتعمال نــــــذا الةــــــو م وال ــــــروج 
ــــــ لوع  ــــــه انةــــــراع عــــــن الســــــلو  الم ــــــو  طــــــ  م  ن ــــــذا ا تجــــــاق ن عــــــن ةــــــدود الةــــــو ةســــــ  ن
ـــــــه جـــــــاو  ةـــــــدود مضـــــــمون  ـــــــه  ن ـــــــي ذات ـــــــر م ـــــــروى ف ـــــــه اي ـــــــون عمل ـــــــاد فيك لل ـــــــ ا المعت

 الفــــــــــة القيـــــــــود التــــــــــي رسمإــــــــــا القـــــــــانون ) ك  امـــــــــة بنـــــــــاء بغيـــــــــر مراعـــــــــا  م او م (10)الةـــــــــو
 . (14)المسافة القانونية ولو بةسن نية ( ودون ةاجة  ثبام ضرر

وا ـــــــذم اراء ا ــــــــرى مســــــــلكا  ا ــــــــر فعبــــــــرم عــــــــن نــــــــذق ا ضــــــــرار بانإــــــــا تةــــــــدث نتيجــــــــة 
ا ســــــــتعمال الم ــــــــروى للةــــــــو ودون صــــــــدور  طــــــــ  مــــــــن الجــــــــار او انةــــــــراع عــــــــن الســــــــلو  

 تاد .المع
ـــــــو اســـــــتعمال  ـــــــ لوع ن ـــــــر الم ـــــــذق المضـــــــار ان الضـــــــرر اي ـــــــد ن ـــــــي تةدي ـــــــ  اتجـــــــاق ف وذن

ســـــــواء كانـــــــم نيـــــــة ا ضـــــــرار القصـــــــد الوةيـــــــد ام ا تـــــــرن ( 11)الةـــــــو علـــــــل نةـــــــوٍ يضـــــــر بـــــــالغير
بقصــــــد ثــــــانول . فلــــــو ان المالــــــ   رى ا ــــــجارا  كثيفــــــة عاليــــــة فــــــي ارضــــــه لمجــــــرد ةجــــــ  الضــــــوء 



 118 السادس عشر  والسابع عشر مجلة الحقوق .. العدد

 

ست ـــــــع نيـــــــة ا ضـــــــرار لديـــــــه مـــــــادام ان عـــــــن جـــــــارق ةتـــــــل لـــــــو عـــــــادم علـــــــل ا ر  بـــــــالنف  فت
النفـــــ  لــــــم يكـــــن مقصــــــودا  فــــــي ذاتـــــه بــــــل جــــــاء تةققـــــه عارضــــــا  م اذا كــــــان القصـــــد الوةيــــــد مــــــن 

 . (10)ارسإا نو مجرد ا ضرار بالجار
ــــــــاةش  ــــــــر عنإــــــــا ايضــــــــا بالضــــــــرر الف ــــــــذل يلةــــــــو  Dommage Excessifوعب ال

ـــــة ا ةكـــــام  ـــــد بـــــالغير ويـــــنجم عـــــن اســـــتعمال الةـــــو م ونـــــو مـــــا ا ـــــذم بـــــه مجل ـــــة فـــــي تةدي العدلي
مــــــــن القــــــــانون  (17)(1311 يـــــــود المالــــــــ  الـــــــذل يضــــــــر بالجـــــــار م ومــــــــا جـــــــاءم بــــــــه المـــــــاد  )

 المدني العرا ي في تقييد ةو المال  في التصرع بملكه .
و ـــــــد فســـــــر الضـــــــرر الفـــــــاةش بانـــــــه ) مـــــــا   يمكـــــــن التةـــــــر  منـــــــه والمرجـــــــ  فـــــــي ذلـــــــ  

ــــــــاد  ) ــــــــه الم ــــــــرع وال ــــــــروع المةيطــــــــة ( . وعرفت ــــــــة ) ( مــــــــن م1144الع ــــــــام العدلي ــــــــة ا ةك جل
نــــــــو كــــــــل مــــــــا يمنــــــــ  الةــــــــوائج ا صــــــــلية يعنــــــــي المنفعــــــــة ا صــــــــلية المقصــــــــود  مــــــــن البنــــــــاء 
ـــــــا  ويكـــــــون ســـــــب  انإدامـــــــه( . امـــــــا الضـــــــرر  ـــــــه ونن ـــــــ  ل ـــــــاء ال يجل كالســـــــكنل م او يضـــــــر بالبن
ــــــي   تعــــــد مــــــن الةــــــوائج  ــــــاف  الت ــــــل المن ــــــ  او تعطي ــــــل من ــــــثدل ال ــــــذل ي ــــــاةش فإــــــو ال ــــــر الف اي

ـــــة فإـــــو ضـــــرر  ا صـــــلية كســـــد الإـــــواء ـــــ  د ـــــول ال ـــــمة . مـــــا ســـــد الضـــــياء بالكلي والن ـــــار  ومن
ــــــاةش ــــــاد  ) (14)ف ــــــم الم ــــــون 14. وعرف ــــــا يك ــــــه ) م ــــــاةش بان ــــــران الضــــــرر الف ــــــن مر ــــــد الةي ( م

ــــــاء  ــــــاف  المقصــــــود  مــــــن البن ــــــ  الةــــــوائج ا صــــــلية ال المن ــــــاء او ندمــــــه او يمن ــــــونن البن ســــــببا  ل
 صلية فلية بضرر فاةش ( .م اما ما يمن  المناف  التي ليسم مـن الةوائج ا 

ـــــــــن  ـــــــــو م فالقاضـــــــــي يســـــــــتنتج م ـــــــــد التطبي ـــــــــ   ان المســـــــــ لة موضـــــــــوعية عن ـــــــــي الوا  وف
ــــــا    ــــــ لوع م وم ــــــر م ــــــد ضــــــررا  فاة ــــــا  واي ــــــا يع ــــــر  م ــــــائ  وبا ســــــتعانة بانــــــل ال ب ــــــع الو  م نل
يعــــــــد كــــــــذل  م والعلــــــــة واضــــــــةة  ن التســــــــام  بــــــــين الجيــــــــران معــــــــروع فــــــــي مجتمعاتنــــــــا  بــــــــل 

 ـــــــرط مإـــــــم وضـــــــرورل مـــــــن  ـــــــروط الةيـــــــا  ا جتماعيـــــــة . والضـــــــرر  ا ســـــــ م وبعـــــــدق م ونـــــــو
ـــــــ  الجـــــــار مـــــــن ا نتفـــــــاى بالمنـــــــاف  الرئيســـــــة لملكـــــــه م  ـــــــر المـــــــ لوع نـــــــو مـــــــا يمن الفـــــــاةش اي
ــــــنق  الفرنســــــية بمســــــثولية صــــــاة  المصــــــن  عمــــــا  وتطبيقــــــا  لإــــــذا التفســــــير ةكمــــــم مةكمــــــة ال

ســـــــتماعإم الــــــــل تةدثـــــــه آ م المصـــــــن  مــــــــن ت ـــــــويش علــــــــل القاطنــــــــين فــــــــي جــــــــوارق عنـــــــد ا
ـــــــة والت ـــــــويش  ـــــــن ا مـــــــور الم لوف ـــــــو ) المـــــــذياى (  ن ا ســـــــتماى اليإـــــــا اصـــــــب  م اجإـــــــ   الرادي

م فإـــــــــذق ا  م منعـــــــــم  (14)عليإـــــــــا يمكـــــــــن ا ةتـــــــــرا  منـــــــــه باســـــــــت دام بعـــــــــ  ا  م المانعـــــــــة
 الجوار من ا نتفاى بما اعتادوا عليه .

ـــــــة لتقـــــــدير الضـــــــرر  ـــــــل ان نـــــــذق ال ـــــــروع ايـــــــر كافي ـــــــه فاة ـــــــا  وذنـــــــ  ا ـــــــرون ال وكون
وايـــــر مـــــالوع او عـــــدم كونــــــه كـــــذل  م وانمـــــا  بــــــد مـــــن الن ـــــر الــــــل ةالـــــة ا ضـــــرار ال  صــــــية 
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ن ةــــــــة ) المــــــــر  العصــــــــبي او النفســــــــي او ةالــــــــة ال ــــــــ ا ومــــــــا جبــــــــل عليــــــــه الجــــــــار مــــــــ
 ( .مرنع

وفــــــرو الـــــــبع  بـــــــين ) المضـــــــار الجســـــــمية والعصــــــبية العاديـــــــة وايـــــــر العاديـــــــة ( لتةديـــــــد 
المضــــــار عليــــــه فتعــــــد اضــــــرارا  فاة ــــــة بالنســــــبة لل ــــــ ا   ــــــروع ال ــــــ ا ومــــــدى تــــــاثير نــــــذق

 . (23)اير السليم واضرارا  اير فاة ة لل  ا السليم
ــــــر م ــــــروى )  ـــــــرر اي ــــــ لوع نــــــو ضـ ــــــر الم ــــــل ايضــــــا ان الضــــــرر اي  Prejudiceو ي

illegal (  ـــــــه المـــــــاد ــــــــا جـــــــاءم ب ـــــــه المـــــــاد  )  122( ونـــــــو مـ ـــــــاني ( واضـــــــافم الي موجبـــــــام لبن
مـــــــــن  124عــــــــن ا نمـــــــــال وعــــــــدم التبصــــــــر . امــــــــا المــــــــاد  ) ( الضــــــــرر الـــــــــذل ين ــــــــ   120

القـــــانون نفســــــه ( فعبــــــرم عنــــــه ب نــــــه الضــــــرر الــــــذل يجــــــاو  بــــــه ال ــــــ ا ةــــــدود ةســــــن النيــــــة 
 او الغر  الذل من اجله من  نذا الةو .

ــــــا فــــــي القــــــانون الفرنســــــي فــــــ  وجــــــود لــــــنا يماثــــــل تلــــــ  النصــــــوا م اذ ان ا ةكــــــام  ام
ـــــــن ـــــــة م ـــــــر المالوف ـــــــية مـــــــن صـــــــن   ال اصـــــــة بإـــــــذق المضـــــــار اي عمـــــــل واجتإـــــــاد القضـــــــاء ول

 الم رى بالرام مـن كثر  التطبيقام ةول نذا الموضوى .
وفــــــي اعتقادنــــــا ان مصــــــطل  المضــــــار ايــــــر الم لوفــــــة اوســــــ  نطا ــــــا  وتعبيــــــرا  مــــــن الضــــــرر 
الفـــــــاةش او الضـــــــرر ايـــــــر الم ـــــــروى او الضـــــــرر النـــــــاتج عـــــــن عـــــــدم التبصـــــــر او النـــــــاتج عـــــــن 

المصــــــــطلةام م  نـــــــــه مصــــــــطل  يجمــــــــ  بــــــــين )  تجــــــــاو  ةــــــــدود ةســــــــن النيــــــــة وايرنــــــــا مــــــــن
ــــــــوتر  ــــــــو  –الضــــــــرر النفســــــــي ) الت ــــــــي والضــــــــرر فــــــــي  –القل عــــــــدم ا ســــــــتقرار ( والضــــــــرر العقل

الةـــــــــواة الب ـــــــــرية فضـــــــــ  عـــــــــن الضـــــــــرر الصـــــــــةي ( .  كمـــــــــا ان فكـــــــــر  الجـــــــــوار   يمكـــــــــن 
ـــــــم م  ـــــــر معيارنـــــــا ايـــــــر ثاب ا ضـــــــاعإا لمقيـــــــاة ثابـــــــم ومةـــــــدد فإـــــــي فكـــــــر  ذام مقيـــــــاة متغي

وا  ـــــــــياء تتغيـــــــــر بتغيـــــــــر ال ـــــــــروع المةيطـــــــــة فاصـــــــــب  التجـــــــــاور الجغرافـــــــــي   ن ا  ـــــــــ اا
متـــــــــاثرا  بـــــــــالةرو  والكـــــــــوارث الطبيعيـــــــــة م فإـــــــــذا التعبيـــــــــر يتســـــــــ  كمـــــــــا ســـــــــمةم او تغيـــــــــرم 

 ال روع وما تعد مضارا  اير مالوفة اليوم  د تصب  اير ذل  ادا  .
  فإـــــي مـــــا  Prejudant la norme habitualleامـــــا مضـــــار الجـــــوار الم لوفـــــة 

يمكــــــــن تجنبإــــــــا بــــــــين الجيــــــــران و بــــــــد مــــــــن اســــــــتيعابإا وتةملإــــــــا م و  يلــــــــ م الجــــــــار فيإــــــــا م  
بـــــــالتعوي  اةيانـــــــا  م فالضـــــــجيج والـــــــروائ  وا ب ـــــــر  الناتجـــــــة عـــــــن مصـــــــن  كـــــــائن فـــــــي منطقـــــــة 
صـــــناعية يكـــــون ضـــــررا  م لوفـــــا  امـــــا لـــــو ا ـــــيم نـــــذا المصـــــن  فـــــي منطقـــــة ســـــكنية فـــــان الضـــــرر 

 يتةول الل اير م لوع .
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ـــــــية للجـــــــار ةـــــــو مطالبـــــــة جـــــــارق و ـــــــد   ضـــــــم مةكمـــــــة ال  ـــــــا يو فـــــــي مصـــــــر بـــــــان ) ل
ــــــان الجــــــار ايــــــر  ــــــن ضــــــرر بســــــب   ــــــ ل ا  ــــــجار طالمــــــا ك ــــــو  راعتــــــه م ــــــوي  مــــــا تلة بتع
متعمـــــد مـــــن وراء ال راعــــــة ا ضـــــرار بجـــــارق وطالمــــــا انـــــه  ـــــد اتبــــــ  ا صـــــول ال راعيـــــة الملةو ــــــة 

 . (21) انونا  او عرفا  في ال راعة او الغرة (
 

 ث الثانــــيالمبةــ
 الضابط في تةديد المضار اير الم لوفة

ان الضــــــابط او المعيــــــار فــــــي تةديــــــد المضــــــار ايــــــر الم لوفــــــة نــــــو ضــــــابط مــــــرن يتســـــــ  
لمــــــا  ــــــد يســــــتةدثه التقــــــدم الصــــــناعي والعلمــــــي فــــــي المســــــتقبل بةيــــــث يجــــــاو  الةــــــد ا عتيــــــادل 

 ــــــر م اضــــــافة والمتعــــــارع عليــــــه م نتيجــــــة   ــــــت ع طبيعــــــة العقــــــارام ومو عإــــــا مــــــن عقــــــارٍ  
الــــــل ا عــــــراع الســــــائد  و ــــــرع ال مــــــان والمكــــــان م والغــــــر  الم صصــــــة لــــــه م كــــــان لــــــه ا ثــــــر 

 (22)البـــــالغ فـــــي تةديـــــد مـــــا يعـــــد ضـــــررا  م لوفـــــا  مـــــن عدمـــــه م ونـــــو مـــــا ا رتـــــه الت ـــــريعام المدنيـــــة
واكدتـــــــه التطبيقـــــــام القضـــــــائية الم تلفـــــــة ومنإـــــــا  ضـــــــاء مةكمـــــــة التمييـــــــ  فـــــــي العـــــــراو فـــــــي 

بــــــ ن ) تقــــــدير تةقيــــــو الضــــــرر الفــــــاةش ) علــــــل ةــــــد تعبيــــــر الم ــــــرى العرا ــــــي ( اةــــــدى  راراتإــــــا 
مــــــــن عدمــــــــه بســــــــب  اطــــــــ ل ال ــــــــبابي  علــــــــل الجــــــــار بواســــــــطة  بيــــــــر لــــــــه اطــــــــ ى بالةالــــــــة 
ـــــــة المو عيـــــــة للمســـــــكن م  ـــــــه والمنطقـــــــة الوا ـــــــ  مســـــــكنه فيإـــــــا والةال ا جتماعيـــــــة للمـــــــدعي وعيال

ـــــــــل الضـــــــــرر الفـــــــــاةش ان ت  ـــــــــذ ـــــــــادئ ال ـــــــــريعة  وللمةكمـــــــــة فـــــــــي ســـــــــبيل الو ـــــــــوع عل بمب
ـــــــي اســـــــتعمال  (20)ا ســـــــ مية ( ـــــــو ف ـــــــ  أ  يغل ـــــــل المال ـــــــه ) عل ـــــــة ب ن . و ضـــــــم المةـــــــاكم ا ردني

ـــــارق فـــــي مضـــــار الجـــــوار  ـــــية للجـــــار ان يرجـــــ  علـــــل ج ـــــ  الجـــــار ول ـــــه الـــــل ةـــــد الضـــــرر بمل ةق
ــــــة نــــــذق المضــــــار اذا تجــــــاو م الةــــــد  ــــــ  ا ال ــــــه ان يطل الم لوفــــــة التــــــي   يمكــــــن تجنبإــــــا وانمــــــا ل

ـــــل  ـــــ لوع عل ـــــل الم ـــــا بالنســـــبة ال ـــــل منإ ـــــ  ك ـــــارام ومو  ـــــة العق ـــــرع وطبيع ـــــ  الع ـــــي ذل ان يراعـــــل ف
ــــــاد  ) ــــــه عمــــــ   بالم ــــــذل  صصــــــم ل ــــــر  ال ــــــل 1327ا  ــــــر والغ ــــــدني م وعل ــــــانون الم ــــــن الق ( م

المةكمـــــة ان تتثبـــــم مـــــن العــــــرع الجـــــارل فـــــي المدينـــــة الموجــــــود بإـــــا العقـــــار موضـــــوى الــــــدعوى 
ــــــر الك ــــــع ضــــــررا  م ل ــــــاد  ) اذا كــــــان الضــــــرر الموصــــــوع بتقري ــــــي الم ــــــالمعنل المقصــــــود ف ــــــا  ب وف

 . (24)( من عدمه (1327
ــــدير الضــــرر  ــــان تق ــــذل  ف ــــا  ل ــــع  (  L'évaluation du dommage (وتطبيق ي تل

بــــا ت ع طبيعــــة العقــــارام م فإنــــا  مــــن العقــــارام مــــا تســــتوع  طبيعتإــــا تلــــ  ا ضــــرار فيعــــد ضــــررا  
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ضـــــرار فتعـــــد اضـــــرارا  ايـــــر م لوفـــــة ) م لوفـــــا  م وننـــــا  عقـــــارام ا ـــــرى   تســـــتوع  طبيعتإـــــا تلـــــ  ا 
ــــا ا  م  ــــدد فيإ ــــار مصــــنعا  او معمــــ   او مصــــبغة  تتع ــــة العق ــــم طبيع ــــو كان ــــارام الســــكنية ( م فل كالعق
وا يـــدل العاملــــة وت ــــتد فيإــــا الضوضــــاء م فيعــــد ةينئـــذٍ الضــــرر النــــاتج عــــن نــــذق ا  م والضوضــــاء 

ه ايـــر مـــ لوع بالنســـبة الـــل مست ـــفل او مكـــان ضـــررا  م لوفـــا  بالنســـبة لإـــذا النـــوى مـــن العقـــارام م لكنـــ
. فقـــد  ضـــي فـــي مصـــر بـــان ) الجـــار ملـــ م بتعـــوي  جـــارق عمـــا يصـــيبه مـــن  (21)للســـكن او مدرســـة

الضـــرر ولـــو لـــم ي ـــالع نصـــا  مـــن نصـــوا القـــانون واللـــوائ  وذلـــ  متـــل كـــان الضـــرر فاة ـــا  متجـــاو ا  
ام المجــــارل علــــل  طعــــة مــــن الةــــد المــــ لوع بــــين الجيــــران فــــاذا ان ــــ م الةكومــــة مةطــــة مــــن مةطــــ

ام كإــــا ا لقــــم ادارتإــــا راةــــة الســــكان فــــي ةــــي م صــــا للســــكن كــــان لإــــث ء الســــكان الةــــو فــــي 
 . (20)الرجوى علل الةكومة بالتعوي  عما اصابإم واصا  ام كإم من اضرار (

ــــــار  ــــــد ت ــــــييد مط ــــــر  بع ــــــن المضــــــار الكبي ــــــالكين الســــــكان م ــــــد عــــــانل الم ــــــي فرنســــــا )   وف
ـــــ ـــــن اصـــــوام الطي ـــــية م ـــــ لوع ) ن ـــــرا  الةـــــد الم ـــــي تجـــــاو م كثي (  Bruit in tenseران الت

ــــــي ا صــــــل م صصــــــة للســــــكن  ــــــاراتإم نــــــي ف ــــــل تعويضــــــام ضــــــ مة  ن عق ــــــد استةصــــــلوا عل و 
ـــــــ  المنطقـــــــة الســـــــكنية متجـــــــاو    و ـــــــد اســـــــتةدثم الةكومـــــــة الفرنســـــــية نــــــــذا المطـــــــار ضـــــــمن تل

 . (27)الةد الم لوع (
ــــــران نتيجــــــة و ضــــــي ايضــــــا  بمســــــثولية صــــــاة  المســــــرا عــــــن ا ضــــــر  ــــــي تلةــــــو الجي ار الت

الضـــــــجة الليليـــــــة التـــــــي تةـــــــدث عنـــــــد انصـــــــراع المتفـــــــرجين ومســـــــثولية صـــــــاة  بيـــــــم للـــــــدعار  
ــــــم مــــــن  ــــــة لم ــــــاعر الجيــــــران او عمــــــا يســــــببه وجــــــود نــــــذا البي ــــــا ر مثذي عمــــــا يةــــــدث مــــــن من
نقـــــــا فـــــــي  يمـــــــة العقـــــــارام الســـــــكنية المجـــــــاور  . ومســـــــثولية صـــــــاة  مدرســـــــة عمـــــــا يةـــــــدث 

ــــــدو  ــــــر للفن ــــــد مــــــن ضــــــرر كبي ــــــذ م وبمســــــثولية ادار  ســــــكة الةدي المجــــــاور نتيجــــــة صــــــ   الت مي
ــــــــة مــــــــن  ــــــــاير ال ــــــــرارام الناري ــــــــد ان او تط ــــــــدث نتيجــــــــة انت ــــــــار ال ــــــــي تة عــــــــن ا ضــــــــرار الت

 . (24) اطراتإا
تقــــــــدير كــــــــون المضــــــــار م لوفــــــــة مــــــــن كمــــــــا ان ا عــــــــراع والعــــــــادام ذام تــــــــ ثير علــــــــل 

 ــــــان تعــــــد مضــــــارا  م لوفــــــة م فمــــــا تعــــــارع واعتــــــاد النــــــاة عليــــــه مــــــن ضــــــجة واصــــــوام ودعدمــــــه
ـــــل نـــــذق  ـــــل مث ـــــاة عل ـــــارع الن ـــــم يتع ـــــاطو ال ـــــعبية والم دةمـــــة م امـــــا اذا ل ـــــي المن لإـــــم  اصـــــة ف

ـــــول ب  ـــــيمكن الق ـــــة ف ـــــاطو الإادئ ـــــي المن ـــــا ف ـــــمالمضـــــار كم ـــــة بالنســـــبة لإ ـــــر مالوف ـــــا مضـــــار اي م نإ
 . ام تفرضه  واعد الجوار وا   ووعلل الجار تةمل ما تعارع الناة عليه اذ انه الت

ل  فــــــان نــــــذق المضــــــار  ــــــد تكــــــون م لوفــــــة فــــــي و ــــــم او مكــــــانٍ م وايــــــر م لوفــــــة فــــــي كــــــذ
و ـــــمٍ او مكـــــانٍ ا ـــــر م فمـــــا يعـــــد ضـــــررا  م لوفـــــا  فـــــي الريـــــع  ـــــد يعـــــد ايـــــر مـــــ لوع فـــــي المـــــدن م 
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ــــــام  ــــــي او  ــــــا  ف ــــــد ضــــــررا  م لوف ــــــا يع ــــــارام م وم ــــــر  العق ــــــل وكث ــــــدد الســــــكاني الإائ ــــــالرام مــــــن الع ب
ــــــ لوع ــــــر م ــــــد اي ــــــد يع ــــــام والةــــــرو    ــــــالعكة م  ا  م ــــــة م وب ــــــة والطبيعي ــــــام ا عتيادي ــــــي ا و  ف

ـــــث ردم دعـــــوى  ـــــي اةـــــدى  راراتإـــــا ةي ـــــي العـــــراو ف ـــــة ف ـــــ  ا تةادي ـــــه مةكمـــــة التميي ونـــــو مـــــا أكدت
المـــــــدعي الـــــــذل طالـــــــ  بـــــــالنعوي  نتيجـــــــة لقيـــــــام اةـــــــدى الـــــــدوائر الةكوميـــــــة بوضـــــــ  الةـــــــواج  

ـــــــواطنين ا  ـــــــرين م ـــــــو فين والم ـــــــة وارواا الم ـــــــة البناي ـــــــل  ا ســـــــمنتية لةماي ـــــــذل ادى ال ـــــــر ال ا م
ــــــــه مــــــــن  ــــــــالي ةرمان ــــــــة وبالت ــــــــه المجــــــــاور للبناي ــــــــل مةل ــــــــة ال ــــــــو المنافــــــــذ والمــــــــدا ل المثدي ال
ممارســــــة عملــــــه ب ــــــكل طبيعــــــي مســــــتند  فــــــي ذلــــــ  لل ــــــروع وا و ــــــام التــــــي يمــــــر بإــــــا البلــــــد 

 . (24)نتيجة لت ايد العمليام ا رنابية
 Le but pour lequel le ثــــــم ان الغـــــر  الـــــــذل  صـــــا لــــــه العقـــــار )

fonds a été désigné  . ــــر المــــ لوع ــــار الضــــرر اي ــــد ضــــابط او معي ــــي تةدي ــــد ل ف ( ي
ــــــ ثير  ــــــروع ا ــــــرى  ــــــ لوع تةــــــم ت ــــــر م ــــــة واي ــــــ ثير  ــــــروع معين ــــــا  تةــــــم ت ــــــون م لوف ــــــد يك فق
ــــــه او مــــــن  ــــــو الإــــــدع من ــــــل نةــــــو تةقي ــــــارق عل ــــــار مــــــن اســــــتعمال عق ــــــ  مــــــث   صــــــاة  العق تمن

. فالعقــــــــار ) المعــــــــد كمست ــــــــفل  (03)لعقــــــــارام المجــــــــاور اــــــــر  استغ لـــــــــه بالن ـــــــــر لمصــــــــلةة ا
ـــــو عـــــدت نـــــذا الضـــــرر  ـــــل ل ـــــار ةت ـــــ  الج ـــــن مل ـــــ ثر اســـــتغ له بالضوضـــــاء المتصـــــاعد  م ـــــ ج يت للع
م لوفـــــــا  فـــــــي تلـــــــ  المنطقـــــــة او لطبيعـــــــة ا عـــــــراع فيإـــــــا م م  انـــــــه بالنســـــــبة لإـــــــذق المست ـــــــفل 

 يعد ضررا  اير م لوع يج  ا الته او التعوي  عنه (.
ذل  نقـــــــول نـــــــل ان لل ـــــــروع ال  صـــــــية تـــــــ ثير علـــــــل تةديـــــــد المضـــــــار وكونإـــــــا تبعـــــــا  لـــــــ

م لوفــــــة وعــــــدم كونإــــــا كــــــذل  بةيــــــث يجــــــ  مراعــــــا  كــــــون العقــــــار معــــــد للعــــــ ج يتــــــ ثر  اطنيــــــه ) 
ـــــل بمـــــر  عصـــــبي  ـــــاثر مـــــن ابتل ـــــ  الجـــــار او يت ـــــة مـــــن مل ـــــال ضوضـــــاء مت تي ـــــه ( ب المرضـــــل في

عــــــدم نــــــذق المضــــــار مالوفــــــة بةيــــــث يثذيــــــه مــــــا   يــــــثذل ال ــــــ ا الســــــليم العــــــادل ةتــــــل لــــــو 
 في تل  المنطقة ؟

ـــــه الفرنســـــي يـــــرى بـــــ ن ا عتـــــداد  ـــــول بـــــ ن جانبـــــا  مـــــن الفق ـــــة عـــــن نـــــذا التســـــاثل نق ل جاب
بـــــــال روع ال  صـــــــية فـــــــي تقـــــــدير م لوفيـــــــة المضـــــــار مـــــــن عـــــــدمإا نـــــــو اعتـــــــداد   مبـــــــرر لـــــــه 

وع وانمــــــا  بــــــد مــــــن الرجــــــوى الــــــل ا عتبــــــارام الموضــــــوعية لتقــــــديرنا م وةيــــــث ان ا  ــــــذ ب ــــــر 
كـــــــل  ـــــــ ا ســـــــيثدل الـــــــل توســـــــي  دائـــــــر  المضـــــــار ايـــــــر الم لوفـــــــة علـــــــل ةســـــــا  ا عـــــــراع 
ــــــــة   ــــــــت ع مــــــــ اج ال ــــــــ ا ونفســــــــيته ووضــــــــعه  ــــــــن مضــــــــار م لوف ــــــــد م ــــــــد ومــــــــا يع والتقالي

 ا جتماعي .
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ويــــــرى جانــــــ  ا ــــــر مــــــن الفقــــــه الفرنســــــي ان ا عتــــــداد بإــــــذق ال ــــــروع ننــــــا نــــــو اعتــــــداد 
 ن لإـــــــا فـــــــي نـــــــذا ال ـــــــ ن م م  ان الةـــــــال مبـــــــرر م فا صـــــــل ان نـــــــذق ال ـــــــروع ال  صـــــــية   و 

ــــــه نتيجــــــة اعــــــدادق  ســــــتغ ل عــــــادل معــــــين  نــــــو انإــــــا  ــــــروع موضــــــوعية متعلقــــــة بالعقــــــار ذات
م ونــــــــو مــــــــا أ ــــــــذم بــــــــه  (01)  لإجــــــــل  ــــــــروع   صــــــــية اســــــــتثنائية  اصــــــــة بمالــــــــ  العقــــــــار

م ةيـــــــث ان المـــــــدعي ونـــــــو مةـــــــامٍ با ســـــــتئناع  (02)مةكمـــــــة اســـــــتئناع بيـــــــروم فـــــــي  ـــــــرار لإـــــــا
وى ضـــــــد  ـــــــركة تجاريـــــــة لوضـــــــ  ةـــــــد لضصـــــــوام الم عجـــــــة الناجمـــــــة عـــــــن مكيفـــــــام ا ـــــــام دعـــــــ

تبريــــــد تقلـــــــو راةتـــــــه  ـــــــر  مكتبــــــه وتمنعـــــــه مـــــــن ممارســـــــة مإنــــــة المةامـــــــا   ن نـــــــذق المإنـــــــة 
ــــــــة  ــــــــد الن ري ــــــــاني يعتم ــــــــث ان الت ــــــــري  اللبن ــــــــةم ةي ــــــــر مــــــــن الراةــــــــة والطم نين تســــــــتوج  الكثي

ضـــــــــرر او عـــــــــدم م لوفيتـــــــــه م ال  صـــــــــية فـــــــــي تةديـــــــــد المعيـــــــــار الـــــــــ  م لتكييـــــــــع م لوفيـــــــــة ال
ويراعــــــــي كــــــــذل  ا جتإــــــــاد الفرنســــــــي الةــــــــديث مســــــــ لة ا عتبــــــــار ال  صــــــــي م اذ انــــــــه يســــــــعل 
ــــــاش  ــــــل القم ــــــد  ... فعام ــــــل ة ــــــل متضــــــرر عل ــــــدى ك ــــــال ل ــــــان ا ةتم ــــــا   مك ــــــد الضــــــرر وفق لتةدي
ــــــة مــــــن نــــــذق  ــــــل مقرب ــــــ  عل ــــــد ان المتصــــــاعد مــــــن معمــــــل يق ــــــ ثر صــــــناعته بال ــــــذل تت ــــــد ال والجل

ســـــــتثمر عيـــــــاد  طبيـــــــة وجـــــــري  الةـــــــر  م جميـــــــ  نـــــــث ء مـــــــن ةقإـــــــم الصـــــــناعة م كمـــــــا ان م
ــــــار ال  صــــــي  ــــــد مــــــن ا عتب ــــــارنم ال  صــــــي نــــــو ابع ــــــا  ان اعتب ــــــة الضــــــرر م علم ــــــة با ال المطالب

 العادل .
ويـــــــرى جانـــــــ  ثالـــــــث الـــــــل عـــــــدم ا  ـــــــذ وا عتـــــــداد بإـــــــذق ال ـــــــروع ال  صـــــــية  انونـــــــا  م 

 ان ال لــــــــــو والمــــــــــروء  ال ان ننــــــــــا  اعتبــــــــــارام  انونيــــــــــة توجــــــــــ  عـــــــــــدم ا  ــــــــــذ بإــــــــــا م م 
 . (00)والتسام  يفر  ا  ذ بإا اةيانا  

وفــــــــي الةقيقــــــــة ان الضــــــــابط فــــــــي تقــــــــدير عــــــــدم م لوفيــــــــة نــــــــذق المضــــــــار نــــــــو ضــــــــابط 
ــــــــين المصــــــــال  وي  ــــــــذ بن ــــــــر  ــــــــوا ن ب ــــــــد للقاضــــــــي ان ي ــــــــ  ب ــــــــو م ف ــــــــد التطبي موضــــــــوعي عن

ــــــــار  ــــــــة العق ــــــــار المعــــــــايير المطروةــــــــة ) طبيع ــــــــه  –ا عتب  – ا عــــــــراع –الغــــــــر  الم صــــــــا ل
ـــــــار ال ـــــــ ا  – ـــــــرع المكـــــــان وال مـــــــان  ال ـــــــروع ال  صـــــــية ان اســـــــتوج  ا مـــــــر وفقـــــــا  لمعي

المعتـــــــاد ومـــــــا يتةملـــــــه مـــــــن مضـــــــار ومـــــــا   يتةملـــــــه ( وبا ســـــــتعانة بانـــــــل ال بـــــــر  فـــــــي نـــــــذا 
ـــــ   ـــــه مةكمـــــة التميي ـــــذل  م ونـــــو مـــــا أكدت ـــــد ك ـــــا  ومـــــا  يع ـــــد ضـــــررا  مالوف المجـــــال ليســـــتنتج مـــــا يع

 ضــــــم ب نــــــه ) اذا كــــــان م ــــــ ن الميــــــاق القــــــذر  العائــــــد فــــــي العــــــراو فــــــي نــــــذا ال صــــــوا ةيــــــث 
للمــــــدعل عليــــــه والــــــذل يطلــــــ  المــــــدعي ردمــــــه وا عــــــا  فــــــي الطريــــــو العــــــام الفاصــــــل بــــــين دارل 
ـــــــي الضـــــــرر دون  ـــــــان ت ف ـــــــان با مك ـــــــا اذا ك ـــــــة م ـــــــة ....... لمعرف ـــــــ م اد ـــــــال البلدي الطـــــــرفين فيل

 .( 04)ردمه بواسطة  بير او اكثر(
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ـــــــا ســـــــبو عرضـــــــه ان ضـــــــاب ـــــــرن يســـــــتنتج مم ـــــــو ضـــــــابط م ـــــــة ن ـــــــر الم لوف ط المضـــــــار اي
يتما ـــــــل مـــــــ  كـــــــل ةالـــــــة علـــــــل ةـــــــد  فيتكيـــــــع مـــــــ  ال ـــــــروع الم تلفـــــــة والةاجـــــــام المتغيـــــــر  
ــــــــــوار م وتقلــــــــــي    ــــــــــدأ التعــــــــــاون م وةســــــــــن الج ــــــــــا  لمب ويســــــــــتجي  لمقتضــــــــــيام الةيــــــــــا  تةقيق

 للمنا عام التي يمكن ان تةدث في المستقبل بين الجيران .
 

 المبةــث الثالــث
 لقانوني للمسثولية عن مضار الجوار اير الم لوفةا ساة ا

ا تلـــــــع الفقـــــــه القـــــــانوني فـــــــي تةديـــــــد ا ســـــــاة الـــــــذل تقـــــــوم عليـــــــه المســـــــثولية عـــــــن 
( و بــــــــين التعســــــــع فــــــــي اســــــــتعمال  Fauteمضــــــــار الجــــــــوار ايــــــــر الم لوفــــــــة م بــــــــين ال طــــــــ  ) 

ـــين ال طـــر فـــي ةـــدوث الضـــرر )  Abus de droitالةـــو )   Théorie des ris( وب
risques . ) 

 ا ساة ا ول /
الــــــــل ان اســــــــاة المســــــــثولية نــــــــو تعســــــــع المالــــــــ  او الــــــــوق فــــــــي  (01)ذنــــــــ  فريــــــــو   

اســــــتعمال ةقـــــــه م  فيســــــ ل عـــــــن نــــــذا التعســـــــع او الغلــــــو او اســـــــاء  اســــــتعمال ةقـــــــه ويعـــــــو  
 عن نذا الضرر .

ويعــــــد المالــــــ  متعســــــفا  فــــــي اســــــتعماله لةقــــــه اذا لــــــم يقصــــــد بــــــه ســــــوى ا ضــــــرار بــــــالغير ) 
ـــــــن ع ـــــــرى  أ م ـــــــاد   2الف ـــــــي ( 7الم ـــــــدني العرا  ـــــــانون الم ـــــــن الق ـــــــالغير  (00)م )  صـــــــد ا ضـــــــرار ب

Intention de ruirei  فــــــ  يبغــــــي تةقيــــــو ال منفعــــــة  اصــــــة وانمــــــا يرمــــــي ا ضــــــرار )
بغيــــــرق وســــــواء كــــــان نــــــذا القصــــــد الوةيــــــد ام ا تــــــرن بــــــه  صــــــد ثــــــانول . ونــــــو ا ــــــدم معــــــايير 

مجــــــرد تةقيــــــو مــــــكر    صــــــية فــــــي التعســــــع واكثرنــــــا  ــــــيوعا  لكثــــــر  تســــــ ير ا فــــــراد ةقــــــو إم ل
 ا ضرار بالغير .

ونـــــذا المعيـــــار نـــــو معيـــــار ذاتـــــي  وامـــــه ) نيـــــة ا ضـــــرار بـــــالغير ( لـــــدى صـــــاة  الةـــــو م 
ـــــة  ـــــن منفع ـــــد م ـــــا بع ـــــه فيم ـــــد يةقق ـــــا   ـــــذا ا ســـــتعمال م ـــــذا الوصـــــع التعســـــفي لإ ـــــن ن ـــــر م و  يغي

امــــــرا   عارضــــــة لــــــم يقصــــــدنا صــــــاة  الةــــــو اصــــــ   . واذا كــــــان اثبــــــام  صــــــد ا ضــــــرار بــــــالغير
عســــــيرا  فــــــان القضــــــاء كثيــــــرا  مــــــا يعمــــــد فــــــي است  صــــــه علــــــل انعــــــدام المصــــــلةة او تفانتإــــــا 
ـــــذل  لـــــدى صـــــاة  الةـــــو علـــــل نةـــــو يضـــــر بغيـــــرق  رينـــــة علـــــل تـــــوفر نيـــــة ا ضـــــرار . فالمالـــــ  ال
يقـــــــيم مد نـــــــة علـــــــل ارتفـــــــاى عـــــــالٍ   يبتغـــــــي مـــــــن وراء ذلـــــــ  ال منفعـــــــة   صـــــــية لـــــــه وانمـــــــا 
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امـــــا اذا ا ـــــام نـــــذق المد نـــــة  (07)متعســـــفا  فـــــي اســـــتعمال ةقـــــه  صـــــد بإـــــا ايـــــذاء الجـــــار فانـــــه يعـــــد
لنفـــــــ  يقصـــــــدق ولكنـــــــه وضـــــــعإا فـــــــي مكـــــــان يلةـــــــو الضـــــــرر بالجـــــــار م وكـــــــان مـــــــن الممكـــــــن ان 
يتجنــــــ  نــــــذا الضــــــرر لــــــو انــــــه ا امإــــــا فــــــي مكــــــان ا ــــــر فانــــــه   يكــــــون متعســــــفا  بــــــل انــــــه  ــــــد 

ـــــا ـــــالي فانن ـــــاد م وبالت ـــــذا ا ســـــتعمال عـــــن ســـــلو  ال ـــــ ا المعت ـــــي ن ـــــة  انةـــــرع ف ـــــام ةلق ـــــا ام نن
 مغلقة تدور وترج  الل معيار ال ط  .

في فرنسا الل وجو  التفريو بيــن الةرمــان مـن  (04)وفي نذا ال صوا ايضا ذن  بع  ال راا
 La ) (04)او الةرمان من الفائد    ( La privation d'une jouissanceالتمتــ  ) 

privation d'une avantage    ( وبين ا عتداء علل الةو )La lésion d'une droit   و )
 . (43)يكون المال  مسثو   م  في الةالة الثانية

)  (41)وا ستعمال اير العادل ) اير المالوع (بين ا ستعمال العادل لةو الملكية  Pitantويفرو 
L éxercice normal ou anormal du droit de propriété   ولم يض  نث ء ال راا جميعا )

او اعتداء علل الةو م او  تةديدا  ل ةوال التي يعد فيإا عمل المال  ةرمانا  من التمت  او من الفائد  
م والدليل علل ذل  ان المةاكم  (42)المال  عاديا  او اير عادل ا ةوال التي يكون فيإا استعمال ةو

الفرنسية  ضم في بع  اةكامإا بان للمال  ان يقيم علل ملكه مبانٍ مإما بلغ ارتفاعإاولو ةج  عن 
جارق النور م وبالعكة  ضم في اةكام ا رى ب نه لية للمال  ان ين   علل ملكه آ م يتصاعد منإا 

ن الجار من الإواء النقي الذل له ةو فيه . فعلل رأل ال راا الذين نةن بصددنم يعد الد ان وذل  لةرما
 ةج  النور ةرمانا  من التمت  او من الفائد  م ويكون الةرمان من الإواء النقي تعديا  م فلمو نذا التفريو ؟

يرمي اليإا  ليلة  ويعــد صاة  الةــو متعسفا  فــي استعمال ةقــه كذل  اذا كانم المصلةــة التــي
 Les intérêts de celui quiq causé) ا نمية الل ما يصي  الجار من ضرر بسببإا 

prédudice sont moindres par (rapport à ceux de la victime     ونذا ما  ضم به .
  الةو / الفقر  الثانية / الفرى   من القانون المدني العرا ي ( ف  يكفي ان تكون لصاة7الماد  )

مصلةة في استعمال ةقه ةتل تنتفي عنه  بإة التعسع م فمن اليسير ا دعاء بوجود مصلةة ما م وان 
القصد من استعمال الةو تةقيو تل  المصلةة م لكن ينبغي ان تكون مصلةة ذام  يمة تبرر ما  د 

 .  (40)يصي  الغير من ضرر بسب  ا ستعمال
ــــــ ــــــي الةقيقــــــة ان صــــــاة  الةــــــو امــــــا ان يك ــــــالٍ )وف ــــــر مب ( بمــــــا   Indifférentون اي

ـــــــ ن  ـــــــل ب ـــــــة  يستةصـــــــلإا لنفســـــــه م او ان يتةاي ـــــــاة مـــــــن ضـــــــرر لقـــــــاء منفعـــــــة  ليل يصـــــــي  الن
ــــــا  ــــــي كلت ــــــة يســــــعل لإــــــا م ونــــــو ف ــــــة ا ضــــــرار تةــــــم ســــــتار مصــــــلةة مةــــــدود  ا نمي ــــــ  ني ي ب
الةــــــالتين يكــــــون  ــــــد انةــــــرع عــــــن الســــــلو  المــــــ لوع لل ــــــ ا المعتــــــاد وأســــــاء اســــــتعمال ةقــــــه 
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ــــــــ ــــــــاد  او تعســــــــع في ــــــــه الم ــــــــا نصــــــــم علي ــــــــ  م ــــــــام ذل ــــــــن تطبيق ــــــــل المســــــــثولية م وم ه فيتةم
مـــــــــن القـــــــــانون المـــــــــدني العرا ـــــــــي ( : ) ومـــــــــ  ذلـــــــــ  لـــــــــية لمالـــــــــ  الةـــــــــائط ان  2/ ع1342)

 (44)يإدمه م تارا  دون عذر  ول ان كان نذا يضر الجار الذل يستتر ملكه بالةائط (
ا كـــــــان الإـــــــدم دون فالمالـــــــ  الـــــــذل يإـــــــدم ةائطـــــــه انمـــــــا يســـــــتعمل ةـــــــو ملكيتـــــــه ولكـــــــن اذ

عــــــذر  ــــــول فــــــان مصــــــلةة الجــــــار الــــــذل يســــــتتر بالةــــــائط تــــــرج  رجةانــــــا  كبيــــــرا  علــــــل مصــــــلةة 
ـــــة م  ـــــي اســـــتعمال ةـــــو الملكي ـــــد نـــــدم الةـــــائط تعســـــفا  ف ـــــم يع ـــــن ث ـــــي نـــــدم الةـــــائط م وم ـــــ  ف المال

 . (41)يستوج   يام المسثولية
ضـــــــرر والمعيـــــــار ننـــــــا معيـــــــار موضـــــــوعي     صـــــــي  وامـــــــه ) التفـــــــاوم ال اســـــــ  بـــــــين ال

ال ةــــــو والمنفعــــــة العائــــــد  علــــــل صــــــاة  الةــــــو ( ونــــــو امــــــر يقــــــدرق  اضــــــي الموضــــــوى ةســــــ  
 ال روع .

ـــــــي يرمــــــــي  ــــــم المصــــــال  التـ ــــــذل  اذا كان ــــــي اســــــتعماله ك ــــــو متعســــــفا  ف ــــــد صــــــاة  الة ويع
ـــــــــر  ـــــــــرعية ( ـــــــــر م ـــــــــروعة ) او اي ــــــــــل تةقيقإـــــــــا اي  Les intérêts)  (40)ال

illégitimesـــــــرى  ج مـــــــن ع ـــــــاد   2( ) الف ـــــــن 7الم ـــــــي  م ـــــــ  يكف ـــــــي ( ف ـــــــدني العرا  ـــــــانون الم الق
ـــــــه  ـــــــن وراء اســـــــتعمال ةق ـــــــل تةقيقإـــــــا م ـــــــي صـــــــاة  الةـــــــو ال ـــــــي يرم ـــــــون المصـــــــلةة الت ان تك
 ـــــانر  وذام  يمـــــة او نفـــــ  لـــــه بـــــل يجــــــ  ان تكـــــون م ـــــروعة  ن الةقـــــوو ليســـــم لإـــــا  يمــــــة 
فــــــي ن ــــــر القــــــانون م  بقــــــدر مــــــا تةققــــــه مــــــن ااــــــرا  ومصــــــال  م ــــــروعة م فــــــا نةراع عــــــن 

ر الةقــــــوو لتةقيــــــو مصــــــال  ايــــــر م ــــــروعة يجردنــــــا مــــــن  يمتإــــــا وي لــــــ  عنإــــــا ذلــــــ  وتســــــ ي
م فمــــــن يطلــــــ  ا ــــــ ء من لــــــه مــــــن المســــــت جر بةجــــــة ةاجتــــــه للســــــكن بعــــــد  (47)ةمايــــــة القــــــانون

ـــــد متعســـــفا   ـــــ  يع ـــــي ذل ـــــه ف ـــــانون وا فا  ـــــه الق ـــــا يســـــم  ب ـــــوو م ـــــاد  ف ـــــاد  ا جـــــر   ي مةـــــاو م  ي
ين او منـــــ    للـــــدعار  يعـــــد متعســـــفا  فـــــي فـــــي اســـــتعمال ةقـــــه م ومـــــن يت ـــــذ دارق ملتقـــــل للم ـــــبون

 . (44)استعمال ةقه
) ان الةــــــــــو ينتإــــــــــي ةيــــــــــث يبــــــــــدأ التعســــــــــع م  Planiolويقــــــــــول الفقيــــــــــه الفرنســــــــــي 

ــــــد   يصــــــل  ان  ــــــل الواة ــــــو م فالعم ــــــا  عــــــن الة ــــــية م   روج ــــــو ل ــــــي اســــــتعمال الة فالتعســــــع ف
 .   (44)يكون في الو م نفسه متفقا  م  القانون وم الفا  له (

فـــــــان المعيـــــــار ننـــــــا نـــــــو معيـــــــار موضـــــــوعي مـــــــرن ) معيـــــــار ال ـــــــ ا المعتـــــــاد (   ا يـــــــرا  
فلـــــــية مـــــــن الســـــــلو  المـــــــ لوع  ل  ـــــــ ا عـــــــادل ان يســـــــعل تةـــــــم ســـــــتار ) انـــــــه يســـــــتعمل 
ــــــة  ــــــي ر اب ــــــة واســــــعة ف ــــــر م ــــــروعة وللقاضــــــي ســــــلطة تقديري ــــــو مصــــــلةة اي ــــــل تةقي ــــــه ( ال ةق

 استعمال الةقوو .
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ـــــــن ا  ـــــــة التعســـــــع   يمك ـــــــان ن ري ـــــــدم ف ـــــــل مـــــــا تق ـــــــام ومـــــــ  ك ـــــــداد بإـــــــا كاســـــــاة لقي عت
ــــــبع  (  ــــــدرج نــــــذق المضــــــار ) كمــــــا  عــــــم ال ـــــــة عــــــن المضــــــار ايــــــر الم لوفــــــة م مذ   تن المسثوليـ
تةــــــم نــــــذق الصــــــور المطروةــــــة فقــــــد يلةــــــو الجــــــار بجــــــارق ضــــــررا  ايــــــر مــــــ لوع دون ان يتعمــــــد 
ــــــل مصلةـــــــة  ــــــرا  عل ــــــرج  رجةانــــــا  كبي ـــــــة ت ــــــو مصلة ــــــدع الـــــــل تةقي ــــــه م ودون ان يإ ا ضــــــرار ب

ــــــــ   ــــــــه ) المال ــــــــدق الفقي ــــــــو مــــــــا اك ــــــــي اســــــــتعمال الةــــــــو ون فن ــــــــرج عــــــــن نطــــــــاو التعســــــــع ف
Josserand  ع ان المالـــــــــ  الـــــــــذل يجـــــــــاو  اةـــــــــد موجبـــــــــام الجـــــــــوار   يكـــــــــون مرتكبـــــــــا  مـــــــــا )

 يسمل بسوء استعمال الةو ع .
ـــــــايير  ـــــــو نـــــــذق المع ـــــــ  الم ـــــــرى مـــــــن ان يطب ـــــــا  مـــــــا يمن ـــــــية نن ـــــــه ل ـــــــة ان وفـــــــي الةقيق

ا  ــــــــاا يــــــــوردق فــــــــي المجــــــــال المناســــــــ  الســــــــابقة للتعســــــــع او ال معيــــــــار ا ــــــــر فــــــــي نــــــــ
 لتطبيقه متل تةققـم ةالة او صور  من صور التعسع .

 ا ساة الثاني /
( م تقــــــــوم نــــــــذق الفكــــــــر  علــــــــل  Fauteا امــــــــة المســــــــثولية علــــــــل اســــــــاة ال طــــــــ  )    

ـــــان يســـــيرا   ـــــو ك ـــــار ول ـــــذل يصـــــي  الج ـــــذا الضـــــرر ال ـــــوي  ن ـــــ  عـــــن تع ـــــ  ال ط  (13)مســـــاءلة مرتك
 ( :Faute)المدني الفرنسي صراةة  علل ال ط القانون من  1042و د نصم الماد  

)Art 1382 : Tout Fait quelconque qui case à autrui un dommage obliage 
celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer  ( . 

( مدني 104( مدني مصرل و ) 100( مدني عرا ي و )  234ومنإا أيضا  نصوا المواد ) 
 ( موجبام لبناني ةيث أ ذم بن رية ال ط  .121ل و ) سور 

ـــــــانون أو نـــــــو انةـــــــراع عـــــــن  ـــــــالت ام فرضـــــــه الق ـــــــوم ان ال طـــــــ  نـــــــو م ـــــــ ل ب ومـــــــن المعل
الســــــلو  المعتــــــاد م فــــــ ل اســــــتعمال لةــــــو الملكيــــــة يجــــــاو  فيــــــه الةــــــدود التــــــي رســــــمإا القــــــانون 

ــــــ  ــــــ ذا أدار المال ن  طــــــ   تقصــــــيريا  يوجــــــ  المســــــثولية . ف ــــــوت ــــــذا الةــــــو يك ــــــو  لإ أو صــــــاة  الة
مةـــــــ   مقلقـــــــا  للراةـــــــة أو مضـــــــرا  بالصـــــــةة فـــــــي منطقـــــــة   تـــــــدار فيإـــــــا نـــــــذق المةـــــــ م أو دون 
مراعـــــــا  ال ـــــــروط القانونيـــــــة الواجبـــــــة ) كمةـــــــ م الةـــــــداد  أو الســـــــمكر  ... ( فانـــــــه يكـــــــون  ــــــــد 
ــــــــي  ــــــــ   طــــــــ  ف ــــــــد   يرتك ــــــــ  أو صــــــــاة  الةــــــــو   ــــــــه . م  ان المال ــــــــ   طــــــــ  يســــــــ ل عن ارتك

ـــــــ  ينةـــــــرع فـــــــي نـــــــذا ا ســـــــتعمال عـــــــن الةـــــــد المـــــــ لوع اســـــــتعماله لةقـــــــه أو ل ملكـــــــه ومـــــــ  ذل
ــــــو كــــــان ضــــــئي   م  ويضــــــر بجــــــارق ويكــــــون مســــــثو   عــــــن تعــــــوي ٍ نــــــذا الجــــــار عــــــن الضــــــرر ول
ــــــل ملــــــ  جــــــارق  ــــــه م  ان  طــــــر الةريــــــو تعــــــدى مل كمــــــن ي ــــــعل النــــــار فــــــي ملكــــــه بموجــــــ  ةرفت

يقــــــيم فــــــي من لــــــه أو كمــــــن  (11)فتنبعــــــث ال ــــــرار  مليــــــه ويكــــــون ســــــببا  فــــــي مةــــــداث ةريــــــو عنــــــدق
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ـــــه  ـــــ  التصـــــرع فان ـــــد تســـــتنكر ذل ـــــه عـــــادام وتقالي ـــــي ةـــــي ســـــكني نـــــادئ تةكم ـــــ م را صـــــة ف ةف
ــــــ  الضـــــرر  ـــــ لوع فيســـــ ل تجـــــاق جـــــارق عــــــن تعوي ـــــاد والم ـــــد انةـــــرع عـــــن الســـــلو  المعت ـــــون   يك
الــــــذل لةقــــــه فــــــي م ــــــ و راةتــــــه وم الفــــــة العــــــادام والتقاليــــــد . و ــــــد دافــــــ  الفقيإــــــان الفرنســــــيان 

H . etl . mazeaud   بجديـــــة عـــــن ن ريـــــة ال طـــــ  ك ســـــاة للمســـــثولية عـــــن مضـــــار
الجــــــوار ويعبــــــران عــــــن ذلــــــ  ) بــــــ ن تجــــــاو  الةــــــد العــــــادل فــــــي ع  ــــــام الجــــــوار يثلــــــع ال طــــــ  

 . (12)( من القانون المدني الفرنسي (1042بالمعنل الذل نصم عليه الماد  ) 
ومـــــــــن المعلـــــــــوم ان تعـــــــــوي  الضـــــــــرر فـــــــــي المســـــــــثولية عـــــــــن مضـــــــــار الجـــــــــوار ايـــــــــر 

لوفــــــة يكــــــون كــــــام   ولــــــو لــــــم يصــــــدر  طــــــ  مــــــن المالــــــ  بتصــــــرفه م ولــــــو لــــــم ينةــــــرع عــــــن الم 
الســــــلو  المعتــــــاد م ثــــــم انــــــه   تعــــــوي  عــــــن الضــــــرر م  مذا كــــــان ايــــــر م لوفــــــا  م وبــــــذل  نبتعــــــد 

 عن ال ط  ك ساة لإذق المسثولية .
 ا ساة الثالث / 

    Théorie des risquesـرر يــة الم ــاطر أو ال طــر فـــي ةــــدوث الضـــ3ن ر ىتإ    
ومــــــــن القــــــــوانين التــــــــي طبقــــــــم نــــــــذا المعيــــــــار القــــــــانون السويســــــــرل ةيــــــــث ا ــــــــذ بفكــــــــر  

ـــــــر المســـــــتةدث   ـــــــو يمـــــــارة ةقـــــــه  Risques nouveaulال ط ـــــــل  ـــــــ ا ملـــــــ م ون فك
 ســــــيما فــــــي نطــــــاو أ ــــــغاله المتعلقــــــة با ســــــتثمار الصــــــناعي ا متنــــــاى عــــــن كــــــل تجــــــاو  علــــــل 

ية علــــــــل أصــــــــةا  الم ــــــــاري  الــــــــذين يترتــــــــ  علــــــــل ةســــــــا  جــــــــارق بةيــــــــث تترتــــــــ  المســــــــثول
ـــــــة والم ـــــــاري  الصـــــــناعية  ـــــــل الســـــــك  الةديدي ـــــــولإم مث ـــــــن ة ـــــــل م ـــــــدا  عل ـــــــرا  مت اي ن ـــــــاطإم  ط

ــــــ  ــــــة ل  ــــــتعال ....ال ــــــواد القابل ــــــي  (10)وتجــــــار الم ــــــانون البلجيك ــــــر  أيضــــــا الق ــــــذق الفك م وا ــــــذ بإ
 والألماني .

ــــــه الفرنســــــي ــــــار ال طــــــر ا Josserand  (14)واعتمــــــد الفقي ــــــي مســــــ لة معي لمســــــتةدث ف
ــــــر الضــــــجيج  ــــــاتج عــــــن ممارســــــام تثي ــــــوي  عــــــن الضــــــرر الن ــــــث يجــــــ  التع مضــــــار الجــــــوار ةي
ةتـــــــل لـــــــو كـــــــان نـــــــذا التســـــــب  ايـــــــر معا ـــــــ  عليـــــــه  انونـــــــا  انط  ـــــــا  مـــــــن ان الجـــــــار المنـــــــتج 
للضـــــــرر يمـــــــارة مإنتـــــــه بصـــــــور  طبيعيـــــــة وم ـــــــروعة أو ذام مصـــــــلةة عامـــــــة ولكنـــــــه مســـــــانم 

لي مســــــثو   عــــــن نــــــذا الضــــــرر تجــــــاق الجــــــار الــــــذل لــــــم فــــــي  لــــــو ال طــــــر ال ــــــاذ فيكــــــون بالتــــــا
 يسانم في العمل ال طر .

ــــــنإم الفقيــــــه  ــــــ  ســــــب  وم ــــــن رتــــــ  المســــــثولية علــــــل اســــــاة ا ثــــــراء ب ــــــن ال ــــــراا م وم
Carbonnier(11)  ــــــــين ) مقــــــــدار ــــــــل القيمت ــــــــر ا  ــــــــرد لجــــــــارق المفتق ــــــــرل ان ي ــــــــل الجــــــــار المث فعل

 ا ثراء ومقدار ا فتقار ( .
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الــــــل ان اســــــاة التعــــــوي  نــــــو وجــــــود  ــــــبه عقــــــد يطلــــــو   Pothierوذنــــــ  الفقيــــــه 
( وفـــــي الةقيقـــــة انـــــه    De voisinage auasi contratعليـــــه ) ـــــبه عقـــــد الجـــــوار 

 يمكن افترا  وجود عقد بين الجيران واعتبارق مصدرا  ل لت ام اسو  بالعقد .
ــــــي تفســــــير ) ع ــــــه المصــــــرل ف ــــــن الفق ــــــ  م ــــــاد  1وذنــــــ  جان ــــــن الم ــــــانون  437م ــــــن الق م

ن ننـــــا  التـــــ ام علـــــل المالـــــ  بـــــان   يغلـــــو فـــــي اســـــتعمال ةقـــــه م فـــــ ل ا ـــــ ل لإـــــذا المـــــدني( بـــــا
ا لتـــــــ ام يوجـــــــ  المســـــــثولية . م  ان  ـــــــرو نـــــــذا ا لتـــــــ ام   ي ـــــــكل  طـــــــ  بـــــــالمعنل المعـــــــروع 
ـــــدل ان  ـــــ  ألةـــــوو ضـــــررا  بالجـــــار فمـــــن الع ـــــ  ذل ـــــاد وم ـــــم ينةـــــرع عـــــن الســـــلو  المعت ـــــ  ل  ن المال

ـــــــــل نتيجـــــــــة اســـــــــتعماله لملكـــــــــه اســـــــــتع يا  )  ـــــــــروج عـــــــــن الةـــــــــد الطبيعـــــــــي ما   اســـــــــتثنائيتةم
 . (10)(للةو

واذا كـــــــان مـــــــن الممكـــــــن ا  ـــــــذ بإـــــــذا ا تجـــــــاق فـــــــي القـــــــانون المصـــــــرل م  انـــــــه   يمكـــــــن 
ـــــذا  ـــــ  ةســـــ  ن ـــــم ان المال ـــــنا م ث ـــــذا ال ـــــل ن ـــــدم وجـــــود مث ـــــانون الفرنســـــي لع ـــــي الق ـــــه ف ا  ـــــذ ب

ـــــــوم مســـــــثوليته  ـــــــا  فتق ـــــــد م طئ ـــــــدما ي ـــــــرج عـــــــن ةـــــــدود الةـــــــو يع ـــــــل التفســـــــير عن ـــــــالي عل بالت
 اساة ال ط  .

وفـــــــــي الةقيقـــــــــة ان لكـــــــــل نـــــــــذق ا تجانـــــــــام والمعـــــــــايير اســـــــــانيدنا وةججإـــــــــا م م  انـــــــــه 
يمكــــــن القــــــول فــــــي تةديــــــد ا ســــــاة الــــــذل تقــــــوم عليــــــه المســــــثولية فــــــي مضــــــار الجــــــوار ايــــــر 
ـــــــ ام  ـــــــ ام ) ا لت ـــــــل نـــــــذا ا لت ـــــــر  مث ـــــــذل يف ـــــــانوني نـــــــو ا ســـــــاة ال ـــــــنا الق ـــــــة م ان ال الم لوف

 1311لجــــــار ضــــــررا  فاة ــــــا  كمــــــا عبــــــر عنــــــه الم ــــــرى العرا ــــــي فــــــي المــــــاد  ) بعــــــدم ا ضــــــرار با
( او ضـــــــــررا  ايـــــــــر مـــــــــ لوع ( م وفـــــــــي الوا ـــــــــ  ان  437( والم ـــــــــرى المصـــــــــرل فـــــــــي المـــــــــاد  )

الم ـــــرى فـــــي نـــــذق النصـــــوا اســـــتند علـــــل فكـــــر  تةمـــــل التبعـــــة  ن ال ـــــ ا ننـــــا لـــــم يرتكـــــ  
ــــــ ــــــي اســــــتعمال ةق ــــــم يتعســــــع ف ــــــانون )ال طــــــ ( ول ــــــة ال فعــــــل م ــــــالع للق ه م وانمــــــا يتةمــــــل تبع

ن ـــــاطه الـــــذل ألةـــــو ضـــــررا  ايـــــر مـــــ لوع بجـــــارق فعليـــــه الغـــــرم كمـــــا كـــــان لـــــه الغـــــنم م و ـــــد ابـــــر  
بةيـــــث ان ن ـــــاط الفـــــرد الـــــذل يســـــب     Josserand, Salمعـــــالم نـــــذق الفكـــــر  الفقيـــــه 

الضـــــرر ل  ــــــرين يجعــــــل مـــــن صــــــاةبه مســــــثو   عـــــن نــــــذا الضــــــرر وبـــــدون ةاجــــــة الــــــل البةــــــث 
ـــــل يبةـــــث عـــــن عـــــن وجـــــود ال طـــــ  او  ـــــة الفاعـــــل ب عـــــدم وجـــــودق و  مةـــــل ايضـــــا للبةـــــث عـــــن ني

ـــــــدل  ــــــه مــــــن الع ــــــ  بن ــــــاطه ربةــــــا  لنفســــــه فان ــــــاذا كــــــان ا نســــــان يســــــتطي  ان يجل ذام الفعــــــل ف
 . (17)وا نصاع ان يعو  بالمثل الضرر الذل يسببه
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وبالتــــــالي فــــــان الــــــنا القــــــانوني الــــــذل يفــــــر  نــــــذا ا لتــــــ ام مســــــتوةل مــــــن فكــــــر  تةمــــــل 
دينيــــــــة (  –ا   يــــــــة  –و اســــــــاة موضــــــــوعي مبنــــــــي علــــــــل اعتبــــــــارام )  انونيــــــــة التبعــــــــة ونــــــــ

 يجم  ما بين  واعد العدالة وا نصاع واةترام الةقوو و واعد ةسن الجوار .
ــــــل  ــــــي اجتإــــــادق ال ــــــان  اضــــــي الموضــــــوى يســــــتند ف ــــــنا القــــــانوني ف ــــــا  ال ــــــة اي وفــــــي ةال

ــــــــة  ــــــــا ) العدال ــــــــادئ العلي ــــــــة م – واعــــــــد ا  ــــــــ و  –ا نصــــــــاع  –نــــــــذق المب ــــــــادئ ةســــــــن الني ب
ـــــــروع  ـــــــا  لل  ـــــــام المســـــــثولية تبع ـــــــ ام و ي ـــــــذا ا لت ـــــــر  ن ـــــــي ف ـــــــ  ( ف ـــــــاون ... ال ـــــــ ام بالتع وا لت

 المةيطة .
 

 المبةــث الرابــ 
  ـروط  يــام المسثوليـة

 بــــــد لقيـــــــام المســـــــثولية عـــــــن مضـــــــار الجــــــوار ايـــــــر الم لوفـــــــة ان يصـــــــدر مـــــــن ال ـــــــ ا 
ا مــــــن  ــــــ نه ان يولــــــد ضــــــررا  للغيــــــر ونــــــو يســــــتعمل ةقــــــه الم ــــــروى عمــــــ   ايــــــر مــــــ لوع م ونــــــذ

 المجاور له م مضافة ملل كون نذا الضرر ناتجا  عن تجاور العقارام .
 بــــــــد ان يصــــــــدر مــــــــن ال ــــــــ ا عمــــــــ   ايــــــــر مــــــــ لوع ونــــــــو يســــــــتعمل  ال ــــــــرط الأول /

ةقــــــه م و ــــــد عبــــــر عنــــــه الــــــبع  بال طــــــ  و يــــــل ) لــــــية المقصــــــود بــــــه المعنــــــل العــــــادل لل طــــــ  
بالجـــــار بــــــل يقـــــوم بات ــــــاذ كافـــــة مـــــا يتطلبــــــه القـــــانون واللــــــوائ    ن المالـــــ  لـــــم يقصــــــد الإضـــــرار

م ومـــــ  ذلـــــ  يةـــــدث ضـــــررا  ايـــــر مـــــ لوع م فال طـــــ  ي  ـــــذ وصـــــفا   اصـــــا  ننـــــا ةســـــ  نـــــذا الـــــرأل 
مــــــــن القــــــــانون المــــــــدني  437) المــــــــاد   (14)يتمثــــــــل فــــــــي الــــــــو المالــــــــ  فــــــــي اســــــــتعمال ةقــــــــه

ذا الةــــــد الــــــذل رســــــمه المصــــــرل ( بةيــــــث يجــــــاو  الةــــــد المــــــ لوع  ســــــتعمال الةــــــو واجتيــــــا  نــــــ
 القانون لةو الملكية يعد  روجا  علل ةدود الةو   تعسفا  في استعماله ( . 

و ـــــــد ســـــــبو ان  لنـــــــا فـــــــي نـــــــذا ال صـــــــوا ان الجـــــــار يســـــــتعمل ةقـــــــه اســـــــتعما   طبيعيـــــــا  
ــــــه  ــــــوي  دون ان يصــــــدر من ــــــ لوع يســــــتوج  التع ــــــر م ــــــارق ضــــــررا  اي ــــــد يضــــــر بج ــــــ    ــــــ  ذل وم

ار بــــــالغير م وبالتـــــالي   يصـــــدر منــــــه  طـــــ  فـــــي اســــــتعماله م ـــــ ل أو ان تكـــــون لديــــــه نيــــــة مضـــــر 
 لةقه م فإو يقصد الةصول علل اكبر فائد  ممكنة من ذل  ا ستعمال .

ــــــذل أصــــــابه بســــــب  ا ســــــتعمال  ــــــل الجــــــار تعــــــوي  جــــــارق عــــــن الضــــــرر ال ــــــان عل ــــــل ب و ي
ـــــــ  المســـــــثولية م  ـــــــذل يرت ـــــــه نـــــــو ال طـــــــ  ال ـــــــدم التعـــــــوي  عن ـــــــة م فع ا ســـــــتثنائي لةـــــــو الملكي

 نإاية فان نذا ا لت ام يقوم علل ال ط  ةس  نذا التصور .وفي ال
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وفـــــــي نـــــــذا المجـــــــال يمكـــــــن القـــــــول بـــــــان الســـــــببية  ـــــــد توجـــــــد و  يوجـــــــد ال طـــــــ  مذ منإـــــــا 
 (14)انفصـــــــلم عـــــــن ال طـــــــ  واتصـــــــلم بالضـــــــرر م وتتةقـــــــو المســـــــثولية لوجـــــــود عنصـــــــر الضـــــــرر

تيســــــير ةصــــــول فقــــــد كــــــان لنضــــــج الــــــوعي ا جتمــــــاعي م والتطــــــور ا  تصــــــادل والصــــــناعي م ول
المضـــــــرور علـــــــل التعـــــــوي  الأثـــــــر البـــــــالغ فـــــــي توجيـــــــه دفـــــــة المســـــــثولية التقصـــــــيرية تجـــــــاق 
ــــــ  الفعــــــل الضــــــار أو اســــــتبعاد عنصــــــر  ــــــام  طــــــ  مرتك ــــــع عــــــ ء مثب ــــــو ت في ــــــة عــــــن طري العدال
ال طـــــــ  كـــــــركن مـــــــن اركـــــــان المســـــــثولية التقصـــــــيرية وات امـــــــة المســـــــثولية علـــــــل عنصـــــــر الضـــــــرر 

التبعــــــة أو م امتإــــــا علــــــل عنصــــــر ال طــــــر فــــــي ةــــــدوث  فقــــــط م بــــــالتركي  امــــــا علــــــل مبــــــدأ تةمــــــل
 .  (03)الضرر م أل تعوي  ال  ا عن أل ضرر نتيجة الن اط ال طر

ا يـــــــــرا  نقـــــــــول ان ا ســـــــــتعمال ا عتيـــــــــادل والمـــــــــ لوع للةـــــــــو   يولـــــــــد أل مســـــــــثولية  ن 
القاعــــــــد  الأساســــــــية تقضــــــــي بــــــــان لل ــــــــ ا ان يســــــــتعمل ملكــــــــه اســــــــتعما   جــــــــائ ا  واســــــــتغ له 

ـــــــ  التصـــــــرفاموالتصـــــــرع ف ـــــــل ان   يضـــــــر بغيـــــــرق ضـــــــررا  يوجـــــــ  المســـــــثولية م  (01)يـــــــه بجمي عل
مذ ان عليـــــــه واجـــــــ  الةيطـــــــة والةـــــــذر والتو ـــــــ  لمـــــــا  ـــــــد يةدثـــــــه اســـــــتعماله لةقـــــــه مـــــــن ضـــــــرر 

ــــــــ  ا ةتياطــــــــام ال  مــــــــة لمنــــــــ  ةــــــــدوث الضــــــــرر  ــــــــل ســــــــبيل  (02)بالجــــــــار م بات ــــــــاذ جمي م فعل
ضــــــــعإا فــــــــي أمــــــــاكن تمنــــــــ  وصــــــــول المثــــــــال بالنســــــــبة لمولــــــــدام الكإربــــــــاء المن ليــــــــة يجــــــــ  و 

الأصـــــــوام والـــــــروائ  والأب ـــــــر  المضـــــــر  بالصـــــــةة للـــــــدور المجـــــــاور  أو علـــــــل الأ ـــــــــل الةـــــــد مـــــــن 
ـــــــار الســــــيئة ) بالصــــــيانة الدائميــــــة لإــــــا ووضــــــعإا فــــــي أك ــــــا  أو صــــــناديو تقلــــــل مــــــن  تلــــــ  ا ثـ

 الأصوام وا نت ا ام الصادر  منإا ( .
د يمنـــــــ   يامإـــــــا مذا عـــــــدل ال ـــــــ ا ونـــــــذا ا ســـــــتعمال امـــــــر  ـــــــد يةقـــــــو المســـــــثولية و ـــــــ

ــــــدار   ــــــث   ان يت ــــــل الصــــــناعي م ــــــدار  ةــــــدوث الضــــــرر م فعل عــــــن ممارســــــة ن ــــــاطه الضــــــار أو ت
ــــــارام المجــــــاور  م  ــــــن  ــــــ نه ان يضــــــر بالعق ــــــذل م ــــــن مصــــــنعه وال ــــــد ان المتســــــر  م الأب ــــــر  وال
وعلــــــــل مــــــــن يــــــــدير مةــــــــ م التســــــــجي م الصــــــــوتية ان يســــــــت دمإا وفقــــــــا  للطــــــــرو الصــــــــةيةة 

   الضوضاء المتمثلة بالأصوام العالية التي من   نإا م عاج السكان .التي   تسب
ــــــاني / ــــــر مــــــ لوع مــــــن جــــــراء ا ســــــتعمال م والضــــــرر  امــــــا ال ــــــرط الث ان يةــــــدث ضــــــرر اي

 Lessence de laنـــــــو روا المســـــــثولية المدنيـــــــة والعنصـــــــر الأساســـــــي فيإـــــــا 
Responsabilite civile  

( مذ   دعــــــــوى مــــــــن ايــــــــر  فمــــــــن ابــــــــر   ــــــــروط الــــــــدعوى  ــــــــرط ) وجــــــــود المصــــــــلةة
مصـــــلةة و  مصـــــلةة مذا لـــــم يكـــــن ننـــــا  ضـــــرر  ـــــد لةـــــو المـــــدعي م ومـــــا التعـــــوي  م  لإ الـــــة 

 . (00)الضرر الذل لةو بالدائن
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فالمســـــثولية ننـــــا مرتبطـــــة بةصـــــول ضـــــرر ايـــــر اعتيـــــادل ) ايـــــر مـــــ لوع ( او ضـــــرر يقلـــــو 
ضـــار الم لوفـــة م ( اذ   تعـــوي  عـــن الم  Trouble de voisinage Inquiétudeالراةـــة )

ـــد  مـــن  ـــواى جدي ـــث يســـتوع  ان ـــار مـــرن متطـــور بةي ـــة نـــو معي ـــر الم لوف ـــار المضـــار اي نـــذا وان معي
المضـــار التـــي تجـــاو  الةـــد المـــ لوع . و ـــد عبـــر الم ـــرى العرا ـــي عـــن الضـــرر ايـــر المـــ لوع بالضـــرر 

ـــ  بالفقـــه ا ســـ مي فـــي المـــاد  ) ـــ ثرا  فـــي ذل ا ـــي م ونـــو ( مـــن القـــانون المـــدني العر 1311الفـــاةش مت
م و ـــــد  ضـــــم مةكمـــــة  1144مصــــطل  مقتـــــبة مـــــن مجلـــــة ا ةكـــــام العدليــــة وبال صـــــوا المـــــاد  

ـــر ضـــررا  فاة ـــا  فـــي ال ـــريعة ا ســـ مية يمكـــن اعتبـــارق كـــذل  فـــي  ـــان ) مـــا يعتب التمييـــ  فـــي العـــراو ب
 . (04) ل القانون العرا ي (

فقــــــا  لمعيــــــار ومإمــــــا كانــــــم التســــــمية فــــــان نــــــذق المضــــــار يجــــــ  ان تكــــــون ايــــــر م لوفــــــة و 
ـــــــذل  –موضــــــــوعي يســـــــتنتجه القاضـــــــي مـــــــن ال ـــــــروع المةيطـــــــة بالعقـــــــار ) العـــــــرع  الغـــــــر  ال

ــــــــه  ــــــــان  –طبيعــــــــة العقــــــــارام  – صــــــــا ل ال مــــــــان ( م وفــــــــي نــــــــذا ال صــــــــوا نصــــــــم  –المك
( مــــــــن القــــــــانون المــــــــدني ا لمــــــــاني علــــــــل انــــــــه )   يجبــــــــر المالــــــــ  علــــــــل ان 430المــــــــاد  )

ـــــــــروا ـــــــــد ان والقتـــــــــام ) الإبـــــــــا  ( والةـــــــــرار  يتةمـــــــــل فـــــــــي ملكـــــــــه الغـــــــــا ام وا ب ـــــــــر  وال ئ  وال
والضوضـــــــاء وا نتـــــــ ا  ونةونـــــــا م  اذا كـــــــان الضـــــــرر النا ـــــــ  عنإـــــــا  لـــــــي   تافإـــــــا  او اذا كانـــــــم 

 ناتجة مـن استعمال العقار استعما   عاديا  علل ةس  عرع المكان ( .
ـــــــي ةـــــــا م  ـــــــة ف ـــــــر م لوف ـــــــي ةـــــــا م و ـــــــروع واي ـــــــة ف ـــــــد تعـــــــد نـــــــذق المضـــــــار م لوف و 

ـــــــا ل الســـــــكنية و ـــــــروع ا ـــــــ ـــــــه المن ـــــــذل تنت ـــــــر في ـــــــديني ال رى م فتةـــــــول الجـــــــو الســـــــكني او ال
ــــــذا  ــــــي ن ــــــل المضــــــار ف ــــــة يجع ــــــوادل الليلي ــــــوتر با صــــــوام الصــــــا بة والن ــــــل جــــــو مت ــــــ  ال والجوام
ــــــــارام  ــــــــة العق ــــــــة وطبيع ــــــــافل مــــــــ  اعــــــــراع وعــــــــادام المنطق ــــــــة  نإــــــــا تتن ــــــــر م لوف ــــــــان اي المك

 والغر  الذل  صصم له .
كـــــــون مةققـــــــا  ال مثكـــــــد الةـــــــدوث ســـــــواء كـــــــان ةـــــــا   ال و بـــــــد كـــــــذل  فـــــــي الضـــــــرر ان ي

ــــــل  مــــــن  ةــــــو م  ــــــدا  وان ترا ــــــل و وعــــــه ال و ــــــ  فعــــــ   او كــــــان مســــــتقب   اذا كــــــان وجــــــودق مثك
ــــــر مةقــــــو الو ــــــوى . و  بــــــد ان يصــــــي  نــــــذا  (01)اذ   تعــــــوي  عــــــن الضــــــرر المةتمــــــل  نــــــه اي

ــــــد ان  ــــــرا   ب ــــــة م ــــــروعة للمتضــــــرر . وا ي ــــــا  او مصــــــلةة مالي ــــــذق المضــــــار الضــــــرر ةق ــــــون ن تك
مســـــــتمر    مث تـــــــة بةيــــــــث تســـــــتمر اثارنـــــــا ونتائجإــــــــا علـــــــل الجـــــــار . امــــــــا اذا كـــــــان الضــــــــرر 

 مفاجئا  او ةصل وانتإل ف  يد ل ضمن نذا ا طار .
فــــــ  بــــــد ان تكــــــون نــــــذق المضــــــار ناتجــــــة عــــــن تجــــــاور العقــــــارام .  امــــــا ال ــــــرط الثالــــــث /

ـــــة  ـــــر الم لوف ـــــام المســـــثولية عـــــن المضـــــار اي ـــــي  ي ـــــارام فالســـــب  ف ـــــين العق ـــــة الجـــــوار ب نـــــو وا ع
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ــــــــين  ــــــــي نــــــــذا ضــــــــرور  الت صــــــــو ب ــــــــم المضــــــــار . و  يعن ــــــــة انتف ــــــــم نــــــــذق الوا ع ــــــــاذا انتف م ف
ــــــا نــــــذق المضــــــار ايــــــر الم لوفــــــة  ن  ــــــل تقــــــوم المســــــثولية وتن ــــــ  عنإ ــــــارام المتجــــــاور  ةت العق
نـــــذق ا  يـــــر  تـــــثثر علـــــل الجـــــار ولـــــو لـــــم يكـــــن م صـــــقا  لجـــــارق مســـــب  الضـــــرر ايـــــر المـــــ لوع م 

ــــــارام فا ــــــي عق ــــــل عــــــد  ا ــــــجار مثمــــــر  ف ــــــثثر عل ــــــد ت ــــــة مــــــن مصــــــن    لغــــــا ام وا ب ــــــر  المنبعث
ـــــــه . كـــــــذل  ا صـــــــوام وال ـــــــرار  الناتجـــــــة  مجـــــــاور  للمصـــــــن  م  انإـــــــا  ـــــــد   تكـــــــون م صـــــــقة ل
عــــــن مةــــــ م الةــــــداد  والســــــمكر  تــــــثثر علــــــل العقــــــارام المجــــــاور  وان لــــــم تكــــــن م صــــــقة لإــــــا م 

ــــــة ال ــــــدام الكإربائي ــــــا تنتجــــــه المول ــــــثثر وم ــــــد ت ــــــة واب ــــــر    ــــــن اصــــــوام م عجــــــة وعالي ضــــــ مة م
 علل العقارام المجاور  م  انإا اير م صقة لإا ... ونكذا .

ـــــــه )  ـــــــول الفقي ـــــــرا  يق ـــــــين   Ripertا ي ـــــــة الجـــــــوار ب ـــــــي نـــــــذا ال صـــــــوا ان وا ع ( ف
ـــــة مســـــتقلة عـــــن  ـــــ ا المالـــــ  وانليتـــــه ـــــارام نـــــي وا عـــــة مادي ـــــو مـــــا اكدتـــــه ايضـــــا   (00)العق ون

 ن الغايـــــــــة مـــــــــن رفـــــــــ   (07)( منإـــــــــا 133و 44التونســـــــــية فـــــــــي الفصـــــــــل ) مجلـــــــــة ا لت امـــــــــام
الــــــدعوى دفــــــ  ضــــــرر ايــــــر اعتيــــــادل م ونــــــي مصــــــلةة جديــــــة  انونيــــــة تتمثــــــل بـــــــ ) الةــــــو فــــــي 
الراةـــــــة والصـــــــةة ( م امـــــــا الصـــــــفة فـــــــ  يجـــــــ  ربطإـــــــا بالمالـــــــ  باعتبـــــــار ان القـــــــانون يمـــــــن  

فـــــه ( مإمـــــا كانـــــم ع  تـــــه صـــــفة القيـــــام لكـــــل متضـــــرر ) فإـــــو المـــــدعي بـــــالةو او نائبـــــه او  ل
ــــــة افعــــــال  ــــــ  (   ال ــــــ  نــــــو صــــــفة المال ــــــ  ) م  ان الغال بالعقــــــار ســــــواء كــــــان مالكــــــا  ام ايــــــر مال
ضــــــــار  صــــــــدرم مــــــــن ) المــــــــدعل عليــــــــه المســــــــثول المالــــــــ  او نائبــــــــه او  لفــــــــه ( م او ات ــــــــاذ 
الوســـــــــائل ال  مـــــــــة لمنـــــــــ  ةـــــــــدوثإا م علـــــــــل ان يثبـــــــــم ضـــــــــررا  مةققـــــــــا  لةـــــــــو بالعقـــــــــار او 

ـــــــن   (04)بســـــــاكنيه ـــــــا  م فالضـــــــرر يم ـــــــي الجـــــــار بوصـــــــفه متضـــــــررا    بوصـــــــفه مالك ـــــــانون يةم فالق
الصــــــــفة فــــــــي القيــــــــام   رســــــــم الملكيــــــــة م  ن الغايــــــــة ا ساســــــــية نــــــــي ةمايــــــــة الجــــــــوار مــــــــن 
ا ضــــــرار ايــــــر الم لوفــــــة المــــــثثر  علــــــل صــــــةتإم وراةــــــتإم   ةمايــــــة ملكإــــــم م فالجــــــار مإمــــــا 

... الــــــ  ( يةـــــــو لـــــــه المطالبـــــــة  مســـــــت جر   –صــــــاة  ةـــــــو منفعـــــــة  -كانــــــم صـــــــفته ) مالـــــــ  
ـــــــي ربطـــــــم  ـــــــل  ـــــــ ع المةـــــــاو م القديمـــــــة الت بـــــــدف  نـــــــذق المضـــــــار او التعـــــــوي  عنإـــــــا . عل

 مضار الجوار بالملكية فمنةم الةو للمال  فقط .
 

 المبةــث ال امــة
 الجـ اء علـل تةقـو المسثوليــة
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متـــــــل  تــــــدور المســــــثولية عـــــــن المضــــــار ايـــــــر الم لوفــــــة ةـــــــول الضــــــرر وجـــــــودا  وعــــــدما  م
 تجاو  الةد الم لوع بةيث يوج  التعوي  .

وبــــــــالرجوى  ةكــــــــام ال ــــــــريعة ا ســــــــ مية وبال صــــــــوا مجلــــــــة ا ةكــــــــام العدليــــــــة فــــــــان 
( ونوتطبيــــــــو لقاعــــــــد  ) الضــــــــرر 1233الضــــــــرر الفــــــــاةش يــــــــدف  بــــــــ ل وجــــــــه كــــــــان ) المــــــــاد  

ــــــ  ا ســــــتعمال و  ــــــاةش من ــــــة الضــــــرر الف ــــــد تســــــتل م ا ال ــــــ ال ( و)   ضــــــرر و  ضــــــرار ( . و  ــــــد ي  
ــــــ  ــــــا اصــــــا   (04)  تســــــتل م ذل ــــــا م ــــــي المســــــتقبل م ام ــــــذل يســــــتمر ف م نــــــذا بالنســــــبة للضــــــرر ال

الجـــــار فعـــــ   مـــــن ضـــــرر بســـــب  ا ســـــتعمال ا عتيـــــادل فـــــ  ضـــــمان علـــــل المالـــــ  بســـــببه  نـــــه 
ــــــــد اةــــــــداث  ــــــــدى او تعم ــــــــر م  اذا تع ــــــــه وان ســــــــب  ضــــــــررا  للغي   يضــــــــمن ونــــــــو يســــــــتعمل ملك

فــــــ  الضــــــرر ولــــــم يفعــــــل فيعــــــد مســــــثو   منــــــذ ذلــــــ  الضــــــرر م لكــــــن لــــــو طلــــــ  منــــــه المتضــــــرر د
ــــــن المــــــاد  ) ــــــر  ا ولــــــل م ــــــالرجوى الــــــل الفق ــــــين م وب ــــــدني العرا ــــــي  1311الة ــــــن القــــــانون الم ( م

ـــــ ال  ـــــالوع ( ي ـــــر الم ـــــر عـــــن الضـــــرر اي ـــــاةش ) ونـــــو مـــــا ات ـــــذق الم ـــــرى للتعبي ـــــان الضـــــرر الف ف
يـــــ  ةيـــــث  ضـــــم ســـــواء كـــــان  ـــــديما  ام ةادثـــــا  ونـــــو المســـــل  الـــــذل ســـــارم عليـــــه مةكمـــــة التمي

فـــــــي اةـــــــد  راراتإـــــــا علـــــــل انـــــــه  : ) يـــــــ ال الضـــــــرر النا ـــــــ  عـــــــن بنـــــــاء اـــــــرع ادى الـــــــل ســـــــد 
 . (73) بابي  الجار (

ـــــــا ان  ـــــــة ام ـــــــر المالوف ـــــــي نطـــــــاو المضـــــــار اي ـــــــان المتضـــــــرر ف ـــــــا  للقواعـــــــد العامـــــــة ف وطبق
ـــــي )  ـــــالتعوي  العين ـــــبع   ب ـــــه ال ـــــر عن ـــــي او كمـــــا عب ـــــذ العين ـــــه بالتنفي ـــــم ل  Indemnitéيةك

en nature    او يةكــــم بــــالتعوي  النقــــدل )Indemnité monétqire      ويــــذن
الـــــــدكتور ةســـــــن الـــــــذنون الـــــــل التفر ـــــــة بـــــــين التنفيـــــــذ العينـــــــي والتعـــــــوي  العينـــــــي م فـــــــا ول 

 يكون  بل و وى ا   ل با لت ام والثاني بعد و وعه .
فــــــــالتعوي  جــــــــ اء ا  ــــــــ ل ونــــــــو  يتصــــــــور م  بعــــــــد و ــــــــوى نــــــــذا ا  ــــــــ ل وتةقـــــــــو 

 م ونو ما يةكم به المنطو . (71)ةالمسثولي
ــــــدل  ــــــوي  النق ــــــافي ( والتع ــــــر الك ــــــي او اي ــــــر الكل ــــــي ) اي ــــــذ العين ــــــين التنفي ــــــ  ب ــــــد يجم و 
او التعـــــــوي  عـــــــن التـــــــ  ير اةيانـــــــا  . وا صـــــــل ان يجبـــــــر المـــــــدين علـــــــل تنفيـــــــذ الت امـــــــه عينـــــــا  

ة . وعلـــــل مســـــب  الضـــــرر ننـــــا ا الـــــة مـــــا و ـــــ  مـــــن اضـــــرار وفـــــي ةالـــــ( 72)متـــــل كـــــان ذلـــــ  ممكنـــــا  
ــــــذ بنفســــــه جــــــا  للجــــــار المتضــــــرر ان يســــــتاذن  ــــــن ضــــــروريا  ان ينف ــــــم يك ــــــ  ول امتناعــــــه عــــــن ذل
ــــــ   ــــــل نفقــــــة المــــــدين ) مســــــب  الضــــــرر ( متــــــل كــــــان ذل ــــــة نــــــذق ا ضــــــرار عل المةكمــــــة فــــــي ا ال

ـــــــل نفقـــــــة المـــــــدين ويجـــــــو  فـــــــر  ارامـــــــام  (70)ممكنـــــــا  وبـــــــدون اذن فـــــــي ةالـــــــة ا ســـــــتعجال عل
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وم فيإــــــا با الــــــة الضــــــرر او ا عمــــــال المفروضــــــة تإديديــــــة عــــــن كــــــل يــــــوم او وةــــــد   منيــــــة   يقــــــ
 . (74)في  رار الةكم

وتكــــــون ا الــــــة الضــــــرر بمنــــــ  ةدوثــــــه او انقاصــــــه الــــــل ا ــــــل ةــــــد مســــــتطاى كإــــــدم الةــــــائط 
الـــــذل اضـــــرت بالجــــــار ضـــــررا  ايــــــر مـــــ لوع او ســـــد المنافــــــذ المثديـــــة للضــــــرر او ل ب ـــــر  الســــــامة 

المصــــــن  ) مــــــن ةيــــــث ال مــــــان مــــــث   عــــــن المنــــــاطو الســــــكنية او تعــــــديل طريقــــــة ا ســــــتغ ل فــــــي 
. او بنـــــــاء فاصـــــــل  (71)بمنـــــــ  الت ـــــــغيل لـــــــي   او مـــــــن ةيـــــــث المكـــــــان بتغييـــــــر موضـــــــ  الضـــــــرر(

ــــــي  ــــــع ا عمــــــال الت ــــــل الجــــــار او تضــــــليل ال جــــــاج مــــــث   كــــــذل  و  ــــــ  الن ــــــر او ا  ــــــراع عل يمن
ـــــل تجـــــاو م الةـــــد  ـــــواء مت ـــــع الإ ـــــام تكيي ـــــاع مةرك ـــــرار بايق ـــــ و الراةـــــة كات ـــــاذ   ـــــل ا  ـــــثدل ال ت

 .  (70)المعقول واير ذل  من ا عمال
ـــــي الماضـــــي  ـــــن ضـــــرر ف ـــــا ةـــــدث م ـــــا م ـــــون للةاضـــــر والمســـــتقبل م ام ـــــم يك ـــــذا الةك ـــــر ن واث

 فيعو  عنه المتضرر تعويضا  نقديا  .
ــــــة الضــــــرر عينــــــا  تتكبــــــدق نفقــــــام  ــــــو كــــــان التنفيــــــذ العينــــــي مرنقــــــا  للمــــــدين او ان ا ال امــــــا ل

ــــــــالتعو  مــــــــدني ( اذ ان  240م 2ي  النقــــــــدل )عبانضــــــــة   يقــــــــدر عليإــــــــا المــــــــدين م فيكتفــــــــل ب
ـــــــتج  ـــــــم بإـــــــدم مصـــــــن  من ـــــــن مـــــــث   الةك ـــــــ  يمك ـــــــين المصـــــــال  م ف ـــــــوا ن ب  اضـــــــي الموضـــــــوى ي
ــــــدابير  ــــــالتعوي  النقــــــدل مــــــ  ات ــــــاذ الت ــــــر المــــــ لوع وانمــــــا يكتفــــــل ب ــــــ  الجــــــار الضــــــرر اي لتجن
الممكنـــــــة والمســـــــتطاعة لتقليــــــــل ةـــــــدوث ا ضـــــــرار م ةيـــــــث اكـــــــدم مةكمــــــــة التمييـــــــ  فــــــــي  ــــــــرار 

ومــــــا  (77)علــــــل ان ) تســــــر  الميــــــاق الــــــل دار الجــــــار يعتبــــــر ضــــــررا  يســــــتوج  التعــــــوي  ( لإــــــا
ــــــة عــــــن ) تعــــــوي  المــــــدعي  ــــــة ا مــــــارام العربي ــــــي دول ــــــة العليــــــا ف ــــــه المةكمــــــة ا تةادي  ضــــــم ب
عـــــــن ا ضـــــــرار التـــــــي اصـــــــابته نتيجـــــــة ا صـــــــوام المســـــــتمر  والةـــــــرار  المتصـــــــاعد  مـــــــن اجإـــــــ   

ــــــة لمثسســــــة في ــــــة التابع ــــــع ال ارجي ــــــ  ( 74)إــــــا (التكيي ــــــذ الت امــــــه ف ــــــي تنفي ــــــ  ر المــــــدين ف . واذا ت
بـــــــد  ســـــــتةقاو التعـــــــوي  اعـــــــذارق ال انـــــــذارق ب نـــــــه متـــــــ  ر فـــــــي التنفيـــــــذ تـــــــ  را  يرتـــــــ  عليـــــــه 

ـــــــ  ) م  ـــــــر ذل ـــــــل اي ـــــــانون عل ـــــــنا الق ـــــــم ي ـــــــا ل ـــــــار م ـــــــ  ا ث ـــــــانون بع  214م-217م-210الق
 مدني ( .

ـــــــل و  ـــــــالتعوي  عـــــــن ك ـــــــم ب ـــــــو  الةك ـــــــة يج ـــــــر   مني ـــــــة واذا اســـــــتمر الضـــــــرر فت ـــــــد   مني ة
 . (74)يستمر فيإا ) كل يوم او اسبوى .... (

ـــــــذل يمـــــــارة دورا   وتقـــــــدير التعـــــــوي  يـــــــد ل فـــــــي نطـــــــاو الســـــــلطة التقديريـــــــة للقاضـــــــي ال
ــــل ةــــد   ــــل  ضــــية او دعــــوى عل ــــا  ل ــــروع ك ــــ  وفق ــــدر ذل   cas par casموضــــوعيا  ويق

ـــــــم طبقـــــــا  للقواعـــــــد العامـــــــة ال مقـــــــرر  فـــــــي وي ـــــــمل التعـــــــوي  ال ســـــــار  ال ةقـــــــة والكســـــــ  الفائ
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( علـــــــــل انـــــــــه : ) تقـــــــــدر  237القـــــــــانون المـــــــــدني اذ تـــــــــنا ) الفقـــــــــر  ا ولـــــــــل مـــــــــن المـــــــــاد  
ـــــه مـــــن  ـــــدر مـــــا لةـــــو المتضـــــرر مـــــن ضـــــرر ومـــــا فات ـــــ  ا ةـــــوال بق ـــــي جمي المةكمـــــة التعـــــوي  ف

 كس  ب رط ان يكون نتيجة طبيعية للعمل اير الم روى ( .
ـــــم فإـــــو جـــــر  ـــــا نـــــو ال ســـــار  امـــــا الكســـــ  الفائ ـــــاف  والمـــــراد بالضـــــرر نن ـــــه مـــــن من اء ةرمان

ـــــاى منإـــــا ـــــل الضـــــار مـــــن ا نتف ـــــي جـــــردق الفع ـــــان المقومـــــة بالمـــــال والت ـــــ   (43)ا عي ـــــول بي كمـــــن ين
ــــــي  ــــــارق او القإــــــاوى الت ــــــر  مةــــــ م الةــــــداد  والغســــــل والت ــــــةيم المجــــــاور  لعق ــــــارق وبســــــب  كث عق
يتجمــــــ  فيإــــــا عــــــدد مــــــن النــــــاة عــــــدل الكثيــــــر عــــــن  ــــــرائه و لــــــم  يمــــــة نــــــذا العقــــــار بالنســــــبة 

 له في منطقة ا رى . مثا
نــــــــذا عــــــــن الضــــــــرر المــــــــادل امــــــــا الضــــــــرر ا دبــــــــي فــــــــان  جتإــــــــاد المةــــــــاكم الفرنســــــــية 
واللبنانيـــــــة دورا  كبيـــــــرا  فـــــــي الةكـــــــم بـــــــالتعوي  عنـــــــه م واذا كـــــــان نـــــــذا الضـــــــرر ا دبـــــــي مســـــــتمرا  

ومثالــــــــه الضــــــــرر المنــــــــافي ل  ــــــــ و  (41)فقــــــــد يةكــــــــم با الــــــــة مو ــــــــ  الضــــــــرر ايــــــــر المــــــــالوع
اء م ك ـــــــروج ا ـــــــ اا مــــــــن النـــــــوادل الليليـــــــة ومــــــــا يعتـــــــريإم مــــــــن والة ـــــــمة و ـــــــدش الةيــــــــ

ــــــا دا  فــــــي امــــــاكن  ــــــوال م لــــــة ب ــــــا يصــــــدر عــــــنإم مــــــن ا  تصــــــرفام بتــــــ ثير  ــــــر  ال مــــــر وم
 سكنية م والمنا ر اير الم لوفة التي تضر بعادام او تقاليد او ا  و السكان .

الةـــــــو  ( مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني العرا ـــــــي فـــــــان الم ـــــــرى اعطـــــــل231وبمقتضـــــــل المـــــــاد  )
للمتضــــــرر المطالبــــــة بــــــالتعوي  عــــــن الضــــــرر ا دبــــــي الــــــذل يصــــــيبه فــــــي ةريتــــــه او عرضــــــه او 

. وفـــــــي الةقيقـــــــة ان  (42) ـــــــرفه او ســـــــمعته او فـــــــي مركـــــــ ق ا جتمـــــــاعي او فـــــــي اعتبـــــــارق المـــــــالي
نـــــذق المـــــاد    تســـــتوع  مـــــا ذكرنـــــاق مـــــن مضـــــار ايـــــر مالوفـــــة فـــــ  يةـــــو لل ـــــ ا وفقـــــا  لـــــذل  

ــــــال تعــــــوي  عنإــــــا  ــــــة ب ــــــو المطالب ــــــذام فإــــــو ةــــــو متعل ــــــه او عرضــــــه بال  نإــــــا   تمــــــة ةريت
(  231مـــــــن المـــــــاد   0ب ـــــــ ا الـــــــدائن و  ينتقـــــــل للغيـــــــر م  اذا ةـــــــددم  يمتـــــــه وفقـــــــا  للفقـــــــر  )

ـــــــاء العـــــــام م ثـــــــم ان الم ـــــــرى فـــــــي الفقـــــــر  )  ( 1/2م وان مســـــــم واصـــــــابم ال ـــــــعور العـــــــام والةي
التعوي  عــــــن الضــــــرر مــــــن نــــــذق المــــــاد  ةــــــدد ا  ــــــ اا الــــــذين لإــــــم الةــــــو فــــــي المطالبــــــة بــــــ

ــــــي ي ــــــإد كثيــــــرا  مــــــن التصــــــرفام التــــــي تنــــــافي ا  ــــــ و  ــــــي م مــــــ  العلــــــم ان الوا ــــــ  العمل ا دب
وا دا  بةيــــــــث تضــــــــر بم ــــــــاعر الجــــــــوار وتمــــــــة عــــــــاداتإم وتقاليــــــــدنم و ــــــــد تتفــــــــا م ا مــــــــور 

 ةيث يمتد اثرنا الل السمعة والمرك  ا جتماعي للجار .
ــــــذا وان دعــــــوى الضــــــرر تســــــم   ةــــــال ةصــــــوله و   ــــــن ن ــــــوى م وم ــــــه مســــــتمر الو  ــــــادام ان م

المعلـــــــوم ان وا عـــــــة الضـــــــرر الـــــــذل يلةـــــــو بالجـــــــار نـــــــي وا عـــــــة يمكـــــــن اثباتإـــــــا بكافـــــــة طـــــــرو 
القـــــــرائن .... ( وعلـــــــل الجـــــــار المتضـــــــرر ) الـــــــدائن ( عـــــــ ء اثبــــــــام نــــــــذا  –ا ثبـــــــام ) ال ـــــــإود 
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ـــــل مـــــن ادعـــــل ( ـــــة عل ـــــه ) البين ـــــه المـــــدعي ب ـــــ  دعـــــوى التعـــــوي  عـــــن نـــــذق  (40)الضـــــرر  ن وترف
ـــــــه ا ـــــــه او ولي ـــــــه )  وكيل ـــــــل نائب ـــــــالتعوي  ( او عل ـــــــدين ب ـــــــل الجـــــــار المتســـــــب  ) الم لمضـــــــار عل

او وصـــــــيه او القـــــــيم عليـــــــه ( فـــــــاذا ةكـــــــم بـــــــالتعوي  النقـــــــدل فيتةـــــــدد نـــــــذا التعـــــــوي  بمقـــــــدار 
مــــــن النقــــــود ) مــــــا يعــــــادل ال ســــــار  ال ةقــــــة والــــــرب  الفائــــــم ( و  يجــــــو  الةكــــــم بقــــــدر يتجــــــاو  

 .  ( 44)نذين العنصرين ) نسبة الضرر(
ــــــة مــــــن المــــــاد  )  ــــــر  الثاني ــــــي الفق ــــــي ف ــــــل الم ــــــرى العرا  ـــــــث اجـــــــا  1311وةســــــنا  فع ( ةي

ـــــــدابير  ــــــــ  ات ـــــــاذ ت ــــــــام بإــــــــا جــــــــارق ان يطـل ــــــــن جــــــــراء اعمــــــــال   ــــــــ  المإــــــــدد بالضــــــــرر م للمال
 تقــــــاء الضــــــرر او تقليــــــل  Moyens eréventifs et urgentsاةتياطيــــــة عاجلــــــة 

ـــــل ان يســـــت ـــــي المســـــتقبل عل ـــــارق ف ـــــل اســـــبا  اث ـــــذا ال ـــــه ن ـــــي طلب ند الجـــــار ) المإـــــدد بالضـــــرر ( ف
ـــــــر  مـــــــن نـــــــذق  ـــــــاد  ةتمـــــــال ةصـــــــول الضـــــــرر والغ ـــــــونم او اعتق ـــــــة   مجـــــــرد ت ـــــــة ومعقول جدي
ا جـــــــراءام تقليـــــــل دائـــــــر  المنا عـــــــام التـــــــي مـــــــن المةتمـــــــل ان تةصـــــــل فـــــــي المســـــــتقبل وت كيـــــــدا  

 لمبدأ التعاون بين الجيران .
 :اثــر الر صــة ا داريـــــة 

 ــــــــد يةصــــــــل صــــــــاة  المةــــــــل المقلــــــــو للراةــــــــة او المضــــــــر بالصــــــــةة علــــــــل ر صــــــــة    
ـــــه بمضـــــار الجـــــوار  ـــــ  الجـــــار مـــــن الرجـــــوى علي ـــــن نـــــذق الر صـــــة   تمن ـــــه م لك ـــــادار  مةل ـــــة ب اداري
ــــــة الضــــــرر او التعــــــوي  عنــــــه ونــــــذا مــــــا نصــــــم عليــــــه صــــــراةة )  ايــــــر الم لوفــــــة م ويطلــــــ  ا ال

ــــــــر يا ال 437/ م  2ع صــــــــادر مــــــــن الجإــــــــام الم تصــــــــة مــــــــدني مصــــــــرل ( : ع و  يةــــــــول الت
 دون استعمال نذا الةو ع .  
ــــــــاد  )  ــــــــا الم ــــــــم 1327ون ــــــــي ر  ــــــــدني اردن ــــــــ  م   1470لســــــــنة  40( م ــــــــل المال : ع عل

ـــــــــر يا ا دارل الصـــــــــادر مـــــــــن الجإـــــــــام  ـــــــــه ....... و  يةـــــــــول الت ـــــــــي اســـــــــتعمال ةق ـــــــــو ف يغل
ـــــــاد  ) ـــــــي الم ـــــــم ايضـــــــا ف ـــــــذا الةك ـــــــو ... ع م وورد ن ـــــــذا الة ( 1144الم تصـــــــة دون اســـــــتعمال ن

وايرنــــــا مـــــــن المــــــواد فـــــــي  1441( لســـــــنة 1مــــــن  ــــــانون المعـــــــام م المدنيــــــة ا مـــــــاراتي ر ــــــم )
ـــــــل نـــــــذق  ـــــــا صـــــــري  يقاب ـــــــانون المـــــــدني العرا ـــــــي ن ـــــــرد فـــــــي الق ـــــــم ي الت ـــــــريعام ا  ـــــــرى . ول
ــــــوفر  ــــــروط  ــــــر يا ا دارل نــــــو ضــــــمان ت ــــــن الت ــــــراد م ــــــوم ان الم ــــــن المعل ــــــه م النصــــــوا م  ان

ـــــــة مـــــــن ا ســـــــت ـــــــواى معين ـــــــاةش او  اصـــــــة لمبا ـــــــر  ان ـــــــه اباةـــــــة الضـــــــرر الف غ ل و  يقصـــــــد ب
ايـــــــر المـــــــ لوع الـــــــذل يلةـــــــو بالجـــــــار و ـــــــد ســـــــبو وان  لنـــــــا انـــــــه فـــــــي ةالـــــــة ايـــــــا  الـــــــنا 
القـــــانوني يعمــــــل بالقاعـــــد  ا ساســــــية التـــــي تقضــــــي ) بـــــ ن كــــــل مـــــن يضــــــر بغيـــــرق يتةمــــــل تبعــــــة 
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و اعمالــــــــه اســــــــتنادا  الــــــــل مبــــــــادئ ال ــــــــريعة ا ســــــــ مية و واعــــــــد ا نصــــــــاع والعدالــــــــة وا  ــــــــ  
 تبعا  لل روع المةيطة وعنصر ال مان والمكان ( .

وكــــــــان القضــــــــاء اللبنــــــــاني ســــــــبا ا  فــــــــي نــــــــذا المجــــــــال ةيــــــــث  ضــــــــم مةــــــــاكم بيــــــــروم ) 
ــــــذل   اضــــــي ا مــــــور المســــــتعجلة ( : ع بــــــ ن التعإــــــد بعــــــدم ا ــــــ و الراةــــــة   يعــــــادل التــــــر يا ال

  (41)يا مسبو عتعطيه ا دار  والذل يبرر ا ستثمار في ا ماكن التي تةتاج الل تر 
ــــــــ ن صــــــــاة  المةــــــــل المإــــــــدد لل طــــــــر او المضــــــــر بالصــــــــةة  ــــــــا  ضــــــــم ايضــــــــا  : ع ب كم
كمعمـــــــــل او مصـــــــــن   ـــــــــد استةصـــــــــل مـــــــــن ا دار  علـــــــــل تـــــــــر يا  ـــــــــانوني وي ـــــــــغله ضـــــــــمن 
ـــــــل  ـــــــثدل ال ـــــــد ان او الضوضـــــــاء ت ـــــــروائ  الكريإـــــــة وتصـــــــاعد ال ـــــــن ال ـــــــة م ولك ال ـــــــروط المطلوب

 ع . الةاو الضرر بالجوار و  تعصمه من المسثولية 
كـــــــــذل  اســـــــــتثمار مســـــــــرا او ســـــــــينما او مدرســـــــــة بتـــــــــر يا  ـــــــــانوني ضـــــــــمن ال ـــــــــروط 
المطلوبـــــــة ولكـــــــن الضوضـــــــاء الناتجـــــــة مـــــــن رواد تلـــــــ  ا مكنـــــــة تضـــــــر بـــــــالجوار ل روجإـــــــا عـــــــن 
ـــــــة ا مـــــــارام العربيـــــــة فـــــــي اةـــــــد  المـــــــ لوع ةيـــــــث  ضـــــــم المةكمـــــــة ا تةاديـــــــة العليـــــــا فـــــــي دول

ــــــة مضــــــار الجــــــوار ــــــ  ا ال ــــــ ن للجــــــار طل ــــــو صــــــدر   راراتإــــــا : ع ب ــــــ لوع ول اذا تجــــــاو م الةــــــد الم
ـــــــام المـــــــدعيان دعـــــــوى ضـــــــد اةـــــــدى المثسســـــــام  ـــــــد ا  ـــــــن الجإـــــــام الم تصـــــــة م فق ـــــــر يا م ت
ـــــارام ال ـــــمالية  ـــــة با م ـــــي مدين ـــــل مقرنـــــا ف ـــــال ال ـــــر ل نتق ـــــدا   بي ـــــا انت ـــــا فيإ ـــــا طلب ـــــر ا لإ الم
ـــــــان ا ضـــــــرار ـــــــا وبي ـــــــد مو عإ ـــــــع لتةدي ـــــــورام التكيي ـــــــوائي وموت ـــــــدام والإ ـــــــل والمع ـــــــة المبن  لمعاين
التــــــي لةقــــــم بإمــــــا وا ــــــارم الــــــل ان المــــــدعل عليإــــــا ا امــــــم مبنــــــل بجــــــوار ســــــكنإما ووضــــــعم 
ـــــــة وتةـــــــدث ضـــــــجيجا   ـــــــل بصـــــــور  دائمي ـــــــواتير تعم ـــــــة ونـــــــذق الم ـــــــع  ارجي ـــــــواتير واجإـــــــ   تكيي م
 ــــــديدا  ومســــــتمرا  كمــــــا ركبــــــم نوائيــــــا  يصــــــدر ا ــــــعاعام مضــــــر  م ثــــــم عــــــدل المــــــدعيان طلبإمــــــا 

 .     (40)الل التعوي  النقدل ع
ـــــــذل  ـــــــام باعمـــــــال مضـــــــر   (47)مةكمـــــــة التمييـــــــ  الفرنســـــــية و ضـــــــم ـــــــ  ال بمســـــــثولية المال

بالجــــــار ةتــــــل لــــــو كانــــــم نــــــذق ا عمــــــال مــــــر ا بإــــــا مــــــن ا دار  ةيــــــث ان المتضــــــرر مقــــــيم 
ـــــ ل المـــــدعي  ـــــي واجإـــــة من ـــــار الكـــــائن ف ـــــراء ان الغب ـــــر ال ب ـــــم مـــــن تقري ـــــم وثب بقـــــر  مصـــــن  لل ي

لة ان تةـــــــدث انفعـــــــا   عنــــــــد يةتـــــــول علـــــــل بـــــــذور مــــــــن  ـــــــ نإا مإمـــــــا كانـــــــم كميتإــــــــا ضـــــــئي
 المدعين الذين اصابإم ا  عاج مبا ر  .

امــــــا ا ســــــبقية فــــــي ا ســــــتثمار او التملــــــ  فقــــــد ا تلــــــع الــــــرأل فيمــــــا اذا كــــــان مــــــن الجــــــائ  
ـــــه  ـــــة مـــــن عدم ـــــر الم لوف ـــــه بمضـــــار الجـــــوار اي ـــــ  ان يرجـــــ  علي ـــــل المال ـــــذل اســـــتجد عل للجـــــار ال

ــــــ ــــــار المســــــتجد ان يرج ــــــية للج ــــــه ل ــــــل ان ــــــو ال ــــــذن  فري ــــــو . ف ــــــ  او صــــــاة  الة ــــــل المال   عل
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ـــــار طـــــارئ عـــــالم بمـــــا  ـــــه ج ـــــر م لوفـــــة  ن ـــــم اي ـــــا ولـــــو كان ـــــذق المضـــــار او ي ـــــكو منإ ـــــديم بإ الق
 في نذا الجوار من مضار فيكون  د ارتضل به ضمنا  .

ــــــذل  ــــــوى ا ســــــتغ ل ال ــــــار ن ــــــن ا تي ــــــ  ال ةــــــو م ــــــل اضــــــطرار المال ــــــثدل ال ــــــرأل ي ونــــــذا ال
ضــــــــرارق دون الةــــــــو فــــــــي الرجــــــــوى عليــــــــه ) ســــــــلكه مــــــــن ســــــــبقه وات  كــــــــان عليــــــــه ان يتةمــــــــل ا

(  ــــــــــــانون المعــــــــــــام م المدنيــــــــــــة 1143( مــــــــــــدني عرا ــــــــــــي وكــــــــــــذل  المــــــــــــاد  ) 1311/م0ع
 ا ماراتي .

وذنـــــــ  فريـــــــو ا ـــــــر بـــــــ ن المالـــــــ  القـــــــديم او صـــــــاة  الةـــــــو فـــــــي العقـــــــار الـــــــذل يكـــــــون 
مصــــــدرا   للضــــــرر ايــــــر المــــــ لوع لجيرانــــــه مإمــــــا كــــــان نــــــث ء المــــــ   المســــــتجدين ومإمــــــا كــــــان 

ـــــن ـــــا  نـــــو م ـــــوي  عم ـــــن التع ـــــل م ـــــي ان يعف ـــــا  ف ـــــه ةق ـــــ  يكســـــ  لمجـــــرد  دم ـــــدامل ف ـــــ   الق الم
يةــــــدث مــــــن ضــــــرر ايــــــر مــــــ لوع للجيــــــران فتقــــــوم المســــــثولية ولــــــو كــــــان ةلــــــول الجــــــار  ةقــــــا  

 . (44)لوجودق و  اثر  كذل  لعلم الجار بمضار جيرانه ويقضل ل  ير بالتعوي 
ـــــــ  القـــــــديم  يكـــــــون م ـــــــث بـــــــ ن المال ـــــــرأل الثال ســـــــثو   تجـــــــاق جـــــــارق المســـــــتجد او ونـــــــادى ال

بينــــــه وبــــــين الجــــــار     Faute communeعلــــــل ا  ــــــل يكــــــون ننــــــا   طــــــ  م ــــــتر  
ــــــه جــــــاور  ــــــر مــــــ لوع للجــــــار م امــــــا الجــــــار الةــــــديث ف ن ــــــه يتســــــب  فــــــي ضــــــرر اي الةــــــديث  ن
ـــــاد   ـــــن الم ـــــة م ـــــر  الثالث ـــــل الفق ـــــالرجوى ال ـــــذا الجـــــوار. وب ـــــن مضـــــار ن ـــــة م ـــــل بين ـــــو عل ـــــ  ون المال

التـــــــي تـــــــنا علـــــــل انـــــــه ع اذا كـــــــان اةـــــــد يتصـــــــرع فـــــــي ملكـــــــه تصـــــــرفا  مـــــــدني عرا ـــــــي  1311
ــــــدف  ضــــــررق  ــــــه فيجــــــ  ان ي ــــــاء وتضــــــرر مــــــن فعل ــــــه بن م ــــــروعا  فجــــــاء ا ــــــر واةــــــدث فــــــي جانب

ــــــاد  )  ــــــن الم ــــــبة م ــــــا مقت ــــــو ن ــــــة م وفســــــرم 1237بنفســــــه ع ون ــــــام العدلي ــــــة ا ةك ــــــن مجل ( م
ال  مـــــــة  نــــــذق الفقـــــــر  بــــــان علـــــــل مــــــن يتضـــــــرر ان يـــــــدف  ضــــــررق بنفســـــــه بات ــــــاذ ا ةتياطـــــــام

والكفيلـــــة لـــــدف  الضـــــرر عنـــــه وات  تةمـــــل الضـــــرر فـــــ  يجبـــــر اةـــــدنما علـــــل دفـــــ  الضـــــرر فمـــــن 
  (44)  ن ا سبقية في التمل  او ا ستثمار ان تعصم من المسثولية تبعا  لإذا ا تجاق

وفــــــــي رأينــــــــا ان نــــــــذق المضــــــــار اذا كانــــــــم  ــــــــانر  و  ت فــــــــل عــــــــن الجــــــــار المســــــــتجد اذا 
فــــــي التةقــــــو مــــــن وجودنــــــا او اةتمــــــال ةــــــدوثإا فــــــي المســــــتقبل  بــــــذل عنايــــــة ال ــــــ ا المعتــــــاد

فـــــان ذلــــــ  يفإــــــم منـــــه  بولــــــه بتلــــــ  المضـــــار وبالتــــــالي   يســــــتطي  ان يطالـــــ  مســــــتقب   با التإــــــا 
 كونه كان عالما  بإا او باستطاعته ان يعلم بإا .

امـــــــا اذا كانـــــــم نـــــــذق المضـــــــار ايـــــــر  ـــــــانر  بةيـــــــث   يســـــــتطي  ان يعلـــــــم بإـــــــا او تعمـــــــد 
فائإــــــا او التســــــتر عليإــــــا ا اء الجــــــار المســــــتجد فــــــان مــــــن ةــــــو نــــــذا ا  يــــــر الرجــــــوى المالــــــ  ا 

 الل الجار القديم بإذق المضار . 
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 ال اتمــــة
فـــــــي  تـــــــام نـــــــذا البةـــــــث  بـــــــد ان نقـــــــول ان ننـــــــا  الت امـــــــام تترتـــــــ  علـــــــل الجـــــــار فـــــــي 
ــــــل بإــــــ ــــــه مصــــــدرنا ةســــــن الجــــــوار واساســــــإا ا  ــــــ و م م  ان القــــــانون  ــــــد ير  ــــــه بجيران ا ع  ت

ـــــــد آثرنـــــــا  ـــــــبع  ال ـــــــروط م و  ـــــــد ب ـــــــدود م وتتقي ـــــــا ة ـــــــة م لإ ـــــــام القانوني ـــــــل مصـــــــاع ا لت ام ال
 -تقديم بع  المقترةام المتواضعة ةول نذا الموضوى انمإا ما يلي :

اةــــــ ل مصــــــطل  الضــــــرر ايـــــــر المــــــ لوع عوضــــــا  عــــــن مصـــــــطل  الضــــــرر الفــــــاةش الـــــــذل  -1
نـــــــه مصــــــطل  ادو مـــــــن مـــــــن القانـــــــون المـــــــدني العرا ــــــي م كو  1131ورد ذكــــــرق فـــــــي المــــــاد  

ــــــل انــــــه  ــــــة با ضــــــافة ال الضــــــرر الفــــــاةش بةيــــــث يراعــــــل فيــــــه ال ــــــروع المةيطــــــة بكــــــل ةال
  د   يصل الل درجة كبير  بةيث يكون فاة ا  .

ــــــاد   -2 ــــــنا الم ــــــي ل ــــــالمعنل الةرف ــــــد ب ــــــذا ا لتــــــ ام  1131عــــــدم التقي ــــــي بقصــــــر ن ــــــدني عرا  م
ـــــل مســـــت  ـــــل ي ـــــمل ايضـــــا  ك ـــــه ب ـــــنا علي ـــــذل ورد ال ـــــط وال ـــــ  فق ـــــل المال ـــــار علـــــل عل دم للعق

 وجه ا نتفاى بال  كل من ا  كال .
ـــــــاد   -0 ـــــــ لوع  231تفســـــــير الم ـــــــر م ـــــــي اي ـــــــل ضـــــــرر ادب ـــــــي ب ـــــــكل يســـــــتوع  ك ـــــــدني عرا  م

ــــــي نــــــذق  ــــــروا ف ــــــن ذك ــــــل م ــــــط عل ــــــام وعــــــدم  صــــــرق فق ــــــام او ال ــــــعور الع ــــــاء الع يمــــــة الةي
 الماد  .

 مـــــــــن  ـــــــــانون ادار   (41)والسادســـــــــة (43)( فـــــــــي فقرتإـــــــــا الثالثـــــــــة44نفعيـــــــــل نـــــــــا المـــــــــا  ) -4
ــــــم  ــــــديام ر  ــــــل صــــــعيد الوا ــــــ   1404لســــــنة  101البل ــــــر  التجــــــاو ام عل ــــــرا  لكث المعــــــدل م ن 

 العملي وذل  بفر  ارامام وعقوبام ج ائية علل الم الفين .
ـــــــي  -1 ـــــــاء الضـــــــ مة بســـــــب  ال ـــــــروع الت ـــــــدام الكإرب ن ـــــــرا  للةاجـــــــة الملةـــــــة والمســـــــتمر  لمول

اصـــــــةا  نـــــــذق  يمـــــــر بإـــــــا البلـــــــد م  بـــــــد مـــــــن وضـــــــ  ضـــــــوابط ونعليمـــــــام بالنســـــــبة لعمـــــــل
المولــــــــــدام مــــــــــن  ــــــــــ ل التــــــــــ امإم بالصــــــــــيانة المتجــــــــــدد  والمســــــــــتمر  ووضــــــــــ  الف تــــــــــر 

 )المصفيام(  وبما يضمن ةصول الةد ا دنل من الضرر الذل  د يتولد عنإا .
 ا يرا  نست إد بقوله ) صلل ا عليه واله (

 

 الإــــوامش
ربــــــــي م بيــــــــروم م لبنــــــــان م مةمــــــــد بــــــــن ابــــــــي بكــــــــر الــــــــرا ل م م تــــــــار الصــــــــةاا م دار الكتــــــــا  الع -1

 . 002ا



 131 السادس عشر  والسابع عشر مجلة الحقوق .. العدد

 

منــــــذر عبــــــد الةســـــــين الفضــــــل م الو يفـــــــة ا جتماعيــــــة للملكيـــــــة ال اصــــــة فـــــــي ال ــــــريعة ا ســـــــ مية  -2
 . 110م ا 1477والقانون العرا ي م من ورام الجمإورية العرا ية م و ار  ا ع م م 

فـــــــي ذام الو ــــــم م الملــــــ  التــــــام نــــــو الملــــــ  الــــــذل يجتمـــــــ  فيـــــــه للمالــــــ  ملكيـــــــة الر بـــــــة و المنفعــــــة  -0
 التصرع ( . –ا ستغ ل  –فيكون للمال  السلطام الث ث ) ا ستعمال 

امـــــا الملـــــ  النــــــا ا فإـــــو الملــــــ  الـــــذل ينصــــــ  علـــــل الر بــــــة وةـــــدنا او المنفعــــــة وةـــــدنا . ال ــــــي  
 .230م ا  1404علي السايةم ملكية ا فراد ومنافعإا في ا س م م القانر  م 

 المدني العرا ي .( من القانون 04الماد  )  -4
د.انــــــي ةســــــون طــــــه م الةقــــــوو العينيــــــة فــــــي القــــــانون المــــــدني الكــــــويتي  م دراســــــة مقارنــــــة م ةــــــو  -1

 . 12م ا 1477الملكية م الج ء ا ول م مطبوعام جامعة الكويم م 
 . 12المرج  نفسه م ا  -0
ــــــي ةــــــدود  432تــــــنا المــــــاد   -7 ــــــ  ال ــــــيء وةــــــدق ف ــــــل ان ع لمال مــــــن القــــــانون المــــــدني المصــــــرل عل

 ن ةو استعماله واستغ له والتصرع فيه ع .القانو
 . 7سور  الةديد م ا ية  -4
 . 00سور  النساء / ا ية  -4

 . 001م ا 2م ج 1سليمان بن ا  عث السجستاني م سنن ابـي داود م ط -13
نقـــــــــــ  عـــــــــــن المصـــــــــــةع المفســـــــــــر م التفســـــــــــير  110-111م ا 74المجلســـــــــــي م البةـــــــــــار م ج -11

 . 44ا  المعين للواع ين والمتع ين لمةمد نويدل م
 . 44م المصةع المفسر م ا 02م ا 77م البةار م ج 007م ا 2الكافي م ج -12
د.ةســـــــن كيـــــــر  م المـــــــد ل الـــــــل دراســـــــة القـــــــانون م الن ريـــــــة العامـــــــة للةـــــــو م من ـــــــ   المعـــــــارع م  -10

ـــــــــة  70م ا  1440ا ســـــــــكندرية م  ـــــــــوو العيني ـــــــــدني / الةق ـــــــــانون الم ـــــــــام الق ـــــــــي اةك ـــــــــوج  ف م الم
 . 04م ا  1444ا سكندرية م م من    المعارع م  4ا صلية م ط

المست ـــــــــار عـــــــــ  الـــــــــدين الدناصـــــــــورل م المســـــــــثولية المدنيـــــــــة فـــــــــي ضـــــــــوء الفقـــــــــه والقضـــــــــاء م  -14
ــــــــــــارع م ا ســــــــــــكندرية م  ــــــــــــر او الســــــــــــنإورل م  110م ا 1م ج 2334من ــــــــــــ   المع ــــــــــــد ال . د.عب

 4م المجلـــــــــد ا ول م ج 2333م بيـــــــــروم م  0الوســـــــــيط فـــــــــي  ـــــــــرا القـــــــــانون المـــــــــدني الجديـــــــــد م ط
 .     1م نامش 044م ا  1م ج 74م ا 

 مدني مصرل . 1/1/أ مدني عرا ي م والماد  7/2الماد   -11
مةمــــــــد كامــــــــل مرســــــــي با ــــــــا م  ــــــــرا القــــــــانون المــــــــدني الجديــــــــد / الةقــــــــوو العينيــــــــة م من ــــــــ    -10

. د.صــــــــــــ ا الــــــــــــدين النــــــــــــاني م الــــــــــــوجي   271م ا  1م ج 2331المعــــــــــــارع م ا ســــــــــــكندرية م 
 . 40م ا  1401-1403م  1م ج في الةقوو العينية ا صلية / ةو الملكية

 مدني مصرل . 437الماد   2تقابلإا ع -17
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مـــــــن مجلـــــــة ا ةكـــــــام العدليـــــــة . و ـــــــد ضـــــــربم المـــــــواد التـــــــي تليإـــــــا امثلـــــــة كثيـــــــر   1231المـــــــاد   -14
 علل الضرر الفاةش .

 . 1407/ مايو / 24نق  فرنسي  -14
 . 44د. ص ا الدين الناني م مرج  سابو م ا  -23
 . 1400/  13/ 22 رار في  -21
 1470لســــــــنة  40مــــــــن القــــــــانون المــــــــدني ا ردنــــــــي ر ــــــــم  1327بيل المثــــــــال المــــــــاد  علــــــــل ســــــــ -22

لســــــــنة  1)  يــــــــود الجــــــــوار ( مــــــــن  ــــــــانون المعــــــــام م المدنيــــــــة ا مــــــــاراتي ر ــــــــم  1144/2والمــــــــاد  
 . وايرنا . 1441

م ابـــــــــــرانيم الم ـــــــــــاندل م  1470/ 0/ 14فـــــــــــي  1470/ مدنيـــــــــــة ثانيـــــــــــة / 110 ـــــــــــرار ر ـــــــــــم  -20
 . 2337مةكمة التميي  م المبادئ القانونية في  ضاء 

) ن ـــــــــام  1440/ةقـــــــــوو/0ن ـــــــــر فـــــــــي الجريـــــــــد  الرســـــــــمية ا ردنيـــــــــة ر ـــــــــم  004مبـــــــــدأ ر ـــــــــم  -24
 المعلومام الوطني / الت ريعام ا ردنية ( .

ــــــــي  ــــــــرا القــــــــانون المــــــــدني م  047/ 4د.الســــــــنإورل م الوســــــــيط م  -21 ــــــــور طلبــــــــة م الوســــــــيط ف م ان
 . 07م ا  2331المكت  الجامعي الةديث م 

 . 441/  070/ 21م المةاما   1443/اكتوبر/17/  استئناع مصر -20
 . 1407/مايو /  24نق  فرنسي في  -27
 م  سم القضاء .  1440نوفمبر م  13دالو  م  -24
م المجموعـــــــــــة المدنيـــــــــــة  فـــــــــــي   2337/  1/ 24/ موســـــــــــعة مدنيـــــــــــة فـــــــــــي  213 ـــــــــــرار ر ـــــــــــم  -24

ــــــــــة م المةــــــــــامي عــــــــــ ء التميمــــــــــي م ط ــــــــــ  ا تةادي م  2334م بغــــــــــداد م  2 ضــــــــــاء مةكمــــــــــة التميي
 . 140ا 

ــــــــة ا صــــــــلية م ا  -03 ــــــــوو العيني ــــــــر  م المــــــــوج  / الةق ــــــــل م  144د. ةســــــــن كي . جــــــــاد يوســــــــع  لي
 . 110م ا  2330م دار العدالة م بيروم م  1مضار الجوار اير الم لوفة م ط

د. انــــــور ســــــلطان م ن ريـــــــة التعســــــع فــــــي اســـــــتعمال ةــــــو الملكيــــــة م مجلـــــــة القــــــانون وا  تصـــــــاد  -01
 . 124-123م ا  1م العدد  11م السنة 

 . 1404/تمو  / 14في  -02
 . 44د. ص ا الدين الناني م الوجي  م ا  -00
م ابــــــــــرانيم الم ــــــــــاندل م مرجــــــــــ  ســــــــــابو  21/4/1400فــــــــــي  1400/ ةقو يــــــــــة /  440 ــــــــــرار  -04

ــــــــــــرار فــــــــــــي  04م ا  ــــــــــــر  ( ر ــــــــــــم  1470/  0/ 14. و  ــــــــــــة ثانيــــــــــــة / 110)  ب .  1470/ مدني
ــــــــــم  ــــــــــدأ ر  ــــــــــوو / 004والمب ــــــــــي ( م ن ــــــــــا 1441/ ةق ــــــــــام الــــــــــوطني / )القضــــــــــاء ا ردن م المعلوم

 الت ريعام ا ردنية .



 133 السادس عشر  والسابع عشر مجلة الحقوق .. العدد

 

ســـــــالي وجوســـــــران م ين ـــــــر د.عبـــــــد الـــــــر او الســـــــنإورل م الـــــــوجي  فـــــــي الن ريـــــــة العامـــــــة ل لتـــــــ ام  -01
. د. عبـــــــــــد المـــــــــــنعم البـــــــــــدراول م  ـــــــــــرا  003م ا 2334م من ـــــــــــ   المعـــــــــــارع م ا ســـــــــــكندرية م 

د. ةســـــــــن علـــــــــي  م 41م بنـــــــــد  2القـــــــــانون المـــــــــدني المصـــــــــرل م الةقـــــــــوو العينيـــــــــة ا صـــــــــلية م ط
 . 107م ا  1الذنون م الةقوو العينية ا صلية م ج

( مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدني 0) ( مدني ليبي و الماد  1 -4( مدني مصرل والماد  ) 1تقابلإا الماد  ) -00
( مــــــــن  ــــــــانون ا لت امــــــــام البولــــــــوني م 101( مــــــــدني المــــــــاني م والمــــــــاد  )220ســــــــورل م والمــــــــاد  )

 . ( من القانون المدني النمساول1241/2والماد  )
. اةمـــــــد مةمـــــــد ابـــــــرانيم م القـــــــانون المـــــــدني معلقـــــــا    71د. انـــــــور ســـــــلطان م مرجـــــــ  ســـــــابو م ا -07

م  1404علـــــــــل نصوصـــــــــه با عمـــــــــال التةضـــــــــيرية واةكـــــــــام القضـــــــــاء واراء الفقإـــــــــاء م القـــــــــانر  م 
 . 4ا 

 بودرل  كنت ل و وفو  -04
Baudret et Chauveau, 222, P. 169 . 

 بلو نديل .  -04
 . 143د. ةسن كير  م الموج  م ا  -43

41- G. char mont – Les transfornations du droit , P. 208-209 .  
 . 001م ا  1مةمد كامل مرسي م مرج  سابو م ج -42
م د.اةمد  و ي عبد الرةمن م الن رية العامة للةو م من    المعارع  143د.ةسن كير  م الموج  م ا  -40

 . 214م ا  2331م ا سكندرية م 
 رل .مدني مص 414/2تقابلإا الماد   -44
 . 43د.اني ةسون طه م الةقوو العينية م ا  -41
ولم تنةصر صور التعسع فـي ال ـريعة ا سـ مية فـي نـذق الصـور بـل اتسـعم لت ـمل صـورا  ا ـرى كت لـع  -40

 المصلةة عند صاة  الةو والضرر العام والضرر الفاةش الذل ينجم عن استعمال الةو .
 . 142د. ةسن كير  م الموج  م ا  -47
 .  171م ا  1م ج 1417م بارية م  1سثوليـة التقصيرية والعقدية م طما و وتون  م الم -44
 . 001-003د. السنإورل م الوجي  م ا  -44
 . 110الدناصورل م مرج  سابو م ا  -13
 . 4/044د. السنإورل م الوسيط م  -11

52- Planiol  et Ripert- Traité de droit civil- obligations Tom VI P. 641. 
م ا  1444ثولية المدنية عن العمل اير الم روى علل عنصر الضرر م جبار صابر طه م ا امة المس -10

413 . 
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54- L'esprit  et la relativité des droits. 
55- Droit civil P. 195…..Ets. 

 . 002م مةمد كامل مرسي م مرج  سابو م ا  4/731د. السنإورل م الوسيط م  -10
 . 104جبار صابر طه م مرج  سابو م ا  -17
 .م ب ينول وريبير وكاربونيه 111/ فقر  4م السنإورل م الوسيط م  111م ا  الدناصورل م مرج  سابو -14
 . 470م ا 1السنإورل م الوسيط م ج -14
د.عبد المجيد الةكيم م ا ستاذ عبـد البـا ي البكـرل م ا سـتاذ مةمـد طـه الب ـير م الـوجي  فـي ن ريـة ا لتـ ام  -03

 .233م م ا م مصادر ا لت ا 1م ج 1443في القانون المدني العرا ي م 
مــن المبــادئ التــي  ررتإــا مةكمــة التمييــ  ا تةاديــة فــي العــراو ) ان مــن ةــو المالــ  التصــرع بملكــه عينــا   -01

 . 2334م المجموعة المدنية م ع ء التميمي م  21/2/2334في  230ومنفعة واستغ    ... ( بر م 
 . 044مةمد كامل مرسي م مرج  سابو م ا  -02
 . 111م ا  2337م القانر  م  2اةكام ا لت ام م ط –ن المدني العرا ي د.ةسن الذنون م  را القانو -00
 . 14/1/1404في  1404/ ا /  403 رار ر م  -04
م ا  2م د. سـليمان مـر ا م  ـرا القـانون المـدني م ج 210د. عبد المجيد الةكـيم م مرجـ  سـابو م ا -01

010 . 
 وصيه او القيم عليه كذل  صاة  الةو .فاذا لم يكن المال  ان   للتقاضي فترف  الدعوى علل وليه او  -00
 من مجلة ا لت امام التونسية . 133-44منتدى القانون والقضاء م الفصل  -07
 . 420م ا 1السنإورل م الوسيط م ج -04
ــي ال ــريعة ا ســ مية م  -04 ــد ف ــة العق ــة ون ري ــو  نــر  م الملكي ــي ال فيــع م  134م ا  1404مةمــد اب م عل

 . 43م ا  1447م  0اةكام المعام م ال رعية م ط
 . 40. ابرانيم الم اندل م مرج  سابو م ا  4/7/1401في  1401/ ةقو ية /  1302 رار  -73
 . 274م ا 1441د. ةسن علي الذنون م المبسوط في المسثولية المدنية / الضرر م بغداد م  -71
 من القانون المدني العرا ي . 1/ ع240الماد   -72
  ي .من القانون المدني العرا 2ع-1/ ع 213الماد   -70
 . 14-10من القانون المدني العرا ي م ين ر د.ةسن الذنون م اةكام ا لت ام م ا  210الماد   -74
 . 110د.ةسن كير  م الموج  م ا  -71
 م مةاكم بيروم . 20/0/1443في  202 رار  -70
  40. ابرانيم الم اندل م مرج  سابو م ا  0/4/1404في  1404/ ةقو ية /  1104 رار  -77
 ةوادث و ضايا . –مو   دار ال ليج م  14/0/2334 رار في  -74
 . 01م د. ةسن الذنون م اةكام ا لت ام م ا  734انور طلبة م مرج  سابو م ا  -74



 135 السادس عشر  والسابع عشر مجلة الحقوق .. العدد

 

 من القانون المدني العرا ي . 2/ ع 237الماد   -43
 . 410موجبام لبناني م ين ر جاد يوسع م مرج  سابو م ا  104الماد   -41
 . 03د. ةسن الذنون م اةكام ا لت ام م ا  -42
 من مجلة ا ةكام العدلية . 40د  الما -40
 . 172د. ةسن الذنون م المبسوط م ا  -44
 م مةاكم بيروم . 03/0/2330 رار في  -41
 م مو   ال ليج / ةوادث و ضايا . 14/0/2334 ضاء المةكمة ا تةادية العليا م ا مارام م في  -40
ـــو  وســـبرال م عـــدد  1404ت ـــرين ا ول  22فـــي  -47 ـــار  12م فـــي  14م دال م نقـــ   044م ا 1401اي

 . 24/1/1412فرنسي في 
 . 114م الدناصورل م مرج  سابو م ا  272د. ةسين عامر م المسثولية المدنيـة م ا  -44
 . 74م ا 1442مةمد طه الب ير م د. اني ةسون طه م الةقوو العينية ا صلية م  -44
نـه ) تعيـين مـن  ـانون ادار  البلـديام فـي  صـوا صـ ةيام المجلـة علـل ا 44من الماد   0تنا الفقر   -43

المة م ل عمال والمصان  التي  ـد تكـون مصـدر لل طـر او القلـو او ا  عـاج للجيـران بسـب  مـا ينبعـث منإـا 
من د ان او اب ـر  او اـا ام او اتربـة او روائـ  او صـ   او انتـ ا  م ووضـ  ال ـروط التـي يجـ  ان ت ضـ  

 لإا نذق ا عمال او المصان  ( .
مــن نفــة القــانون علــل انــه ) منــ  ت ــييد المبــاني التــي تــثدل الــل ا ضــرار  44مــن المــاد   0تــنا الفقــر   -41

 با  رين او ت وق ال وارى والمتن نام العامة وتن يم ومرا بة او من  ان ائإا او استعمال ال بناء ... ( . 

 
 

 سقوط ةو الموكل في انإاء الوكالة بارادته المنفرد 
 دراسة في الت ري  العرا ي

 
 بد الجبار العانيد. سعد ربي  ع

 كلية القانون / جامعة ا نبار
 

Abstract 
The research is about the study of the way how to drop the client's 

right of terminating the proxy which is differ from the origin that the proxy 
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has no obligatory on any of its parts, we studied the drop of this right by 
two sections the first section studies the legal rooting of dropping the 
client's right of terminating the proxy and this will be in the clear proxy and 
also in the proxy that the client got his right but the others rights still with it 
or the right of the deputy still with the proxy. While I specified the second 
section to study the legal acts which the client should perform on the proxy 
that he lost the right of termination over it, and those acts might cause a 
harmful to those whose whose right still with the proxy (the supject of the 
study), then I ended the research with an epilogue showed the results that I 
got and also the recommendations which I decided to submit it in the Iraqi 
project to end the shortage in the existed Iraqi legislation. 

 المقدِّمة
يتمي  عقد الوكالة ب نميته ا  تصادية والتجاريةم بالإضافة ملـل مـا يـوفرق مـن سـإولة فـي التعامـل 
وذل  عندما   يستطي    ا ما مجراء التصرفام القانونية بنفسه فيوكل   ا آ ر فـي نـذا التصـرعم 

  م للموكـل واايـة نـذا  فإو مذا عقد يقوم علل أساة الفقـه ب ـ ا الوكيـل لـذل  فـ ن عقـد الوكالـة ايـر
الأمر ني الةد من  طور  النتائج السلبية التي يمكن أن تتةقو من تجاو  الوكيل و ططه. نذا بالإضـافة 

 ملل أنَّ عقد الوكالة االبا  ما يكون الإدع منه تةقيو الوكيل مصلةة للموكل. 
ام ويقوم بتوكيل   ا بيد أنَّه  د يستوفي ال  ا ةقه كام   اير منقوا من ع  ة  انونية م

آ ر لينفذ نيابة  عنه الت اماته النا ـئة عـن تلـ  الع  ـة القانونيـة. وبـذل  أصـبةم الغايـة مـن الوكالـة نـي 
نَّما تةقيو مصـلةة الطـرع الثـاني فـي تلـ  الع  ـة القانونيـةم وبنـاء  عليـه  ليسم تةقيو مصلةة الموكل وات

نفرد  أل أن العقد تةول بالنسبة للموكل من عقـد ايـر   م يسقط ةو الموكل في منإاء الوكالة ب رادته الم
ملل عقد   م له ملل ةين تنفيذ الموكل ذل  ا لت ام. ولعـل ذلـ  لـية بالسـب  الوةيـد الـذل يسـقط بـه ةـو 

 الموكل في منإاء الوكالة. فإنا  أسبا  أ رى سنقوم ببيانإا  ةقا  في نذق الدراسة. 
كـون مالكـا  لل ـيء الـذل يـرد عليـه عقـد الوكالـة وأن سـقوط ةقـه فـي وةيث أنَّ الموكل االبـا  مـا ي

منإاء ذل  العقد   يثثر علـل ةقـه فـي الملكيـة لـذل  يبقـل لـه الةـو فـي مجـراء جميـ  التصـرفام القانونيـة 
كالبي  والـرنن بـل ةتـل لـه الةـو فـي أن يقـوم بتوكيـل وكيـل ثـانٍ للقيـام بـذام العمـل الـذل وكـل بـه الوكيـل 

ا الأمر )مباةـة التصـرفام القانونيـة للموكـل( بةاجـة ملـل تن ـيم  ـانوني سـيما وأنَّ كثيـرا  مـن نـذق الأول. نذ
 التصرفام تكون ضار  بمن سقط ةو الموكل في منإاء الوكالة لةسابه. 
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وعلل الرام من أنمية نذا الموضوى فقد وجدنا  صورا  في التن يم القانوني له في الت ري  العرا ي 
ٌ  تــام لمو ــع القضـاء العرا ــي منــه. وبالتــالي دفعنــا نــذا الأمـر ملــل البةــث فــي ســقوط ةــو بـل وننــا  ايــا

الموكل في منإاء الوكالة ب رادته المنفرد  لسد النقا الت ريعي وتقديم المقترةام للم رى العرا ـي ب ضـافة 
 نصوا  انونية تبين ةو كل   ا في نذا الإطار وتوفير الةماية القانونية لإذا الةو.

وما يضاع ملل الدواف    تيار نـذا الموضـوى نـي ةجـم الإ ـكا م التـي يثيرنـا ونـذا يـدعونا ملـل 
ميجاد الةلول القانونية المناسبة لتل  الإ كا م من جُملتإا وفا  الموكل أو الوكيـل فـي الوكالـة التـي سـقط 

ةم ومنإا أيضا   يام الموكل بتوكيل ةو الأول في منإائإا ب رادته المنفرد م أو فقدان أةدنما ا نلية القانوني
  ا برنن ال يء موضوى الوكالة المعينة بالبةث فض   عن النقا الت ريعي لإذا الموضوى والمعالجة 

 القانونية ال اطئة.
و د واجإتنا جملة من الصعوبام في نذق الدراسة كان في المقام الأول نـدر  المراجـ  العربيـة ايـر 

 عدم وجود  رارام من القضاء العرا ي في نذا ال صوا.العرا يةم بالإضافة ملل 
وتناولم نذا البةث وفو  طَّة موج   اعتمدتإا  سـمم فيإـا البةـث ملـل مبةثـين الأول:  صصـته 
للت صيل القانوني لسقوط ةو الموكل في منإاء الوكالة ب رادته المنفرد  وتضمن ث ثة مطال م أما المبةـث 

ع الموكل فـي ال ـيء موضـوى الوكالـة والأثـر القـانوني النـاتج عـن ذلـ  الثاني: ف صصته للبةث في تصر 
التصرعم وتضمن في طياته مطلبين اثنين و تمنا البةث ب اتمة بينَّا فيإا أنم النتـائج التـي توصـلنا مليإـا 

 وبع  المقترةام التي ارت ينا توجيإإا للم رى العرا ي. 
 

 المبةث الأول
 وكل في منإاء الوكالةالت صيل القانوني لسقوط ةو الم

نإائه. و د اعتبر الم رى العرا ي  عقد الوكالة اير   م من ةيث الأصل لطرفيه التةلل من العقد وات
. م ت أن نـذا الأصـل   يمكـن الأ ـذ بـه علـل مط  ـهم فقـد يفـر  الوا ـ  1أل اتفاو علـل  ـ ع ذلـ  بـاط   

النيةم بـذل  نكـون  ـد  رجنـا علـل نـذا الأصـلم نفسه في سل  نذا الةو من الموكل لةماية الغير الةسن 
و د يكون ال روج عن الأصل استثناء يوردق الم رى نفسه في نا صري  أو ضمنيم وبناء  علل ما تقدَّم 
سنقسم البةث في الت صيل القانوني لسـقوط نـذا الةـو فـي ث ثـة مطالـ م ن صـا المطلـ  الأول للبةـث 

لمطلـ  الثـاني الوكالـة التـي يتعلـو بإـا ةـو الغيـر وأ يـرا  يكـون في الوكالـة ال ـانر م فـي ةـين نبةـث فـي ا
 المطل  الثالث للبةث عن أساة نذا السقوط في الوكالة التي يتعلو بإا ةو الوكيل ال  صي. 

 المطل  الأول: الوكالة ال انر 
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 الوكالــة ال ــانر : نــي ن ريــة صــااإا القضــاء وتابعإــا فيــه الفقــه ليواجــه بإــا الضــرورام العمليــة
م وتتةقـو الوكالـة ال ـانر  عنـدما تةـيط 2وليوطد استقرار التعامل ولو  رج في ذلـ  علـل المنطـو القـانوني

 روع بالتصرع القـانوني تـوةي بوجـود وكالـة ويكـون مـن تعا ـد لةسـا  ايـرق منَّمـا تعا ـد فـي ةـدود نـذق 
ن  بما توةي به و عتقد الوكالة بةيث لو وجد أل   ا عادل في نذق ال روع التي تم فيإا التعا د   ت

أنَّه الوكيل ويتصرع في ةدود سلطتهم و     أنَّ من يقدم علل التعا ـد مـ  نـذا الوكيـل ال ـانر يكـون لـه 
عذرق مذ   ينس  أل  ط  مليه كونه  د اتب  سلو  ال  ا المعتـاد الـذل لـو وجـد فـي مثـل نـذق ال ـروع 

بالوكالة ال انر . م  أنَّه لكي تتةقو الوكالة ال انر     . ونذا ما اصطل  علل تسميته0لأ رَّ بوجود الوكالة
 بُدَّ أن تتوفر ال روط ا تية: 

 ال رط الأول: أن يعمل الوكيل باسم الموكل لكن دون نيابة:
ويتةقو نذا ال رط في فرضيام عدَّ  منإا؛ عدم وجود وكالة أص  م كما لو سرو   ا م الصة 

علـل  4قديم الم الصة للمدين و ب  الدين )فيكون نذا الوفـاء مبرئـا  للمـدين(أعدَّنا الدائن و ام السارو بت
 . 1الرام من انعدام وكالة السارو

ويتةقو نذا ال رط أيضا  في ةالة بط ن الوكالةم فلو بطل العقد لعدم م روعية سببه كـ ن تعطـل 
د الوكيل م  البـائ  الةسـن النيـة الـذل الوكالة ل راء دار لأجل أن تعد مكانا  للع  القمار أو الدعار م فيتعا 

   يعلم بالسب  الداف  الذل دف  الوكيل للتعا د معه. 
ويتةقو أيضا  مذا انتإم الوكالة ويتر  سند الوكالة بيد الوكيل أو أن يتجاو  الوكيل ةدود الوكالةم 

لموكـل لـه أو أل سـب  فةس  الفر  الأول يست دم الوكيل سند الوكالة المنتإية  نتإاء العمل أو عـ ل ا
آ رم وفي الو م ذاته يق  الغير المتعا د م  الوكيـل فـي ونـم ويعتقـد بـ نَّ الوكالـة   تـ ال با يـةم فـ نَّ آثـار 
التصرع الذل أبرمه الوكيل تنصرع ملل ذمَّة الموكل مـا دام المتعا ـد ةسـن النيـة. أمـا الفـر  الثـاني بـ ن 

لغير المتعامل م  الوكيل معرفة نذا التجاو  وبالتالي ينصرع أثر يتجاو  الوكيل ةدود وكالته و  يستطي  ا
 . 0التصرع ملل الموكل طالما كان الغير الذل تعامل م  نذا الوكيل ةسن النية

نَّمـا تطـرو ملـل  7وبالنسبة لمو ـع الم ـرى العرا ـي فلـم ي ـر لكـل الفرضـيام التـي ذكرنانـا أعـ ق وات
ل ال ـ ا دون وكالـةم وجعـل ةكـم نـاتين الوكـالتين مو ـوع علـل مجاو   الوكيل ةدود وكالتـه أو أن يعمـ

 مجا   الموكل )الأصيل(.
 ال رط الثاني: أن يكون الغير الذل تعامل م  الوكيل ال انر ةسن النية:

المقصود بةسن النية نـو اعتقـاد مـن تعامـل مـ  الوكيـل ال ـانر بوجـود الوكالـة ويقـ  عليـه مثبـام 
ةسن نيته أو سوءنا م  أنَّ سوء النية بالنسـبة للوكيـل ي إـر فـي ةـو الموكـل م أما الوكيل ف  عبر  ب4ذل 

م و د أ ار الم رى العرا ي في 4في الرجوى علل الوكيل بالتعوي  عن الأضرار التي لةقم به جراء تصرفه
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 د م  من القانون المدني ملل عدم ا ةتجاج بانتإاء الوكالة علل الغير الةسن النية الذل تعا 444الماد  
لل نذا ذنبم مةكمة التمييـ  عنـدنا فـي العـراو فـي  رارنـا الـذل جـاء فيـه  13الوكيل  بل علمه بانتإائإا. وات

نت تبلغ بالع ل   ينإ  سـببا  لعـدم صـةة عقـد الإيجـار ذلـ  أنَّ » منًّ الممي    د ع لم وكيلإا في بيروم وات
 «. ر الةسن النية الذل تعا د م  الوكيلنذا الع ل ع  ة بين الوكيل والموكل و  يةتج به علل الغي

 ال رط الثالث: أن يقوم م إر  ارجي  ادى منسو  ملل الموكل: 
ةسن نية الغير المتعا د م  الوكيل يج  أن تكون نتيجة الم إر  ارجي مضلل ينس  ملل الموكل 

دم م ـروعية السـب  ويكون من   نه أن يجعل الغير معتقـدا  بوجـود الوكالـةم ففـي ةالـة بطـ ن الوكالـة لعـ
م لأنَّ نذا البط ن نتيجة فعل الموكل والوكيل و  ذنـ  للغيـر فيـهم وفـي ةالـة 11يل م الموكل بتصرع الوكيل

سر ة الم الصة واسـتيفاء الـدين بموجبإـا يكـون الـدائن نـو الـذل تسـب  فـي ميجـاد نـذا الم إـر ال ـارجي 
ر  الغامضة للوكالة يكون نو الذل سانم في ميجاد المضلل بالم الصة التي أعدنا وو عإام وفي ةالة العبا

م ونكـذا الةـال 12الم إر المضلل بعبارته التي تةتمل التفسير الذل ذن  مليه الموكـل فجـاو  ةـدود وكالتـه
 في كل م إر  ارجي للموكل يضلل الغير سواء بتقصير من الموكل أو عدمه طالما نو الذل تسب  فيه.

روط الوكالــة ال ــانر  نطــرا ســثا   فــي نــذا المقــامم ونــو مــا الأثــر وبعــد نــذا التوضــي  المــوج  ل ــ
 القانوني للوكالة ال انر  بعد تةقو  روطإا ؟. 

في ةقيقة الأمر منَّ الأثر القانوني المترت  للوكالة ال انر  نو انصراع أثر تصرع الوكيـل ال ـانر 
ل انر نائبا  عن الموكل في تعامله م  الغير ملل الموكل و يام مسثولية الموكل تجاق الغير واعتبار الوكيل ا

ذا كان الوكيل ال انر ةسـن النيـة فـي تعاملـه مـ  الغيـر أل كـان يعتقـد أن الوكالـة  كما لو كانم ةقيقية. وات
صةيةة مـ  أنَّإـا باطلـة فـي الوا ـ  أو اعتقـد أنَّـه لـم يتجـاو  ةـدود وكالتـهم انتفـم مسـثوليته  بـل الموكـل 

مذا كان الوكيل سيء النية ب ن كان يعلم أن الموكل ع لـه أو أنـه  ـد مـام أو يعلـم  والغير علل السواءم أما
ببط ن الوكالة وم  ذل  أ دم علل التعا د م  الغير ف نَّه يكون بذل  ارتك   ط  في ةو الموكـل يسـتوج  

نصـراع مسثوليته التقصيرية وجا  للموكل أن يرج  عليه بالتعوي  عن الضرر الذل سببه له مـن جـراء ا
 . 10أثر تصرفه مليه

ويتَّض  من كل ما تقدَّم أنَّه مذا ما تةققم  ـروط الوكالـة ال ـانر  فـ نَّ الموكـل   يكـون  ـادرا  علـل 
نَّمـا يكـون ملت مـا   الدف  بعدم سريان تصرع الوكيل ال انر بةقه وبالتالي   يستطي  منإـاء تلـ  الوكالـةم وات

 ل بدء فيه الوكيل ال انر. بإا ملل ةين متمام وتنفيذ التصرع الذ

 المطل  الثاني: تعلو ةو الغير في الوكالة
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منَّ الأصــل فــي عقــد الوكالــة نــو أن تــتم لصــال  الموكــل لــذل  أعطــاق الم ــرى الةــو فــي أن يعــ ل 
الوكيل في أل و م  اء لكن  بل انتإاء العمل مةل الوكالةم فتنإي الوكالة في نذق الةالة بع ل الوكيل   

ذا كان للموكل أن يع ل الوكيل فله من بـا  أولـل أن يقيـد مـن وكالتـهم ونـذا مـا بانتإاء ا لعمل القانونيم وات
في فقرتإا الأولل مـن القـانون المـدنيم م  أنَّ الم ـرى العرا ـي لـم يكتـعِ بإـذا القـدرم  44714أ رَّته الماد  

نَّما ذن  أبعد من ذل  عندما أ ار في نإاية الفقر  الأولل من ذام  الماد  أن   عبر  بـ ل اتفـاو ي ـالع وات
ذل . وما نفإمه من نذا الةكم الذل يوردق الم رى العرا ي نو أنَّ الأصل في الوكالة أن تكون  ابلة للع ل 
من جإـة الموكـل أو مـن جإـة الوكيـل لأنَّإـا عقـد ايـر   م لكـل منإمـا واعتبـر نـذا الةكـم  اعـد  آمـرقم   

ستطي  الطرفان ا تفاو علل أن الوكالـة ايـر  ابلـة للعـ ل مـن أل طرفيإـا يجو  ا تفاو علل   فإا ف  ي
وأن أل اتفــاو علــل نــذا ال ــ ن يبطــل ويصــ  العقــد تطبيقــا  لن ريــة انتقــاا العقــد الم ــار مليــه فــي المــاد  

من القانون المدني م  مذا تبـين أن ال ـو الصـةي    يـتم م  بوجـود ال ـو الباطـل بـذل  يبطـل عقـد  104
 .  11الةالوك

الــذل لــم يعتبــر  10ونــذا المو ــع الــذل ات ــذق الم ــرى العرا ــي علــل  ــ ع مو ــع الم ــرى الأردنــي
نَّمــا اعتبرنـا  اعــد  مفسـر  لإراد  المتعا ــدين  الوكالـة  ابلـة للعــ ل  اعـد  مــن الن ـام العــام أو  اعـد  آمـر  وات

نَّمـا لذل  يجو  ا تفاو علل   فإا ومن ثم يمكن أن تكون الوكالة اير  ا بلة للع ل لية بنا القانون وات
باتفــاو المتعا ــدينم فمــث   يــتم ا تفــاو علــل أن لــية للوكيــل أن يعــ ل نفســه أو لــية للموكــل بــ ن يعــ ل 

نَّمـا 17الوكيل بوض   رط في عقد الوكالة يفيد بذل  . م  أنَّ نذق القاعد  لم يبقإـا الم ـرى علـل مط  إـا وات
وكالة  ابلـة للعـ ل بمعنـل آ ـر منَّ الموكـل لـية لـه الةـو فـي عـ ل الوكيـل أ ار ملل ةالة   تكون فيإا ال

ونـو الةـال ذاتـه  447وذل  عندما يتعلو في الوكالة ةو للغير ونذا ما وضَّةته الفقـر  الأولـل مـن المـاد  
مـن  413من القانون المدني السـورل والمـاد   041وتقابلإا الماد   711في القانون المصرل في الماد  

 نون الموجبام والعقود اللبناني. ا
بناء  علل ما تقدَّم سنقوم بدراسة نذا المطل  في فرعين ن صا الفرى الأول لبيان مانية الوكالـة 

 التي يتعلو بإا ةو الغير في ةين ن صا الفرى الثاني لدراسة  روط نذق الوكالة. 

 الفرى الأول: مفإوم الوكالة التي يتعلو بإا ةو الغير
و عقد يقيم بـه  ـ ا ايـرق مقـام نفسـه فـي تصـرع جـائ  معلـومم ونـذا التعريـع نصـم الوكالة ن

من القانون المدني العرا ـي و ـد أ ـذ بإـذا التعريـع القـانون المـدني الأردنـي فـي المـاد   427عليه الماد  
مـاد  منهم وتعريع الم رى العرا ي يقتر  كثيرا  من تعريـع مجلـة الأةكـام العدليـة فقـد عرفتإـا فـي ال 400

الوكالة تفوي  واةد أمرق   ـر وات امتـه مقامـه فـي ذلـ  الأمـر ويقـال لـذل  الواةـد موكـل »بقولإا:  1444
 «. ولمن أ ام عنه وكيل ولذل  الأمر موكل به
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نَّمــا يمكــن أن  أمــا الوكالــة التــي   تقبــل العــ ل لتعلــو ةــو الغيــر بإــا فلــم يــرد لإــا تعريــع  ــاا وات
نيــة المن مــة لأةكامإــا ةيــث نجــد أن القاعــد  العامــة كمــا ذكرنــا يمــن  يســتنتج مــن نصــوا المــواد القانو 

م م  أنَّـه ورد علـل نـذا 14الموكل الةو في ع ل وكيله في أل و م ي اء علل أن يكون نذا الو م مناسبا  
الةكم اسـتثناء مفـادق أنَّ الموكـل   يسـتطي  عـ ل وكيلـه مذا تعلـو بالوكالـة ةـو للغيـر ونـذا مـا جـاءم بـه 

لكن مذا تعلو بالوكالة ةو الغير ف  يجو  العـ ل »في  طرنا الأ ير بقولإا  447ر  الأولل من الماد  الفق
 «. أو التقييد دون رضاء نذا الغير

وبناء  علل ما تقدَّم ف نَّه مذا ما تعلو في الوكالـة ةـو للغيـر لـية للموكـل عـ ل الوكيـل م  بموافقـة 
ذا  ام الموكل بع ل الو  كيل أو التقييد من وكالته   يكـون نـذا التصـرع نافـذا  بةـو الغيـر ولـه نذا الغيرم وات

م و د جاء في القـرار ر ـم 14أن يرف  دعوى لإبطال ذل  الع ل أو التقييد من الوكالة التي تمم دون موافقته
الوكالة تنتإي في جمي  الأةوال »الصادر من مةكمة التميي  العرا ية أن  22/4/1400المثرخ بـ  2014

مــن القــانون  440مــوم الموكــل أو الوكيــل أو ب ــروج أةــدنما مــن الأنليــة وذلــ  بموجــ  أةكــام المــاد  ب
المدنيم أما الع ل فيةو للموكل أن يع ل الوكيل وللوكيل أن يع ل نفسهم ولكن مذا كان تعلو بالوكالة ةـو 

وفي الغيـر ةقـه وينصـرع مذا الوكالة تبقـل  ائمـة ةتـل يسـت«. الغير ف  يجو  الع ل دون رضاء نذا الغير
أثــر تصــرع الوكيــل ملــل الموكــل مثــال ذلــ  يقــوم  ــ ا ببيــ  عقــارق ملــل آ ــر بمبلــغ معــين يقبضــه مــن 
الم ترل ويوكل   ا آ ر لف رار بالبي  و ب  البـدل وتسـجيل العقـار فـي دائـر  التسـجيل العقـارل باسـم 

كيــلم فإــذا العــ ل   يكــون نفــاذا  بةــو الم ــترلم و بــل أن يُــتم الوكيــل مــا وكــل بــه يقــوم الموكــل بعــ ل الو 
نما تبقل الوكالة ةتل ينفذنا الوكيل ويستوفي الم ترل ةقه  .23الم ترل وات

وعلل نذا يتبين مما تقدم أن الموكل  د فقد ةقه فـي منإـاء نـذق الوكالـة  سـتيفائه ةقـه مـن عقـد 
يســجل العقــار باســمه فــي دائــر   البيـ  بقبضــه الــثمن وبقــاء ةــو الغيــر )الم ــترل( متعلقــا  بالوكالــة ونــو أن

 التسجيل العقارل.

 الفرى الثاني:  روط الوكالة التي يتعلو بإا ةو الغير
ةتل ت تي الوكالة التي يتعلو بإا ةو الغير بثمارنا وتكون اير  ابلة للعـ ل   بـد أن تتـوافر فيإـا 

عقـد الوكالـة فـي القـانون  روط معينـةم ونـذق ال ـروط منإـا مـا وجـدناق فـي النصـوا القانونيـة المن مـة ل
العرا يم ومنإا ما وجدناق في بعـ  القـوانين العربيـة والتـي لـم نـرو ضـير مـن الأ ـذ بإـا لعـدم م الفـة نـذق 
ال روط لمضمون الوكالة المتعلـو بإـا ةـو الغيـر ولمبـدأ عـدم عـ ل الوكيـلم وسـنقوم ببةـث نـذق ال ـروط 

 علل النةو ا تي: 
 يل والموكل علل وكالة  اصة.ال رط الأول: من يكون اتفاو الوك
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الوكالة علل نوعين وكالة عامةم ووكالة  اصةم والوكالة العامة ني التي ترد فـي ألفـا  عامـة فـ  
يعين فيإا الموكل مةل التصرع القانوني المعإود بـه للوكيـل بـل و  يعـين نـوى نـذا التصـرع القـانوني فـي 

 . 21ذاته
التصرع بكافة ما يمكن عمله من  بل الموكل فـي العقـود  فيباا للوكيل بموج  نذق الوكالة العامة

مـن القـانون المـدني العرا ـي علـل أنـه يصـ  ت صـيا  401والمعام م والأ ذ والعطاء و د نصم المـاد  
ــه  ــا  مفوضــا  بكــل ةــو ل ــوكي   مطلق ــرق ت ــا بتعميمــه. فمــن وكــل اي ــه وتعميمإ ــة بت صــيا الموكــل ب الوكال

وكالة ولو لم يعـين الم اصـم بـه والم اصـمم ومصـدر نـذق المـاد  نـي وبال صومة في كل ةو له صةم ال
من القانون المدني علـل أنـه يصـ  تفـوي  الـرأل  402من مر د الةيران. كما نصم الماد   444الماد  

 للوكيل فيتصرع فيما وكل به كيع  اء ويص  تقييدق بتصرع م صوا. 
نونيـة معينـة و  يجـو  أن تنصـرع الوكالـة ملـل أما الوكالة ال اصـة ف نَّإـا تتةـد بعمـل أو أعمـال  ا

جمي  أعمال التصرع دون تةديد لأنـواى معينـة مـن نـذق الأعمـال وات  كانـم نـذق الوكالـة باطلـة و  تكـون 
 .22للوكيل صفة لمبا ر  أل عمل من أعمال التصرع

( ةتـل وفي ةقيقة الأمـر من الم ـرى العرا ـي لـم يـنا علـل نـذا ال ـرط )أن تكـون الوكالـة  اصـة
تكون الوكالـة ايـر  ابلـة للعـ ل مذا تعلـو ةـو الغيـر بإـام فـي ةـين ذنـ  الم ـرى الأردنـي ملـل الـنا فـي 

علــل أن  1414لســنة  11مــن القــانون المعــدل لضةكــام المتعلقــة بــالأموال ايــر المنقولــة ر ــم  11المــاد  
عامةم فعـدم سـل  الموكـل  تنا ل عن ةقه في ع ل وكيله ينبغي أن يرد في وكالة  اصة و  يرد في وكالة

ةقه في ع ل الوكيل ةتل ولو تعلو ةو الغير بإا مذا كانم وكالة عامة نو أ ر  ملل تةقيو العدالـة ذلـ  
لما تمثله الوكالة العامة من  طور  علل الذمة المالية للموكل فيما لو أراد الوكيل الإضـرار بـهم وعليـه فـ ذا 

التصرفام القانونيـة فـي الوكالـة العامـة   يسـتدعي بالضـرور  تعلو ةو الغير بتصرع  انوني من بين كل 
أن يسقط ةو الموكل في ع ل الوكيـل وبالتـالي ف ننـا نفضـل أن نقـدم مصـلةة الموكـل علـل مصـلةة الغيـر 
الذل تعلو ةقه في الوكالة مذا كانم وكالة عامةم أما مذا كانم الوكالـة  اصـة بتصـرع معـين أو مجموعـة 

د  وتعلو ةو الغير بإذا التصرع أو ببع  التصرفام المةدد  فتغل  مصلةة الغيـر تصرفام  انونية مةد
علل مصلةة الموكل وعدم معطاء الأ ير الةو في ع ل الوكيـل ةتـل ينفـذنا كـي يسـتوفي الغيـر ةقـه مـن 

 تل  الوكالة. 
 ة: ال رط الثاني: بقاء طرفي الوكالة علل  يد الةيا  واستمرار تمتعإما بالأنلية القانوني

نتنــاول نــذا ال ــرط فــي نقطتــين نبةــث فــي الأولــل بقــاء الموكــل علــل  يــد الةيــا  واســتمرار تمتعــه 
 بالأنلية القانونية ونبةث في النقطة الثانية بقاء الوكيل علل  يد الةيا  واستمرار تمتعه بالأنلية:

 . بقاء الموكل علل  يد الةيا  واستمرار تمتعه بالأنلية القانونية. 1
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معلوم أن عقد الوكالة يقوم علل ا عتبار ال  صي وبالتـالي ف نـه ينتإـي بوفـا  الوكيـل أو كما نو 
الموكلم فبالنسبة لوفا  الموكل معناق  وال المصدر الذل يستمد الوكيل منه و يته والتي بموجبإـا يتصـرع 

ن كان الموكل   صا  معنويا  انتإم الوكالة بموته الةكمي أل بةله 20نيابة عنه م  أن الوكالة  د تبقل م وات
للمد  ال  مة لتصفية نذا ال  ا المعنـول فـي ةـدود أاـرا  التصـفية لسـب  اسـتمرار وجـود ال  صـية 

ذا تعـدد الموكلـون ومـام أةـدنم لمـا انتإـم الوكالـة م  بالنسـبة لمـن مـام 24المعنويـة  ـ ل نـذق الفتـر  م وات
 . 21ي بالنسبة ملل الموكلين جميعا  منإم نذا ما لم تكن الوكالة اير  ابلة للتج ئة فتنتإ

 403والةال منطبو أيضا  مذا فقد الموكل أنليته القانونية لجنون أو سفه مث  م فقـد أوجبـم المـاد 
من القانون المدني العرا ي لصةة الوكالة أن يكون الموكل ممن يمل  التصرع بنفسه فيما وكل بهم وعليه 

 . 20  تص  الوكالة من المجنون مث   
وي ترط أيضا  استمرار الأنلية القانونية للموكل طيلة مد  الوكالةم فـ ن فقـد الموكـل أنليتـه سـقطم 
و يته علل العقود فتبطل كل و ية تستمد منإا وبما أن و ية الوكيل تستمد من و يـة الموكـل ـ كمـا ذكرنـا ـ 

 . 27فيج  أن تبقل أنلية الأ ير  ستمرار و ية الأول
 ل علل  يد الةيا  واستمرار تمتعه بالأنلية القانونية. . بقاء الوكي2

مذا كان ا عتبار ال  صي في عقد الوكالة يثدل ملل انتإائإا بوفا  الموكل ف ن الأمـر ذاتـه يـثدل 
ذا كان الوكيل   صا  معنويا  أنقضم  24ملل انتإائإا بموم الوكيل ف  يقوم ورثته مقامه في تنفيذ الوكالة وات

ذا تعدد الوك ء ومام أةدنم لم تنته الوكالة م  بالنسبة مليه أمـا مذا كـان علـل الـوك ء أن الوكالة بةله م وات
 . 24يعملوا مجتمعين ف ن موم أةدنم ينإي الوكالة بالنسبة مليإم جميعا  

وتنتإي الوكالة أيضا  بفقد الوكيل لأنليته في التصرع بما وكل به ف ذا أصي  الوكيل بالجنون مث   
 . 03الوكالة لأن الوكيل يعمل لةسا  موكله وينو  عنه انتإم

وبناء  علل ما تقدم ف ن الوكالة تنتإي بوفا  أةد طرفيإـا أو فقدانـه الأنليـة القانونيـةم لكـن السـثال 
الذل يطرام ما نو المو ع القانوني مذا توفل أةد طرفي عقد الوكالة أو فقد أنليته وكان  د تعلو في تل  

 ير ؟.الوكالة ةو الغ
نمـا نـا علـل ةكـم  في ةقيقة الأمر من القانون المدني جاء  اليا  مـن ةكـم  ـاا لإـذق الةالـة وات

منه ونو انتإاء الوكالـة بوفـا  الموكـل أو الوكيـل أو فقـدان أةـدنما الأنليـة القانونيـة  440عام في الماد  
الواضـ  والصـري  فـي الةكـم  ولم يبين مو فه من الوكالة فـي نـذق الةالـة لـو تعلـو بإـا ةـو الغيـرم م  أن

 471لسـنة  40من  ـانون التسـجيل العقـارل ر ـم  144الذل   يجو  ا تفاو علل   فه جاء في الماد  
)تنتإي الوكالة بمـوم الموكـل أو الوكيـل أو ب ـروج أةـدنما عـن الأنليـة ةتـل لـو تعلـو بإـا ةـو الغيـر أو 

 ل المعين للوكالة(. ب تمام التصرع القانوني الموكل فيه أو بانتإاء الأج
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ومما تقدم يتضـ  أنَّ الم ـرى العرا ـي  ـد ذنـ  ملـل انتإـاء الوكالـة مذا تـوفل الموكـل أو الوكيـل أو 
بفقد أةدنما أنليته ةتل لو تعلو بتل  الوكالة ةو للغير ونذا المو ع بتقديرنا مجان  للصوا  كونـه ايـر 

لوكالـة لإنإـا االبـا  مـا تنتفـي فيإـا مصـلةة الموكـل مةقو للعدالةم فالموم وا عة مادية   تثثر علل نـذق ا
باعتبارق  د أستوفل ةقه ويبقل في ذمته الت ام تجاق الغير يتوج  تنفيذق. ف ذا ما  لنا بانتإـاء نـذق الوكالـة 
بوفا  الموكل ف نَّه يدلل علل  ل  ا لت ام في ذمة الموكل ملل ةو له وتةليل ذل  نو ا تي؛ في ةالة وفا  

سوع تنتقل ةقو ه ملل ورثته أمـا ا لت امـام فتبقـل متعلقـة بالتركـة اسـتنادا  ملـل  اعـد    تركـة م  الموكل 
. وبما أن الوكالة التي تعلو بإا ةو الغير أصبةم الت ام في ذمة الموكل ف  تنتقل ملل 01بعد سداد الديون

التسـجيل فـي دائـر  التسـجيل الورثةم فمن يبي  عقـار ويقـب  ثمنـه ويوكـل  ـ ا آ ـر بـالإ رار بـالقب  و 
باسم الم ترل وتوفي الموكل سوع ينتقل نذا العقار ملل الورثـة دون أن يكـون مثقـل بةـو للم ـترل ونـو 
مل ام الوكيل ب تمامه تسجيل العقـار باسـمهم وبالتـالي يكـون لإـم )الورثـة( ةـو ال يـار فـي متمـام البيـ  عـن 

امإم بتوكيــل  ــ ا آ ــر بتنفيــذ نــذا ا لتــ امم أو طريــو  يــامإم بتســجيل العقــار باســم الم ــترل أو  يــ
 ي تارون عدم البي  وبذل  يبقل العقار مةل الوكالة في تركة المورث كةو يتقاسمه الورثة. 

أما مذا توفي الوكيل في الوكالة المتعلو بإا ةو الغير فاعتقادنا   يوجد مبرر لإنإـاء تلـ  الوكالـة 
نما يج  تقديم مصلةة الغير الذل ت علو ةقه بإام ف ذا كـان مةـل الوكالـة منقـول يقـ  علـل وارث الوكيـل وات

أو وصية مذا علم بإذق الوكالة وكان كامل الأنلية أن ي طر الموكل بالوفا  وبذل  تبقل ا لت امـام النا ـئة 
عــن العقــدم ولتنفيــذ نــذق ا لت امــام يكفــي أن يبــذل وارث الوكيــل فيإــا عنايــة الرجــل المعتــاد وتقــديم ةســا  

 نإا للموكل. ع
أما مذا كان مةل الوكالة عقار فمن الممكن تر  تسجيل التصرع لدائر  التسـجيل باسـم الغيـر الـذل 
تعلو ةقه في الوكالة وذل  بقيـام الأ يـر ب  ـعار الـدائر  المعنيـة بوجـود نـذق الوكالـةم وبتقـديرنا يكـون فـي 

بـة التنفيـذ فـي فتـر   صـير  كـ ن تكـون سـنة نذا ضمان أكثر  ستقرار المعام م مذا كانـم نـذق الوكالـة واج
 واةد . 

وبالإضافة ملل كل ما تقدم ف ن المو ع القـانوني لمجلـة الأةكـام العدليـة المعمـول بإـا  بـل صـدور 
كـان متجإـا  ملـل عـدم منإـاء الوكالـة التـي يتعلـو بإـا ةـو الغيـر مذا  1411لسـنة  43القانون المدني ر م 

 . 02منإا 1127لماد  توفل الموكل كما نو منصوا في ا
وأ يــرا  نــرى أنَّــه مــن الأجــدر أن يةــذو الم ــرى العرا ــي ةــذو الم ــرى الأردنــي والإ ــرار ببقــاء نــذق 

 .00الوكالة نافذ  ةتل لو توفي الموكل أو الوكيل مذا تعلو بإا ةو الغير
 لكن ما نو الةكم القانوني مذا توفي الغير الذل تعلو ةقه بالوكالة ؟.
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ون المدني  اليا  مـن الإجابـة علـل نـذا التسـاثل م  أن  ـانون التسـجيل العقـارل أتـل لقد جاء القان
بجــوا  ج ئــي لإــذا الســثال لأن الةكــم جــاء  اصــا  بــالةقوو العقاريــة دون الــنا علــل ةكــم المنقــول فقــد 

مذا تـوفي الغيـر فـي الوكالـة التـي تعلـو بإـا ةقـه فيـتم تسـجيل الةقـوو »منه علـل أنـه  233نصم الماد  
«. العقارية الوارد  في الوكالة باسم ورثته ال رعيين م  عـدم الإ ـ ل بقواعـد انتقـال الةقـوو لل لـع العـام

فالةكم كان  اصا  كما ذكرنا بالوكالة التي يكون مةلإـا ةقـا  عقاريـا م ومـن المعلـوم أن التصـرع العقـارل   
. لـذل  تسـجل الةقـوو العقاريـة فـي دائـر  04ينعقد عندنا في العراو م  بالتسجيل في دائر  التسجيل العقارل

 التسجيل العقارل باسم ورثة الغير ال رعيين. 
أما مذا كان عقد الوكالة  د ورد علل منقول فبتقديرنا من وفـا  الموكـل   تـثثر علـل صـةة الوكالـة 

 . 01فلو كان ةو الغير يتعلو بمنقول ف نه ي ض  لقواعد نقل ملكية المنقول
وكيــل نفسـه نــو وارثــا  للغيــر فلـه أن يوكــل عنــه مــن يقـوم بــالإ رار بقبــول التصــرع أمـا مذا أصــب  ال

م كمــا لــو بــاى  ــ ا عقــارق ملــل آ ــر ووكــل ابــن الم ــترل لف ــرار بــالبي  فــي دائــر  00والتســجيل باســمه
ائ  التسجيل العقارل و بل تنفيذ الوكالة توفي الغير )الم ترل( ففي نذق الةالة يصب  الوكيـل نائبـا  عـن البـ

وأصــيل عــن نفســه باعتبــارق م ــتريا  ونــذا يُعــد م ــ    بمــا يوجبــه ركــن الرضــا فــي العقــد مــن ضــرور  اتفــاو 
م ولما كان   يجو  ةرمان الوكيـل مـن ةقو ـه الأرثيـة ولأجـل 07مرادتين وعدم جوا  تعا د الإنسان م  نفسه

 انون التسجيل العقـارل علـل وجـو   من 233تنفيذ الوكالة بصور   انونية نصم الفقر  الثانية من الماد  
 . 04 يام الوكيل الوارث بتوكيل من يقوم عنه بالإ رار و بول التصرع العقارل ليقوم نو بالإ رار نيابة عنه

 ال رط الثالث: عدم موافقة الغير علل ع ل الوكيل من  بل الموكل:
.... لكــن مذا 1منإــا ) الفقــر  الأولــل 447جــاء الــنا علــل رضــاء الغيــر بعــ ل الوكيــل فــي المــاد  

تعلو بالوكالة ةو الغير ف  يجو  الع ل أو التقييد دون رضاء نذا الغير(م ولم يض  الم رى المدني  ك   
 اصا  لإذا الرضاء لذل   د يكون م افإة أو كتابة أو عن طريو مرسال رسالة مسجلة أو أل طريـو آ ـر 

وكـل بـ ن يعـ ل الوكيـل لكـن نـذا الةكـم العـام  يـد بـنا يفيد بـ ن الغيـر الـذل تعلـو ةقـه بالوكالـة أجـا  للم
لكـن مذا ».. مـن  ـانون التسـجيل العقـارل والتـي نصـإا  144 اا ورد في نا الفقر  الثانية من المـاد  

تعلو بالوكالة ةو الغير ف  يجو  الع ل أو التقييد م  برضاء الغير أو ثبـوم اسـت مه البـدل ويتةقـو ذلـ  
 «.من جإة رسمية أو أمام المو ع الم تا في دائر  التسجيل العقارلبتصري  تةريرل مصدو 

ونستنتج من نذا النا أن الوكالة مدار البةث مذا كان مةلإـا ةـو عقـارل فيجـ  أن ي  ـذ الرضـا 
 أةد الأ كال ا تية: 

كـل   يكفي رضاء الغير بع ل الوكيل أو تقييد تصـرفه فـي الوكالـة التـي تتعلـو ةقو ـه بإـا ب يـداى المو  .1
نمـا الرضـاء يعنـي موافقـة  بدل البي  أو الرنن لدى الكات  العدل وات عار دائر  التسجيل العقـارل بـذل  وات
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نــذا الغيــر علــل مجــراء الموكــل ويتةقــو ذلــ  أمــا بــورود م ــعار مــن الكاتــ  العــدل ملــل دائــر  التســجيل 
ر منه ومصدو من الكات  العقارل يثيد فيه است م الغير بدل البي  أو الرننم أو بتصري  تةريرل صاد

 العدل أو المةكمة أو جإة رسمية أ رى يثيد موافقته علل ع ل الوكيل واست مه لةقو ه.
ةضــور نــذا  الغيــر الــذل تعلــو ةقــه بالوكالــة ملــل دائــر  التســجيل العقــارل الم تصــة وا عتــراع أمــام  .2

تثبيم نذا الإ رار مما علل  المو ع الم تا باست مه بدل البي  أو الرنن ورضاءق بع ل الوكيلم ويتم
صــور  الوكالــة المةفو ــة فــي مضــبار  العقــار من وجــدم أو أن يثبــم علــل ور ــة  اصــة تةفــ  فــي 

 .04الإضبار 
أما مذا را  الوكيل في ع ل نفسه فبتقديرنا من الأةكام السابو بيانإا تطبو ننا أيضا  بمعنل آ ر 

ةـو الغيـر فـ  يجـو  لـه اعتـ ال الوكالـة م  برضـاء نـذا مذا ما أراد الوكيل ع ل نفسه عن وكالة تعلو بإـا 
الغير. أضع ملل ذل  ضرور  أن ينذر الوكيل الغير ويمإله و تا  كافيا  ويت ذ ما يل م لصـيانة مصـالةه وات  

 يجبر  ضاء  علل مكمال التصرع الموكول مليه لصال  نذا الغير. 
الة التي بإا ةـو الغيـر نـو سـقوط ةـو الموكـل ويتبين من كل ما تقدم أنَّ الأثر المترت  علل الوك

 في منإائإا طبقا  لضةكام وال روط المبةوثة في نذا المطل . 

 المطل  الثالث: تعلو ةو الوكيل ال  صي في الوكالة
بينــا فيمــا تقــدم مــن نــذا المبةــث أن الم ــرى أعتبــر عــدم لــ وم عقــد الوكالــة  اعــد  آمــر    يجــو  

نمـا أورد اسـتثناء عليإـا نـو أن الوكالـة ا تفاو علل   فإام م  أ نه لم يتر  نذق القاعد  علـل مط  إـا وات
تكون   مة للموكل والوكيل و  يكون باستطاعة الموكل ع ل الأ يـر م  بموافقـة الغيـرم م  أن الم ـرى لـم 

الأمـر  ينا علل عدم ممكانية الموكـل عـ ل الوكيـل مذا تعلـو بالوكالـة ةـو الوكيـل ال  صـيم ولبيـان نـذا
سنقوم بدراسة نذا المطل  فـي فـرعين ن صـا الفـرى الأول لمفإـوم الوكالـة التـي تعلـو فيإـا ةـو الوكيـل 

 ال  صي في ةين ن صا الثاني لبيان مو ع الم رى من نذق الوكالة. 

 الفرى الأول: مفإوم الوكالة يتعلو بإا ةو الوكيل ال  صي
ا ســابقا  للوكيــل بالقيــام بعمــل لةســا  الموكــل الأصــل فــي عقــد الوكالــة أن يعإــد الموكــل كمــا ذكرنــ

وباسمه م  أن نذا الأمر   يسرل علل مط  ه ونذا يعني أنه من الممكن أن تصدر الوكالة لصال  الوكيـل 
أةكامـا   43مذا كان من   نإا ضمان استيفاء الوكيل لةـو لـه فـي ذمـة الموكـلم و ـد ن مـم بعـ  القـوانين

و بإا ةو الوكيل ال  صي(. فالقانون المـدني الأردنـي مـث   جعـل مـن  ـ ن  اصة لإذق الوكالة )التي تعل
الوكالة التي يتعلو بإا ةو الموكل   تقبل الإنإاء  رط أن يكون ةو الوكيل سابقا  علل الوكالة بالإضافة 

 . 41ملل أن   يكون مستمدا  من عقد الوكالة ذاته بةيث تن   الوكالة لضمان نذا الةو



 147 السادس عشر  والسابع عشر مجلة الحقوق .. العدد

 

ين أنَّه   يتوج  علـل الوكيـل مثبـام طبيعـة أو مانيـة ةقـه بـل يكفـي أن يقـر الموكـل ومن ذل  يتب
ب ن الوكالة صدرم لصال  الوكيل مما يترت  علل ذل  عدم جوا  استعمال ةقه في ع ل الوكيل و  ي ترط 

أل أيضــا  فــي ةــو الوكيــل أن يســتمد مــن عقــد ملــ م لجــانبين بــل  ــد يكــون مســتمدا  مــن وا عــة الميــراث أو 
مصدر آ ر للةو. كما   ي ترط أيضا  النا الصري  في متن الوكالة علـل أنإـا ايـر  ابلـة للعـ ل لتعلـو 
ةو الوكيل بإا بل يكفي في ذل  الإ ار  الضمنية وثبوم نذا الةو وتعتبر نذق مس لة و ائ  يتولل  اضي 

 . 42الموضوى التةقو من توافر ذل  الةو وم روعيته
تــ  علــل صــدور وكالــة تعلــو فيإــا ةــو الوكيــل أنــه   يجــو  ع لــه أو تقييــد ومــن ننــا فــ نَّ مــا يتر 

الوكالــة دون ر ــاء مــن صــدرم لصــالةه )الوكيــل( وبالتــالي يكــون مــن ةــو الوكيــل مذا  ــام الموكــل بع لــه 
 اللجوء ملل القضاء والمطالبة ب بطال تصرع الموكل بالع ل أو التقييد. 

 الوكالة التي يتعلو بإا ةو الوكيل ال  صي.  الفرى الثاني: مو ع الم رى العرا ي من
في بادئ الأمر لم ينا الم ـرى العرا ـي علـل ةكـم صـري  و ـاا بالوكالـة التـي يتعلـو بإـا ةـو 

علـل الوكالـة التـي يتعلـو بإـا ةـو الغيـر  447الوكيل ال  صي علل اـرار مـا فعلـه فـي نصـه فـي المـاد  
 نإاء من الموكل. وأعتبرنا كما بةثناق سابقا  وكالة   تقبل الإ 

 233م  أن الم ــرى العرا ــي أ ــار ملــل نــذق الوكالــة بصــور  ضــمنية نســتنتجإا مــن نــا المــاد  
الفقر  الثانية من  انون التسجيل العقارل وكنا  د بةثنا نذا الموضوى في المطلـ  الثـاني مـن نـذا البةـث. 

أنـه مذا تـوفي الغيـر فـي الوكالـة التـي تعلـو فما أوردق الم رى العرا ي في الماد  المذكور  في الفقر  الأولل 
بإا ةقه تسجل الةقوو العقارية الوارد  فـي الوكالـة باسـم ورثتـهم وفـي الفقـر  الثانيـة أ ـار ملـل فـر  لـو 
ــول التصــرع  ــالإ رار بقب ــوم ب ــه مــن يق ــه أن يوكــل عن ــر فل ــث الغي ــة المتقدمــة وري ــي الةال ــل ف أصــب  الوكي

 والتسجيل باسمه. 
نما يتم بقو  ال رى  و د  يل في تبرير مو ع الم رى ب نَّ الةكم الوارد لم يكن  د تم ب راد  الوكيل وات

وبناء  علل وا عة مادية ني موم الغير مورث الوكيل. ومن و م وفاته تنتإي   صيته و  بـد مـن انتقـال 
 . 40أموال التركة ملل الوارث فور الموم ودون مراد  الوكيل الوارث

رنا أنه بةصول الوا عة المادية وني وفا  الغير مـورث الوكيـلم أدم ملـل تةـول م  أن ما نراق بتقدي
الوكالة مـن وكالـة كانـم  ـد تعلـو بإـا ةـو الغيـر ملـل وكالـة متعلـو بإـا ةـو الوكيـل ال ـ ا لأن الوكيـل 

م و ـد أ ـرَّ 44سيةل مةـل مورثـه وتـثل مليـه ةقـوو سـلفه ةسـ   واعـد انتقـال أثـر العقـد ملـل ال لـع العـام
عطاءنـا الةكـم ذاتـه الـذل أعطـاق الم  رى في نذق الةالة بالوكالة التي يتعلو بإا ةو الوكيـل ال  صـي وات

للوكالة التي يتعلو بإا ةو الغيـر أل أنإـا   تكـون  ابلـة لفنإـاء مـن  بـل الموكـل لأنَّـه أعطـل الةـو فـي 
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ل عنـه مـن يقـوم بـالإ رار فـي فقرتإـا الثانيـة مـن  ـانون التسـجيل العقـارل ملـل الوكيـل أن يوكـ 233الماد  
 بقبول التصرع والتسجيل باسمه.  

 

 المبةث الثاني
تصرع الموكل بالةو مةل الوكالة التي   تقبل الإنإاء والأثر القانوني 

 الناتج عنه
سقوط ةو الموكـل فـي منإـاء الوكالـة علـل النةـو الـذل بةثنـاق   يعنـي اـل يـدق ومنعـه مـن مبـرام 

ل مةتف ــا  بةقــه فــي مجــراء أل تصــرع  ــانونيم بــذل   ــد يقــوم بــ جراء بعــ  التصــرفام القانونيــة بــل يبقــ
التصرفام القانونية والتي مـن  ـ نإا أن تكـون ضـار  عـن  صـد أو مـن دون  صـد بـالغير أو الوكيـل الـذل 
تعلو ةقه بالوكالةم مثل  يام الموكل برنن مةل الوكالة التي تعلو فيإا ةو الغيـر أو ةـو الوكيـلم وكـذل  

الموكل بتوكيل   ا آ ر بالتصرع القانوني ذاته مةل الوكالة الأولل لكي يقوم به الوكيل الثـاني  لو  ام
 لصال    ا آ ر أو يعلو الموكل ةو للوكيل الثاني في الوكالة الثانية.

لذل  سنفرد مطلبا   اصا  لكل من التصرفام المذكور  لأنَّإا االبا  مـا تكـون ضـار  بـالغير أو الوكيـل 
 علَّو ةقه بالوكالة. الذل ت

المطل  الأول: رنن ال يء موضـوى الوكالـة التـي   تقبـل الإنإـاء علـل مةـل الوكالـة التـي   
 تقبل الإنإاء أو صدور ةكم بالةج  علل المةل ذاته من جإة رسمية. 

م فةتل وجود الوكالة مـدار البةـث فـي 41المال  له أن يتصرع فيما يمل  بجمي  التصرفام الجائ  
 40ار  العقار   يعد مانعا  من التسجيل )مذا كان مةل الوكالة ةو عقارل( تنطبو عليـه أةكـام المـاد  أضب

من  انون التسـجيل العقـارلم كمـا وأن القـانون  ـد عـين طريقـة  اصـة لنقـل ملكيـة العقـار بـالبي  ونـي  40
لأ ــرى ومنإــا الــرنن ونــي م وطريقــة  نعقــاد التصــرفام العقاريــة ا47التســجيل فــي دائــر  التســجيل العقــارل

مــن  ــانون التســجيل العقــارلم وأيضــا  فــي المــواد  44 0و  2التســجيل فــي الــدائر  ذاتإــا أيضــا  فــي المــاد  
من القانون المدني العرا ـي وعلـل نـذا فـ نَّ الوكالـة بـالبي  أو الـرنن بالصـور  التـي  44(1024و  1240)

لتصــرع المثبــم فــي تلــ  الوكالــة فــي دائــر  التســجيل بةثنانــا ســابقا    ترتــ  أثــر عينــي م  بعــد تســجيل ا
 العقارل. 



 149 السادس عشر  والسابع عشر مجلة الحقوق .. العدد

 

لذل  يتض  جليا  أن الموكل يبقل له الةو في مجراء التصرفام القانونية علل مةل الوكالةم وعليه 
يكـون مـن ةقـه مبـرام عقـد رنـن تـ ميني أو ةيـا ل علـل مةـل الوكالـة مذا كـان عقـارا  ورنـن ةيـا ل مذا كــان 

 لنا و فة لطرا السثال عن كيفية ةماية الغير أو الوكيل الذل تعلو ةقه في الوكالة ؟. المةل منقو  . وننا
لفجابة عن نذا السثال   بُـدَّ مـن التمييـ  فـي المةـل الـذل تعلـو بـه الةـو فيمـا مذا كـان عقـارا  أم 

ه الموكـل منقو  م ولتوضي  ذل  سنفرد فرعا  مستقل لكل فر  فن صا الأول لبةث عقد الرنن الذل يبرم
علل العقار مةل الوكالةم ون صا الفـرى الثـاني للبةـث فـي مبـرام الوكيـل عقـد الـرنن علـل المنقـول مةـل 

 الوكالة.

 الفرى الأول: رنن العقار موضوى الوكالة التي   تقبل الإنإاء
من  يام الموكل بترتي  ةو رنن علل ال يء الذل أُبرمم الوكالة مـن أجلـه لدائنـه )دائـن الموكـل( 
يعني سد الطريو أمام الوكيل في تنفيذ الوكالة وفي نقل ملكية العقـار مذا كـان مةلإـا بيـ  مـث  م لأن دائـر  
التسجيل العقارل سترف  القيام بتنفيذ الوكالة بةجة وجـود نـذا الـرنن. فـ  يجـو  تنفيـذ مضـمون الوكالـة 

 وكيل الذل تعلو ةقه بالوكالة. ونقل الملكية م  بف  الرننم ونذا يثدل ملل الإضرار بالغير أو ال
لم أجد ة    انونيا  في القانون المدني و  فـي  ـانون التسـجيل العقـارل لـذل  الأمـر يتطلـ  الرجـوى 

 . 13ملل الفقه باعتبارق مصدرا  من مصادر القانون
 ملل القول بضرور  التميي  ب صوا تاري  الرنن بين مرةلتين:  11ذن  جان  من الفقه

ولــل: مذا كــان الــرنن  ــد ســجل  بــل تــاري  تن ــيم الوكالــة التــي ســقط فيإــا ةــو الموكــل المرةلــة الأ 
ب نإائإا لتعلو ةو الغير أو الوكيل بإا. ف نَّ نـذا التصـرع القـانوني صـةي  ونافـذ فـي مواجإـة الوكيـل أو 

كـون الـرنن الغير. لأن الموكل يمل  أنلية التصرع القانوني الم ترطة لصةته. أمـا المرةلـة الثانيـة فإـي 
 د سجل بعد تاري  تن يم عقد الوكالة المعنية بالبةـث أو بعـد تصـديقإام فـ ن نـذا الـرنن يكـون بـاط   لأن 
الموكل   يمل  أنلية التصرع القانوني التي ي ترطإا القانون لصةة عقد الرننم و د ذن  مـن  ـال بإـذا 

عقـار الـذل يكـون مةـل نـذق الوكالـة وتفيـد الرأل ملل أبعد من ذل  عندما أوج  وض  م ار  علل أضـبار  ال
نذق الإ ار  ب ن العقار اير  ابل للرنن واير  ابل للةج  عليه وبالتالي ف ن نذا الإجراء يثدل ملل ةمايـة 
الغير والوكيل من نذق التصرفام نذا بالإضافة ملل عدم وض  الإ ار  في دائر  التسجيل العقارل تثدل ملل 

 .12تا في نذق الدائر  العلم بوجود وكالة تعلو بإا ةو الغير أو ةو الوكيلعدم استطاعة المو ع الم 
وبدورنا نتفو م  نذا الرأل من جإة ون تلع معه من جإة أ رىم فنتفو معه في ضرور  التميي  
ــدائر   ــ  مذا تــم تســجيل عقــد الــرنن فــي ال ــار أن ــين الةــالتين أو المــرةلتين المــذكورتين مــ  الأ ــذ با عتب ب

 بـل تن ـيم عقـد الوكالـةم ففـي نـذق الةالـة يكـون الـرنن نافـذا  فـي مواجإـة الوكيـل والغيـر اللـذان الم تصة 
 تعلو ةقإما في الوكالة. 
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أما مذا تم تسجيل الرنن بعد تن يم الوكالة ف ننـا   نتفـو مـ  القـول بـبط ن الـرنن أو التسـجيل أو 
ارل ةتـلم لأنـه مـن ايـر الممكـن أن يةكـم وض  م ـار  علـل العقـار مةـل الوكالـة فـي دائـر  التسـجيل العقـ

ببط ن الرنن كونه صدر ممن   يمل  ةو التصرع فيهم فةو التصـرع وا سـتعمال وا سـتغ ل كمـا بينـا 
  يسل  الموكل ةتل في وكالة سقط ةقه في منإائإا. وبالتالي ف ن له الةو في مجراء التصـرع القـانوني 

نةكم عليه ب نه اير نافذ فـي مواجإـة الغيـر أو الوكيـل الـذل تعلـو ويكون نذا الأ ير تصرفا  صةيةا  لكن 
ةقــه فــي نــذق الوكالــة وذلــ  بمجــرد مثباتــه الضــرر الــذل لةقــه مــن نــذا التصــرع ومــن دون الموا نــة بــين 
مصلةة الغير ومصلةة الموكل لأنَّ نذق الوكالة أُبرمـم لصـال  الغيـر أو الوكيـل مـن ةيـث الأصـل. ويكـون 

ة الدائن المرتإن التالي في المرتبة ونافذا  فـي مواجإـة الـدائن العـادلم ونافـذا  فـي مواجإـة نافذا  في مواجإ
أل   ا آ ر ترت  له ةو علل العقار مةل الوكالة عن طريو الموكل بتاري   ةو لتـاري  تن ـيم عقـد 

 الوكالة. 

 الفرى الثاني: رنن المنقول موضوى الوكالة التي   تقبل الإنإاء 
ةو في أن يرت  ةو رنن علل المنقول مةل عقد الوكالة  رط أن يكون نذا الرنن رننـا  للموكل ال

فــي القــانون المــدني  1021ةيا يــا م فــالرنن الةيــا ل يــرد علــل منقــول ويــرد علــل عقــارم مذ عرفــم المــاد  
عـدل بـدين عقد به يجعل الرانن ما   مةبوسا  فـي يـد المـرتإن أو فـي يـد »العرا ي عقد الرنن الةيا ل ب نه 

يمكن للمرتإن استيفاثق منه ك   أو بعضا  مقدما  علل الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في 
 «. أل يد كان نذا المال

ومن نذا التعريع يتبين أن الرنن الةيا ل يرد علل أل مال سواء أكـان عقـارا  أو منقـو   ب ـرط أن 
نذا أ  يكون  ارجا  عن التعامل بطبيعتـه أو بةكـم القـانونم وكـذل  ي ـترط  يكون  اب   للتعامل فيه ومعنل

فيـه أن يكــون ممــا يجــو  بيعــه فــي المــ اد العلنـي ب ــكل مســتقل أل أن   يكــون تبعــا  أو ملةقــا  لمــال آ ــر 
 وفـا  وأيضا  يج  أن يكون المرنون مملوكا  للرانن أما مذا و   الرنن علل مل  الغير ف نـه يعتبـر تصـرفا  مو 

علل مجا   المال  الأصليم وي ترط أيضا  في نذا المال أن يكون معينا م وأ يـرا  ي ـترط فيـه أن يكـون  ـاب   
للةيا   لأن الةيا   ركن في عقد الرنن الةيا ل بدونإا   ينعقد العقد ف ذا كان ال يء مما   يمكن ةيا تـه 

رنن الأ ياء المستقبلية لأنه   يمكن ةيا تإا في الةال استةال رننه ةيا يا م وتطبيقا  لإذق الفكر    يص  
فإي لم توجد بعدم ف ذا رنن م ارى مـا سـتنتجه أرضـه مـن  طـن فـالرنن   ينعقـد طالمـا أن القطـن لـم يسـلم 
بعد ملل الدائن ويعتبر العقد في نذق الصور  مجرد وعد بالرنن لكنه اير ملـ م لأن القـول بلـ وم الوعـد فـي 

 . 10ة   ينسجم م  نذق الفكر  بل منه مندار لإاالعقود العيني
وبناء  علل ما تقدم ف ن للموكـل الةـو مذا كـان مةـل الوكالـة التـي تعلـو بإـا ةـو للغيـر أو الوكيـل 
منقو  م أن يقوم برنن نذا المنقـول رننـا  ةيا يـا . كمـا لـو بـاى الموكـل كميـة مـن الةنطـة ملـل  ـ ا وبعـد 
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ينفذ الت ام الموكل بتسليم المبي م و بل  يام الوكيـل بإـذا التصـرع رتـ   بضه الثمن وكل   ا آ ر ب ن 
الموكل ةو رنن ةيا ل علل المبي  المذكور لدين عليه ل  ا اير الم ترلم ولما كـان نـذا الـرنن رننـا  
ةيا يـا  ف نـه يسـتوج  نقـل ةيـا   الةنطـة مةـل عقــد البيـ  ملـل الـدائن المـرتإن ةيا يـا م وي ةـ  علـل نــذا 

مر من نقل ةيا   المةل المتعلو فيه الةو  ملل الدائن المـرتإن ومـا يمنةـه الـرنن الةيـا ل لض يـر مـن الأ
تقدم علـل الـدائن العـادل والـدائن المـرتإن التـالي فـي المرتبـة. من الضـرر سـيلةو بالوكيـل أو الغيـر الـذل 

 تعلو ةقه بالوكالة. 
ذا الإ كال ويةمي ةـو الغيـر أو الوكيـلم م  من القانون العرا ي جاء  اليا  من نا  انوني يةل ن

 مننا نرى   بد من التميي  بين مرةلتين: 
المرةلة الأولل: ني مذا كان الرنن الةيا ل  د أُبرم  بل تن يم الوكالة ففي نذق الةالة يكون الرنن 

لغيـر الطعـن بإـذا نافذا  في مواجإة الغير أو الوكيل الذل تعلو ةقه في الوكالـة و  يكـون باسـتطاعة نـذا ا
 الرنن لأن ةقه لم ين   بعد. 

المرةلة الثانية: وني مذا كان الرنن  د أُبرم بعد تن يم الوكالة ف ن تصرع الموكـل فـي نـذق الةالـة 
نمـا الملكيـة انتقلـم  يعتبر مو وفا  علل مجا   الوكيل أو الغير الذل تعلو ةقه بالوكالـة لأنـه لـم يعـد مالكـا  وات

يــل الــذل تعلــو ةقــه بالوكالــة وذلــ  مذا كــان المنقــول معينــا  بالــذام لأن المنقــول المعــين ملــل الغيــر أو الوك
م أمـا مذا كـان المنقـول معينـا  بـالنوى فمـن ايـر 14بالذام تنتقـل ملكيتـه ملـل الم ـترل مـن لة ـة مبـرام العقـد

الم ـترل م  مذا الممكن أن نقول ب ن عقد الرنن الذل أبرمه الموكل علل مةل الوكالة مو ـوع علـل مجـا   
م وبالتالي ف ن الذل تعلو ةقـه فـي الوكالـة 11أفر  الموكل المنقول وبيتنه للموكل  بل أن يقوم برننه ةيا يا  

نمـا يكـون دائنـا  لـه فـي أن يطالـ  الموكـل    يكون مالكا  مذا لم يفر  الموكـل للوكيـل مـا سـيقوم بتسـليمه وات
 . 10بتنفيذ الت امه بنقل الملكية

تقدم ن لا ملل أن الرنن الةيا ل سينفذ في مواجإة من تعلو ةقه في الوكالـة ةتـل  ومن كل ما
ن كان الرنن الةيا ل  د و   بعد تن يم الوكالة وذل  عندما لم يقم الموكـل بفـر  المنقـول المعـين بنوعـه  وات

 ملل الوكيل. 

 الأول. المطل  الثاني: توكيل الموكل   ا ثانٍ للقيام بذام العمل مةل عقد الوكالة
القانون العرا ي جاء  اليا  من ةكـم  ـاا يـن م نـذق الةالـة التـي  ـد يتعـر  فيإـا ةـو الغيـر أو 
الوكيل الذل تعلو ةقه بالوكالة ملل الضياى. وفي تقديرنا نـرى وجـو  التمييـ  بينمـا مذا كـان مةـل الوكالـة 

فا  مذا كان المةـل المتعلـو فيـه الةـو فيكون تصرع الموكل في مبرام عقد وكالة ثانٍ مو و  17عقارا  أم منقو   
منقو   معينا  بالذام علل مجا   من تعلو ةقه فيإام ويكون تصرع الموكل ايـر نافـذ بةـو مـن تعلـو ةقـه 
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بالوكالة الأولل مذا كان المةل المتعلو فيه الةـو عقـارا  أو منقـو   معـين بـالنوى لـم يفـر . م  أنـه   بُـد لنـا 
 من توضي  ا تي: 

م الموكــل بتوكيــل  ــ ا آ ــر ي ــاطر الوكيــل فــي الوكالــة الأولــل فــي العمــل أو التصــرع  ــد يقــو 
القانونيم و ـد يقـوم بـ برام عقـد وكالـة جديـد مسـتقل عـن الأول. لـذل  سـنتناول نـاتين الةـالتين بـالفرعيين 

 ا تيين: 

 الفرى الأول:  يام الموكل بضم وكيل آ ر ملل جان  الوكيل الأول في عقد الوكالة: 
مذا وكـل  ـ ا »مـن القـانون المـدني العرا ـي فـي فقرتإـا الأولـل علـل أنـه  40414نصـم المـاد  

وكيلــين بعقــد واةــد فلــية لأةــدنما أن ينفــرد بالتصــرع فيمــا وكــل بــه م  مذا كــان   يةتــاج فيــه ملــل الــرأل 
نإمـا الإنفـراد ك يفاء الدين أو رد الوديعـة أو كـان   يمكـن اجتماعإمـا عليـه كال صـومة ف نـه يجـو  لكـل م

 «.وةدق وب رط انضمام رأل ا  ر في ال صومة   ةضورق
ويتبين من نذا النا انه في ةالة تعيين عد  وك ء في عقـد واةـد دون أن يـر ا فـي انفـرادنم 
في العمل كان عليإم أن يعملوا مجتمعين م  مذا كان العمل مما   يةتاج فيه تبادل الرأل كقـب  الـدين أو 

اجتماعإما عليه كال صومة ف نه يجو  لكل منإما أن يعمل منفردا  ب رط انضـمام رأل ا  ـر  كان   يمكن
نمـا اكتفـل ببعضـإا علـل سـبيل  في ال صومة. ولم يةدد الم رى الأعمـال التـي   تةتـاج ملـل تبـادل رأل وات

ملـل تبـادل المثل ومن ثم تعين الرجوى في ذل  ملل طبيعة كـل عمـل ب ـكل مسـتقل لمعرفـة مـا يةتـاج منإـا 
الــرأل ومــا   يةتــاج ملــل ذلــ م فالوفــاء بالــدين مــث   تصــرع يــثدل ملــل انقضــاء الــدين دون أن يرتــ  آثــارا  
أ رى مما   يةتاج معه ملل تبادل الرألم أما العمل الذل من   نه ترتي  الت امـام متبادلـة واسـتمرار آثـار 

برام عقـد ميجـارم وبالتـالي مذا  ـام بإـذق التصـرفام أ رى وما  د يطرأ عليإا ف نه يةتاج ملـل تبـادل الـرأل كـ 
 . 14أةد الوك ء متعسفا  أو منفردا  كان نذا التصرع اير نافذ في ةو الموكل ما لم يصدر مجا   لإا

وفي تقديرنا مذا  ام الموكل بتوكيل   ا آ ر وضمه ملل الوكيل الأول في الوكالة الأولل وتفردق 
نتيجة سلبية تمة بةو الغير أو الوكيـل المتعلـو ةقـه بالوكالـة فـ ن نـذا في تنفيذ تصرع معين وكان ذو 

التصرع   يكون نافذا  بةو الموكل فةس  بل يج  أن يكون اير نافذ تجاق من تعلو ةقه بالوكالـةم نـذا 
مذا تبين من  روع القضية أن تصرع الموكل في توكيل آ ر وضمه ملل الوكيل الأول ما كان م  لفضرار 

 علو ةقه بالوكالة. بمن ت

 الفرى الثاني:  يام الموكل ب برام عقد وكالة مستقل عن عقد الوكالة الأول
فــ ن وكلإمــا بعقــدينم جــا  لكــل »مــن القــانون المــدني علــل  404نصــم الفقــر  الثانيــة مــن المــاد  

 «. منإما الإنفراد مطلقا  
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عقد وكالة آ ر مستقل عـن  ويتض  من نذا النا أن الم رى أعطل الةو للموكل أن يقوم ب برام
الأولم  ونذا الةو للموكل لم ين   الم رى العرا ي كمـا نـو الةـال فـي القـانون الفرنسـي ملت امـا  منـا را  لـه 
يسمل بالوكالة الةصرية وني التي تةصر سلطة مبا ر  التصرع القانونيـة مةـل الوكالـة فـي الكيـل وةـدق 

مجبـارل بةيـث   يسـتطي  الموكـل الـذل االبـا  مـا يكـون دون سواق. ونكذا ي إـر الوكيـل الةصـرل كوسـيط 
وفــي نــذق الةالــة أن تصــور ملةــاو  03مالكــا  توكيــل  ــ ا آ ــر للقيــام بالتصــرع القــانوني مةــل الوكالــة

الضرر بمن تعلو ةقه في الوكالة الأولل والتي يسقط ةو الموكل في منإائإا أوس  نطا ا  مما بةثنـاق فـي 
لم رى جاءم لكل وكيل أن يعمل مستقل عن ا  ر ودون أ ـذ رأيـهم ونـذق الةالـة الفرى الأولم لأن مجا   ا

علل العكة من الةالة الأولل التي ناَّ عليإا الم رى في  يام الموكل بضم وكيل آ ـر ملـل الوكيـل الأول 
 التي ا ترط بإا عدم تفرد كل وكيل عن  رار ا  ر مضافة ملل ضرور  عدم مضرار الوكيلين بالموكل. 

 

 ال اتمة
ي تلع التن يم القانوني لسقوط ةو الموكـل فـي منإـاء الوكالـة ب رادتـه المنفـرد  مـن  ـانون   ـر. 
فقد كان الم رى الأردني س يا  في ت ريعه لنصوا  انونيـة بتقـديرنا اطَّـم جميـ  جوانـ  الموضـوى مـدار 

 البةث علل الرام من عدم اتفا نا معه في بع  المواطن. 
العرا ي ا تصرم م ارته لسقوط ةو الموكل في منإاء الوكالـة ب رادتـه المنفـرد  فـي  بيد أنَّ الم رى

نصوا   نستطي  وصفإا بالكافية لأنَّإا لم تكن  ـاملة لجميـ  أسـبا  سـقوط ذلـ  الةـو مـن جإـة ومـن 
نَّ الغــر  الأساســ ــة ســيما وات ــو بالوكال ــذل تعل ــر أو الوكيــل ال ــة للغي ــة الكافي ــة   تــثمن الةماي ي جإــة ثاني
 لنصوا القانون نو تةقيو العدل. وبناء  عليه وبعد ا نتإاء من نذق الدراسة يمكننا م ة ة ا تي: 

وأن أل أتفـاو  444أو  : اعتبر الم رى العرا ـي أنَّ عقـد الوكالـة عقـد ايـر   م وذلـ  فـي المـاد  
نـا القـانون المصـدر الوةيـد علل   ع ذل  يعد اتفا ا  باط  م ود لـة ذلـ  أنَّ الم ـرى العرا ـي جعـل مـن 

لسقوط ةـو الموكـل فـي منإـاء الوكالـة ب رادتـه المنفـرد م وذلـ  علـل عكـة مـا ذنـ  مليـه الم ـرى الأردنـي 
عندما نا علل ممكانية أن يكون ا تفاو مصدرا  لسقوط الةو المـذكور. م  أنَّ نـذق القاعـد  ا مـر  )عـدم 

إا الم رى علل مط  إا فقد وجـدنا لإـا اسـتثناءينم أولإمـا: جوا  ا تفاو علل جعل الوكالة   مة( لم يترك
نو ما تدف  به الضرور  العملية لل روج علل نذق القاعد  لةماية الغير الةسن النية المتعامـل مـ  الوكيـل 
ال انر ونذا ما بةثناق في الوكالة ال انر  باعتبارنا ت صي   لأساة سـقوط ةـو الموكـل فـي منإـاء الوكالـة 

الفقر  الأولل علل أنَّ ةو الموكل في  447المنفرد . وثانيإما نو نا الم رى الصري  في الماد   ب رادته
منإاء الوكالة يسقط مذا تعلو بإا ةو الغير. فـي ةـين أافـل الم ـرى ملةـاو ةكـم الوكالـة التـي يتعلـو بإـا 
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وط العمـل بسـقوط الةـو ةو الوكيل ال  صي بةكـم الةالـة المـذكور م نـذا بالإضـافة ملـل أنَّـه لـم يبـين  ـر 
 الموكل في منإاء الوكالة مذا تعلو بإا ةو الغير سواء عدم رضاء الأ ير وبقاء الموكل علل  يد الةيا . 

ثانيا :   يعني سقوط ةو الموكل في منإاء الوكالة ب رادته المنفـرد  أن يسـل  مـن ةقـه فـي مجـراء 
تعلــو بــه الةــو ذلــ  باعتبــارق مالكــا م ولــم يــنا التصــرفام القانونيــة علــل ال ــيء موضــوى الوكالــة والــذل ي

الم رى العرا ي علل تقييد الموكل بتصرع  انوني معين بل لم يـنا علـل سـب   لةمايـة الغيـر الـذل تعلـو 
 ةقه بالوكالة من التصرفام التي  يجريإا الموكل الضار  بذل  الغير. 

العرا ـي لض ـذ با  تراةـام التـي سـنوردنا ثالثا : استنادا  ملـل مـا تقـدَّم نـرى أن الـدعو  ملـل الم ـرى 
 علل النةو ا تي: 

. ت ـري  نــا  ـانوني يجعــل مــن الوكالـة التــي يتعلــو بإـا ةــو الوكيــل ال  صـي وكالــة   تقبــل 1
الإنإاء ب راد  الموكل المنفرد  وذل  علل ارار النا الصري  بالنسـبة للوكالـة التـي يتعلـو بإـا ةـو الغيـر 

ن الم ــرى العرا ــ  بنصــه فــي المــاد  )ســيما وات ــد تبنــل نــذا الةكــم ضــمنا  وذل ــانون 233 ــي كــان   ( مــن  
التسجيل العقارل علل أن يسجل العقار باسم الوكيل مذا أصـب  وارثـا  للغيـر الـذل تعلـو ةقـه بالوكالـة  ـرط 

 أن يوكل   ا آ ر لف رار والقبول علل النةو الذل بيناق في البةث. 
و ب روط سـقوط ةـو الموكـل فـي منإـاء الوكالـة وذلـ  بـالنا . سد النقا الت ريعي فيما يتعل2

علــل ضــرور  أن تكــون الوكالــة وكالــة  اصــة   وكالــة عامــة ةتــل   يــثدل ذلــ  ملــل الإضــرار بالموكــل. 
( مــن  ــانون التســجيل العقــارل التــي تقضــي بانتإــاء عقــد الوكالــة 144بالإضــافة ملــل تعــديل نــا المــاد  )

ن كان  د تعلَّو بإا ةو الغير. فبتقديرنا من في ذل  مجافا  للعدالةم لأن موم الموكل  بوفا  الموكل ةتل وات
لية له ت ثير علل الموضوى مدار البةث فالموكل كان  د استوفل ةقـه مـن تلـ  الوكالـة وبقـي ةـو الغيـر 

ة وذلـ  أو الوكيل متعلقا  فيإا. والةكم ينسة  أيضا  لةالة مـوم الوكيـل أو فقـدان أةـدنما ا نليـة القانونيـ
 علل النةو الذل فصلناق في نذا البةث. 

. ت ــري  نــا  ــانوني لةمايــة الغيــر أو الوكيــل الــذل تعلــو ةقــه بالوكالــة مــن تصــرفام الموكــل 0
القانونية المباةة له والضار  بإـم. و ـد  منـا ببةـث أنمـوذجين للتصـرفام التـي  ـد تكـون ضـار  بمـن تعلـو 

و بـه الةـو مـن  بـل الموكـل و يـام الأ يـر بتوكيـل  ـ ا ثـانٍ ةقه بالوكالة ونمام رنن ال ـيء الـذل تعلـ
للقيـام بـذام العمـل المكلـع بـه الوكيـل الأول ومـن صـور نـذق الةمايـة عـدم نفـاذ رنـن العقـار الـذل يجريـه 
الموكل علل ال يء موضوى الوكالة والمنقول المعين بالذام والمنقول المعين بالنوى والذل تـم مفـرا قم ايـر 

ة الغير أو الوكيل الذل تعلو ةقه بالوكالة. وكذل  الةال في التصرفام التي يجريإا الوكيـل نافذ في مواجإ
الثاني الذل وكله الموكل للقيام بذام العمل المكلع به الوكيل الأول باعتبارنا ايـر نافـذ  فـي مواجإـة مـن 

 تعلو ةقه بالوكالة مذا كان من  ان تل  التصرفام أن تضر بإم. 
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  انر  ا رت او والقانون الدولي
 

 نديل صال  الجنابيد.
 كلية القانون / الجامعة المستنصرية

 

 ةمقدمال
ان  انر  ا رت او  د  ادم في السنوام ا  يرق م او بعارق ادو منذ نإاية القرن الماضي م وربما 

ش م والن اعام المسلةه المةليه التي يثيرنا الفقر اذ انه يدمر كل مادف  من ذل  الجوى م وا وبئه م والعط
سنه تقريبا بقدر مادمرته الةر  العالميه الثانيه   ل سية سنوام من رجال م ونساء واطفال م ةيث  در 

 -10 تلل ساةة المعركه مابين  -الديموارافيون الت ري  الذل اةدثتة الةر  العالميه الثانيه بمايلي :
مليون رجل وامراءق م وع رام الم يين من الجرةل الذين فقدو اطرافإم م اما  تلل المدنيين فإم بين  14
مليون م اما الجرةل المدنيين فقد كانو عد  مئام من الم يين م كما  درو الو دام الضائعه  11 – 13
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صين ةيث   توجد علما ان نذق ا ر ام   تمثل  سائر ال –مليون  10 – 12بسب  الةر  مابين 
فاذا كان نذا ما لفته الةر  العالميه الثانيه من دمار فماذا يةصل في  –اةصائيام د يقه  اصه بإا 

 عالمنا اليوم ؟
طبقا ل ر ام التي تن رنا الوكا م المت صصه التابعه لمن مة  ل مم ا متةدق فقد بلغ عدد 

مليونا بسب  الفقر المد    14ثالث اكثر بقليل من بلدا من بلدان العالم ال 122في  2331الوفيام عام 
الناجم عن الت لع ا  تصادل م واكثر من مليار   ا مصا  بةا م من العج  ال طير او الدائم بسب  
نقا في الد ل م والغذاء م والميا  الصالةه م وعدم الةصول علل الدواء مما يعني ان الجوى م وا وبئه 

مةليه التي يثيرنا الفقر يدمر كل سنة تقريبا بقدر ما دمرته الةر  العالمية   ل م والعطش م والن اعام ال
 (.1ستة سنوام من الةر  )

علما ان  انر  ا رت او ليسم  انر  ةديثه ففي الماضي اعتمدم دولة  رطاجه علل المرت  ه في 
ن التاس  ع ر كان ةروبإا م  الرومان م كما امتا م العصور الوسطل  باست دامإم وةتل في القر

 (. 2الجيش السويسرل يعتمد ب كل اساسي علل المرت  ه)
كما ان دور جديد للمرت  ه  د بر  في ستينيام القرن الماضي عند ماكانوا يستاجرون للقتال ضد 
ةركام  التةرير الوطني لمن  ال عو  من ممارسه ةقإا في تقرير المصير م كما  إدم فتر  ما بعد 

 إور فئام جديدق من المرت  ه م وانواعا جديدق من ا ن طه . ساعدم علل تاجيج الةر  الباردق 
المنا عام م وعود   إور التيارام القوميه المتطرفه م وم انر عدم التسام  الديني وا ثني مما ادى الل 
ه انعاش سوو  دمام المرت  ه م وثمه  انرق ا رى تثير النقاش ا  وني  انر   ركام ا من ال اص

 وال ركام المساعدق العسكريه .
ا مر الذل ادى الل البةث في نذى الموضوى ا ذين بعين ا عتبار ان العراو اصب  من الدول 

 التي تتواجد فيإا مثل نذق ال ركام بصورتإا المذكورق انفا .
 -ذا وسنبةث في نذا الموضوى وفو للترتي  التالي :ن

 1 

 المبةث ا ول
 ؟ من نو المرت و

 مور المإمه في المجال القانوني وض  تعريع  ل فئه او مجموعه من ا   اا بةيث من ا
يتمكن القانون من معرفتإم او بالتالي التعامل معإم وم اطبتإم م ونذا ا مر ينطبو علل المرت  ه لية 

الة فقط من اجل تةديد من يتدرج تةم نذق الفئه م وانما لتةديد من ي رج عنإا ايضا م علما ان مس
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سيطرا  –ال التعريع  –وض  تعريع علمي ومتوا ن للمرت و امر اايه في الصعوبه م ةيث انه 
مجموعه من ا سئله م فإل ان مجرد كون ال  ا مرت  ا ي كل جريمه م ام ان نذا ا مر يتو ع علل 

ال ا كبر نوى الن لط الذل يمارسه م ونل يمكن ان نتصور ان بع  ان طة المرت  ه م روعه م اذا السث 
 نل يج  ة ر ا رت او كليا ام يج  التركي  علل ان طتإم ؟

 -كل نذق ا سئله سنةاول اجابتإا من   ل المطال  التاليه :

 تعريع ا رت او . –المطل  ا ول  
لتتعرع الدوله علل   ا او فئه المرت  ه  بد من وض  تعريع لإم لية فقط من اجل معرفة 

ا لتةديد من ي رج عنإم م فإل يعتبر الموت  ه عملإم اير م روى ام ان عدم من يتدرج ضمنإم بل ايض
الم روعيه ياتي من كونه مرت و فقط م ولية بةس  الن اط او العمل الذل يقوم به م وعليه نل كون 
ال  ا من المرت  ه  يعد سلوكه اير م روى ام يج  ان يقوم بجرائم جنائيه مثل القتل العمد او 

 اساء  است دام ا سلةه الناريه ؟ ا عتداء او
من اتفا ية  نال لعام  4وأول من ةاول التصدل لةل نذق ا سئله  انون الةياد ةيث ان المادق 

ب ان ةقوو وواجبام الدول وا   اا المةايدين في الةر  البريه تنا علل انه )  يجو   1437
يد علل اراضي دوله مةايدق لمساعة ا طراع ت كيل فيلو من المقاتلين م و  يجو  فت  وكا م للتجن

 (.0المتةاربه ()
وعليه فان ا تفا يه ةرمم ةدوث مثل نذق ا ن طه في اراضي الدول م اير انإا   تكون 
مسثوله عندما يعبر ا فراد الةدود طوعا لعر   دماتإم علل ا طراع المتةاربه م كما ان ميثاو ا مم 

 -في فقرتإا الثانيه علل مايلي : وذل  4المتةدق ينا في مادق 
يمتن  اعضاء المن مه جميعا في ع  اتإم الدوليه علل التإديد باستعمال القوق او  -2) 

است دامإا ضد س مة ا راضي او ا ستق ل السياسي  ية دولة او علل ال وجه اخ   يتفو ومقاصد 
 ( .4ا مم المتةدق ()

مم المتةدق ومجلة ا من اكدم في اكثر من مناسبه علل ادانة كما ان  رارام الجمعيه العامه ل 
است دام المرت  ه م وعلل الرام من كون نذق القرارام اير مل مه لدول ا عضاء ا  انإم مطالبين بموج  

من الميثاو با متثال لقرارام مجلة ا من م كما ان  رارام الجمعيه العامه ليسم مل مه رسميا  21المادق 
تعتمد بتصويم الدول ا عضاء م ومن ثم فإي تمثل رال المجتم  الدولي كما يمكن ان تعد دلي   لكونإا

علل سبيل المثال    –مقنعا علل ممارسة تإم في تكوين القانون العرفي م و د ةصلم نذق ا دانه 
 00/130م و رار الجمعيه العامه1477عام  414و 1477عام  431الةصر في  رارل مجلة ا من 
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م ةيث في نذا التاري  جاء اع ن ب ان عدم جوا  التد ل بجمي  انواعه في  1441كانون ا ول  4في 
ال ثون الدا ليه للدول م كما انه م  مرور الو م فان  رارام الجمعيه العامه لم تبقل مةاف ه علل 

ةركام التةرر تضمنإا النصوا السلبيه ال ا متناى عن تن يم المرت  ه بل ادانم است دامإم ضد 
-)د 2401الوطني بانه عمل اجرامي من   ل اع م من  ا ستق ل للبلدان وال عو  المستعمرق في  رار 

 (. 1) 1441ت رن الثاني  24في  43/21م و رار الجمعيه العامه  1404كانون ا ول  23(في  20
ونو مجموعة القوانين التي  كما ان القانون الدولي للن اعام المسلةه )القانون الدولي ا نساني (

تن م السلو  في ةا م الن اى المسل  م والإدع من نذا القانون نو التقليل من معانا  المتضررين م فإو 
بالتالي مقسم الل فرعين من ةيث نوى القواعد التي يتضمنإا ا ولل  واعد تتعلو باجراء العمليام و 

او المةاربين الذين يتم اسرنم او الذين يسلمون انفسإم الثانيه  واعد توفر الةمايه لغير المةاربين 
و يسرل نذا القانون ا  علل ةا م الن اى المسل م ونو لم يمي  رسميا بين المرت  ه وايرنم من 

 ةيث جاء في البرتكول  1477المقاتلين ةتل عام 
مرت و وتبين منه ان يعرع ال 47فقد ةاول من   ل المادق  1477ا ول المعتمد في ة يران 

بانه  يةو للمرت و التمت  بالةقوو التي يتمت  بإا ا فراد الن اميون في القوام المسلةه في ةالة اذا 
مااسروا م ا  انه  يمن  ال دوله من معاملتإم معامله مماثله اذا ما رابم في ذل  م وم  ذل  فانه يةو 

نام للمعامله ا نسانيه م وترد نذق الضمانام  لإم الةصول _ال المرت  ه _ علل الةد ا دنل من الضما
من البرتكول ا ضافي  4من البرتكول  ا ضافي ا ول المتعلو بالن اعام  الدوليه م والمادق  71في المادق 

م  1444الم تركه بين اتفا يام جنيع  ا ربعه لعام  0الثاني المتعلو بالن اعام اير الدوليه موالمادق 
 علل مايلي :)..... والمرت و نو ال   ا : 47ادق وعليه فقد نصم الم

 يجرل تجنيدق  صيصا م مةليا او في ال ارج ليقاتل في ن اى مسل  .  - أ
 وي ار  فع  ومبا ر  في ا عمال العدائيه .   -  
وتةف ق اساسا ل  ترا  في ا عمال العدائيه الرابه في تةقيو مغنم   صي   مويبذل له فع  من  -ج

 اى او نيابة عنه وعد بتعوي  مادل يتجاو    بافراط ما يوعد به المقاتلون ذوو الرت   بل اطراع الن
 والو ائع  المماثله في القوام المسلةه لذل  الطرع او مايدف  لإم .

 ولية من رعايا طرع في الن اى و  متوطنا با ليم يسيطر عليه اةد اطراع الن اى.  -د
 ةد اطراع الن اى . لية عضوا في القوام المسلةه     -ه
ولية موفدا في مإمه رسميه من  بل دوله ليسم طرفا في الن اى بوصفه عضوا في  واتإا   -و

 (.0المسلةه()
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ا  انه يث ذ علل نذق النصوا الواردق في برتكو م اتفا يام جنيع بانإا  تعالج المسثليه عن  
وذل  بةكم الطبيعه م  ت  ه او م روعيتإا(ا رت او العسكرل بالنسبه للذين ي تركون في ان طة المر 

 ال اصه لإذق ا تفا يام م 
ا  ان اتفا ية من مة الوةدق ا فريقيه للقضاء علل  انر  المرت  ه في افريقيإا فقد ة رم 
ا تفا يه ك  من المرت  ه وا رت او او تصفإا بانإا جريمه ضد السلم وا من في افريقيا سواء كان من 

من  1د او جماعه او رابطه او دوله او ممثل لإا م نذا و د جاء التعريع للمرت و في المادق ارتكبإا فر 
 -:ا تفا يه ةيث نصم علل ما يلي 

 يجرل تجنيدق  صيصا م مةليا او في ال ارج ليقاتل في ن اى مسل  .   -أ 
 وي ار  فع  ومبا ر  في ا عمال العدائيه .   - 
في ا عمال العدائيه الرابه في تةقيو مغنم   صي مويبذل له فع  من  بل وتةف ق اساسا ل  ترا   -ج

 اطراع الن اى او نيابة عنه وعد بتعوي  مادل.
 ولية من رعايا طرع في الن اى و  متوطنا با ليم يسيطر عليه اةد اطراع الن اى. -د
 لية عضوا في القوام المسلةه  ةد اطراع الن اى .   -ه
في مإمه رسميه من  بل دوله ليسم طرفا في الن اى بوصفه عضوا في  واتإا ولية موفدا   -و

 3(7المسلةه()
م كما ان نذق ا تفا يه اعتبرم  انرق المرت  ه  1441علما ان نذق ا تفا يه اصبةم نافذق عام 

جريمه مةددق تتضمن مجموعه من ا لت امام المتصله بذل  م كما فرضم علل الدول ات اذ التدابير 
ال  مه  ستئصال نذق ال انرق م والتي ياتي في مقدمتإا سن ت ريعام تجعل من ا رت او جريمه يعا   
عليإا با د العقوبام م وتتعإد الدول اما بمقاضام كل من يرتك  نذق الجريمه او بتسليمه م وبتقديم 

الدوله الم له بإذق المساعدق المتبادله في سياو ال تةقيقام ب صوا نذق الجريمه م ويجو  مةاكمة 
ا تفا يه امام مةكمه م تصه تابعه لمن مة الوةدق ا فريقيه مكما تجو  معا بة ممثلي الدول م ا انإا 
تنا علل انه يةو لمن يةاكم عن جريمه ا رت او ان يةصل علل كافة الضمانام القضائيه التي تمنةإا 

 (.4الدوله عاد  لمن يةاكم علل اراضيإا)
ذل  ا تفا يه الدوليه لة ر تجنيد المرت  ه وست دامإم وتمويلإم وتدريبإم م والتي م جائم بعد ث

ت رين  23م واصبةم ا تفا يه نافذق في  44/ 01م بموج   رار الجمعيه العامه  1444اعتمدم عام 
م وني وسيلة عمليه لمنان ة ا رت او الدولي م ومن اول مارك م عليه ا تفا يه  2331ا ول لعام 

الدوليه توضي  دور الدول في ة ر نذق ال انرق من ةيث ابرا  الةاجه الل ت ري  علل الصعيد الوطني م 
وت جي  المساعدق المتبادله والتعاون القضائي في مجال القضاء علل  انر  ا رت او م كما ان ا تفا يه 
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 ن طه م وين مإا او  ررم الجم  بين عتإجين ةيث انإا ةرمم ا رت او م وعا بم من ي جه نذق ا
من ا تفا يه  1يتقاضون عنإا م وفرضم ا تفا يه عدد من ا تلت امام المتعلقه بذل  م كما ان المادق 

 -عرفم المرت و با تي :
تةف ق اساسا الل ا  ترا  في ذل  لرابه في تةقيو مغنل   صي ذل      ان ويةدوق الل ذل   –) أ 

 المكافاق .وعد بمكافاق ماديه او دف  تل  
   يكون من رعايا الدوله المستإدفه بذل  الفعل و  من المقيمين فيإا .  –   
 ولم توفدق دوله في مإمه رسميه . –ج  
 3(4ولية عضوا في القوام المسلةه للدوله التي ينفذ الفعل في ا ليمإا() –د  

ضافي ا ول الملةو باتفا ام من البرتكول ا  47ال ان التفا يه ابقم علل التعريع الوارد المادق 
جنيع م لكنإا تتوس  لي مل ةا م اير الن اعام المسلةه م والتي يتم تجنيد المرت و فيإا لي ار  في 
اعمال عنع مريرق  بإدع ا طاةه بةكومه او تعوي  الن ام الدستورل لدولة ما او النيل من س متإا 

ا لجريمه ال   ا يقوم بتجنيد المرت  ه او است دامإم ا  ليميه بال طريقه ا رى م وكذل  يعتبر مرتكب
او تدريبإم او لمجرد انه ةاول القيام بذل  او ان يكون  ريكا ل  ا يرتك  او يةاول ارتكا  ايا من 
الجرائم المنصوا عليإا في ا تفا يه م وتعتبر الجريمه مرتكبه ةتل عندما  يكون المرت  ه  د ا تركوا 

د م ةيث بموج  نذق المعاندق تترت  علل الدول الت امام ايجابيه ف  تل م الدول في اعمال عدائيه بع
ا طراع با متناى عن الم اركه في ا ن طه المذكورق فةس  بل يج  ان تت ذ التدابير المناسبه لمن  
ا  رين عن ممارسة مثل نذق ا ن طه با ضافه الل تةديد الجرائم م وووض  اطار  انوني لتسإيل 
مقاضا  المذنبين علل المستوى الوطني اذ انإا تكلع الدول بان تكمل من   ل ت ريعاتإا الوطنيه 
امكانية الم ةقه القضائيه م كما يتوج  علل الدول ا عضاء التعاون  ي مجال تبادل المعلومام م كما 

التباينام الناجمه عن نصم علل  اجراءام لتسوية ال  ع بين الدول ا طراع عن  –ال ا تفا يه –انإا 
 تفسير المعاندق .

 
 است دامام ا رت او  –المطل  الثاني 

ننا و بل الد ول في تفاصيل است دامام ا رت او   بد من ا  ار  نتا الل ان نذا ا مر سيتم 
 من   ل ا طار القانوني الذل يةكم نذق ال انرق م او بعبارق ادو يةاول تقيدنا او استبعادنا .

ن  بل كل  ي   بد ان نبين من نو المرت و مرق ا رى م والفضل  في اد ال تعريع المرت  ه كول
است دمو ضدنا ابان ةربإا ا نليه التي  –ال المرت  ه  –في القانون الدولي يعود الل نيجيريا ةيث انإم 

 – 1474ين م ةيث ا ترا مندوبإا في المثتمر ا نساني الدولي المنعقد ب 1473 -1407و عم بين 



 165 السادس عشر  والسابع عشر مجلة الحقوق .. العدد

 

بتقديم ا تراا الل مجموعة العمل في اللجنه الثالثه للمثتمر ونا نذا ا  تراا علل اد ال المادق  1477
 -الل م روى البرتكول م وني توض  القواعد التي يقوم عليإا التعريع وني : 42
 المرت و نو   ا اير ملتةو بالقوام المسلةه  ةد ا طراع المتةاربة . -1) 
 مرت و يجند من ال ارج .ال -2  
 (.13الباعث الذل يدف  المرت و ل  ترا  في القتال نو باعث مادل () -0  

من برتكول جنيع ا ول ونصم الفقرق الثانيه من نذق المادق  47ونذق الوثيقه اصبةم المادق 
 -علل التعريع التالي :

 المرت و نو انسان مدفوى بباعث مادل . -1) 
 تم تجنيدق اما مةليا واما في ال ارج ليقاتل في ن اى مسل  .المرت و  د ي -2  
 (.11المرت و لية له صله م  ا طراع ولم يتم ارساله من  بل الدوله التي ينتمي اليإا () -0 

وبناء علل ما تقدم سنعالج ك  من الفقرام المذكورق اع ق ضمن التعريع الذل تضمنته المادق 
الباعث المادل نو ا ساة للتطوى وا ن راط في جيش اجنبي م وعليه اذا بةس  التعريع يكون  .47

فان التعريع في فقرته ا ولل  د اافل عاملين اساسيين  د يكون اةدنما او كليإما سببا ل ن راط في 
عمل من اعمال ا رت او ونما العامل ا يدلوجي والباعث السياسي م وعليه فان المرت و يعملون في ث ث 

  -ني :الةا م م و ةا م 
 المنا عام المسلةه الدوليه . والتي ت مل ةرو  من اجل التةرير الوطني . -
 منا عام مسلةه دا ليه . -
 وةا م   تةدث فيإا منا عام مسلةه . -

ونم ليسو من  –ويعمل المرت و في الن اعام الدوليه في القتال لصال  اةد ا طراع المتةاربه 
ر  بناء علل طل  طرع ثالث م وكان ذل  يةدث في سياو انإاء ا ستعمار او لدعم طرع مةا –رعايانا 

م وكذل  في ةالة ان تكون الدول مج ئه ةس  ا ثنيام  ونو مايثدل الل استمرار الصراى بعد ا ستق ل 
م كما ان الدول المستعمرق تقوم باست دام المرت  ه في مواجه ةركام التةرير الوطني التي تسعل الل 

المصير م بل وةتل عندما يتم ا ستق ل كانم نذق الدول تواصل است دام المرت  ه في دعم  تقرير
الجماعام المسلةه المعارضه للةكومام المستقله ةديثا م وفي ت جي  ا نفصال م وكان من بين مإامإم 

لةه تسعل الل اعا ة السيادق و ع عة ا ستقرار م واةت ل اج اء من ا  ليم م والتعاون م  جماعام مس
بداف  تةقيو انداع  –ال المرت  ه  –ا طاةه بالةكومام المستقله ال رعيه م وكثيرا ما است دموا 

ا تصادية او استيراتيجية م تلفة م وايا كان السب  فإي اعا ه كبيرق لةو ال عو  في تقرير مصيرنا بما 
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لعنصريه والسيطرق ا ستعماريه ي الع مبادئ القانون الدولي تل  المبادئ القائمه علل ادانة ا
 ( .12ا جنبيه)

كما انإم يتد لون في المنا عام الدا ليه ةيث  د تلجا دوله ثالثه الل ان طة ا رت او سعيا 
لتةقيو اندافإا تتمثل في التد ل م كما  د يست دم المرت  ه في اثارق و جي  ن اى مسل  بغر  ا طاةه 

جماعام معارصه  تمثل اراء االبية السكان ال   تمل   اعدق بةكومه  ائمه او للقتال الل جان  
جمانيريه واسعه م وبذل  فإي   تتمت  بمرك  ةركام التةرر الوطني التي لإا الةو في تقرير المصير 
كما  د است دمتإم الةكومام التي تتعر  لتإديد من جماعام معارضه م كما ان نذق الجماعام 

ايا كان نوى الن اى او طابعه  –ت دمإم م وعليه فان المرت  ه  د اثبتو  درتإم المعارضه ني ا  رى  د تس
علل تصعيد ا عمال العدائيه او ادامتإا م بل وفي بع  ا ةوال يقوضون الس مه ا  ليميه والسياسية  –

 ( .10للدوله او الدول المعنية وبالتالي ةقإا في تقرير مصيرنا)
ا رى ال ةا م  يوجد فيإا ن اى مسل  اذ يتم است دامإم  ارا    د ين ط ا رت او في ةا مو 

 ع عة الةكومه الدستوريه م وفي كثير من ا ةيان يتم ذل  بدعم من دوله ثالثه م وذل  لتع ي  مصالةإا 
ال  صيه م و د يا ذ نذا النوى من ا رت او  كل ةملة عنع مدبرق تمتد لفترق طويله ماو ياتي ب كل 

 بيه علل الةكومه بإدع الت لا منإا م ويمكن ان ت مل ةم م العنع اعمال ت ري  م عمليه انق
وتدمير للبنل التةتية م وااتيا م ل  صيام عامه م وترني  للسكان م وال ن اط ا ر يثدل الل ت في  

 د تثدل  در  الدوله علل رف  مستوى مواطنيإا م والةد من  درتإا علل التنميه م كما ان نذق ا سالي  
 الل ارنا  السكان وبالتالي تةقيو  درتإم علل ممارسه ةقو إم المدنيه والسياسيه م 

وعليه ف  يمكن  عضاء ةركام التةرير الوطني ان يدافعوا عن م اركتإم في ان طة المرت  ة في 
ق ان تبرر دوله ثالثه علل اساة ان الفوائد المتو عه منإا ستفيد القضيه الوطنيه ف  يمكن لةجه كإذ

ةتل الفا ل  –است دام الوسائل اير الم روعه م كما ان المةاو م ا نق بية التي يقوم بإا المرت  ة 
يكون لإا اثرا مدمرا علل الإياكل ا ساسيه في الدوله وا تصادنا م وكذل  علل س متإا ا  ليميه  –منإا 

ن ان يقوم المرت و بان طه ا رى في ع و  علل ذل  تثدل الل ان فا  مستوى التنميه م كما يمك
الةا م التي   يوجد فيإا ن اى بناء علل عرو  تقدم لإم من مجرمين من مين م وب كل  اا في 
مجال تجار   الس ا والم درام والمتاجرين بالنساء والقاصرين م والمةرضين ننا   يكون من ضمن 

ول او مجموعة الدول التي ين ط فيإا المرت  ه   ان اندافإم  ع عة استقرار الةكومه او الةكومام في الد
 ياد  الجريمه الم مه عمليا يرف  من مستوى العنع في المجتم  ونذا ا مر يثدل بالتالي الل  ع عة 

 ( .14الن ام الدستورل دا ل الدوله او الدول المعنيه)
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ن اةيانا تةقيقا  نداع نذا و د  إر في وا   الع  ام الدوليه مايثبم ان المرت  ه  د يعملو
م والذين  1404 – 1403سياسيه فعلل سبيل المثال )اعلن المرت  ة الفرنسيون الذين  اركو في عام 

كانو اعضاء في من مة الجيش السرل الفرنسي التي  امم باعمال ارنابيه   ل ةر  ا ستق ل الج ائريه 
 (.11ا وربيه ()بانإم يقاتلون في الكونغو من اجل الدفاى عن الةضارق 
انإا تست دم المرت  ه   Society John Birch كما اعلنم من مه امريكيه مةاف ه تةمل اسم 

من اجل القضاء علل ال يوعيه في امريكا الوسطل . وةين مرا بة المنا عام التي تورط فيإا مرت  ة 
ه في تعطيل ةو ال عو  في اجان  يتوصل المرء الل نتيجه تثكد رابة الجإام التي تجند نث ء المرت  

 (.10تقرير مصيرنا ()
علما ان نذا الجوان   د تضمنإا تعريع المرت  ة في المادق ا ولل من معاند  الوةدق ا فريقيه 
لتةريم المرت  ه .ةيث يتم التركي  علل الإدع السياسي الذل يسعون اليه ونو اجإا  ةو تقرير 

             المصير .
 

 المبةث الثاني 
 المسثليه الناجمه عن اعمال الرت او

من اير المنطقي ان نجد من يستطي  ان يبرر وجود المرت  ه م ةيث انإم مجموعة من القتله 
فمنإم من يقاتل بداف  القتل م والقسم ا  ر يإدع بجم   در اكبر من المال م الل ان است راء نذق 

ص صة الةر  اصبةم  انرق واضةه في العالم ال انرق يةتم علينا التو ع عندنا لدراستإا ةيث ان  
مليون دو ر  433ةيث ان الو يام المتةدق ا مريكيه وةدنا تستثمر في نذا المجال ماي يد سنويا علل 

م تاتي من ت غيل عناصر المرت  ه م ونم من الجنرا م والكولوني م المتقاعدين . يكلفون بمإام م تلفه 
بالمإام الةربيه  ديد   ت بارام  لع  طوط العدو م وانتإاء بالقيامتبدا من جم  المعلومام وا س

 .ال طورق
 -وعليه سنقسم نذا المبةث الل مطلبين وكمايلي :

 
 ا رت او في اطار القانون الدولي . –المطل  ا ول 

ان  انر  ا رت او انت رم واتسعم الل الدرجه التي دعم الكثير من الكتا  وال براء الل الك ع 
ن عوا   نذق ال انرق ةيث ةذر الكات  فيكر  من است راء  انر   ص صة الةر  و ال )ننا  ع

اةساة بان نث ء المرت  ه ةتل وان كانوا يعملون تةم  ياد  الو يام المتةدق او  ياد  دوليه فان 
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بقوام  سيكون اعلل مقارنة –اذا كان ننا  ةا م  تل اير عمد  –مستوى المساله السياسيه المتو   
 (.17ةكوميه()

 سيما ان ننا  من يدعو اليوم  ص صة عمليام ةف  الس م علل اعتبار انإا البديل الوةيد 
لمرا بة ا  ع الذين يموتون م لذل  فمن ا ف ل التعامل م  ال انرق بد  من تجانلإا م ويرى انصار نذا 

عإم لنفة القوانين التي ي ض  القوام ا تجاق ان الةكومام التي تست دم المرت  ه فمن الواج  اضا
الن اميه م ا مر الذل يعني ان الةكومه تكون مستبعدق لمةاسبتإم في المةاكم في ةال  يامإا باعمال 
ت كل  ر ا للقوانين التي تةكم ةالة الةر  م ا مر الذل يتطل  من الإيئام الت ريعيه دا ل الدول ان 

وير او  لو  انون  اا يةكم كبقية التعامل م  المتعإدين تطور  وانينإا في نذا الصدد  جل تط
 ( .14العسكريين ال اصين)

كما ان رثساء ال ركام ا منيه يصنفون عملإم بانه امني  دماتي تستعين بإم الةكومام لتقديم 
نذا النوى من ال دمه ةيث ي ير اندرو وليامتر من  ركة نورث بريدج لل دمامم ونو م لي سابو ةار  

فوك ند كما انه  ار  في عمليام تمتد من ال رو ا وسط الل امريكا ال تينيه م ةيث  ال في ةوار في 
نةن  ركه عسكريه م روعه وتعمل فقط م  ةكومام منت به  2331ة يران  4م  وكالة رويتر  يوم 

ن والعراو ديمو راطيه او وكا م معترع بإا م والسب  في ذل  نو ان ةكومام مثل افغانستان والبلقا
تعاني جيو إا الوطنيه من الم اكل ومثقله با عباء م فيمكن ل ركتنا ان تقدم ما تةتاجه من مساعد  

ا ع جندل علل  1333لةف  الس م م كما يمكنإم التعاون ةيث بامكان  ركته ان تض  كتيبه من 
 ( .14اسابي  فقط) 0ا ر  بكل معداته بال مكان بالعالم   ل 

اصةا  نذق ال ركام يةاول التفريو بين مانو عسكرل وما نو  به عسكرل مكما  كما انه بع 
ان المثيدين ل ص صة العمليام العسكريه يةاول ان يبين الجان  المادل لعمليام ال ص صه ةيث انه 
ي ف  التكاليع الماليه علل الدول م وذل  بعد ان اعلنم و ار  الدفاى ا مريكيه توفير علل ماي يد عاى 

–بفضل اعمال  ص صة العمليام العسكريه م كما انإا  2331و  1447مليار دو ر مابين ا عوام 11
 (.23اكدم علل ان نذق القوام يمكنإا ا نت ار ب كل اسرى من القوام الن اميه) –ال و ار  الدفاى 

العاملين  ولكن يبقل السثال ا كثر انميه نل من الجائ  است دام نث ء القتله م علما ان نث ء
 تةكمإم ال  وانين م و يتبعون ال تعاليم عسكريه م وبالتالي – ركام المرت  ه  –في ال ركام ا منيه 

فان القانون الذل يردعإم اير موجود م ا مر الذل ادى الل تصاعد القلو العالمي ضد نذق ال انرق م 
و  ت ال م ةيث اصدر مجلة ا من  رار علما ان الإيئام الدوليه سبو وان ةاولم التصدل لإذق ال انرق 

من  27م كما جردم الماد   1400يدين المرت  ه  سقاط ةكومام الدول ا عضاء في ا مم المتةدق عام 
الملةو باتفا ية جنيع المرت  ه من ةو المطالبه بوضوى العسكرل  1444البرتكول ا ضافي ا ول لسنة 
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ضه للمةاكمام كجنا  عاديين في الدول المتضررق م وفي سنة او بوض  اسير الةر  م وذل  لتتركإم عر 
ا رم ا مم المتةدق ومن مة الوةدق ا فريقيه  وانين ضد المرت  ه جاعله من است دامإم ضد  1404

ةركام التةرير الوطني وا ستق ل  اب  للعقا  كفعل جنائي م ومنذ بداية تسعينيام ال من الماضي ا ذم 
ق تةذر من ا طار ت ايد راعداد المرت  ه في العالم فوضعم م روى معاند  ينا علل نيئة ا مم المتةد

مكافةة تجنيد المرت  ه وتمويلإم وتدريبإم م ولكن م  ان منضمة ا مم المتةدق تةرم ا ستعانه بالمرت  ه 
ن العام المساعد و كنإا فكرم با ستعانه بإم م  تصاعد اعمال ا بادق الجماعيه في رواندا م ا ان ا مي

اصدر تصريةه ال إير )يوم اةتجنا الل جنود مدربين  –كوفي عنان –المكلع بعمليام ةف  الس م 
للفصل بين المقاتلين وال جئين فكرم في اةتمال اللجوء الل  ركه  اصه م  كن العالم لية مإيا ربما 

 (.21ل ص صة الس م()
ل نذق اللة ه   يةمل المرت و و   ركام ا رت او او وببناء علل ما تقدم فان القانون الدولي ةت

ما يسما ال ركام ا منيه و  ةتل الدول المست دمه لإم المسثوليه الكامله عن ا عمال الصادرق عنإم م 
وعليه نستطي  القول ان القانون الدولي ةتل نذق اللة ه  يقدم ن اما د يقا لتةميل نذق ال ركام او 

لإا المسثوليه الدوليه عن افعال نث ء القتله الماجورين م علل الرام من صدور اربعة الدول المست دمه 
 - رارام من مجلة ا من تدين است دام المرت  ه علل المستوى الدولي وني :

 م.1407لعام  204لقرار ر م ا -
 م.1477لعام  434القرار ر م  -
 . 1477لعام  431القرار ر م  -
 .1477لعام  414القرار ر م  -

 د وصع الإجوم علل دوله التبم بانه عمل عدواني م و د  1477لعام  431علما ان القرار ر م 
ا ير الجدل ةول القيمه القانونيه لإذق القرارام علل اساة انإا صدرم  ارج اطار الفصل الساب  م لكن 

ا في عام سرعان ما وضةم ا مر مةمكة العدل الدوليه من   ل رايإا ا ست ارل في  ضية ناميبي
م والذل بموجبه تم ا رار الصفه ا ل اميه لإذق القرارام علل اساة ن رية ا  تصاصام الضمنيه  1471

 ( .22للمن مام الدوليه عند تغير ميثاو ا مم المتةدق)
 

 ا رت او في اطار القانون الوطني -المطل  الثاني:
م اذ كانم  1744سبقم الثورق الفرنسيه  يرج  تاري  المرت  ه م واعمال ا رت او الل ا يام التي

المطاعم والفنادو عاد  ما تعلو لوةام تةمل كتابام مثل يمن  د ول السا طام والك   موذل  في ا ارق 
الل المرت  ه م ذل  ان سلو  المرت  ه وممارساتإم اير المقبولهم واير المسثله جعلم منإم عنصرا 



 171 السادس عشر  والسابع عشر مجلة الحقوق .. العدد

 

عامه م بل ان ننا  من يرج  تاري   إورنم الل امبراطور مرفوضا من المجتمعام ا وربيه بصورق 
 ( .20ا  ع جندل لمةاربة ب د فارة مقابل ا موال) 13اليونان كو ينوفون الذل جند 

ولكن يثو  القانون الدولي امو  ب صوا مسثولية المرت  ه عن التجاو ام و ا نتإاكام التي 
لقضاء في الدول التي ارتكبوا التجاو ام و ا نتإاكام علل يرتكبونإا م وكذل  في مسالة مثولإم امام ا

اراضيإا م ا مر الذل يثير  لو المن مام و الإيئام ا نسانيه و المثسسام الةقو يه بسب  عدم تقديم 
ال ركام ا منيه تقارير الل الةكومام او المن مام ا نسانيه في بلدانإم ا صليه او البلدان التي يعملون 

اذ يكون من الصع  مةاكمة المرت و او عناصر ال ركام ا منيه كون مسرا جرائمإم يق   ارج فيإا م 
اراضي دولإم التي سجلم  ركاتإم فيإا م وعليه ف ن مةاكم اال  الدول  تمل  ا تصاا  ارج ةدودنا 

كام اةترام ا  ليميه م علما ان القانون الدولي ا نساني اوج  علل الدول التي تستقدم مثل نذق ال ر 
القانون الدولي ا نساني علل اراضيإا و كفالة نذا ا ةترامم كما يتوج  علل الدول التي ان ئم تل  
ال ركام علل اراضيإا الضغط علل ال ركام باتجاق  طر ان طه معينه كا  ترا  المبا ر في اعمال 

في الدوله بممارسة  عدائيه مالم تكن مدمجه في القوام المسلةه م وفر  الةصول علل ترا يا
كتدري  العاملين في نذق ال ركام في مجال -ان طتإا با ستناد الل معايير معينه يج  الوفاء بإا

كما يمكن فر  الةصول علل موافقه او تصري  لكل عقد تبرمه ال ركهم وذل   -القانون الدولي ا نساني
يإم نذكرمنإا امداد القوام المةاربه بالمثن و بعد ا دياد الةاجه الملةه الل نذق ال ركام في مإام تسند ال

الس ا كما جرى في ةرو  البلقان و افغانستان و العراو م و دمام تدري  القوام موتقديم الم ورق 
العسكريه لقوام الجيش وال رطه في البلدان التي يعملون فيإام وتقديم الدعم اللوجستي ل نت ار 

باني و المن ام م وكذل  ةماية ا   اا م و تدري   وام الجيش العسكرل م وصيانة ن م ا سلةه والم
و ال رطه م وجم  المعلومام العسكريه و تةليلإا م كما تقوم اةيانا بعمليام ا ةتجا  و ا ستجوا  
للجناء مكما انإا اةيانا ت ار  في القتال م ةيث ان التعاون بين ال ركام ا منيه و القوام الن اميه  د 

الةر  في فيتنام و  صوصا من  بل وكالة الم ابرام المرك يه ا مريكيه ضمن برنامج سرل عرع بدأ منذ 
ب سم العمليام السوداءم اذ كانم  وام المرت  ه ترسل للقيام باعمال ت ري  ضد موا   و   صيام 

من است دامإا  فيتناميه  ترا  الةكومه ا مريكيه بالتورط معإام ثم و سعم الو يام المتةدق ا مريكيه
لإذق ال ركام في ةروبإا ا  يرق اما مو ع الدول من اعمال ا رت او ففي بريطانيا ننا   انون  ديم 

يةرم علل البريطانين ا لتةاو بجيش اجنبي او سفينه اجنبيه م ولكن عيو  نذا  1414صادر عام 
ا م ذل  ان نذا القانون لم يمن  القانون  إرم   ل الةر  ا نليه ا مريكيه في  ضية سفينة ا لبام

تجإي  سفينه انط  ا من بريطانيا للعمل ضد دوله ا رى م ومن اجل تةا ي نذا العي  تبنل البرلمان 
 انون يضم القسم الراب  منه بنود تدين كل مواطن بريطاني ينضم الل جيش  1473ا   4البريطاني في 
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  القسم الةادل ع ر منه تن يم عمليه عسكريه اجنبي في ةر  م  دوله صديقه لبريطانيا م ويعا 
 1470 باط  10انط  ا من بريطانيا ضد دوله اجنبيه م ثم  كل البرلمان البريطاني لجنة تةقيو في 

 دمم تقريرا اوضةم فيه بان من  المواطن البريطاني من ا لتةاو كمرت و في ال ارج نو تقييد لةريته 
ن تقييدنا في ةاله واةدق وني وجود مصلةه عامه بريطانيه مكما ال  صيه م ا  ان نذق الةريه يمك

اصب   ديما ا مر الذل يدعو  صدار  انون جديد يبي  نذا ا مر للمواطن  1473ا ارم بان  انون 
 (.24البريطاني)

وفي الو يام المتةدق ا مريكيه فمن ا دم القوانين التي تمن  المواطنين من ا ن راط في جيوش 
م نذا مقصد تعر  القانون المذكور لجمله من التعدي م م ومن ابر نا تعديل  1744ه  انون عام اجنبي
بم اركة الكثير من المواطنين في كتيبة ابرانام لنكولن   ل الةر  ا نليه ا سبانيه م ةيث  1404عام 

بعقوبة البةث لمد   دو ر امريكي او 133عو   كل مواطن ين رط في جي ين اجنبي بغرامه ماليه  درنا 
ث ث سنوام او بكلتا العقوبتين م كما  امم الو يام المتةدق ا مريكيه بطرد ث ث  ناصل بريطانيين كانوا 

م كما ان  انون الجنسيه ا مريكي  1410-1414يسعون لتجنيد المرت  ه في ةر  القرم بين ا عوام 
موافقة و ار  الدفاى او ال ارجيه ا مريكيه يسقط الجنسيه عن كل مواطن ين رط في جيش اجنبي دون 

(21.) 
م والذل يةرم تجنيد ا ستراليين كمرت  ه م كما ان 1474كما يعد القانون ا سترالي الصادر عام 

نذا القانون جرم  يام المواطن ا سترالي بالتدري  م وجم  التبرعام م وت  ين الذ ائر بغية ا  ترا  في 
-بيه م ةيث عا   علل ا فعال سالفة الذكر بالسجن مد  ع ر  سنوام م كما انهن اى مسل  في دوله اجن

يعا   بالسجن سب  سنوام كل   ا يقوم بتجنيد المرت  ه في  -ال القسم الساب  من القانون
 (.20استراليا)

منإا علل تعإد  0كما ان الدول ا فريقيه ومن   ل من مة الوةدق ا فريقيه والتي نصم المادق 
ل دوله افريقيه بمن  مواطنيإا و ا   اا ا جان  من القيام باعمال ا رت او انط  ا من اراضيإا م كما ك

انإا نصم علل ات اذ ا جراءام القانونيه لمعا بة المرت  ه اذ لم يسلموا الل الدوله التي است دموا ضدنا 
ه تإدع الل مةاربة ا رت او اذ سنم م فانإا لم تكتفي بذل  بل ان بع  الدول  امم بسن  وانين دا لي

م  1474ت رين ا ول عام  0 انون بإذا ال  ن م وكذل  فعلم بنين في  1477اذارعام  11انغو  في 
كما ن رم المةاكم ا فريقيه في ن اطام المرت  ه وعا بم عليإا م ةيث ةكمم مةكمة امن الدوله 

ن عاما   تراكه في القتال بجنو  السودان فيما يالسجن ع ري 1472السودانيه علل مرت و الماني في 
م  ث ثة ع ر  1470ة يران عام  14عرع بقضية  تينا م وكذل  فعلم مةكمه ثوريه انقوليه في 
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مرت و اجنبي  اركوا في الةر  ا نليه م وةكمم علل تسعه منإم بالسجن المثبد م وا ربعه ا  رين 
 ( .27با عدام)

يه التي تةرم ا رت او تدعونا الل القول بوجود عرع دولي او علل ا  ل كل نذق القوانين الوطن
وجود الجان  المادل من نذا العرع الذل يةرم  انر  ا رت او م ولكن  ي ال النقا  ائم بالرام من وجود 
 نذق القوانين الدوليه والوطنيه ةيث ان ةدود ا مسثوليه اير واضةه م كما ان اثارنا اائبه ةتل نذق

 اللة ه م وربما السب  في ذل  يكمن في ا  كال الجديدق التي بدأ ي إر   لإا ا رت او. 
 

 ةال اتم
م  ادانة المجتم  الدولي  -من وا   الةال في المجتم  الدولي م فان معالجة  انر  ا رت او 

وليه و القوانين والجإد المبذول لتةقيو نذا الغر  من   ل صيااة ا تفا ام الد - ن طة المرت  ه
الوطنيه م ا  انه ما  ال عددا من لمنسائل ا ساسيه معلقا م كما ان  إور ا كال جديدق من ا رت او  د 
 اد الوض  تعقيدا م والتةدل الةقيقي الذل يواجه المجتم  الدولي نو ترجمة ا دانه الموجإة الل نذق 

الدوليه لمنانضة تجنيد المرت  ه و است دامإم و  ال انرق الل تدابير ملموسه من   ل تنفيذ ا تفا يه
م ةيث رام وجود منتقدين لإا م ا  انإا تمثل وسيله نامه لمةاكمة  1444تمويلإم و تدريبإم لسنة 

المجرمين م و  امة  نوام تعاون بين الدول م ةيث انإا تجعل من الم اركه في ان طة ا رت او جريمه 
اميه م وعليه فبامكان اية دوله ان تةاكمه اذا لم تقم بتسليمه مكما يج  ذام و يه  ضائيه عالميه ال  

التنبه الل دور اعمال ا رت او في  ع عة ا ستقرار السياسي للدول م والةد من ةو ال عو  في تقرير 
 المصير .

 

 قائمة الهوامش والمصادر
ت  ه الغجر(ممرك  دراسام الوةدق النإابون المر -ساد  العالم الجدد )العولمه –جان  يغلر 3د3ان ر -1

 . 44ا -2334-العربيهمالةمراء بيروم
-1441لسنة  41المجلد -المجله المصريه للقانون الدولي-المرتقه والقانون الدولي-اسان الجندل3د3ان ر-2

 3 247ا
من ورام ان ر ةقوو ا نسان )ت ثيرام ان طه المرت  ه علل ةو ال عو  في تقرير المصير( صةيفة الو ائ م-0

 3 14ما  2330لسنة  24ا مم المتةدق ر م 
 3ان ر ميثاو ا مم المتةدق-4
 3 02ا-مصدرسابو -ان ر ةقوو ا نسان-1
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 11/ 11منتدى ا وراة القانوني/في  –رسالة ماجستير  –المرت  ه في القانون الدولي  –ان ر جمل الروا  -0
/2313 

http: science sjurdique,.ahlamomtada.net/montada f/17/topic 1444.htm 
7- Jose Gomez del prado, mercenaries   

International law p.6 11/11/2313            
http:law-all.net/vb/showthread.php-801 

 23ا  –مصدر سابو -ان ر ةقوو ا نسان-4
4- international concretion against the recruitment .use.finaneing  and training of 

mere enaries.general assembly.4 December 1989. United Nations. P.2. 
 ان ر جمال الروا ممصدر سابو.-13
جنيع  – 1444ا  ااسطة  12اللةقان )البروتوكان(ا ضافيان الل اتفا يام جنيع المعقودق في  -ان ر-11

 . 04ا  – 1477 -سوسرا
 . 4ا  –ر سابو مصد –ةقوو ا نسان  -ان ر -12
10- chris top her Kinsey. 

International law and private military      
Companies.english documents.swizer land.2.6 juin/2008/p.31.     

 ان ر. جمال الروا .مصدر سابو.-14
 3 213ا  -مصدر سابو -اسان الجندل3ان ر د-11
 3 210ا  -نفة المصدر السابو -10
 120ا 2334 -الريا  –ممكتبة العبيكان  333باسيل يو سع النير مالمرت  ه جيوش ال لم 3ان ر-17

 الطبقه ا ولل
 3 124ا –نفة المصدر السابو -14
لبنان  - ركة المطبوعام للتو ي  والن ر -جيرمي سكانيلم ب كووتر ا  ر من مه سريه في العالم-ان ر-14
 3 111ا 
14 
  3 101ا  –نفة المصدر السابو 23
 3 104ا  –باسيل يوسع النير   –ان ر -21
 3مصدر سابو –ان ر جمال روا  -22
سوسرا في  -اللجنه الدوليه للصلي  ا ةمر و القانون الدولي ا نساني العرفي  –مةمد  ريع  –ان ر  -20

 11/11/2313عالم اليوم م
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.       http://www.icrc.org/ web / ara / sidearm. Neff/   
Htm/pm sc- fa9-150 908. 

 3 204ا – 202مصدر سابو ا–اسان الجندل 3ان ر د -24
21- Jose LG. omez del prado, op.cit, p.22. 
 3 204ا  –مصدر سابو  -ان ر د.اسان الجندل-20
 3 204ا  –نفة المصدر السابو  -27
 
 

 

علوماتية ا طارل والعقود التطبيقية أنمية المُفاوضام في ابرام اتفاو الم
 المنضوية تةته

 دراسة تةليلية في المفاوضام العقدية واتفاو ا طارالمعلوماتي والعقود التطبيقية المنضوية تةته
 

 د. طال  مةمد جواد عباة
 د. اكرم فاضل سعيد القصير
 كلية الةقوو / جامعة النإرين

 

Abstract 
The general rules for concluding the contract are not raised all at 

once, but the legal rules of the contract itself did not raise also all at once, 
and it was not possible for the jurisprudence to Judge on the contracts of 
sales, contracts and supplies with unified legal tests and the contract which 
is not named in the Roman law did not appear in its obligatory form, all at 
once.  

As for the contractual negotiations, it was looked upon even recently, 
as being a materialistic works in which no legal responsibility is arranged in 
entering or withdrawing from it. And this is the case in the informatics 
contracts, it is difficult to imagine the existence of especial legal system 

http://www/
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which is specialized by its negotiations and agreements (Preliminary, 
framework and applicable) and this situation remained to the near time.  

But the informatics and the programs of the computer in precise, 
become controlling on many from the aspects of our contemporary life in 
its economical cultural and social ranges and which had caused to the 
existence of new kinds from the laws and all legal obligations arranged on 
it two parties, and which are called by the contracts of the informatics and 
which include the provision of the informatics equipments with the 
programs of its computer operations, this is beside the  remaining 
informatics complementary services included within the informatics tools 
and this happen in the frame of the sale contracts (as the contracts of 
selling the equipments and computers) or within the informatics systems 
contracts and the maintenance contracts.  

But, because of the development of the technical systems and its 
inclusion in the fields of life, the need to the informatics which requires to 
obtain them the contracting with the supplier to supply for what is received 
had appeared. And if these contracts are intended on one kind of contracts 
as the contract of selling the computer or the provision of one program or 
more to the receiver, or of was intended on one operation as the supply or 
training or maintenance, the contract is simple and its conclusion requires 
that the receiver should be bound with the conditions of the foreign 
supplier and to accept it.  

But the large contracts which the notional companies who are 
receiving the informatics and consisting more than one contract and 
consisting for more than operation in which the supplier carries out by 
himself or through the participation with another number of suppliers, so its 
conclusion requires the negotiations and to arrive in its concern to the 
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frame work agreement and the applicable contracts with a obligatory 
characteristic which joined under its scope.  

 مقدمـةال
لم تن  و القواعد العامة لإبرام العقد دفعة  واةد  ولم يكن باستطاعة الفقه أن يةكم علل عقود البي   

الروماني بم إرق  والمقاولة والتجإي  بنصوا  انونية موةد  ولم ي إر العقد اير المسمل في القانون
 .1المل م مر   واةد 

أما المفاوضام العقديةم فكان ين ر مليإا وةتل و م  ري م بكونإا أعما   مادية   يترت  علل  
. ونكذا نو الةال في عقود المعلوماتية فمن 2الد ول فيإا أو ا نسةا  منإا أية مسثُولية  انونية
فاوضاتإا واتفا اتإا )المبدئية والإطارية والتطبيقية( الصع  تصور وجود ن ام  انوني  اا ي تا بم

 واستمر نذا الوض  ملل و م  ري .
ولكن المعلوماتية وبرامج الةاسو  منإا بوجه  اا أصبةم تإيمن علل كثير من جوان  ةياتنا  

وسائر المعاصر  في أبعادنا ا  تصادية والثقافية وا جتماعية وأدم ملل  إور أنواى جديد  من العقود 
والتي يطلو عليإا بعقود المعلوماتية والتي ت مل ت ويد المعدام  0ا لت امام القانونية المترتبة علل طرفيه

المعلوماتية م  برامج ت غيلإا الةاسوبية نذا فض   عن بقية ال دمام المعلوماتية المكملة والدا لة ضمن 
ود بي  المعدام والةاسبام( أو ضمن عقود الأدوام المعلوماتية ونذا يةدث في مطار عقود بي  )كعق

 الأن مة المعلوماتية وعقود الصيانة.
م  انه بسب  تطور الن م التكنولوجية وتد لإا في مجا م الةيا   إرم الةاجة ملل المعلوماتية 
ذا انصبم نذق العقود علل نوى  التي يتطل  الةصول عليإا التعا د م  المجإ  لتجإي  المتلقي بإا. وات

ةد من العقود كعقد بي  الةاسو  أو الت ويد ببرنامج واةد أو أكثر ملل المتلقي أو مذا انصبم علل وا
عملية واةد  كالتجإي  أو التدري  أو الصيانة كان العقد بسيطا  ويتطل  انعقادق أن يذعن المتلقي ل روط 

 المجإ  الأجنبي ويرضل بإا.
لوطنية المتلقية للمعلوماتية والمتضمنة أكثر من عقد ولكن العقود الكبير  التي تبرمإا ال ركام ا 

والم تملة علل أكثر من عملية يقوم بإا المجإ  نفسه أو من   ل ا  ترا  م  عدد آ ر من المجإ ين 
فيةتاج مبرامإا ملل مفاوضام والتوصل ب  ونإا ملل اتفاو مطارل وعقود تطبيقية ذام صفة مل امية تنضول 

 تةم نطا ه.
 بةث و طتهم كلة ال
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  يمكن أن نجم   تام المعلوماتية ذام الطاب  ا ستثمارل أو ا نتاجي في عملية واةد  يضمإا 
عقد واةد ولو كان عقد التجإي  المتعلو بإا )صغيرا (م من جا  لنا استعمال نذا ا صط ا. فكيع الةال 

 م  مبرام عقد )كبير( للمعلوماتية؟
ن من المتلقي ل روط المجإ ؟ أم يةتاج ملل مفاوضام عقدية فإل يةتاج مبرامه ملل مجرد مذعا

سابقة عليه؟ ونل العقد المتم   من نذق المفاوضام يعدَّ عقدا  بسيطا   اب   للتنفيذ أم يةتاج ملل عقود 
تطبيقية تنضول تةته؟ ونل يجد )الإيجا (  بو   مطابقا  له في عناصرق الجونرية وم الفا  له في عناصرق 

جونرية؟ ونل من الممكن مبرام العقد من   ل تبادل وثائو عقدية يقوم كل طرع ب عدادنا والتو ي  اير ال
رسالإا ملل الطرع ا  ر الذل يقوم بالتو ي  علل وثيقة أ رى مطابقة لعناصر الجونرية وم الفة  عليإا وات

أو المةكم علل تفسيرق دون  لعناصرنا الثانوية )اير الجونرية( ؟ ونل يل م العقد المذكور أنفا  القاضي
اللجوء ملل الوثائو المتبادلة   ل المفاوضام العقدية؟ ونل يعد المتلقي للمعلوماتية مستإلكا  لإا أم 

؟  لذا نرى أن الإجابة 2313( لسنة 1مإنيا    يمكن م ضاعه لقانون ةماية المستإل  )العرا ي( ر م )
التي لم نجد جوابا   افيا  ب  نإا والتي نإدع لةلإام ونذا ما عن نذق الأسئلة تعتبرُ ة   لم كلة البةث 

 دفعنا ملل الكتابة في نذا الموضوى.
ومن ثم نرى أن نبةث نذا الموضوى في ث ثة مباةث أولإما: مبةثُ تمإيدل يإدع ملل توفير 

لوماتية مد ل موضوعي لموضوى الدراسةم مذ ننا  ةاجة لمعرفة اير المت صا تقنيا  ةول مانية المع
ومانية تطبيقاتإام وثانيإما:دور المفاوضام في مبرام عقود المعلوماتية وثالثإما:ا تفاو النإائي لإبرام 

 عقد المعلوماتية. وذل  علل النةو الأتي: 
 

 المبةث التمإيدل
 مانية المعلوماتية وما سب  أنميتإا وو ائفإا 

تتنا ا با ست دام أو تستإل م وترتبط  مورد   يقل و  ينض م تت ايد دوما و  4المعلومام
بال مان والمكان وتتفاعل م  التطورم وعلل متلقيإا ومدى ع  تإا بةاجته تتو عم ملل ةد كبير  يمتإا. 
وني في الةقبة المعاصر  مفتاا للموارد الأ رىم و  دمه تباى وت ترىم ومصدر  و  ا تصادية وسياسية 

المعلومام مصطل  واس  يست دم لعد  معانٍ ةس  سياو إا. لمن يةسن جمعإا وتنسيقإا واست دام
. ويمكن أن التواصلم التعليمامم المعرفةالةديثم ونو ب كل عام يرتبط بمصطلةام مثل: المعنلم 

 -:1و ا تينستعر  ال صائا الأساسية للمعلومام وعلل النة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84
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 اصية التمي  والسيولةم فالمعلومام ذام  در  نائلة علل الت كيل )معاد  الصيااة(م فعلل سبيل  .1
المثال يمكن تمثيل المعلومام نفسإا في صور   وائم أو أ كال بيانية أو رسوم متةركة أو أصوام 

 ناطقة. 
 لم اى لمن يرا  في استقبالإا.  ابلية نقلإا عبر مسارام مةدد  )ا نتقال الموجه( أو بثإا علل ا .2
 ابلية ا ندماج العالية للعناصر المعلوماتيةم فيمكن بسإولة تامة ضم عد   وائم في  ائمة أو  .0

 تكوين نا جديد من فقرام يتم است  صإا من نصوا سابقة. 
يسعل  بينما تتسم العناصر المادية بالندر  ونو أساة ا تصادياتإام تتمي  المعلومام بالوفر م لذا .4

منتجونا ملل وض  القيود علل انسيابإا ل لو نوى من )الندر  المصطنعة( ةتل تصب  المعلومة 
ا ت ض  لقوانين العر  والطل م ونكذا  إر للمعلومام أانياثنا وفقراثن 0)تجار  المعلومام(سلعة

 وأباطرتإا و دامإا وسماسرتإا ولصوصإا. 
 تت ثر موارد المعلومام با ستإ   بل علل  م  فا للموارد المادية التي تنفد م  ا ستإ   .1

العكة فإي عاد  ما تنمو م   ياد  استإ كإا لإذا السب  فإنا  ارتباط وثيو بين معدل 
 الجديد .  المعارعللمعلومام و درتإا علل توليد  المجتمعاماستإ   

وسائل يسير  للغاية سإولة النس م ةيث يستطي  مستقبل المعلومة نس  ما يتلقاق من معلومام ب .0
 وي كل ذل  عقبة كبير  أمام ت ريعام الملكية ال اصة للمعلومام. 

ممكان استنتاج معلومام صةيةة من معلومام اير صةيةة أو م و ةم وذل  من   ل تتب   .7
 مسارام عدم ا تساو والتعوي  عن نقا المعلومام اير المكتملة وت ليصإا من الضوضاء. 

درجة من عدم اليقينم مذ   يمكن الةكم م  علل  در ضئيل منإا ب نه  ي و  مع م المعلومام .4
  اط  بصفة نإائية. 

بدأم المعلومام تت ايد بمتوالية نندسية واسعة وبقف ام بدم الطرو التقليدية عاج   علل جمعإا 
سين وتن يمإام لذا  إرم مساىٍ للتغل  علل نذق الم كلة بمسارين رئيسين: تمثل )أولإما( علل تة

وتطوير عملية الفإم لطبيعة المعلومام ومكوناتإا وتجميعإا وتةليلإا بإدع ا ستفاد  منإا بفاعلية. 
وتبدو )ثانيإما( في  إور تقنية متقدمة للتةكم في المعلومام وتجميعإا ومعالجتإا و ا ت انإا 

جإا معام ما يعرع بتقنية واسترجاعإا كالةاسبام والوسائط المتنوعة ووسائط ا تصالم والتي ت كل باندما
 . 7(Informatics( أو المعلوماتية )Information Technology(IT)المعلومام )

من بيان مبةث مانية المعلوماتية و ما سب  أنميتإا؟ وكيع يتم تصنيفإا؟ يستل م تناوله في 
 مطلبين:

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9


 179 السادس عشر  والسابع عشر مجلة الحقوق .. العدد

 

 مانية المعلوماتية و ما سب  أنميتإا؟ - المطل  الأول
ــ ــل المعلوماتيــة )تقني ــة وبرمجيــام الةاســو  لتةوي ة المعلومــام( تتعامــل مــ  الةواســي  الإلكتروني

وت  ين وةماية ومعالجـة المعلومـام وأيضـا نقـل واسـتعاد  المعلومام.لإـذا السـب م يـدعل االبـا أ صـائيو 
الةواسي  والةوسبة ب  صائية تقنية المعلومام. القسم الذل يإتم بتقنيام الت بي  والبرمجيام فـي  ـركة 

:  سـم  ـدمام  عينة يدعل  سم تقنية المعلومـام. مـن الأسـماء التـي تطلـو علـل نـذا القسـم أيضـام مثـلم
 Managed Service) مـ ود ال دمـة المن مـة(م أو MIS) ن م المعلومام الإداريـة( أو ISالمعلومام )

Provider (MSP) .) 
مجموعة من الأدوام التي  )) وبنـاء  علل ما تقدم أصب  أ ن بالإمكان تعريع المعلوماتية ب نإا:

والمعلوماتية في معنانا الواس   ((تساعد المستفيد للعمل م  المعلومام ولإنجا  الواج  المتعلو بمعالجتإا
م التعامل المنطقي م  المعلومام باعتبارنا نا لة المعارع تعني التعامل الفورل م  المعلومةم وني عل

الإنسانيةم والع  ة وثيقة بين القانون والمعلوماتيةم فالقانون يةدد القواعد التي تةكم أنماط السلو  
الم تلفة والكثير من أنماط السلو  تتعامل أ ن م  المعلوماتية ك انر  تفر  نفسإا علل الوا   

 .4اسي وا جتماعي والةربيا  تصادل والسي
أ رنا في تعريفنا أنفا  أن المعلوماتية لإا أدوام تعمل بإا ونذق يمكن تقسيمإا ملل سب  ركائ  

 ( وني:Seven building blocks) 4أساسية
أجإ   الإد ـال والإ ـراج: لإد ـال المعلومـام والأوامـر والةصـول علـل النتـائج )مثـل: الفـ ر م لوةـة  .1

 م والطابعة(.المفاتي م ال ا ة
البرمجيام: ني مجموعـة مـن الإيعـا م التـي تسـيطر علـل الةاسـو  أو علـل  ـبكام ا تصـا م   .2

لإنجـــا  واجبـــام مةـــددق كالطباعـــة والمي انيـــام الماليـــة والرواتـــ  وا تصـــا م وابرنـــا مـــن الـــن م 
 الت غيلية والتطبيقية.

ام المعلوماتيـة مـ  النـاة ةـول : ونـي أجإـ   تعمـل علـل ربـط ن ـ13أجإ   المواصـ م ا لكترونيـة .3
 العالم وتتضمن )الأ مار الصناعيةم مودمم أس   ضوئية ومةورية(.

أجإ   المعالجام والتي تةول وةـد  المعالجـة ألمرك يـه والـذاكر  الدا لية:وةـد  المعالجـة المرك يـة  .4
 تـة للبرمجيـام تعمل علل تنفيذ البرمجيام  نجا  الواجبامم بينما الذاكر  تعتبـر مسـاةة   نيـه مث 

 والمعلومام )البيانام(.
 المعلومام: التي تتعامل معإا مثل النصوا المكتوبةم الصومم الصورم وةتل الةركة. .5
ـــام  .6 ـــدائمي للبرمجي ـــي تعمـــل عـــل ال ـــ ن أل أجإـــ    ـــ ن المعلومـــام الدائمـــة: ونـــي الوســـائط الت

 والمعلومام مثل )الأ راا المدمجةم ال ريطم والأ راا(.

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø¸Ù�_Ø§Ù�Ù�Ø¹Ù�Ù�Ù�Ø§Øª_Ø§Ù�Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ù�Ø©
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
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الـذين يإيئـون ويتعـاملون مـ  المعلوماتيـة: عنـدما يفكـر النـاة  فـي المعلوماتيـةم  11وأ يرا الناة .7
فإم يفكرون في الةاسبةم الطابعةم لوةـة المفـاتي م والأ ـراا التـي تعمـل علـل  ـ ن المعلومـامم 
ال ا ةم وربما بمودم الإاتع لغر  ا تصال والتي تستعمل في السيطر  علل العمليـام ا نتاجيـة 

وعلل الرام أن كل ما ذكر ني مكونام لن ام المعلوماتية. لكن أنم يج  أن تن ـر ملـل  وال دمية.
نفس  وا  رين وتدر  ب ن الناة نم المكون المإم ضمن الركائ  السـب . ةقـا  فـ ن الن ـام بـدون  
نو   يءم فإي مجرد  طعة معدنية الكترونيةم أو  طعة لمعد  الكترونية االية ت ـغل مجـال مـن 

 ويغطيإا الغبار.  المكان
 لماذا المعلوماتية مإمة؟

ة لإــا بدرجــة كبيــر  مكــان القــو  العضــلية  كمــا نــتج عــن الــتةكم الب ــرل فــي القــدر  الميكانيكيــة وات
لفنســان والةيــوان مــا يســمل )بــالثور  الصــناعية(م كــذل  يقــع الــتةكم فــي المعلومــام مــن  ــ ل التطــوير 

لتن يمية للعقل الب رل وراء ثـور  كليـة  ـاملة تجتـاا العـالم أ نم المتواصل للمعلوماتية كمساعد للقدرام ا
وني الثور  المعلوماتية الموسومة أيضا  )بـالثور  الصـناعية الثالثـة(م التـي تعـ   الإمكانـام الفكريـة والقـدر  

. 12المنطقيــة لفنســان وتنقــل الةضــار  الإنســانية مــن عصــر الصــناعة ملــل عصــرم أو مجتمــ م المعلومــام
 -:10طي  أن نست لا لأنمية المعلوماتية باستعرا  النقاط ا تيةونست
نــي فــي كــل مكــان تســت دم لإنجــا  الأعمــال كافــة: ن ــم المعلوماتيــة تتعامــل بمســتويام م تلفــة مــن  .1

م مســاعد  الطبيــ  لت ــ يا 14الإعمــال البســيطة ملــل الإعمــال ايــر القابلــة للتصــديو مثــل )مصــرفية
 الإمرا  وع جإام والتصميم(.

: باســـت دام ن ـــم المعلوماتيـــة تســـتطي  أن تةصـــل علـــل كـــل 11تســـاعد المنـــتج ليكـــون أكثـــر منتاجيـــه .2
المعلومام و ا دوام  نجا  الواجبام المطلوبة وبسرعة وكفاء  عاليـة. فعلـل سـبيل المثـالم برمجيـام 

يـام معالجام النصوا تعمل علل تد يو  واعد المد  م وتصةي  التإجي اثنـاء الطباعـةم امـا برمج
 ( فإي نافعة جدا  في منجا  الواجبام المالية والمي انية.Spreadsheetالجداول ا لكترونية )

دائمة التغيير ومواضيعإا مثيرق للغاية:نو ن ام نائل في  دراتة الطباعيةم وتإيئـة المي انيـامم وجدولـة  .0
اضـية وا  بـار وةالـة المواعيد وأل عمل يريدق المستفيدم ويعر  معلومام مةدثة عن الن اطام الري

الطقةم عندما تن ر ملل ذل  الةاسو  أمام  أطلو العنان ل يال م فكر ب ن ن ام معلومات  نو بوابة 
 ملل الإمكانيام التي أنم أبدا  ما رأيم مثلهُ  بل ذل .

تغني مإنـة المسـتفيد بال برام: ـدرت  ستسـتثمر فـي مإـار  ال ـغلم وتلـ  المإـار  يبةـث عنإـا أربـا    .4
مال. ت بة المإـارام المتكونـة مـن أسـت دام المعلوماتيـةم بمإـارام القـراء م الرياضـيامم وا تصـال الأع

 والتي اصبةم المعيار في التوصيع الو يفي لمن يرا  بالةصول علل العمل الجيد.
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وأ يـــرام المعلوماتيـــة تفـــت  أمـــام المســـتفيد عالمـــا  مـــن الفـــرام فإـــو يســـتطي  أن ي  ـــذ ذلـــ  التوجـــة  .1
الأول: ممكانية أن تفت  الكثير من ا بوا  لـ  وسـيفت  العـالم مليـ . أدوام المعلوماتيـة مثـل لمقصدينم

الإنترنم وال بكة العالمية اللذان يجع ن ممكانية التجوال ةول العالم ا فتراضيم متتصل م  النـاة فـي 
 ــعو  المثيــر  جميــ  أنةــاء العــالمم مةصــل علــل المعلومــام فــي جميــ  أنةــاء العــالم وتعلــم ثقافــام ال

 والمتنوعة.
 

 المعلوماتية وو ائفإا ومُعو ام تنفيذنا  - المطل  الثاني
أسلفنا أن المعلوماتية )تقنية المعلومام( يمكن أن يطلو عليإا بالثور  الصناعية الثالثة وم  نذق 

 ايد الثور م وما نجم عنإا من تةو م ا تصادية واجتماعية ت إد بب و  فجر مجتم  المعلومامم وت
است دام الةواسي  ك دا  لت  ين ومعالجة واسترجاى المعلومام وكمعاون مإم في عمليام التصميم 
والتصني  والتةكم والإدار م وتطورم تطبيقاته من أداء بع  العمليام الةسابية ملل أداء ال دمام في 

أساسية  و ائعاليام سم مجا م عديد  كما أ رنا مليإا أنفا. ولكن الذل يةقو كل نذق الن اطام والفع
 -:10تقوم بإا المعلوماتية وني علل النةو ا تي

( تفاصيل  يود أو سج م الن اطام عندما يتو   أن تل  Capture Dataعملية جم  ) .1
 البيانام سوع تكون مفيد   ةقا .

 ( وتةليل وةسا  وتركي  جمي  م كال البيانام أو المعلومام.Processingعملية تةويل ) .2
( ني تن يم للمعلومام في أ كال مفيد م سواء ك عدادم نصوا Generationة التوليد )عملي .0

 أم صومم أم صور.
 ( الةاس  لإبْقاء البيانامِ والمعلومامِ ل ستعمال التاليِ.Storageيُمكتنُ ال  نُ ) .4
( المعلومام ل نجا  أو للمعالجة الأ رى أو مرسالإا ملل Retrievalني عملية استرجاى ) .1

 تفيد آ ر.مس
 ( معالجة الةاسو  ةول  بكة ا تصا م.Transmissionني عملية نقل ) .0

تةدثنا أن الغر  من المعلوماتية نو ا ستفاد  من التقنيام في ةل الم اكل المستعصيةم وتجعل 
الناة أكثر فعالية في انجا  أعمالإم الم تلفةم كالتعليم والت  يا الطبي   وال دمام التمريضية 

دار  المكات  و ياد   وتسإيل المعام م وال دمام المصرفية والةج  ا لي لنقل الأ  اا والبضائ  وات
المعار . نذق المناف  المتعدد  والواسعة أوجدم عددا  من الطرو الم تلفة الممكن أن يصنع عليإا ن ام 

متاةة لإذا الن ام والةاجة المعلوماتية. ونذا التنوى في التصنيع ناب  من الوسائل والأدوام وا  تيارام ال
 لنوى التطبيو المست دم والمستويام التي تست دمه أن كانم فنية أو مدارية وطريقة الدعم. 
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 معو ام تنفيذ المعلوماتية

لقد فرضم المعلوماتية عد  تةديام علل المثسسام وال ركام العامة وال اصة وكل من يتعامل 
وا تصا م التي تلع  دورا  في تةقيو التكامل بين المتغيرام  م  نذق التكنولوجيام الةديثة للمعلومام

مكانيام و درام تل  الجإامم ونو ماجعل نذق الأ ير  تعرع عد  م ك م  ال ارجية وبين اةتياجام وات
وصعوبام في نذا المجال والتي يمكن ةصرنا ب مسة معو ام م  التركي  علل المعوو الأ ير  نه يرتبط 

 بموضوى بةثنا:
فكما نعرع ان ال من ذو  يمة فالناة نتيجة الفجو  التي : 17عو ام العمل ني طريقة العمل المتوارثةم .1

للتعرع علل نذق التقنية فعندما نتةدث عن التقنية المعلوماتية  ةدثم تةتاج الل او ام اضافية
العالم  فإنا  كما نو معروع في  وذل  يتطل  معرفة اولية بالةاسبام نتةدث عن جإا  الةاسو 

 .(القراء  والكتابة وا مية الثانية ني أُمَّية الةاسبة )ا مية التقنية أُمَّيتان أُمَّية
عدم اكتمال البنية التةتية للمعلوماتية في بع  دول العالم الثالث: علل الرام من الجإود الةثيثة  .2

صا م والمعلومام تعد اير من  بل أدارام المثسسام لمواكبة التطور التقني ف ن البينة التةتية لفت
مرضيةم ويمكن في نذا الصدد الإ ار  ملل ايا  مكتمال ال بكام المعلوماتية بالإضافة ملل عدم 

 تعميم التطبيقام والبرمجيام بصور   املة علل كافة الن اطام والمستويام.
دارية: من أنم العرا يل المرتبطة باست دام التقنيام الةديثة  .0 للمعلوماتية تتمثل في معو ام تن يمية وات

انعدام الت طيط والتنسيو والر ابة علل الأن طة المتعلقة باست دام نذق التقنيامم وذل  كنتيجة لعدم 
 وجود سياسة عامة فنية موةد  علل مستوى الدولة في نذا المجال.

يمكن  معو ام ب رية: يعتبر العنصر الب رل نو أنم العناصر في أل ن امم مذ بدون نذا العنصر   .4
لأل ن ام أن يةقو أندافه المرجو م فالمعدام وا  م والأجإ   وكل وسائل التقنية الةديثة ما ني م  
عناصر  املة بدون العنصر الب رلم وتعد الفجو  الكبير  الفاصلة بين العاملين في مجال ن م 

بين ناتين الفئتين  المعلومام وبين المستفيدين من نذق التكنولوجيا مما يجعل ا تصال والتفانم
ضعيفام ونتيجة لذل  يتم تصميم أن مة   تلبي ةاجة المستفيدين في مع م الةا مم ونذا يعني ندر 

 الم يد من الو م والموارد.
معو ام تقنية وفنية : تتمثل المعو ام التقنية والفنية في ضعع انت ار تقنية المعلومام)المعلوماتية(  .1

الوعي العام بما توفرق نذق التقنيام من  دمامم بالإضافة ملل أن عدم م وتعود أسبا  ذل  ملل  لة 
توفر البنية التةتية المناسبة التي تضمن تقديم تل  ال دمام المعلوماتية بال كل الجيد والتي تغطي 
جمي  أنةاء الدولة وبتكلفة مناسبة نو أيضا من الأسبا  التي تعيو انت ار نذق التقنيامم ويمكن 
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المعو ام التقنية والفنية التي تواجه عملية ا ست دام الأمثل للتقنيام الةديثة في  مجمال أنم
 المثسسام فيما يلي:

صعوبة ا تيار الأجإ   المناسبةم ن را للتعدد الكبير في الأنواى والن م الم تلفةم وعدم وجود  .أ 
ي يد الأمر  أسة واضةة للمفاضلة بينإمام بالإضافة ملل سرعة تطور نذق التجإي امم ومما

تعقيدا  د  المنافسة في سوو الةواسي  مما يجعل ا  تيار صعبام و د تفر  أةيانا بع  
الأنواى والأن مة نفسإا في السوو علل عكة ما يرا  المست دم )المتلقي( في الةصول 

 عليه.
رام السرعة الكبير  لتطور أجإ   الةواسي  والبرمجيامم مما يثدل في مع م الةا م ملل تغيي .ب 

كبير  في الأن مة القائمةم ةيث يتطل  ذل  موارد مالية كثير  وفتر   منية كبير م الأمر الذل 
يثدل ملل صعوبة مجراء تقييم صةي  أو دراسة ةقيقية للجدوى أو اير ذل  من القرارام 

 المإمة. 
ترونيةم عدم متباى الطرو العلمية لتةديد ا ةتياجام ال  مة لم تلع وةدام وتجإي ام ا لك .ج 

ونذا   يمكن أن يتم م  عن طريو القيام بدراسة الجدوى من ا ةتياجام ال  مة لم تلع 
النواةي الفنية وا  تصادية والت غيليةم مما يثدل في النإاية ملل عدم التطابو بين 

 الإمكانيام المتوفر  وا ةتياجام الفعلية.
أن المعلومام أصبةم أةد الموارد ا ستراتيجية و بل أن ن تم مبةثنا التمإيدل نذا  بد أن نقول 

في أل تن يمم ةيث   يمكن أداء العديد من العمليام الأساسية أو ات اذ أل  رار دون ا عتماد علل 
المعلومامم كما تعد المعلومام لتل  التن يمام استثمارا يمكن استغ له استراتيجيا للةصول علل مي   

ملل ميدان المعلوماتية كمجال يمكن من   له  لو الفرا أو مضافة  تنافسيةم ولذل  أصبةم  تن ر
 يمة لديإام وسوع يتو ع نجاا تل  المثسسام علل نةو أكثر من ذل  بل علل فإم طبيعة التغير 

 واستباو التكنولوجيا واست دامإا علل نةو يو ع م ايانا. 
جديد  في مبرام متفاو المعلوماتية منه  ويترت  علل نذق التقنية الجديدق الةاجة ألل وسائل  انونية

سبو التفاو  علل مبرام العقد وضرور  ا تفاو المبدئي علل مضمونه والةاجة ملل مبرام اتفاو اطارل 
وضرور  الرجوى ملل الوثائو المتضمنة للصيغة النإائية للعقد المتفو علية  -موضوى العقد-للمعلوماتية

أو لتةديد الت امام طرفية وايرنا من الوسائل التي استل مم المعلوماتية  بين طرفية واعتماد ادا   لتفسيرقِ 
 الةاجه اليإا. 

 المبةث الأول 
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 دور المفاوضام في مبرام عقود المعلوماتية 

لما كان مةل عقد المعلوماتية كثير التفاصيل  ديد الغمو  وا لتباة و يمكن تةديدق او جمعه  
او ا يجار التقليدل )لذا يصع  تةديد )ا يجا ( الصادر من اةد  او وصفه بكلمة واةد  مثل البي 

المتعا دين والموجه ملل المتعا د ا  ركما يصع  تةديد )القبول( المطابو له الصادر من ال  ا الموجه 
 نذا ا يجا  له(. ونذا يعني بالنسبة لإبرامه والت امام اطرافه لإا طبيعة  انونية  اصة.

ة تةديد )المةل( الةاجة الفعلية والعملية الل المفاوضام  برام عقد ويترت  علل صعوب 
المعلوماتية م   بل لتةديد ةاجة المتعا د نفسه اليإا و سيما انه يتفاو  علل امور مجإولة بالنسبة 
اليه وان كان يدر  انميتإا العملية والعلمية ويدر  ةاجتهُ اليإام او ةاجة مثُسسته او  ركته منإا. 

البا  ما يكون المتلقي او المةتاج اليإا بةاجة الل اجراء مفاوضام معمقة م  الم ود ا جنبي لإا  بل وا
بالةقيقة نو بةاجة الل اجراء جو م تفاوضية معمقة معهم في بع  ا ةيانم لتةديد أ فضل اةتياج له 

 منإا ب وفضل  روط يةصل عليإا من الم ود.
تياجه الل د ول السوو المةلية للمتلقيم م  انه  يرا  في لكن الم ودم وعلل الرام من اة 

ا فصاا عن معلوماته السرية و  الك ع عن اسرارق التجارية او الصناعية كما انه  يرا  في الد ول 
بمفاوضام متعلقة بعقود التجإي  م بمعنانا الد يو م لذا يميل الل فر   روطه علل الطرع ا  ر 

 اما الرضوخ الل  روطه التعا دية او رف  الصفقة جميعا . ويجعله بين ا تيارين
لذل  نرى ان نقسم نذا المبةث الل مطلبين ن صا اولإما: لبيان أنمية المفاوضام في مبرام  

 عقود المعلوماتية ونكرةُ ثانيإما: لبيان الطبيعة القانونية لقط  المفواضام وا ستغناء عنإا.
 

 ام في مبرام عقود المعلوماتيةأنمية المفاوض - المطل  الأول
 )للمفاوضام دور م دوج: اةدنما يتعلو باتفاو ا طار وثانيإما يتعلو بمةل العقد(

تكمن أونمية المفاوضام في عقود نقل التكنولوجيا عموما  وعقود المعلوماتية  صوصا  الل تةديد 
وعقد التدري  وعقد التوريد وعقد العقود التطبيقية التي تنضول تةم نطاو اتفاو ا طار كعقد التجإي  

التر يا وعقد ا متيا  التجارل. و روط نذق العقود وان كان الطرع المجإ  لإا )ال الطرع ا جنبي( 
ينفرد بوضعإا وفرضإا علل الطرع المتلقي لإا )ال الطرع الوطني( مِ َّ ان تن يمإا بموج  اتفاو ب  نإا 

التفاو . مذ تك ع المفاوضام عن ةاجة المتلقي للمعلوماتية يدعل اتفاو ا طار فإي مس ولة تستوج  
وتةديدنا تةديدا  د يقا  و سيما ان المتلقي يجإل و م التفاو  معرفة مستوى التطور التكنولوجي الذل 
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ومن أجل تةقيو ااية التفاو  يج   14بلغه الطرع المجإ  له لكونه ا ل دراية  علمية وا تصادية منه
او  ان  يإمل تركي  فريقه التفاوضي ورفدق بالعناصر الكفوءوُ   بما فيإا العنصر علل الطرع المتف

القانوني الذل لو تم استبعادق  ل سب  من ا سبا  ف ون اتفاو ا طار الذل يتوصل اليه الطرفانم مإما 
 . 14بلغ من الد ةم ف  يت ئم كلية  م   روع الطرع الذل استبعدق من مراةل المفاوضام

ي فل علل اةد أونمية المفاوضام التي يجريإا الطرفان المتعا دان لتةقيو انداع المتفاوضين  و 
وفو افضل ال روط التي تت ئم م  امكانياتإما المادية والب رية والعلمية ووفو ما يتناس  م   براتإما 

انوني علل نذق المفاوضام . لذل  نرى ان أ ال  المةدثين يتجإون الل مِسبا  العمل الق23العلمية والعملية
وذل   21 نإا تعكةُ رابام المتفاوضين اكثر مما يمكن اعتبارنا اعما   مادية   يإتم القانون بتن يمإا

. يصعُ  معرفة الطرع الذل صدر منه 22لأنإا تإدع ملل التوصل ملل مبرام عقد يكون عقدا  اطاريا  مركبا  
 لقبول(.)ا يجا ( والطرع ا  ر الذل صدر منه )ا

ولكن مبرام عقود المعلوماتية البسيطة التي  تةتاج الل اتفاو اطار يجم  العقود التطبيقية الدا لة 
وكذل  مبرام العقود التطبيقية التي تنضول تةم اتفاو  20فيإا ومنإا بوجه  اا عقود ا تمتة او المكننة

علل المتلقي. ونذق الصور  )ومنإا  –اير القابلة للتفاو   –ا طار يتم من   ل فر  المجإ   روطه 
بوجه  اا العقود التطبيقية(  بيإة بعقد ا ذعان.  بل ان اال  ال روط التي يفرضإا المجإ  علل 
المتلقي تعد  روطا  تعسفية بما فيإا  روطه التجارية والتسويقية التي تبرم في عقد التر يا او في عقد 

 . 24ا متيا  التجارل
  20)أو الأموال المعلوماتية( 21علل ت ويد ن م المعلومام مراةل المفاوضام

تجتا  مفاوضام نقل التكنولوجيا عموما  والمعرفة المعلوماتية  صوصا  مراةل ث ث لتصل الل 
 درجة النضوجم وني: 

 مرةلة الد ول في المفاوضام.  (1)
 مرةلة التوصل الل اتفاو مبدئي.  (2)
 مرةلة ابرام العقد النإائي.  (0)

الد ول في المفاوضام مرةلة تمإيدية سابقة ومإمة  برام العقد ا طارل النإائي  وتعد مرةلة
لنقل ن م المعلومام وذل   ن ابرام العقد يتو ع عليإا كلية . فلو اف ل المفاو  عن  طٍ  أو عمد الغاية 

بقصد التي يسعل للوصول اليإا  ستكمال من ومته المعلوماتية المجإ  بإا من  بل مجإ  آ ر او 
استعمالإا ال في لغير ا ارا  المتفو عليإا او اير المعلن عنإام ف ون الم ود  د يتمكن من ا تفاو او 
التةالع م  ن رائه ومنافسيه من الم ودين علل توةيد موا فإم تجاق المفاو  الوطني بقصد ا ضرار به 
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كون بداية المفوضام مةاورام أو فر   روطه عليه أو اضعاع دورق التفاوضي معهم ولذل  يفضل ان ت
وليسم منا  ام. ففي الةوار يةصل البةث عن التنوى في ا راء وعر  الموضوعام المعقد  والجوان  
ال فية منإام بينما في المنا  ة يتم أوصدار القرارام و سيما القرارام المثُثر  علل ابرام العقد النإائي 

 . 27نفسه
الدراسام التمإيدية لتةديد مةل العقد الم م  ابرامه وذل  مثل  وعندما يستكمل المتفاوضون اجراء

تةديد نوى اجإ   الةاسو  وبرامجه وطريقة الت غيل وتةديد العمليام الناتجة منه كتر يا المجإ  
ا جنبي ا تراعه للمتلقي الوطني أو ت ويله بتو ي  المعرفة المعلوماتية دا ل دولته )دولة المتلقي( أو أن 

نةه امتيا  استعمال ع مة المجإ  التجارية العائد  له ف ون الغاية من عملية  اجراء المفاوضام يقوم بم
تكون  د تبلورم وتكون فرصة التوصل الل اتفاو مبدئي  د نضجم. و سيما ان التوصل الل اتفاو نإائي 

لية بالأمر الإين أيضا   لية با مر الإين ان لم يكن يسبقهُ اتفاو مبدئي  بل ان ا تفاو المبدئي نفسه
وذل  لأنه االبا  ما تتغير الدراسام التمإيدية وفو اةتياجام المتلقي لإا و در  الم ود ا جنبي علل 

 تجإي نا ونصبإا وت غيلإا ج ءا  او ك  .
ولكن االبا  ما يسبوُ مرةلة ا تفاو المبدئي لجوء ك  الطرفين او اةدنما و سيما الطرع المتلقي  
راك  القرار بغية اجراء دراسام تقوم بإا مكات  است ارية  مت صصة بإذا ال  ون للتاكد من ص ةية ملل م

. ون ة  انه كلما ا تر  المتفاوضان من مرةلة التوصل 24الن م المعلوماتية من تةقيو الغاية المقصود 
او  عن  ط  المفاوضام الل اتفاو مبدئي كلما وض  الجان  القانوني في تةديد مسثولية الفريو المتف

او ا نسةا  المفاج  منإا او فر  ال روط التعسفية علل الفريو ا  ر اير المتفقة م  مبادئ 
المفاوضام ا ولل و م الد ول فيإا. ويصل المتفاوضان ملل اتفاو مبدئي بعد اطم نانإم علل ةسن 

للعقد الم م  ابرامه بينإما وذل  مثل  نوايانم ونضوج افكارنما وتبلور الموضوى الذل يراد ان يكون مة   
توصل الملت م بنقل التكنولوجيا )او المورد لإا( بنقل ما يستةدث عندق من تكنولوجيا الل الطرع المتلقي 
لإا ورابة الطرع ا  ير في ا ستفاد  منإا وكمثل ةالة رابة المتعا د علل تركي   بكة ةاسبام آلية 

 . 24اتثُدل الل توسي   بكته وتعديلإ
مال بةو عنهم نو رنين با لت ام  ان وجود اتفاو المبدأوم كما يعبر الدكتور مصطفل مةمد الجَّ
بالتفاو  ولية العكة. فلو  ا تفاو علل الت ام اةد الطرفين با ستمرار بالتفاو  للوصول الل اتفاو 

. و سيما ان 03 يام اتفاو المبدأمبدئي او علل تعديل ما سبو ا تفاو عليه او علل العقد البديل لما امكن 
وان كان عقدا  مركبا  او عقدا  اطاريا  او م يجا   –مةل اتفاو المبدأو نو السعي الل ابرام العقد المن ود ذاته 

 .01ولية التفاو  عليه –منإما 
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 الطبيعة القانونية لقط  المفاوضام وا ستغناء عنإا -المطل  الثاني 
ةم بصور  عامةم اسبا  ةكم القانون ا كثر انطبا ا  من ايرق من القوانين نقصدُ بالطبيعة القانوني

علل الوا عة بغية ا ضاعه  ةكامه ومإما كان نوى نذق الوا عة )جريمة او معاملة او  –عندما تتعدد  –
عقد او عمل م روى او عمل اير م روى( ومإما كان مصدرنا )نصا   رعيا  مقدسا  أو نصا   انونيا  

 .02ا  او اجراء   ضائيا  او عم   اداريا  او ةتل مجرد عمل مادل(وضعي
كالقانون - 00ونقصدُ بالطبيعة القانونية لقط  المفاوضام تةديد القانون ا كثر انطبا ا  من ايرق

علل وا عة  ط  المفاوضام )وني وا عة مادية(  –الذل يةكم المسثُولية العقدية او المسثُولية التقصيرية
  ضاعإا  ةكام القانون ا صل  منإما. بغية ا

فإي   تن  و ا  بسب  الرابة في  04وأيا  كانم طبيعة  ط  المفاوضام )عقدية  ام تقصرية(
التوصل ملل ابرام عقد يةتاجُ الفريقان  بل ابرامه الل التفاو  ب  ونه كاتفاو ا طار علل نقل المعلوماتية 

وم ططي بةوث  01ا تمتة وتجإي  )المتلقي( بال براء ومةللي الن م وتدري  العاملين عليإا واعداد برامج
العمليام وعلل تسويو المنتجام وتقديم ال دمام وةماية المستإل  الوطني من   ل اطمئنانه علل 
ع مة المجإ  التجارية وان من  المجإ  ا جنبي المتلقي الوطني امتيا  استعمالإا ووضعإاعلل منتجاته 

 التعا د نيابة  عنه.أو ت ويله ب
والأصل في المفاوضام بموج  مةكام القانون المدني العرا ي انإا اير مل مة و  يترت  علل 

. فمن استعمل ةقه استعما   جائ ا  لم 00 طعإا اية مسثُولية ما دام المنسة  عنإا يستعمل ةقا  مباةا  له
(. و  0يضمن ماين  و عن ذا  من ضرر )الماد   سيما اذا كان نذا ا نسةا   بل التوصل مدني عرا يت

الل اتفاو مبدئي. بينما يعتبر ا نسةا  المفاج  من المفاوضام)بموج  اتفا يام التجار  وعقود البيوى 
ةكام المةكمين في القضايا التجارية( و صوصا  بعد التوصل الل اتفاو مبدئي ب  ون ا ستمرار  الدولية وات

السير فيإا بعد  ط  مفاج  لإا او ب  ون تعديل عقد سابو بمثابة ا   ل او التواصل فيإا او استئناع 
بالت ام مِرادل يستوج  التعوي  تةم طائلة المسثولية العقديةم باعتبار ان للمفاوضام فائد  سلبية في 

 .07مجال الفصل في الن اى علل مبرام العقد المن ود
يقه علل عقود المعلوماتية المةكومة بالقانون ولكن العمل با ستنتاج المذكور انفا  يتعذر تطب

ولو كان  -العرا ي وذل  لأنهُ يتطل  ا رار الم رى له بوجه عام وا رارق لم روعية ا تفاو السلبي ودورق 
في ابرام العقد او في التوصل الل ابرامه بوجه  اا. ونذا كله من  بيل التمني والتو       -مةدودا  

ن ثم ف ون الطبيعة التعا دية لو وى المسثُولية عن الفريو المنسة  عن المفاوضام الثبوم او التةقو. وم
مِ  انه يتعذر تطبيقإا واعمالإا في العراو مما يثُدل ذل   –وان كانم اصل  لوا عة  ط  المفاوضام  –

أو ل بواج  الل اعمال المسثُولية التقصيرية علل نذق الوا عة باعتبار ان الفريو التفاوضي المنسة   د 
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 انوني مفرو  عليه ب ون  يلةو ضررا  بمن تفاو  معه او بةو من اطم ون عليه وك ع له جانبا  من 
اسرارق اعتمادا  علل مبدأو ةسن النية وافترا  الثقة في الطرع ا  ر المتفاو  معه. ونذا نو مدلول 

 .04  ر المتفاو  معهالمسثُولية التقصيرية علل من  ط  المفاوضام والةو ضررا  بالطرع ا
فالمدعي ونو الطرع المضرور او الذل يدعي الضرر يستند بدعواق علل مطالبة المسثُول 
بتعويضه عمَّا تكبدق من نفقام ما كان ليتكبدنا لو  امله في الوصول الل ا تفاو المن ود و سيما لو 

عة. والفرصة الضائعة  د تكون اضاى عليه المسثُول فرصة التعا د م  ايرق. ونذق ني الفرصة الضائ
فرصة التعا د م  الطرع المسثُول نفسه او  د تكون فرصة التعا د م    ا آ ر. وفي كلتا الةالتين 
يتعين ان يكون المتفاو   د وصل الل ةد  ري  من ابرام العقد النإائي وذل   بل ان يقط  اةد الطرفين 

عسفية علل المتلقي الوطني   تتفو م   روطه ا ولل المفاوضام او  د يفر  المجإ  ا جنبي  روطا  ت
 . 04كما ا رنا الل ذل  أنفا  

والةقيقة لو أراد الم رى العرا ي ان يتد لم فيجعل مسثُولية الفريو المنسة  ذام طبيعة عقدية 
م لكان ذل  افضل بالنسبة للمتفاوضين باعتبار ان ا ستمرار بالةوار ج ء من عملية التفاو . أما سكو 

الم رى العرا ي عن تن يم المفاوضام التجارية بقانون يترت  عليه صعوبة تقرير ال مسثولية نا ئة 
بسب   طعإا عمليا . ولكن يمكن ان يثير ذل  من جإةٍ أ رى مسثُولية العراو الدولية نتيجة ا   ل 

 ط  نذق المفاوضام مذ أن بالت اماته الدولية و سيما اذا لةقم بالمستثمرين ا جان  اضرارا  من جراء 
 2331( من الدستور العرا يَّ الدائم لسنة 4الدولة العرا ية مسثُولة عن الت اماتإا الدولية بموج  الماد  )

بوجه عام وعن الت اماتإا التجارية التي تت ذ  كل م اري  ا ستثمار المجا   في العراو بموج  الماد  
 المعدل بوجه  اا. 2330( لسنة 10)( من  انون ا ستثمار العرا ي ر م 12)

ويترت  علل اسبا  اةدى الطبيعتين )العقدية او التقصيرية( علل تةديد نوى المسثُولية من جراء 
 ا نسةا  اير الم روى من المفاوضام ث ث نتائج: 

 :ر  يةو للمدعي المضرور مطالبـة المدعل عليه المسثُول بالتعوي  مِ َّ عن الضر  النتيجة ا ولل
بينما يطالبه المدعي عن التعوي  عن  43عقديةالمادل المبا ر المتو   اذا كانم طبيعة مسثُوليته 

ا ضرار المـادية او المعنوية المبا ر  سواء اكانم متو عة ام ايـر متو عة اذا كانم طبيعة مسثُوليته 
(.  237و  104)المادتين  تقصيرية  مدني عرا يَّ

 :لمدعي المضرور مطالبة المدعل عليه المسثُول بالتعوي  مِ َّ بعد اعذارق  يةو ل النتيجة الثانية
م بينما يةوُ للمدعي المضرور مطالبة المدعل عقديةاعذارا  صةيةا  مذا كانم طبيعة مسثُوليته 

عليه المسثول بالتعوي  عن ا ضرار التي لةقم به من جراء  ط  المفاوضام دون ةاجة الل 
 /  مدني عرا ي(. 214و  210)المادتين  تقصيريةيعة مسثُوليته ا عذار اذا كانم طب
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 :يتةمل المدعي ع ء اثبـام وجود الضرر اذا كـانم المسثُوليـة النا ئـة عن  ط    النتيجة الثالثة
م بينما يتةمل المدعل عليه نذا الع ء اذا كانم المسثُولية النا ئة عليه من عقديةالمفاوضام 

 تقصيرية.جراء  طعه للمفاوضام 
 ا ستغناء عن المفاوضام 

  يد ل المجإ  ا جنبي م  الطرع المتلقي المةلي في مفاوضام متعلقة بطبيعة  روطه التي  
يمليإا في عقودق التطبيقية )مثل عقد التجإي  وعقد الصيانة وعقد التدري  وعقد التر يا وعقد ا متيا  

 يقبل ان يتفاو  علل تقديم  برته الفنية او اسرارق  ....( التي يبرمإا في نطاو اتفاو ا طار. كما
التكنولوجية علل نوى واةد من انواى المعلوماتية كان اء فرن للصمون متكون من  طوط انتاجية كثير  
يكفي لسد ةاجة بلد او مدينة صغير  او كراج لغسل السيارام يدار بصور  مثُتمتة)متكون من وةدام 

 عالي الجود .  41يعج  عدد كبير من العمال تقديمإا( من  بل ن ام معلوماتيعديد  ويقدم  دمام كثير  
علل الطرع المتلقي  42  بل العكةم نجد ان المجإ  ا جنبي يفر   روطه التعسفية ب  ونإا 

 ويتر  له  يار التعا د معه. وي ة  ب  ون نذق الةا م  مةُ م ة ام وني: 
 :يةتاج ملل تفاو  ب  ون التكنولوجيا المورد  )ونذق التكنولوجيا  من مبرام العقد الم ة ة الأولل  

( بينما تةتاج الت امام الطرفين الل 40تمثل موضوى العقد( )وموضوى العقد نو ما انص  ا داء عليه
التفاو  علل ال ةن والنقل والت ومين والتغليع وتةديد القانون واج  التطبيو )ونذق ا لت امام يُ كل 

 . 44مةل ا لت ام(بعضإا 
 :يفر  المتعا د ا جنبي  روطه علل الطرع الوطني فيما يتصل بموضوى العقد )ال  الم ة ة الثانية

 التكنولوجيا المتعا د عليإا( بينما يتفاو  علل تةديد الت اماته وةقو ه تجاق الطرع ا  ر.
 :هم بانه عقد اذعان كما يصع  نذا العقدم بةس  مانو متعارع علي 41يصع  تكييع الم ة ة الثالثة

تكييفه بانه عقد مبرم بين طرفين متكافئين و م ابرامه. ونذا يعني انه يقُ  في منطقة وسطل بين 
. وم  ذل  يتجه فريقا  40عقود ا ذعان من جإة والعقود المبرمة بين طرفين متكافئين من جإةٍ أُ رى

ة بعقد مبرم بين طرفين متكافئين باعتبار ان من الفقه الل تكييع نذا العقد بكونه عقد اذعان ولي
 .47المتعا د الضعيع  يمكنه مقاومة الطرع القول ونذا نو المفإوم الجديد لإبرام عقد الإذعان

ولنا علل الم ة ة ا  ير  و فة ت ومل  اصة بإا. فم ود المعلوماتية االبا  ما   ينفردُ باةتكارق 
د مقدمي المعلوماتية يجعل من موضوى العقد الذل يلت م المجإ  لإا بمفردق دون ايرق وذل   ن تعد

بتقديمه الل المتلقي اير مةتكر من لدنه اةتكارا  فعليا  او  انونيا م ونذا يعني فقدانه  نم  رط من 
 روط عقد ا ذعان ) رط ا ةتكار(م وعلل الرام من كون المتعا د اير متمكن من التفاو  م  

( علل موضوى العقد وسائر ا لت امام الجونرية فيه وانما يفرضإا المجإ  عليه المجإ  )علل ا ال 
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فرضا م ومن ثم فإو يعَّد وفو ا تجاق التقليدل السائد عقدا  من عقود المنطقة الوسطل بين العقود 
التي تبرم بعد مفاوضام وبين عقود ا ذعان. وم  ذل  يج  علل المةكمة او نيئة التةكيم التي 

في نذا الموضوى ان تةدد درجة التكافث بين المتعا دين او  ضوى اةدنما لم يئة ا  ر فاذا تفصل 
 وجدم ان اةدنما كان  اضعا  لم يئة ا  ر كان العقد عقد اذعان وا  فإو عقد متكاف  بين طرفيه. 

او نيئة  و  يثُدل مسبا  )الإذعان( ملل العقد الت فيع من  روط العقد مِ َّ اذا رأوم المةكمة
التةكيم الم تصة ضرور  اعمال سلطتإا التقديرية في ت فيع بع  ال روط او ان تعفي الطرع 

 مدني عرا ي(. 107/2المذعن منإا وذل  وفقا  لما تقضي به العدالة )الماد  
 :يعتبر المتعا د م  المجإ  ا جنبي مستإلكا  تجاق الم ود الأجنبي مذا أذعن ل روطه الم ة ة الرابعة 

( 1وابرم عقدق معه دون أن يكون له دورا  فيه ومن ثم ي مل بقواعد  انون ةماية المستإل  ر م )
معنويا  عاما  كالدولة.  2313لسنة   وان كان   صا  

 :اما اذا انصرفم نية المتلقي الل تجإي  معارع الن ام المعلوماتي الل الجمإور  الم ة ة ال امسة
فيعتبرُ المتلقيم في ةدود نذق  –مادامم تتم بموافقة المجإ –يو ونذق الةالة ليسم نادر  التطب

الةالةم مإنيا  ولية مستإلكا  للمعلوماتية ومن ثم يستبعد نذا )المتلقي( من نطاو ةماية المستإل  
 . 2313( لسنة 1المقرر  لهُ بموج   انون ةماية المستإل  العرا ي ر م )

 

 المبةث الثاني
 عقد المعلوماتية ا تفاو النإائي  برام

ايا  كانم المفاوضام عميقة ومستفيضة فإي لن تنتإي الل تةديد د يو لمةل العقد و روطه  
و سيما  روط النص  والت غيل والتدري  والتجإي  وايرنا. لذا فالعقد المعلوماتي يبرمُ اما نتيجة م ا  

ل  ر ب روطهم أل يذعن له وي ض  عسيرم ونذا الفر  يستل م تكافث المتفاوضين أوو ان يسلم اةدنما 
 لإرادته )عقد مذعان( ونذا الفر  يستل م ةاجة اةدنما لتكنولوجيا ا  ر.

وأيـا  كانم نتيجة المفاوضام فانإا اما ان تنتإي الل ابرام العقد او الل عدم ابرامه. فاذا اتجإم  
وط النإائية المتفاو  عليإام ني بةد اراد  المتعا دين الل ابرامهم ف ون الوثيقة ا  ير  المتضمنة لل ر 
 .44ذاتإا م كلة وذل   نإا عاج   عن ةل م اكل العقد المبرم بينإما

اذا  فالوثيقة النإائية لإبرام العقد   تةل م اكل المتعا دين بصور  نإائيةم ولو تفاو  الطرفان  
وضام في ةل بع  او مع م م اكل ب  ونإام وانما تسانم نذق الوثيقة م  الوثائو المتبادلة   ل المفا

 المعلوماتية. ومن انم م اكل ابرام عقد المعلوماتية الم اكل الث ث ا تية:
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 :التو ي  علل وثيقة العقد المبرم وتبادلإا بين المتفاوضين. الم كلة ا ولل 
 مةتوى العقد المبرم وتةديد مةله.  الثانية: الم كلة 
 :تةديد الت امام أطرافه بكل د ة وعن تفسير نيتإما الم تركة.  مةدودية العقد عن الم كلة الثالثة

 وسنفرد لكل واةد  منإا مطلبا   اصا  ومستق   بإا.
 

 التو ي  علل وثيقة العقد المبرم وتبادلإا بين الطرفين -المطل  الأول 
متفاو  ني التي فاذا تكافئم مراك  المتفاوضين علميا  وا تصاديا  وفنيا م ف ون الجإة القانونية لكل  

تتولل ابرام وثيقة العقد وتقوم بارسالهم في بع  ا ةوالم مو عا  الل الطرع ا  ر لتضعه في مو ع ةرج 
 mirror” من عملية ابرامه و سيما اذا كان الن ام القانوني الذل يةكمُ نذا العقد متةررا  من  اعد  

image” 44بـ )التصور المتطابو( والذل اعملنا جإدنا في ترجمته ترجمة اكاديمية. 
فلو ابرم عقد الت ويد بالمعلوماتية سواء اكان اتفا ا  اطاريا  ام عقدا  تطبيقيا  منضويا  تةته في  

الو يام المتةد  ا مريكية وكان  انونإا التجارل الموةد نو القانون الةاكم لإذا العقد وكان م ود 
 ية القانون ا مريكي من ةيث النتيجة واعد وثيقة عقد المعلوماتية امريكيا  او ال   ا آ ر ي ض  لو 

ت ويد المعلوماتية وامضانا )ال و   عليإا( وارسلإا الل الطرع ا  ر للتو ي  عليإا ايضا  فيعتبر نذا 
ايجابا  صادرا  من لدنه يتطابو م  القبول الذل يت ذ  كل وثيقة  مبرام عقد أ رى )  ع  ة لإا بالوثيقة 

مو عة من الموج ( اذا كانم صادر  من الموج  له ومو عة ايضا  من لدنه ولو تضمنم الوثيقة ا ولل ال
النإائية تعدي   اير جونرل علل بنود الوثيقة ا ولل او ادرج فيإا بندا  اير متفاو  عليه او اير متفو 

معدل او اير المتفاو  عليه ب  ونإا ب رط ان يكون ك  الطرفين تاجرا  وان   يمة البند المضاع او ال
. ومتل لم يعتر  عليإا الموج  او متل لم يصدر منه اعترا  بال طريو من 13عليه جونر العقد

( من القانون 0( )237-2الطرو وفي اضون مد  معقولةم وفي نذق الةالة بالذامم تقضي الماد  )
مام اذ جاء فيإا ان العقد المتبادل فيما التجارل الموةد للو يام المتةد  ا مريكية بةتمية انعقاد العقد بينإ

بينإما: ))ينعقدُ علل البنود المتفو عليإا بموج  كتابام الطرفينم اضافة  الل البنود التكميلية التي يتم 
 دمجإا في العقد وفقا   ل نا آ ر في نذا القانون((.

“ … A in such case the terms of the particular contract consist of those 
terms on which the writings of the parties agree, together with any 

supplementary terms incorporated under other provisions of this Act.”  
وكذل  لو ابرم عقد الت ويد بالن م المعلوماتية )اطاريا  كان او تطبيقيا ( وفو اتفا ية ا مم المتةد   

)م  م ة ة ان نطاو انطبا إا   ي مل مِ َّ الةاسبام وملةقاتإا  1443الدولية لسنة ب  ون البيوى 
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م ف ون العقد ينعقد ولو انفرد كل طرع متفاو   11وم تبراتإا او كل ما له مةل مادل يرد اليه ةصرا (
لو كانم باعداد وثيقة العقد ال اصة به   بل ولو ارسلإا م فوعة  بتو يعه الل الطرع ا  ر ةتل و 

الوثيقة ا  ير  للعقد الصادر  عن الموج  له والمو عة من  بله م الفة للوثيقة ا ولل المرسلة من 
 من اتفا ية فينا(. 0و 14/2)الموج ( مليه م الفة  اير جونرية في المسائل الم تلع ب  ونإا )الماد  

يكية واتفا ية فينا للبيوى الدولية ولدى التمعن في القانون التجارل الموةد للو يام المتةد  ا مر  
نجد ان التعبير عن ا يجا  والقبول يتم من   ل تبادل وثائو العقد و ةاجة ل تفاو علل  1443لسنة 

صيغة نإائية ب  ونإا متل ما صدر القبول في الوثيقة الثانية علل وجه مطابو لما جاء في الوثيقة ا ولل 
 يلية   الجونرية دون اعترا  من الموج .او م الفا  لإا في مسائلإا التفص

ونذا يعني ان الرد علل ا يجا م بما ي الفه في اير العناصر الجونريةم متل كان من ما  بقانون  
أو باتفا ية   ت و ذ بن رية التصور المتطابو يمكن ان يعد  بو   له ينعقدُ به العقدم مادام الموج  لم 

ه في اضون مد  معقولة يتر  تقدير البم فيإا الل القضاء عاد  . يعتر  علل نذا القبول او يرفض
و سيما اذا كان نذا القبول متطابقا  م  العناصر الجونرية ل يجا  ولم يثُدْ الل اةداث تعدي م جونرية 

 او اير اساسية فيه.
 

 م كلة مةتوى العقد المبرم وتةديد مةله - المطل  الثاني
ابرام العقد من   ل تبادل وثائقه بينإما ت إر م كلة ا رى ني  عندما يةل الطرفان م كلة 

م كلة مةتوى العقد وتةديد مةله. اذ  يمكن للمتعا دان ان يةددوا بالضبط مةل نذا العقد و سيما اذا 
كان المتلقي بةاجة الل اجراء تعدي م فيه تت ئم م  طبيعة مجتمعه كةاجته الل ا تمتة في جان  

ت غيل العمال في جان  آ ر. كما   يمكن للمتفاوضين ان يبرموا عقدا  واةدا  يجم  بد ة بين وةاجته الل 
كل  صائا عقد التر يا وا متيا  والت غيل والتدري  في وثيقة واةد . لذل  يسعل المتفاوضان اذا ما 

نل تعريع ا ستاذ الدكتور اتفقوا علل العناصر الرئيسة في العقد ملل مبرام اتفاو الإطار الذل يمكننا ان نتب
مال له بانه: ))اتفاو يإدع الل ا امة تن يم نموذجي لع  ة مستمر م تتعدد تطبيقاتإا  مصطفل مةمد الجَّ
وتت ةو عبر ال من بةيث يصب  كل تطبيو منإا مةكوما  بالقواعد المتفو عليإا في التن يم ا طارلم 

 ية التي تةكم ع  ة الطرفين. مستوى اعلل ةاكم يمثله ويكون ننا  دائما  مستويان من الروابط ا تفا
اتفاو ا طارم ومستوى ادنل تمثله كثر  من العقود التي تبرم وتنعقدُ في اطار نذا ا تفاو الةاكمم والتي 

 .12تعرع في المصطل  القانوني بالعقود التطبيقية((
طارل لمواجإة ا ةتياجام ويلج و المتفاوضونم عق  انتإاء المفاوضام الل ابرام اتفاو ا 

المستقبلية للمتلقي من ا جإ   والبرامج وسائر عناصر الملكية الفكرية بما فيإا عقود التر يا وا متيا  
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والوكالة التجارية ان  وله ذل   ن يكون وكي   تجاريا  في ا ليم الدولة التي يعمل فيإا ويقوم بتمثيل 
ا ر   من   له ب رط ان يستوفي نذا الوكيل ال روط المنصوا الم ود وتقديم  دماته الل الجمإور مب

منه( ان كان الوكيل عرا يا   1)الماد   2333( لسنة 11عليإا في  انون تن يم الوكالة التجارية ر م )
وكان العراو او ج ءا  منه ت كل منطقة عمله التجارل. وبموج  نذق الوكالة يةو للم ود ان ي ترط علل 

با  ي ترل ال سلعة تكون موضوعا  لإذا العقد مِ َّ من   ل المجإ  او اةدى  ركاته  وكيله التجارل
التابعة له او اةدى ال ركام التي ي صصإا المجإ  بنفسه للقيام بإذا العمل )ال الت ويد بن م 

د عند ابرام . والم كلة الجونرية التي تواجه طرفي العق10المعلوماتية(. ونذا ما يعرعُ ب رط المورد الوةيد
ا تفاو الإطارل بينإما ني مِ دواج الرضاء. فلو اةتاج المتلقي الل معدام  اصة يستطي  المجإ  ان 
يقوم بتصنيعإا مِ َّ انه  د يرف  ت ويدق بإا مِ َّ ب روط بانضة  د تكون م الفة لما ورد ب  ونإا في اتفاو 

علل التنفيذ العيني الجبرل و سيما اذا اكتنعو اتفاو ا طار فقد  يستطي  المتلقي دائما  ان يل م مجإ ق 
او عدم كفاية ال روط الوارد  فيه علل  –ونذا متو   ةدوثه–ا طارل المبرم بينإما امو  في عباراته 

ال ام المجإ  بابرام عقد تطبيقي آ ر يكون مةله ت ويد المتلقي بما يةتاجُ اليه او عدم صيااة بنودق 
 ة لطرفيه.صيااة  انونية مل م

وكذل  يجو  للمتلقي ان يتفو م  الم ود علل ان يقصر ت ويدق بالن م المعلوماتية في نطاو  
الدولة او ا  ليم او المةاف ة التي يعمل فيإا دون ايرق من ا   اا. ونذا ما يعرع ب رط التجإي  

التجإي  الةصرل من  فيةتج المتلقي عليه به. واالبا  ما يكون  رط المورد الوةيد و رط 14الةصرل
الموضوى بةيث  ي كل اتفاو ا طار بينإما م كلة  عليه. وانما  د تةدث الم اكل في التفاصيل والعمليام 
ا نتاجية والتجارية اكثر مما تةدث في ا فكار ا ساسية المتفو عليإا. والغاية من ا دواج الرضاء في 

طة والمرونة علل الت امام طرفيهم ومنإا بوجه  اا اتفاو ا طار ني بقصد اضفاء  در كبير من البسا
ابرام العقود التطبيقية المندرجة ضمنهم و سيما مِذا كان طرفيه يجإ ن اةتياجاتإما او راباتإما 
المستقبلية. لذا نجد من تةقيو الرضاء علل الأسة المتفو عليإا أو المتوافو ب  نإا بين طرفيه علل 

ااية ا نمية بمكانم مِ َّ انه لية بدي   عن ضرور  توافر الرضاء )بمعناق اتفاو الإطارم وان كان في 
. مالم يكن البند او ال رط المدرج في عقد ا طار من 11ال اا( ب  ون كل عقد له صفة تطبيقية علل ةد 

لعقد ا ول الوضوا مما يجعلُ الرضاء في ابرام العقد التطبيقي ال ةو  برامه مس ولة مفرو  منإا باعتبار ا
)اتفاو ا طار( وعدا  بالتعا د والعقد الثاني )ا تفاو ال ةو( ةكما  مفرواا  منه. وفي نذق الةالةم ةالة 

ولية في ةالة اتفاو اطار. والوعد بالتعا د  ي   10وضوا العقد ا ولم نكون في ةالة وعد بالتعا د
 واتفاو ا طار  ي  ا ر تماما . 
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تفاو ا طار يتطل  رضاء  مستق    نعقادق كما يتطل  في و م  ةو و  صة ماتقدم نرى ان ا
علل ابرامه تةقو رضاء  جديدا  ب  ون كل عقد تطبيقي يبرم تنفيذا  له. ونذا نو الرضاء الم دوج في اتفاو 

رل والذل يترت  عليه نتيجة ا رى مإمة مفادنا ان العبر  تكون للعقد التطبيقي   ل تفاو ا طا 17ا طار
عندما   يتطابو العقدان او عندما يتنافر العقد التطبيقي م  اتفاو ا طار في مةله او سببه او اةد 
اوصافه )كال رط وا جل والتضامن وعدم  ابلية مةله ل نقسام والقانون الواج  التطبيو وتةديد نيئة 

 .14التةكيم الم تصة للفصل في المنا عام النا ئة عنه واير ذل (
ـا  ما يم ج المتعا دان في ا تفاو الإطارل المبرم بينإما ب  ون الن م المعلوماتية عناصر اكثر واالب 

من عقد واةد وذل  مثل تجإي  المجإ  الأجنبي لمعمل السيارام بالإنسان ا لي والةاسبام الألكترونية 
ليإا بعقد تطبيقي له و ةو الذل يةتاج مليه م روعه وت ويدق بالبرامج التي يتم ا تفاو ع 14التي تديرق

عليه وتدري  عماله  ارج ا ليم الدولة المجإ  اليإا بإذق الن م بموج  عقد تطبيقي آ ر والتر يا 
للمتلقي باستغ ل براء  ا  تراى بموج  عقد تر يا يبرم بينإما في اطار ا تفاو الإطارل ومنةه امتيا ا  

ال اصة بالمجإ  ووضعإا علل بع  أج اء السيار  التي ي وذن باستعمال ا سم التجارل والع مة التجارية 
 compoundالمجإ  بوضعإا فيإا بموج  عقد تطبيقي ا ر ونكذا. ونذا ما يعرع بالعقد المرك  )

contract.) 
فعقد الت ويد بالمعلوماتية كما  د تتعدد العقود التطبيقية المبرمة بموجبه كذل   د تتعدد العمليام  

عليإا مةل نذا العقد. ومثال ذل  عقد التر يام وبموجبه ير ا المجإ  للمتلقي باستغ ل التي ينصُ  
براء  ا تراى له ثم يعقبإا الت ام المر ا بتدري  عمال المتلقي علل ت غيل نذا الم ترى وا ستفاد  من 

التعامل م  أجإ   تطبيقاته الصناعية الم تلفة وتنمية  ابلياتإم العقلية و ياد   دراتإم الذننية علل 
. وفي نذق الةالة يطبوُ علل نذا العقدم ونو عقد مرك  03القياة والتةكُم والسيطر  ا جنبية عالية الجود 

من عقود عديد  كعقد التر يا وعقد التدري م اةكام العقود الدا لة في تكوينه اذ ينطبوُ علل بي  
عاملإا القواعد القانونية المتعلقة بالبي  المنصوا الةواسي  وا جإ   والمعدام الةاسوبية وم تبراتإا وم

عليإا في التقنين المدني العرا يَّ )علل فر  ا تفاو علل ا تيارق  انونا  ةاكما  لإذا النوى من العقود 
الدولية( )ونذا اتفاو م روى بمقتضل مبادئ القانون الدولي ال اا( كما ينطبو علل التنا ل عن ةقوو 

المعدل وينطبوُ علل عقد التر يا  انون  1471( لسنة 0نون ةماية ةو المثُلع ر م )المثُلع اةكام  ا
براءام ا  تراى والنماذج الصناعية والمعلومام اير المفص  عنإا والدوائر المتكاملة وا صناع النباتية 

الذل يت ئم )ل سبا  المذكور  انفا ( ونكذا يةكمُ كل عقد من العقود بالقانون  1473( لسنة 01ر م )
معه. ف ون تعذر التوفيو بين اةكام تل  العقود الدا لة فيه فتطبو عليه أةكام العقد الرئية في تكوينه 

 .01وتتبعه بقية العقود ا  رى في الةكم استنادا  لقاعد  ا  ل يتب  ا كثر
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  تركةمةدودية العقد عن تةديد الت امام أطرافه وعن تفسير نيتإما الم - المطل  الثالث

ةتل علل فر  تمكن الطرفان المتعا دين من تجاو  العقبام او الم اكل التي تواجإإما اثناء  
ابرام العقد وتةديد مةله ف ون ننا  م كلة ا رىم ني ايضا  تعُّد م كلة مإمةم م كلة صعوبة فصل العقد 

لوثائو المتعدد  التي المتفو عليه كوثيقة نإائية والتي أت ذم  كل )متفاو أطارل مرك ( من سائر ا
تبادلإا الطرفين اثناء المفاوضام. وم  ذل   يكفي نذا العقد لسد اةتياجام المةكِّم او القاضي لتةديد 
مضمونه او لتفسيرق وتةديد الت امام أطرافه. فعقد الت ويد بالمعلوماتية تعبير واض  وصري  عن تراج  

يُقدم لنـا المثال  1444( لسنة 17ن التجار  المصرل ر م )فكر  تجارية العمل أمام رأسماليتهِ. ولعل  انو
الواض  علل نذا التراج  مذ منهُ يُعالج مجموعة مُتنوعة من الأعمال التجارية والتكنولوجية والصناعية 

. ومايإمنـا منإا في ةدود نذا البةث ني الأعمال التكنولوجية التي تستل م من القاضي او 02وال راعية
كون مُتةررا  في تفسير ا لت امام التعا دية المُترتبة عليإا من نيمنة الوثيقة العقدية الأ ير  المُةكم أن ي

المُتضمنة لأةكامإا و واعدنا النإائية بين المُتعا دين. فالمةكم او القاضي  يتقيد بمضمون الوثيقة 
وبة التي يتطل  منه الفصل فيإا النإائية للعقد المبرم بين الطرفين عندما يجدنا عاج    عن تقديم كل ا ج

اثناء ن رق الدعوى المقامة بين المت اصمين. وانما له ان يرج  بةو الل الوثائو المتبادلة بينإما   ل 
المفاوضام وله ان يقع عند الم اطبام وا تصا م وله ان يطل  منإما بتقديم كل ما تبادلوق من رسائل 

ا ج ءا  من العقد نفسه ومن ثم يقوم بتفسيرنا او ربما يقوم بتغليبإا ووثائو تقليدية او الكترونية ويعتبرن
 . (entire agreement clause) 00علل العقد نفسه مالم تستبعد ب رط ا ركان الأربعة

واذا لم يدرج المتعا دان نذا ال رط في عقدنم الذل توصلوا اليه او في الوثيقة العقدية التي 
لمةكمة بانإا الوثيقة النإائية المتضمنة للعقد النإائيم سرَّمْ عليإم فض   عن اعتبرتإا نيئة التةكيم او ا

وثيقة العقد النإائية كل وثيقة ا رى متبادلة بينإما تقليديا  او الكترونيا . ونذا ما يضعع القو  المل مة 
دور الوثائو التي تم  للوثيقة ا  ير  للعقد النإائي. والغاية من ادراج  رط ا ركان ا ربعة ني  ستبعاد

تبادلإا اثناء المفاوضام الجارية علل ابرام العقد في تفسيرق او في تةديد الت امام طرفيه. ويمكن ان يدرج 
نذا ال رط باوصاع م تلفة مثل )) يتضمن نذا العقد ا تفاو الكامل والتعدي م المعلنة صراةة  من 

التي يج  ت ويدنا. ويةل نذا العقد مةل ا تصا م المجإ  والمتلقي والمتعلقة بالمعدام وال دمام 
. ويمكن ان يرد بصور  ا رى مثل ))يعترع المستفيد بانه 04السابقة بما فيإا العرو  ال فإية او ايرنا((

علل علم تام بإذا العقد وبملةقاته وكل فقراته المكتوبة او المطبوعة ويصرا بقبوله لكل المةتويام 
ويقر ايضا  ان الوثائو التي تتضمن نذا ا تفاو الذل تم بين الطرفين تةل مةل كل وال روط الوارد  فيهم 
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المقترةام وا لت امام المكتوبة او ال فإية السابقة كما تةل ايضا مةل كل ا تصا م ا  رى المتعلقة 
 ((.01بإذا العقد
ن تفسير العقد او وم  ذل   يجرد نذا ال رط علل الرام من انميته دور المةكم او القاضي م 

تةديد الت امام أطرافه بالرجوى ملل الوثائو المتبادلة بين أطرافه أثناء مجراء المفاوضام بينإما في ةالة 
عدم تمكن نيئة التةكيم او المةكمة من ةل ال  ع في تفسيرق او في تةديد الت امام طرفيه. ونذا ما 

ا فسر القضا  العقد با عتماد علل المراس م ذنبم اليه اةدى المةاكم ا بتدائية في بارية عندم
والم اطبام التي وردم بين ا طراع المتعا د  علل الرام من ادراج  رط ا ركان ا ربعة بينإما. و د 
ةرصم المةكمة المذكور  بإذق المناسبة علل ت  كيد ان وجود  رط ا ركان ا ربعة  يثودل دائما الل 

كما ا رم ايضا  نذا المبدأو ايضا   00فسيرل الذل تلعبه الوثائو والم اطبامةرمان المةكمة من الدور الت
اللجنة التةكيمية التي انعقدم في موسكو والتي ذكرم بانه علل الرام من وجود  رط ا ركان ا ربعة ا  

 .07يرقان نذا ال رط  يتعار  م  رجوى نيئة التةكيم الل الوثائو المتبادلة  بل ابرام العقد لغر  تفس
ولكن اذا اراد المتعا دان ان يت ددوا علل استبعاد ال دور تفسيرل للوثائو المتبادلة بينإما  بل  

ابرام العقد بصور  نإائية فلإم ذل  ب رط ان يقوموا بصيااة  رط ا ركان ا ربعة ب كل اكثر وضوةا . 
عقد  يمكن الرجوى وا عتماد علل ومثال ذل  ان يتفقوا علل ادراج ال رط ا تي: ))ولغر  تفسير نذا ال

 ((.04الوثائو التي تم تبادلإا   ل فتر  المفاوضام
ونذا النوى من ال روطم  ليل التطبيو في مجال ابرام العقود الدا لية والدولية منإا. وبموج  نذا  

متبادلة بين النوى من ال روط يمن  صراةة  تفسير العقد او جان  من جوانبه علل ضوء أطرافه الوثائو ال
. وا يرا  يمكن اعمال  رط ا ركان ا ربعة م  ا لت ام بتقديم المعلومام التي 04طرفيه  بل ابرام العقد بين

من المسثُولية العقدية ونو من ةيث  –من نوى  اا  –تتميي  بإا عقود المعلوماتية باعتبارق اعفاء  
 .73او  ط   جسيما   المبدأو اتفاو م روى مِ َّ اذا ارتك  المتعا د ا ا  

 مو ع الم رى العرا ي من ابرام عقود المعلوماتية: 
  يمكن  ل  ركة مجإ   لن م المعلوماتية او متلقية لإا ان تطمئن علل مرك نا القانوني اثناء  

المفاوضام عند ابرام العقد او تفسيرق با عتماد علل اةكام القانون العرا يَّ كما  يمكنإا ان تةصن 
اتإا التي  امم بإا ةسن نية علل ضوء اةكام التقنيين المدني العرا يَّ الذل اافل تن يم المباةثام تصرف

وتبادل الوثائو التعا دية وانمل تن يم ا تفا ام ا طارية وا  ت ع فيما بينإما وبوجه  اا تطابو 
الجونرية والتي لم يعتر  القبول م  ا يجا  و سيما اذا لم يطابو القبول ا يجا  في العناصر اير 

الموج  عليإا في اضون مد  معقولة عليإا. و تكفي الن م القانونية العرا ية القائمة علل تقديم المرونة 
ال  مة للمتعا دين و سيما اذا كانم اتفا اتإم اطارية مركبة. فلية عيبا  أن نعترع بةقيقة ن امنا 
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تسوية المنا عام التي تثيرنا المسائل الم تلفة للعقود الدولية القانوني فقواعدقِ القانونية اير م ئمة ل
والةقيقة ان الن م التعا دية في القانون العرا يَّ  71بصور  عامة واتفا يام نقل المعلوماتية بصور   اصة

االبإا ن م تقليدية صممم من اجل ابرام عقود بسيطة مثل البي  او ا يجار او الوكالة او المقاولة او 
 ( من التقنيين المدني العرا يَّ.40-77عمل وتستندُ علل المواد )ال

وم  ذل م ومادام  يوجد ال بديل عن التقنيين المدني العرا ي )م  ضرور  مراعا  اةكام  
ا تفا يام الدولية التي صادو العراو عليإا او التي انضم اليإا(م لذا يقتضي ان نطوى  واعدق ونةاول 

ام الةديثة في ابرام العقود ذام الطبيعة ا طارية او التركيبية. ولقد تبين لنا من ا ضاعه الل المتطلب
م ان الج اء المترت  علل  ط  المفاوضام او فر  ال روط    ل التعمو بدراسة القانون المدني العرا يَّ

سثُولية التعسفية اير الم ولوفة والم تلفة عن ال روط ا ولل و م بدء التفاو  يمكن ان تثير الم
التقصيرية   العقدية. ونذق المسثُولية وان كانم انف  للمضرور ا  ان فرصة اثباتإا او تطوي  نصوصإا 
علل و ائ  المباةثام الثنائية والمفاوضام العقدية يجعلإا صعبة عمليا  ممتا تجعل المُدعين المضروين في 

نا أكثر ممتا نو  ضاء اجتإاد وم ئمة مو ع ةرج من اللجوء الل القضاء العرا ي ونو  ضاء  ضوى لل
لأةكام الوا   الوطني او الدولي الذل نةيا فيهِ. لذا لم نتمكن من الةصول علل ال  رار ةكم  ضائي 

 عرا يَّ ب  ون موضوى بةثنا.
وكذل  نجد ان ابرام العقد في القانون المدني العرا ي يتطل  ان يطابو القبول ا يجا  مطابقة  

م بقولإا: ))واذا 41  جوانبه. ونذا مانصم عليه الماد  )كاملة في جمي ( من التقنيين المدني العرا يَّ
اوج  اةد المتعا دين يل م ا نعقاد للعقد  بول العا د ا  ر علل الوجه المطابو ل يجا ((. مما يعني 

تبدو اكثر وضوةا   تبني الم روى لن رية )التصور المتطابو( المعروفة في القانون ا نكلوامريكي والتي
من ن رية انعقاد العقد علل المسائل الجونرية وان تنافر مضمون )القبول( عن مضمون )ا يجا ( في 
المسائل اير الجونرية والمعروفة )بن رية التصور اير المتطابو(. ولكن للعمل التجارل  صوصيته 

يتطل  اد ال ن رية )التصور اير  فيج  ا ضاعه  در ا مكان الل القانون ا كثر مناسبة ُ  له. ونذا
المتطابو( الل القانون العرا يَّ ومن ثم استةداث ن رية  اصة با لت امام التجارية  نميتإا في جذ  

( لسنة 03ا ستثمارام ا جنبية في ا سواو العرا ية. ولبلو  نذق الغاية يج  الغاء  انون التجار  ر م )
 انون عصرل يةل مةله علل ارار  انون التجار  المصرل ر م الذل عفا عليه ال من واة ل  1444

 . 1444( لسنة 17)
 

 ل اتمةا
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لقد تبين لنا من   ل نذا البةث ان عقود المعلوماتية )الكبير ( ان جا  لنا است دام مثل نذا   
. وتقوم ا صط ا ت ت ل مراةل صناعية كبير  وكثير  التفاصيل بمرةلة واةد  او اكثر وب كل د يو جدا  

ال ركام المإنيةم وني االبا  ما تكون  ركام معلوماتيةم باستغ ل نذق التكنولوجيا وتوريدنا الل 
المستإلكين المةليين )طبعا  بموافقة المجإ  ا جنبي ورضاق(. ومن ثم يستل م وض  ن ام  انوني يت ئم 

م الن ام القانوني القائم المتمثل م  نذق الوا عة وينسجم معإا بد   من تطوي  المعلوماتية الل اةكا
 بالتقنين المدني العرا ي. 

ونذا يستوج  ت سية ن ام  انوني تجارل يعالج المفاوضام واتفاو المبدأ واتفاو ا طار وسائر 
العقود ا  رى المنضوية تةته ومراجعة فكر  عقد ا ذعان وتطويرنا بما ينسجم م  ال روع ا  تنصادية 

 من جعل   ا واةد مةتكر لسلعة او  دمة لوةدق اةتكارا   انونيا  او فعليا  )ماديا ( .  الراننة التي تةول
والةقيقة ان ا تفا ام التجارية التي يبرمإا مجإ وا المعلوماتية م  متلقيإام و سيما عندما تكون  

ير  يبذل فيإا كثير  التفاصيل ومتعدد  ا نواىم تت ذ  كل اتفاو ا طار الذل يتطل  ابرامه جإود كب
المتفاوضون و تإم ويفصةون عن ج ء من  براتإم ومإاراتإم وما يرون ا فصاا عنه من م ترعاتإم 

 ومعلوماتإم السريةم بقصد ابرام ا تفاو ال امل المعروع باتفاو ا طار. 
ما  واتفاو ا طار يتكون من مستويين من ا تفا ام . اولإما ا تفاو ال امل الجام م ونو االبا   

يصا  بعبارام عامةم نادرا  ماتل م المجإ  ا جنبي وثانيإما العقود التطبيقية المنضوية تةم ا تفاو 
ا طارل. اذ تجرل المفاوضام علل المستوى الأول )اتفاو الإطار( بينما يفر  المجإ  ا جنبي  روطه 

اني)العقود التطبيقية المنضوية علل الطرع المتلقي )فرضا  تعسفيا  في بع  ا ةوال( علل المستوى الث
 تةم اتفاو الإطار(. 

ففي  المستوى ا ول )ا تفاو ا طارل( يتفاو  الطرفان علل تةديد العقود التي سوع يبرمإا م   
المتلقي وا جإ   وال دمام التي يعد المجإ  بتقديمإا اليه والتي تعرع بالت امام المجإ  )تجو ا ( مادامم 

مومية وتتجن  تةديد ا لت ام تةديدا  د يقا . وم  ذل  اذا تضمنم الوثيقة العقدية صيااتإا تتسم بالع
المو   عليإا او المتفو عليإا الت امام مةدد  علل المجإ  فتثبم عليه  انونا  وتل مه اما بابرام العقود 

 لية عقدية. التطبيقية المنضوية تةتإا او تةمل المسثولية النا ئة عنإا وني االبا  ما تكون مسثو 
اما علل صعيد المستوى الثاني )العقود التطبيقية المنضوية تةم اتفاو ا طار( فينفرد المجإ   

ا جنبي باعدادنا وفر   روطه علل المتلقي الوطني و سيما ان المجإ  يجد في نفسه الكفاء  وال بر  
نذق ال روط مفروضة عليه و  يقبل  والتكنولوجيا الةديثة التي يفتقد اليإا نذا المتلقي . ومن ثم تكون

 المجإ  ا جنبي التفاو  ب  نإا معه. 
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وان من يتفةا الن ام القانوني العرا يت فسيجدقُ مصمماو لمصلةة المجإ  الأجنبي وضارا   
بالمتلقي الوطنيم بسب  عدم انتمام الم رى ب داء الفقه العرا ي ونتاجهم فجاءو مدافعا  لمتطلبام المجإ  

ي من الناةية القانونية و سيما عندما ة رو علل الموج  له  بول ا يجا  المعرو  عليه بعناصرق الأجنب
( من 41الجونرية م  تعديل في عناصر ا يجا  اير الجونرية المعروضة عليه. فقد نصم الماد  )

 بول العا د ا  ر علل التقنين المدني العرا ي علل ما ي تي: )) اذا اوج  اةد العا دين يل م  نعقاد العقد 
الوجه المطابو ل يجا ((. ونذا يعني تمس  الم رى العرا يت بن رية ) التصوير المتطابو( التي تجعل 
المفاو  العرا يت في مرك  الطرع الضعيع  انونيا م عندما يتسلم وثيقة ا طار مو عه من  بل المجإ  

ا يدفعه اضطرارا  ملل الموافقةم ولو علل مض م الأجنبيم نذا فض   عن ضعفه العلمي والتكنولوجي مم
 علل  بول نذا العقد ب روطه. 

 مقترةاتنـا: 
ولكي يستكمل الم رى العرا ي بع  متطلبام ةماية الصناعية التكنولوجية وت جي  رجال ا عمال 

 ا ي تي: العرا يين علل ابرام الصفقام التجارية عامة والصفقام المعلوماتية  اصة فعليه أن يقومم بم
يستةدث ن رية جديد  ل لت امام التجارية   ت  ذ بن رية التصور المتطابو عند ابرام العقد. ونذا  .1

)القائم( وت ري   انون تجارل عصرل  1444( لسنة 03يتطل  ملغاء  انون التجار  )العرا ي( ر م )
 اصة با لت امام  يتضمن أةكاما   1444( لسنة 17جديد علل ارار  انون التجار  المصرل ر م )

 التجارية. 
ي رى  انون لةماية متلقي المعلوماتية اما باعتبارق مستإلكا  في عقود المعلوماتية ) الصغير ( )ال  .2

التي تنص  علل مةل واةد او عملية تجارية واةد (م او ان يل مه بالد ول في مفاوضام جدية م  
 فاو  ةقو يا . المجإ  ا جنبي علل ان يكون اةد اطراع الفريو المت

يعيد الن ر بمفإوم عقد ا ذعانم فلية من الضرورل ان يكون الطرع القول )المذعن( )بكسر الميم(  .0
نو المةتكر الفعلي او القانوني للسلعة او ال دمة التي يتعا د ب  نإا وانما يمكن ان يكون فض   عنه 

 او التكنولوجي. كل من يفر  ارادته علل الغير نتيجة تفو ه المإني او العلمي 
يستةدث ن ام لف  المنا عام بين المجإ  والمتلقي. ويفضل ان يكون نذا الن ام اتفا يا  )كالتةكيم(   .4

 الذل يلج  اليه المتعا دين عند ال صومة بينإما. 
يجي  تقديم التكنولوجيا عامة  والمعلوماتية  اصة  كج ء من راة مال ال ركة عند ت سيسإا او  ياد   .1

ا دون ا ضرار بدائني ال ركةم وبعد ا ذ موافقة سوو العراو ل وراو المالية وسائر مرافو راة مالإ
الدولة التي تإتم بالن اط التجارل كالغرع التجارية ومسجل ال ركام ونيئة ا ستثمار الوطنية بغية 

 .الةفا  علل ةقوو دائني ال ركة وعدم الةاو الضرر بصغار المسانمين 
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لوماتية والتقنيام  طاعا  من  طاعام ا ستثمار المإمة. ونذا يتطل  تعديل  انون يجي  اعتبار المع .0
( فقر  )او ( واستةداث فقر  22تعدي   آ را واعتبار الماد  ) 2330( لسنة 10ا ستثمار العرا يَّ ر م )
 جديد  علل النةو ا تي:

ن العرا يين والأجان  المجا ين وفو ثانيا .))يسرل نذا القانون علل ا ستثمارام العائد  للمستثمري
مةكام نذا القانون  وبوجه  اا في  طاعام ا عمار وا سكان والصناعة وال راعة والتصني  ال راعي 

 والسياةة والمعلومام والمعلوماتية والتكنولوجيا وا تصا م وا ع م((.  
 

 المراج 
 الكت  أو  : 

السياسة م دون ا  ار  الل الطبعة ومكان الطب  وجإة الن رم جواد كا م الإنداولم بةوث في القانون و  .1
2334 . 

 .2337م القانر : ايترا  للن ر والتو ي م 1د. السيد مصطفل اةمد أبو ال ير م عقود نقل التكنولوجيام ط .2
لم عمانم الطبعة الأول-د.ع ء عبدالر او السلميم عتكنولوجيا المعلومامعم جامعة العلوم التطبيقيةم كةلون .0

1447 . 
 . 1471نـم  1041)تنفيذ ا لت ام(م بغداد: مطبعة ال نراءم  0عبد البا ي البكرلم  را القانون المدنيم ج .4
 . 1414)ا لت ام في ذاته(م مصر: مطبعة نإضة مصر م  1د. عبد الةي ةجا لم الن رية العامة ل لت امم ج .1
م القانر  : دار 2م )مصادر ا لت ام( م ط1لمدنيم جد. عبد الر او اةمد السنإورلم الوسيط في  را القانون ا .0

 . 1404النإضة العربية م 
د. عبد المجيد الةكيمم الوسيط في ن رية العقد )م  المقارنة والموا نة بين ن ريام الفقه الغربي وما يقابلإا  .7

والن ر ا نليةم  م )انعقاد العقد(م بغداد:  ركة الطب 1في القفه ا س مي والقانون المدني العرا ي(م ج
 م. 1407نـم 1047

)مصادر ا لت ام(م بغداد: تو ي  المكتبة  1د. عبد المجيد الةكيمم الموج  في  را القانون المدنيم ج .4
 . 2337القانونيةم 

د. عبد المجيد الةكيم وعبد البا ي البكرل ومةمد طه الب يرم الوجي  في ن رية ا لت ام في القانون المدنيم  .4
 ا لت ام(م بغداد: مكتبة السنإورلم بدون سنة طب .)اةكام  2ج
المست ار فاروو علي الةفناولم موسوعة  انون الكومبيوتر ون م المعلومامم الكتا  الثاني )عقود  .13

)عقود البرمجيام( )دراسة في الجوان  التعا دية لبرمجيام الكومبيوتر(م الكويم: دار الكتا   1الكومبيوتر(م ج
 م. 2330نـم 1420الةديثم 
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فانسان نو يهم المطول في العقود )بي  السل  الدولي(م با راع جا  استانم ترجمة منصور القاضيم  .11
 م. 2331نـم 1421م بيروم: المثسسة الجامعية الدراسام والن ر والتو ي  )مجد(م 1ط
ا جراءم  فريدري  و جيروم بانسييه وكريم اي تيم  ركام ت مين  دمام الإندسة المعلوماتية )العقودم .12

ا  تراعام(م بيروم: من ورام صادر الةقو يةم )طب  نذا الكتا  بدعم من السفار  الفرنسية في لبنان(م 
 بدون سنة طب .

 م. 1442نـم 1412د. فو ل مةمد ساميم التةكيم التجارل الدوليم بغداد: دار الةكمة للطباعة والن رم  .10
قود التجار  الدوليةم ا سكندرية: دار الجامعة الجديد م د. مةمد ابرانيم موسلم انعكاسام العولمة علل ع .14

2337. 
 . 2330د. مةمد ةسين منصورم السثولية ا لكترونيةم ا سكندرية: دار الجامعة الجديد م  .11
مةمد طه الب يرم د. نا م الةاف م القانون الروماني )ا موال وا لت ام( بغداد: و ار  التعليم العالي  .10

 ون سنة طب . والبةث العلميم بد
 . 1440نـم 1430د. مصطفل ابرانيم ال لميم الصلة بين علم المنطو والقانونم بغداد: مطبعة  فيوم  .17
م بيروم: من ورام الةلبي 1د. مصطفل مةمد الجمالم السعي الل التعا د في القانون المقارنم ط .14

 .2332الةقو يةم 
 .1441ة الأردنية الإا ميةم المملك-المعجم العربي الموةد لمصطلةام الةاسبامم عمان .14
د. منير عبد المجيدم ا سة العامة للتةكيم الدولي والدا لي في القانون ال اا في ضوء الفقه و ضاء  .23

 .2333التةكيمم ا سكندرية: من    المعارعم 
 . 2334م بيروم: من ورام الةلبي الةقو يةم 2د. نعيم مغبغ م م اطر المعلوماتية وا نترنمم ط .21
ةمد  اطرم عقود المعلوماتية )دراسة في المبادئ العامة في القانون المدني( )دراسة موا نة(م  د. نورل .22

 .2331م عمان: الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للن ر والتو ي م 1ط
 www.ar.wikipedia.orgويكيبيديا الموسوعة الةر م  .20

 البةوث ثانيـا : 
د. امين دواةم اندماج نماذج البنود في العقدم بةث من ور في مجلة كلية الةقووم جامعة البةرينم المجلد  .1

 م . 2337نـ م 1424الراب م العدد ا ولم 
د. ةسام الدين ا نوانيم المفاوضام في الفتر   بل التعا دية ومراةل اعداد العقد الدوليم تقرير مقدم الل ندو   .2

 . 1440التعا دية للقانون المدني ومقتضيام التجار  الدوليةم معإد  انون ا عمال الدوليم  ا ن مة
المةامي ةسام القبانيم ا نواى ال ائعة لعقود المعلوماتيةم مقالة الكترونية من ور  علل المو   ا تي:  .0

law.own0.com-www.alsarab         . 

http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.alsarab-law.own0.com/
http://www.alsarab-law.own0.com/
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د. سليمان داي  الجميليم و يفة التعوي  في المسثولية العقديةم المثتمر القانوني السنول ا ول لكلية  .4
والمن ور بمجلة كلية الةقوو المذكور م  2334اذار سنة  01الل  03الةقوو جامعة النإرين للفتر  من 

 العدد ال اا ببةوث المثتمر.
ةمود ال ماىم دور الةيا   ال  صية في ةماية المعرفة التقنية )بةث د.صبرل ةمد  اطر و أو.د.فائو م  .1

المملكة ا ردنية -اربد-كلية القانون-القي في المثتمر العلمي  للملكية الفكرية المنعقد  في جامعة اليرمو 
 (م7(م العدد )1م من ور في مجلة كلية الةقووم جامعة النإرينم المجلد )2333(/تمو /11-13الإا مية )

 م.2331نـم 1421
د. صدام فيصل المةمدلم التفاو  علل العقود بين الةرية والتقييد )دراسة مقارنة(م بةث من ور في مجلة  .0

 . 2334اذار سنة  01الل  03المثتمر القانوني السنول  لكلية الةقوو بجامعة النإرين المنعقد من 
ستإل  في عقود ال دمة ا لكترونيةم بةث د. طال  مةمد جواد عباة و م.م. اكرم فاضل سعيدم ةماية الم .7

آذار  01الل  03من ور في مجلة المثتمر القانوني السنول ا ول لكلية الةقووم جامعة النإرين للفتر  من 
 . 2334سنة 

د. عبد المطل  الإا ميم مإارام التفاو  وكيفية اعداد العاملين في مجال العقودم مجلة كلية الةقووم  .4
 م. 2337نـم 1424(م 13(م المجلد )14لعدد )جامعة النإرينم ا

علي مةمود الفكيكيم  انون ا ستثمار الصناعي الجديد في العراو التطلعام والتةديامم بةث مقدم الل   .4
 . 2331المثتمر العلمي الثاني لقسم الدراسام ا  تصاديةم دراسام في ا  تصاد العرا يم بغداد: بيم الةكمةم 

ساعدلم الضوابط القانونية للعقد المرك م مجلة كلية الةقووم جامعة النإرينم د. اني ريسان جادر ال .13
 م. 2337نـم 1424(م 14(م العدد )13المجلد )

د. مةمد ةسين عبد العالم ابرام العقد تطبيقا  لعقد ا ر في  ل فكر  اتفاو ا طارم مجلة كلية الةقووم  .11
 م. 2330نـم 1420جامعة البةرينم المجلد الثالثم العدد ا ولم 

د. مةمد ةسين منصورم المسثولية العقدية ا لكترونية )ال ط  العقدل ا لكتروني(م المثتمر العلمي  .12
-20ا مارام العربية المتةد  للفتر  من  -ا ول ةول الجوان  القانونية وا منية للعمليام ا لكترونيةم دبي

 )مةور المعام م المدنية(. م 2م من ور ضمن مقررام المثتمرم ج 2330ابريل سنة  24
د. مةمد سليمان ا ةمدم انمية الفرو بين التكييع القانوني والطبيعة القانونية في تةديد نطاو تطبيو  .10

(م السنة 23(م العدد )1القانون الم تام مجلة الرافدين للةقووم كلية القانونم جامعة الموصلم المجلد )
 م. 2334نـم 1421(م 4)
مقاصد التصورام المنطقية والتعريفام –ال لميم المنطو القانوني/القسم القانونيد. مصطفل ابرانيم  .14

 م. 2333نـم 1421م 0م العدد 4القانونيةم مجلة كلية الةقووم جامعة النإرينم المجلد 
د. نالة مقداد اةمد الجليلي م م ك م نقل المعرفة الفنية في عقد ا متيا  التجارل م مجلة الرافدين  .11

 م. 2331نـ م  1420( م 21(م السنة العا ر  م العدد )2المجلد )للةقووم 
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كمال بطوش/جامعة منتورلم عالمكتبة الجامعية العربية في  ل مجتم  المعلومام ةتمية مواكبة ثور   .10
  www.arabcin.netالتكنولوجيا الر ميةعم النادل العربي للمعلومامم 

-2-21م Arab Librariansاي  بن عبداا ال إرلم عالتنمية المعلوماتية: كما ينبغي أن نفكرعم د.ف .17
 . www.arablibrarians.blogspot.comم 2337

عرفة عبر ا نترنمع يرف  تجار  الملكية الفكرية وين ر الم -برنامج المنإج المفتوا-نال مبلسونمع  .14
 . www.siironline.orgمعإد ماسا وستة للتكنولوجيام »جامعة بقياد   213م
م 20/4/2334د. سلمان العود م ع التفجيرام في العالم ا س مي اع م عائو ضد التنميةعم  .14

w.islamtoday.netww . 
     ن ام مكافةة جرائم المعلوماتية بةث من ور ضمن مةتويام المو   ا تي:  .23

www.ar.jurispedia.org . 
أ.د.ندى ةامد   قوشمعالإت ع اير ألعمدل لبرامج وبيانام الةاس  ا لكترونيعم بةوث مثتمر القانون  .21

كلية ال ريعة والقانونم المجلد الثانيم الطبعة الثالثة –لكمبيوتر و الإنترنمم جامعة الإمارام العربية المتةد  وا
 م.2334

أ.د.ن ام مةمد فريد رستمم عالجرائم المعلوماتية أصول التةقيو الجنائي الفني وا تراا من اء آلية عربية  .22
–الكمبيوتر والإنترنمم جامعة الإمارام العربية المتةد  موةد  للتدري م الت صصيعم بةوث مثتمر القانون و 
 م.2334كلية ال ريعة والقانونم المجلد الثانيم الطبعة الثالثة 

 الرسائل ثالثـا : 
ةسـن فضالة موسـل ةسـن التميميم عقد الت ويد بالمعلومامم رسـالة ماجسـتيرم كلية الةقووم جامعة  .1

 م. 2330نـم 1427النإرينم 
عبد م عقد ا متيا  )دراسة في القانون ال اا(م اطروةة دكتوراقم كلية الةقووم جامعة درى ةماد  .2

 (. 2330النإرينم 
سليمان برا  داي  الجميليم المفاوضام العقدية )دراسة مقارنة(م رسالة ماجستير م كلية الةقوو م  .0

 . 1444نـ م  1414جامعة النإرين م 
 القوانين رابعـا : 

 المعدل القائم . 1411( لسنة 43لعرا ي ر م )القانون  المدني ا .1
 )الملغل(.  1414المطبو في العراو بموج  بيان المةاكم لسنة  1410 انون ال ركام الإندل لسنة  .2
 . 1447( لسنة 21 انون ال ركام ر م ) .0
 المعدل .  1471( لسنة 0 انون ةماية ةو المثلع ر م ) .4
المعلومام اير المفص  عنإا والدوائر المتكاملة وا صناع  انون براءام ا  تراى والنماذج الصناعية و  .1

 المعدل . 1473( لسنة 01النباتية ر م )

http://www.arabcin.net/
http://www.arablibrarians.blogspot.com/
http://www.siironline.org/
http://www.islamtoday.net/
http://www.islamtoday.net/
http://www.ar.jurispedia.org/
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 .2313( لسنة 2وتعديله  بالقانون ر م ) 2330( لسنة 10 انون ا ستثمار العرا ي ر م ) .0
 .2333( لسنة 11 انون تن يم الوكالة التجارية العرا ي ر م ) .7
 المعدل.  1417( لسنة 21ث رام الجغرافية ر م ) انون الع مام التجارية والم .4
 .2313( لسنة 1 انون ةماية المستإل  ر م ) .4

 المعدل.  1444( لسنة 144القانون المدني المصرل ر م ) .13
 .1434القانون المدني الفرنسي لسنة  .11
 المصادر الأجنبية  امسـا : 

1. Tony Rackham, "Information Technology",  British Library Cataloguing in 
Publication Data, 1997.  

2. James A. Senn, "Information Technology in Business",  Prentice Hall, 1995. 
3. Dr. Charles Ray, Dr Janet Palmer," Office Automation: A systems Approach", 

South-Western Publishing Co, 1987. 
4. Jeffrey A. Hoffer, "Modern Systems Analysis and Design", Benjamin/Cummings 

Publishing Company Inc,1996. 
5. Laudon C Kenneth, "Management Information Systems-Manage the Digital 

Firm", Prentice Hall, 9th edition 2006. 
6. Stephen Haag, Peter Keen, "Information Technology Tomorrow's Advantage 

Today", McGraw-Hill Companies Inc, 1996. 
 

 نوامش البةث
 

يراج  مةمد طه الب ير ود.نا م الةاف  م القانون الروماني )ا موال وا لت ام( م بغداد: و ار  التعليم العالي  (1)
 (.144-144ا ا ) والبةث العلميم

دية )دراسة مقارنة(م رسالة للتفاصيل ةول نذا الموضوى يراج  سليمان برا  داي  الجميلي م المفاوضام العق (2)
 وما بعدنا. 107مم ا1444نـم 1414ماجستيرم كلية الةقوو م جامعة النإرين م 

د. مةمد ةسين منصورم المسثُولية العقدية ا لكترونية )ال ط و العقدل ا لكتروني( م بةث مقدم الل المثُتمر  (3)
 –)مةور المعام م المدنية( م دبي 2ترونية جالعلمي ا ول ةول الجوان  القانونية وا منية للعمليام ا لك

 203مم ا2330ابريل  24-20ا مارام العربية المتةد  المنعقد للفتر  من 
: ب نإا البيانام التي تمم معالجتإا لتةقيو ندع معين أو  ستعمال مةددم لإارا  ات اذ بالمعلوماميقصد  (4)

المملكة الأردنية الإا ميةم -ام الةاسباممعمانالقرارامم راج  المصدرم المعجم العربي الموةد لمصطلة



 215 السادس عشر  والسابع عشر مجلة الحقوق .. العدد

 

ننا  عدد من المصطلةام والمفانيم التي يسمعإا ويقرأ عنإا مثل بنو  المعلومام  .144ما 1441
و بكام المعلومام ...ويمكن الإ ار  ملل ما تعنيه نذق المصطلةام با تصار وكما يلي:بن  المعلومامم 

انام الم  وذ  من مجموعة المصادر والأوعية النا لة المعلومام عبار  عن كمية وفير  و  ين من البي
والمةفوضة في جإا  أو أجإة الت  ين والمعالجة. ويمكن استرجاى نذق البيانام الم  ونة وا ستفاد  منإا 
عند الطل .  بكة المعلومام: تمثل مجموعة من مراك  المعلومام والمثسسام التوثيقية والبةثية في موا   

فية متعدد  عبر وسائل ا تصال المناسبة والم تلفة كالمةطام الطرفية المتصلة بواسطة الإاتع جغرا
  والمو عة وكمثال ا نترنم.  

 .www.ar.wikipedia.orgويكيبيديا الموسوعة الةر م  (5)
لذل تسجيل ا  ت ع ا تعتبر المعلومام سلعة  يد التداول   نإا   ن با ي الموارد الطبيعية الأ رىم م  (6)

راج  المصدرم كمال بطوش/جامعة منتورلم  .يمي نا كونإا   تفنل با ست دام و منما ت داد نماء  و تطورا  
عالمكتبة الجامعية العربية في  ل مجتم  المعلومام ةتمية مواكبة ثور  التكنولوجيا الر ميةعم النادل العربي 

 والصناعام المرتبطة تجاو م أر امإا ث ثة تريليون تجار  المعلومامم  w.arabcin.netwwللمعلومامم 
 يارا  وأن السباو علل  دو ر سنويا . ونذا كلته يعني أن ا نضمام لنادل المعلومام وعصر المعرفة لم يعد

كلتإا ت ير ملل أن ال يار  العولمةم فالد ئل "المضمار التقني لم يعد عبرستيجاع الكترونيتا يقتضيه عاتيكيم
 تتفرتى الدرو  الموصلة ملل التنمية ا  تصاديتة والتعليم العصرل التةديث التقني بام )الطريو( الذل منه واليه

ويقارن تجربة مالي يا والصين والإند ك مثلة نجاا ناصعة لمن  وما علل المرا   م  أن يت مل .ا جتماعي
لوجدنا أنته علل الرام من أنت  -علل سبيل المثال  -ملل التجربة الإندية ن رنا  سل  طريو التقنية. ولو

المعلومام  مليون منسان يعي ون بد ل يوميت يقل عن دو ر واةد م  أن عائدام صناعة تقنية 433 ةوالي
مليار دو ر بين عامي  47.4في الإند  ادم بمعدل ع ر  أضعاع   ل العقد الماضي لتصل ملل نةو 

من صناعة تقنية المعلومام وةدنا بعد  مليار دو ر03م م  تووو ُّ  تةقيو عائد يتجاو  2337 --2330
أساة في ص بة الإراد م وكفاء  الإدار  التي  ططم  ث ث سنوام. من نجاا التجربة الإندية يكمن ب كل

ويكفي أن نعرع أن عدد  الذل يعدت المكون الأساة لإذق الصناعة الذكية م "ونفذم بالمراننة علل عالإنسان
مليون  م ثم ارتف  العدد ملل ما ي يد علل2333مبرمج عام 043.333المةترفين في الإند تجاو   المبرمجين

مبرمجا سنويا لمقابلة الطل  العالمي  03.333مم وتوفر الإند أكثر من 2330 ومائتي ألع بنإاية عام
 Arabعالتنمية المعلوماتية: كما ينبغي أن نفكرعم المت ايدم راج  المصدرمد.فاي  بن عبداا ال إرلم 

Librarians م 2337-2-21مwww.arablibrarians.blogspot.com  . 
ة أ.د.ن ام مةمد فريد رستممعالجرائم المعلوماتية أصول التةقيو الجنائي الفني وا تراا من اء آلية عربي (7)

–موةد  للتدري م الت صصيعم بةوث مثتمر القانون والكمبيوتر و الإنترنمم جامعة الإمارام العربية المتةد  
 (.432-431مم ا ا )2334كلية ال ريعة والقانونم المجلد الثانيم الطبعة الثالثة 

http://www.arabcin.net/
http://www.arablibrarians.blogspot.com/
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ثتمر القانون أ.د.ندى ةامد   قوشمعالإت ع اير ألعمدل لبرامج وبيانام الةاس  ا لكترونيعم بةوث م (8)
كلية ال ريعة والقانونم المجلد الثانيم الطبعة الثالثة –والكمبيوتر و الإنترنمم جامعة الإمارام العربية المتةد  

 .447مم ا2334
-know)تقنية المعلومام( مكونام ث ثة ني: الةاسبامم  بكة ا تصا مم والمإار  ) المعلوماتيةتتضمن  (9)

howم راج  المصدرم) James A. Senn, "Information Technology in Business",  
Prentice Hall, 1995,p14 

% من استثمارام العمل الكلية   ل الفتر  من 01% ملل 14لقد توس  ا ستثمار الرأسمالي للمعلوماتية من  (11)
(م البرمجيامم وأجإ   ا تصا م. كما أن ال ركام hardwareم و ملم الأجإ   )2330لغاية  1443

( تريليون دو ر علل المعلوماتية والبرمجيام وأجإ   1,8لوةدنا ما يقار  ) 2331مريكية أنفقم في عام الأ
-Laudon C Kenneth, "Management Information Systemsا تصا مم راج  المصدرم 

Manage the Digital Firm", Prentice Hall, 9th edition 2006, p5(sec 1.1 ch1) 
الأكثر أنمية  في ألت ن ام ةاسو م وبدونإم  لونْ يكون ننا  ةاجة للةاسبامِ. يصنع الناة  الناة العنصرو  (11)

العاديين وا تصاصي المعلوماتية )تقنية المعلومام( ويمكن  (Users)المرتبطين بالمعلوماتية ملل المستفيدون
 -توضي  كل صنع وكما يلي:

في و ائفِإم أوو ةياتِإم ال  صيةِ يودْعونِ المستعملين المستفيدون: الناة الذين يوست دمونو المعلوماتية  .1
 (م وننا  أربعة أنواى ونم: End Users)المستفيدين( )

(. نث ء الناةو الذين يوستعملونو أن مةو الإتصا م أوو Hand-on Usersالمست دمون المبا رون) .أ 
لمعلومامم تةويل التفاصيلم الةاسبامو مبا ر م لأجل مد ال البيانامم عمل معالجةم   ن واسترجاى ا

 أو منتاج م رجام.
(. نث ء الأفرادِ   يو تغلونو مبا ر  علل Indirect End-Usersالمست دمون الغير المبا رين) .ب 

ةاسو  لكن يوستفيدُ من تقنيةِ المعلومام كمستلمي تقاريرِم رسائل الكترونيةم أو العرو  المتعدد  
 الأوساط.

ناة الذين يكونوا مسئولي الإ راع علل الن اطام التي تتضمنإا أو المدراء المست دمون. نم ال .ج 
التي تكون المعلوماتية لإا ت ثير فاعل علل تل  الن اطام وك مثلة) مدراء الإدار م مدراء المصان م 
مدارام المست فيام(م نث ء   يست دموا أو يتعاملوا م  المعلوماتية ب نفسإمم بل يقوموا بالت كد ب ن 

 ون معإم يست دموا المعلوماتية ب كل واس  وفعال ومثثر.العامل
يودْمجُ نث ء المدراءِ ممكانيام تقنيةِ المعلومام في  (.Senior Managersد. المدراء الأعلل) .د 

منتجام و دمام المثسسة وكل عمل يةقو مستراتيجية المنافسة. ونم أيضا  يعملوا علل تقييم 
يةددوا الم اكل التي تبر  عندما   تنفذ الإجراءام المطلوبة مثسساتإم التي تعتمد المعلوماتية و 

 بصور  صةيةة.
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 .432أ.د.ن ام مةمد فريد رستمم المرج  السابوم ا (12)
(13) Stephen Haag, Peter Keen, "Information Technology Tomorrow's 

Advantage Today", McGraw-Hill Companies Inc, 1996, p(5,6,7). 
 ع الةديثة با ستفاد  من المعلوماتية من   ل است دام التقنيام التالية:تعمل نيئام المصار  (14)

)جإا  تميي  ةروع الةبر المغناطيسي(. ونو جإا  يقرأ مجموعه من الرمو   MICRاعتماد تقنية  .أ 
ألمعرفه مسبقا والمست دم في كتابتإا الةبر المغناطيسي وتست دم عاد  في ال يكام ألمصرفيه ةيث يمثل  

 رم  ر م الةسا  ور م فرى المصرع.نذا ال
أجإ   الصراع  فورية علل الإاتع النقال للعميل عند استعمال بطا ته المصرفية علل SMS مرسال رسالة .ب 

 .POS او علل أجإ   نقاط البي  ATM ا لي
ب جراء  سيتي  نذا الن ام ACH - Automated Clearing House ن ام مقاصة المدفوعام ا لية .ج 

ومقاصة  ATM البطا ام المصرفية مقاصة ال يكامم مقاصة:لية لوسائل الدف  المةلية ا تيةالمقاصة ا 
بةيث يتم تةويل كل نتائج المقاصام ملل ن ام  وايرنا من أدوام الدف م POS البطا ام المصرفية
 .التسويام لإتمام RTGS المدفوعام الفورية

 اعتماد البطا ة الذكية.  .د 
  www.fananews.comصدرم للتفاصيل أكثر راج  الم

وأستمر ةتل  1441كان للمعلوماتية عامل رئية في انبعاث نمو الإنتاج في الو يام المتةد م الذل بدأ في  (15)
 م راج  المصدر1441لغاية  1470( للفتر  %1,4(م مقارنة  بنسبة )%2,7اليوم بمعدل متوسط )

 . Laudon C Kenneth, p5(sec 1.1 ch1)السابوم
(16) James A. Senn,   .المرج  السابو 
د يو ب يد عرا يةعم  مصطفل  أتمتة التقارير في و ار  العلوم والتكنولوجيا.. ن ام علميراج  للتفاصيل أكثرم ع (17)

  .www.alsabaah.com ابرانيمم
التفاو  علل العقود بين الةرية والتقييد )دراسة مقارنة(م بةث من ور في مجلة  د. صدام فيصل المةمدلم (18)

م 2334اذار سنة  01الل  03المثُتمر القانوني السنول ا ول لكلية الةقوو في جامعة النإرين للفتر  من 
 .210ا

ال العقودم بةث يراج  المرةوم د. عبد المطل  الإا مي م مإارام التفاو  وكيفية اعداد العاملين في مج (19)
مم ا 2337نـم 1424( م 13(م المجلد )14من ور في مجلة كلية الةقووم جامعة النإرينم العدد )

 (.00-02ا)
 .202د. صدام فيصل المةمدلم المرج  السابوم ا (21)
م القانر : ايترا  للن ر والتو ي م 1ين ر د. السيد مصطفل اةمد ابو ال يرم عقود نقل التكنولوجيام ط (21)

. اما ا ستاذ الدكتور مصطفل مةمد 207ود. صدام فيصل المةمدلم المرج  السابوم ا 74ما2337

http://www.fananews.com/
http://www.alsabaah.com/
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مالم السعي ملل التعا د في القانون المقارنم ط م 14م بند  2332م بيروم :من ورام الةلبي الةقو يةم 1الجَّ
ملل التفاو   فنراق يمي  بوضوا بين الفارو الو يفي للدعو  ملل التفاو  والإيجا . فو يفة الدعو  02ا

ني مجرد الإع ن من صاةبإا عن رابة مجرد  في التعا د بقصد اكت اع من تكون لديه رابة مقابلة أو 
بقصد استدراج من توجه مليه الدعو  لتقديم عر  مةدد للتعا د أو ميجا  به ولية لإا من و يفة أ رى في 

لمم  ابل للتةول ملل اتفاو بمجرد مع ن من تةقيو التعا د. أما الإيجا  فو يفته صيااة م روى مةدد المعا
يوجه مليه عن  بوله له. والتعبير عن الإراد    يعتبرُ ميجابا مِ َّ أذا كان مستجمعا  للمقومام التي تثُنله لأداء 

 نذق الو يفة. 
يانة وتو ي  العقد الإطارل نو العقد الجام  لعقود كثير  يجمعإا ار  واةد. فمث   عقود البي  والتدري  والص (22)

المعرفة المعلوماتية في دولة المتلقي عقود يمكن أن تنضول تةم عقد المعلوماتيةم ونو عقدُ مطارل بالنسبة 
لإا. أما العقد المرك  فإو العقد الذل يتكون من م يج م تلع من العقود الدا لة فيهم فمث   أذا تضمن عقد 

صيانة وتو ي  المعرفة المعلوماتية في دولة المتلقي وامت جم المعلوماتيةم أةكاما   اصة بالبي  والتدري  وال
نصوصه بنصوا نذق العقود الم تلفة وصار م يجا  منإام فإو عقدُ مرك . ومن الجائ  أن يكون عقد 

 المعلوماتية عقدا  مطاريا  ومركبا  في الو م نفسه.ولنا علل نذا الموضوى  را مبسوط في مطار نذا البةث.
تة( ب نإا: مجموعة الأسالي  التي تسم  ب لغاء التد ل الب رل في سلسلة من العمليامم  د يقصد بـ)الأتم (23)

تكون في الأصل مجرد عمليام مادية أو عمليام ذننية أو تت  لع من اتةادنما. وتستعمل )الأتمتة( مث   في 
قدمة وم ود  بعدد من صناعة السيارام من   ل ))روبوتام(( )منسان آلي( يُقاد للعمل بواسطة ةواسي  مت

عناصر التةسة الم تلفة للت  كد من صةة العمل المطلو  ود ته. وي ت ن الةاسو  في ذاكرته الموا   
النسبية لجمي  مكونام )الروبوم( ويجبر الةاسو  )الروبوم( علل تكرار نذق الةركام في عمليام الإنتاج 

 بتنفيذ البرنامج الذل ا ت ن.
مقداد اةمد الجليليم م كا م نقل المعرفة الفنية في عقد ا متيا  التجارلم بةث  للتفاصيل يراج  د. نالة (24)

 .13مم ا2331نـم 1420(م 21م السنة العا ر م العدد )2من ور في مجلة الرافدين للةقوو م المجلد 
آ رم يقصد بن ام المعلومام: نو الن ام الذل فيه تتدفو البيانام والمعلومام من   ا واةد أو  سم ملل  (25)

مويعرع ايضا : نو الن ام الذل يةقو  لو وايصال و  ن   .James A. Senn,p19المراج  السابو 
 Dr. Charles Ray, Dr Janet Palmer," Officeواسترجاى المعلومامم راج  المصدرم 

Automation: A systems Approach", South-Western Publishing Co,1987,p55. 
تتكون من أموال مادية مثل أجإ   الةاسـو  كما تتكون من أموال اير مادية كالبرامج  والأموال المعلوماتية (26)

والمعلومام والمُ ططام. للتفاصيل يُراج  ةسـن فضالة موسـل ةسـن التميميم عقد الت ويد بالمعلومامم 
 .40مم ا2330نـم 1427رسـالة ماجسـتيرم كُلية الةقووم جامعة النإرينم 

. والةقيقية ان )) عقود المعلوماتية  يجمعإا عقد 12طل  الإا ميم المرج  السابوم االمرةوم د.عبد الم (27)
واةد ويمكن الن ر اليإا من  وايـا  انونية م تلفة فتجم  بين طياتإا عقود البي  وا يجار والمقاولة فتد ل 
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علل التفاو  ب ـ نإا  بلو  ضمنإا نذق التصرفام القانونية دون ان ت تلط فيما بينإا ((. ونذا مـايثكد الةاجة
 .40ات اذ ألت  رار. يُراج  ا سـتاذ ةسـن فضالة التميميم المرج  السـابوم ا

 .74السيد مصطفل اةمد ابو ال يرم المرج  السابوم ا (28)
مالم المرج  السابوم بند ) (29)  .244(م ا101د. مصطفل مةمد الجَّ
 .270(م ا144المرج  السابوم بند ) (31)
 .277(م ا140المرج  السابوم بند ) (31)
للتفاصيل يراج  د.مةمد سليمان الأةمدم أنمية الفرو بين التكييع القانوني والطبيعة القانونية في تةديد  (32)

(م 23نطاو تطبيو القانون الم تام بةث من ور في مجلة الرافدينم كلية القانونم جامعة الموصلم العدد )
 يإا. ومايل 133مم ا2334نـم 1421(م السنة التاسعةم 1المجلد )

ومن أ إر أمثلته )التةكيم( مذ يتجه الفقه ملل مسبا  طبيعة ا ستق ل علل ) رط التةكيم التجارل الدولي(  (33)
عن العقد الذل ن  و منه  رط التةكيم انما يكون صةيةا  ولو ورد في عقد تجإي  باطل أو بي  اير م روى 

استبعد الفقإاء طبيعة )التبعية( منه. اير صةيةة أو مل عمل تجارل آ ر لذا باطل  أو مقاولة تجارية
للتفاصيل يراج  د. فو ل مةمد ساميم التةكيم التجارل الدوليم بغداد: دار الةكمة للطباعة والن رم 

ود.منير عبد المجيدم الأسة العامة للتةكيم الدولي والدا لي في القانون  234مم ا1442نـم 1412
 .142(م ا77م بند )2333درية: من    المعارعم ال اا في ضوء الفقه و ضاء التةكيمم ا سكن

بينما انفرد د. سليمان برا  الجميليم المفاوضام العقدية )دراسة مقارنة(م رسالة ماجستيرم كلية الةقووم  (34)
ملل مسبا  ن ام  انوني  اا ينطبو علل الإ  ل  44مم ا1444نـم 1414جامعة النإرينم 

 بالمفاوضام.
الن ام(: نو ال  ا الذل يقوم بجم  الةقائو وي  ا الم اكل ويض  ويقصد بمةللي الن م )مةلل  (35)

الةلول لإا لتطوير الن امم أو نو ال  ا الأكثر مسثولية في الدور التن يمي لعملية التةليل والتصميم 
 Jeffrey A. Hoffer, "Modern Systems Analysis andلن ام المعلومامم راج  المصدرم

Design", Benjamin/Cummings Publishing Company Inc,1996, p8. 
)مصادر ا لت ام(م بغداد: تو ي   1يراج  المرةوم د. عبد المجيد الةكيمم الموج  في  را القانون المدنيم ج (36)

 .73(م ا123م بند )2337المكتبة القانونيةم 
مالم المرج  السابوم بند ) (37)  .274(م ا147د. مصطفل الجَّ
 .73(م ا123)مصادر ا لت ام(م المرج  السابوم بند ) 1جيراج  د. عبد المجيد الةكيمم  (38)
مالم المرج  السابوم بند ) (39)  .213(م ا100د. مصطفل مةمد الجًّ
أما مذا ن  و الضرر عن اش المدين أو عن  طئه الجسيم فقد انقسم الكتا  العرا يون والعر  ب  نهِ  ملل  (41)

 اتجانين:
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 :أو ال ط و الجسيم الذل ارتكبه المتعا د أثناء تنفيذق  يرى بان الضرر النا   عن الغش ا تجاق الأول
للعقد  ي رج عن دائر  المسثُولية العقديةم ومن ثم تكون مسثُولية المدعل مسثُولية تقصيرية عن 

مدني عرا ي(. يراج   214/2كل ضرر مادل أو معنول مبا ر متو عا  كان أم اير متو   )الماد  
لمجيد الةكيم وعبد البا ي البكرل ومةمد طه الب يرم الوجي  في ب  نه المرةومين كل من د. عبد ا

)أةكام ا لت ام(م بغداد: مكتبة السنإورلم بدون سنة 2ن رية ا لت ام في القانون المدني العرا يم ج
 .14(م ا17الطب م بند)

 :عا دين   يرى ب ن الضرر النا   عن الغش أو ال ط و الجسيم الذل يقترفه اةد المت ا تجاق الثاني
نما يبقيه فيإام مذ تبقل المسثُولية في نذق الةالة مسثُولية  ي رجه عن نطاو المسثُولية العقدية وات
عقدية ويس ول المدعل عليه عن تعوي  كل ضرر مبا ر سواء أكان متو عا  أم اير متو   علل 

ليمان برا  داي م و يفة الرام من مسبا  المسثولية العقدية علل فاعله. يراج  ب  ون نذا الرأول د. س
التعوي  في المسثُولية العقديةم بةث مقدم المثُتمر القانوني السنول الأول لكلية الةقوو المنعقد 

الةقووم جامعة النإرينم العدد  والمن ور بمجلة كلية 2334آذار سنة  01ملل  03في الفتر  من 
. وكذل  يراج  ب  نه منه أيضا  72( و ا71-73ال اا ببةوث المثُتمر المذكور ا ا )
القانون المدني الفرنسي و انون الموجبام والعقود  د.سامي بدي  منصورم المسثولية المدنية}في{

تقار  أم تباعدم بةث مقدم في المثتمر العلمي الذل عقدته كلية الةقوو في جامعة بيروم العربية 
م 2334/أذار/22بيروم في بمناسبة مرور مائتي عام علل مصدار القانون المدني الفرنسي في 

م وبدورنا نعتقد أن ةصر المسثولية في نطا إا )العقدل( أو )التقصيرل( أنما نو تميي  143ا
 ديد بينإما  تقتضيه الضرور  دائما  و  سيما أن ا تجاق السائد والرائج نو ال ير  بينإما )مبدأ 

 ال ير  بين المسثوليتين(. 
دارتإام وت مل الةاسبام يقصد بالن ام المعلوماتي: نو م (41) جموعة برامج وأدوام معد  لمعالجة البيانام وات

 www.ar.jurispedia.orgا لية. راج  المصدرم ن ام مكافةة جرائم المعلوماتية 
ماي  تي: ))وفي ضوء نذق  43وفي نذا المعنل كتبم د. نالة مقداد اةمد الجليليم المرج  السابوم ا (42)

وني ةاجة الم روى المتلقي للةصول علل نذق المعارع كان  بد من  ضوى الةقيقة التي ذكرنانا اع ق 
المتلقي لسيطر  ونيمنة المان  بموج   يود يفرضإا الثاني علل ا ول ندفإا اةكام سيطر  المان  علل 
المعرفة الفنية ........ ولكن بع  نذق ال روط كما اتض  لنا من   ل البةث تجاو م نذا الإدع الل ةد 

  ل بالتوا ن العقدل بين اطراع عقد ا متيا  فجعلم من المتلقي مجرد آلة يةركإا المان  دون ان يكون ا 
له الةو في ا ستق ل بم روعه او ةتل تلبية الةاجام المةلية في الدولة التي يتم فيإا است دام نذق 

 المعارع((.
. مصطفل ابرانيم ال لميم أُصول الفقه في نسيجه يراج  د( ومةل ا لت ام نو ما الت م المدين ب دائهم 44و ) (43)

( وكذل  220-221م بغداد:  ركة ال نساء للطباعة المةدود م بدون سنة طب م ا ا)11الجديدم ط
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مقاصد التصورام المنطقية والتعريفام القانونيةم  –يراج  بةثه الموسوم : المنطو القانوني /القسم القانوني 
 .24مم ا2333نـم 1421م 0م العدد4قوو جامعة النإرينم المجلد بةث من ور في مجلة كلية الة

يقصدُ من )التكييع القانوني( معطاء الوصع القانوني الصةي  للوا عة المعروضة علل الن اى. يراج  (  41)
 .113ب  ونإا د.مةمد سليمان ا ةمدم المرج  السابوم ا

ثنا الموسوم ةماية المستإل  في عقود ال دمة (  فقد سبو لنا ا  ار  الل نذق المنطقة. يراج  بة40)
( 03ا لكترونيةم بةث من ور في المثُتمر القانوني السنول ا ول لكلية الةقوو جامعة النإرين للفتر  من )

م في مجلة كلية الةقووم جامعة النإرينم العدد ال اا ببةوث المثُتمرم ا 2334( اذار لسنة 01الل )
 (.147-140ا )

مال المرج  السابوم بند ) أو.د.(  47) م بقوله: ))وفي تقديرنا انه يتعيين ا  ذ 134(م ا07مصطفل مةمد الجَّ
بإذا المفإوم الجديد في القانون المصرل باعتبارق المفإوم القادر علل تةقيو الةماية التي اراد الم رى 

 بيل عقود ا ذعان انواى  توفيرنا للطرع الضعيع في عقود ا ذعان ...... .وعلل نذا النةو فتعتبر من
عديد  من العقود كعقود الت ومين وعقود النقل والعقود المتعلقة بعمليام البنو م اضافة  الل عقود ا ذعان 
بالمفإوم التقليدل كالعقود م  مثسسام الماء والكإرباء والإاتع((. وين ر كذل  د. ةسام الدين ا نوانيم 

ومراةل اعداد العقد الدوليم تقرير مقدم الل ندو  ا ن مة التعا دية  المفاوضام في الفتر   بل التعا دية
الل  74من ا 1440للقانون المدني ومقتضيام التجار  الدوليةم القانر : معإد  انون ا عمال الدوليم

 .41ا
م بانه: )) لية من 202(م ا111يقول المرةوم عبد الر او السنإورل في وسيطهم الج ء ا ولم بند ) (44)

ورل  برام العقد ان يتم ا تفاو علل جمي  المسائل مس ولة مس ولة ((. ونذا ما نصم عليه الماد  الضر 
( من التقنين المدني العرا يَّ بقولإا : )) واذا اتفو الطرفان علل جمي  المسائل الجونرية في العقد 77/2)

يكون اير منعقد عند عدم ا تفاو علل واةتف ا بمسائل تفصيلية يتفقان عليإا فيما بعد ولم ي ترطا ان العقد 
نذق المسائل التي يتم ا تفاو عليإا ف ون المةكمة تقضي فيإا طبقا  لطبيعة الموضوى و ةكام القانون والعرع 
والعدالة((. ولكن المس ولة التي طرةنانا في نذا الموضوى ني أوعقد بكثير مما جاء في التقنين المدنيم 

سإا المسائل الم تلع عليإا او الم تلع علل تفسيرنا ولم يةسم العقد ال  ع فالمسائل الجونرية ني نف
فيإا او لم يةسم تن يم وسيلة لتفسيرنا. وفي نذق الةالة ي رج القاضي او المةكم عن الم ولوع في عمله 

دلة بين ويسانمم بكل معنل الكلمة م في صن  العقد او علل ا  ل في تفسيرق با عتماد علل الوثائو المتبا
 الطرفين اثناء المفاوضام او اثناء ابرام العقد بينإما.

وا مانة العلمية تقتضي ان ن ير بوضوا الل ان نذا المصطل  ))التصور المتطابو(( الذل ترجمناق  (44)
اصط ةيا   د تلقيناق من الدكتور أومين دواة استاذ القانون ال اا الم ار  وعميد كلية الةقوو بالجامعة 

في جنين )فلسطين( في بةثه الموسوم: اندماج نماذج البنود في العقد والمن ور في مجلة كلية العربية 
اذ كت  ب  ونه ماي وتي:  104مم ا2337نـم 1424الةقوو بجامعة البةرينم المجلد الراب م العدد ا ولم 
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عقدم مِ َّ اذا كان القبول ( التي بموجبإا  يمكن ان ينعقد الmirror image ))تسود ن ام )الكومن لو(  اعد  )
مطابقا  تماما  ل يجا م فالرد علل ا يجا  الذل  صد منه ان يكون  بو  م لكنه تضمن تعدي   او بنودا  اضافية 
ت تلع عمَّا تضمنه ا يجا م  يمكن ان يكون  بو   وانما نو رف  ل يجا  ي كل في ذاته ايجابا  جديدا  

(Counter- Offerو نه رف ) ل يجا  ا صلي فانه يجو  لمن وجه ا يجا  ] ال للموج  له [ ان  
 يقبله بعد ذل م و نه ي كل ايجابا  جديدا  يجو  للطرع ا ول )الموج ( ان يقبله او يرفضه((.

ب  ونإا ماي وتي: )) ال ان البنود  142وفي نذا ال  ون كت  الدكتور أومين دواةم المرج  السابوما (13)
م تلفة التي تضمنإا القبول  تصيرُ ج ءا  من العقد طالما ان اةد الطرفين او كليإما لية ا ضافية او ال

تاجرا . ويستثنل من ذل  ان يكون الذل وجه اليه ا يجا م  د  صد تعليو انعقاد العقد علل موافقة الموج  
ليه ا يجا  رفضا  ي كلُ علل البنود ا ضافية او الم تلفة عن ايجابهم وفي نذق الةالة يكون رد من وجه ا

في ذاته ايجابا  جديدا ...... اير ان نذا القبول يج  ان يكون صريةا م  صوصا  ان المةاكم درجم علل عدم 
 اعتبار تنفيذ الموج   لت امه بمثابة  بول في نذق الةالة((.

رجمة منصور يراج  فانسان نو يهم المطول في العقود )بي  السل  الدولي(م با راع جا  استانم ت (11)
(م 40مم بند )2331نـم 1421م بيروم: المثسسة الجامعية للدراسام والن ر والتو ي  )مجد(م 1القا م ط

اذ يقول: )) وبالمقابل  يبدو ان اتفا ية بي  السل  الدولي يج  ان يعللم من  47(م ا44وبند ) 41ا
كان ننا  تفريو يفر  نفسه ننا((  ةيث المبدأم انإا اير  ابلة للتطبيو علل برامج الةاسو م ةتل ولو

 .(47م ا44)بند 
مالم المرج  السابوم بند ) (12)  (. 242-241(م ا ا)144د.مصطفل الجَّ
ين ر د. مةمد ةسين عبد العالم مبرام العقد تطبيقا  لعقد آ ر في  ل فكر  اتفاو الإطارم بةث من ور في  (10)

 .21(م ا24مم بند )2330نـم 1420الأولم مجلة كلية الةقووم جامعة البةرينم المجلد الثالثم العدد 
 . 21(م ا24المرج  السابوم بند ) (14)
 .01(م ا07د. مةمد ةسين عبد العالم المرج  السابوم بند ) (11)
)مصادر ا لت ام(م المرج  1و سيما اذا ةدد الطرفان ميعادا  لتنفيذقِ. يراج  د. عبد المجيد الةكيمم ج (10)

 .204(م ا104م بند )1وسيطم ج. السنإورلم ال111(م ا141السابوم بند )
 .02ا(م04د. مةمد ةسين عبد العالم المرج  السابوم بند ) (17)
 .02(م ا04المرج  السابوم بند ) (14)
م ا 2334م بيروم: من ورام الةلبي الةقو يةم  2د.نعيم مغبغ م عم اطر المعلوماتية وا نترنمعم ط (14)

 (.104-104ا)
 ركام ت مين  دمام الإندسة المعلوماتية )العقودم  يُراج  فريديري  وجيروم بانسييه وكريم اي تيم (03)

ا جراءم ا  تراعام(م بيروم: من ورام صادر الةقو يةم )طب  نذا الكتا  بدعم من السفار  الفرنسية في 
 . 47(م 143لبنـان(م بدون سنة طب م بند )
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بةث من ور في مجلة  للتفاصيل يراج  د. اني ريسان جادر الساعدلم الضوابط القانونية للعقد المرك م (01)
 .214مم ا2337نـم 1424(م 14(م العدد )13كلية الةقووم جامعة النإرينم المجلد )

يُراج  د.مةمد ابرانيم موسلم انعكاسام العولمة علل عقود التجار  الدوليةم ا سكندرية: دار الجامعة  (02)
 . 24م ا2337الجديد م 

دنا من بةث الدكتور جواد كا م الإنداول الذل يعملُ والةقيقة العلمية تقتضي ان ن ير الل اننا  د استف (00)
سفيرا  في ديوان و ار  ال ارجية وعميدا  لمعإدنا الدبلوماسي ضمن مثُلفه الموسوم )بةوث في القانون 

وكذل  استفدنا من جإود الدكتور  112م ا2334والسياسة(م دون ا  ار  الل طبيعته ومكان وجإة ن رقم 
لمعلوماتية )دراسة في المبادئ العامة في القانون المدني ( )دراسة موا نة(م عمان: نورل ةمد  اطرم عقود ا

(. وا يرا  لقد 42م ا74( و)بند 42م ا77)بند  2331الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للن ر والتو ي م 
مامم الكتا  الثاني المست ار فاروو علي الةفناولم موسوعة  انون الكومبيوتر ون م المعلو تو فنا علل نتاج 

)عقود البرمجيام( )دراسة في الجوان  التعا دية لبرمجيام الكمبيوتر(م الكويم: دار 1)عقود الكومبيوتر(م ج
 .04مم ا2330نـم 1420الكتا  الةديثم 

 .43(م ا77يراج  د. نورل ةمد  اطرم عقود المعلوماتيةم المرج  السابوم بند) (04)
 المرج  السـابو. (01)
 . 120كا م الإنداولم المرج  السابوم ا نق   عن د. جواد (00)
 . 120المرج  السابوم ا (07)
 .114المرج  السابوم ا (04)
 . 127المرج  السابوم ا (04)
 . 42د. نورل ةمد  اطرم المرج  السابوم ا (73)
 . 00د.مةمد ابرانيم موسلم المرج  السابوم ا (71)

 
 

 دور البن  المرك ل في مالية الدولة
 

 د.بان ص ا الصالةي
 عة بغدادكلية القانون/جام
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 المقدمة
تتواجد في مع م دول العالم   صية معنوية تلع  ادوارا و لية دورا واةدا في الةيا  ا  تصادية 
و المالية لإا مونذق ال  صية المعنوية ني البن  المرك ل منذق ا لة الةيوية واعمالإا ووسائلإا تثير 

 نو و ودنا ؟ العديد من التساث م فمن يقود نذق ا لة ومن يةركإا وما
كما يعد البةث في البنو  المرك ية من المواضي  المإمة و اصة في و تنا الةالي الذل   تكون 
الدولة منفصلة بسياستإا ا  تصادية و المالية عن با ي دول العالم بل بالعكة اضةم كل ا مة تمر في 

التي  د تعتقد انإا بعيد  عن تل   بع  دول العالم تثثر وب كل بالغ في جمي  تفاصيل ةيا  الدول ا  رى
ا  مة م لذا يبر  دور ا جإ   و ا دوام ا  تصادية و المالية لو اية و ةماية و معالجة ايا من التقلبام 
ا  تصادية المثثر  في سير الةيا  ا  تصادية و المالية ومن انم نذق ا جإ   و الذل يعد العمود الفقرل 

المرك ل الذل ت داد يوما بعد يوم مسثولياته وو اجباته وو ائفه في م تلع دول    تصاد الدولة نو البن 
العالم م اذ يعد الركي   ا  تصادية و المالية لعمل الةكومة و ا ساة الذل تستند عليه بةيث يكمل 

 ابته اةدنما ا  ر م لذا تم منةه العديد من الص ةيام ومدق بسلطام واسعة كي يمد نو بدورق ايديه ور 
علل م تلع نواةي البلد ا  تصادية و النقدية سواء من ةيث ا صدار النقدل وا ئتمان و المصارع 
التجارية و الر ابة علل عمليام اسل ا موال م و العديد العديد من المإام والو ائع التي   انل عنإا 

 في يومنا الةاضر .
ر البن  المرك ل ومدى استق ليته ومدى وتدور م كلة البةث ةول ا جابة عن تساث م عن دو 

ت ثيرق في الجوان  المالية وا  تصادية ومدى امكانياته لتصةي  ومعالجة ايا من التقلبام ا  تصادية عن 
 طريو و ائفه الم تلفة .

لذا اصب  من المإم ان نسلط الضوء علل نذا الجإا  و اعماله و ادوارق و التعرع عليه و علل 
كيفية القيام بإا وما نو مو ع ا جإ   ا  رى من مصارع تجارية من عمل ووجود البن  نذق الو ائع و 

م  ا  ذ –المرك ل و الت اماتإا تجانإا وبالتالي تةقيو الغاية النإائية وني تةقيو المصلةةالعامة للبلد 
 .-با عتبار تجربة العراو في نذا المجال 

 ول بيان ن ا  البنو  المرك ية ب كل عام والبن  و د تناولنا الموضوى ضمن مبةثين يتضمن ا
المرك ل العرا ي ب كل  اا ومن ثم تطر نا الل مفإوم و استق لية البن  المرك ل م اما في المبةث 

 الثاني  فقد بةثنا و ائع البن  المرك ل ا ساسية في عد  مطال  ...
 

 المبةث ا ول
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 البن  المرك ل  إورق ومانيته
نا الةالي تداول مصطل  البن  المرك ل سواء لدى الم تصين بالمسائل المالية ا داد في و ت

وا  تصادية او الممارسين لن اطام و اعمال تجارية ومالية او لدى العامة م وذل  نتيجة عوامل و روع 
علل  عد  منإا ت ايد الع  ام و الن اطام ا  تصادية والتبادل التجارل وا  مام المالية التي  د تمر

المثسسام و المصارع التجارية ال اصة او ةتل التي تمر بالدولة عموما م اذ ي إرعندنا دور البنو  
المرك ية في ةل ا  كاليام .لذا  د ي إر لنا انمية بيان مانية نذا البن  و كيع ن   مونذا ما سوع 

 نةاول التعر  له وتوضيةه في نذا المبةث...
 

   المرك يةن    البنو  - المطل  ا ول
كان الداف  من وراء ان اء البنو  المرك ية نو رابة الةكومام في التد ل في الن اط المصرفي 
وتن يم و ادار  عمليام ا صدار النقدل م التي تتو نا في السابو المصارع التجارية م لإذا سميم 

ا صدار النقدل وتن يمه المصارع المرك ية في بداية ن اتإا بـ)مصارع ا صدار (  نإا تولم مإمة 
بالةدود و ال روط التي تقررنا الةكومة ثم ا ذم البنو  المرك ية تتولل تدريجيا مإمة الر ابة علل 
الن اط المصرفي وتوجيإه بما يتناس  و انداع السياسة ا  تصادية للدولة فض  عن المسثليام و 

 (1)المإام ا  رى .

و الذل كان يإدع الل تامين  1004(2)السويد سنة و إر البن  المرك ل بادئ ذل بدء في 
و الذل اسة  1044تمويل الدولة مقابل امتيا  اصدار النقد واسسم بريطانيا ثاني بن  مرك ل سنة 

 (0)بمرسوم ملكي  جل تمويل   انة المل  مقابل ةو اصدار النقد كذل  .

ولكن لغايام م تلفة وني 1433ومن ثم اسة نابليون بونابرم مصرع فرنسا المرك ل في عام 
مواجإة الركود الذل ساد فرنسا   ل السنوام الثورية ونكذا تتابعم الدول في ان اء بنوكإا المرك ية و 

م ثم ان   بن  بلجيكا الوطني  1410ومن ثم النمسا سنة  1414 ارا  م تلفة منإا نولندا في سنة 
 (4).1442ومن ثم اليابان سنة  1413سنة 

 
 ن ا  البن  المرك ل العرا ي - انيالمطل  الث

ولد البن  المرك ل في العراو بعد م ا  عسير منذ تاسية دولة العراو بمفإومإا الةديث وتتاب  
ا ةداث وال روع السياسية و ا  تصادية وا ستق ل السياسي و المالي التدريجي موتتاب  اللجان و 

 المالية و النقدية و المصرفية .الإيئام الم تلفة في ممارسة ا عمال الت صصية 



 216 السادس عشر  والسابع عشر مجلة الحقوق .. العدد

 

الذل نا علل ت ويل الةكومة ا  ترا  في  27صدر  انون العملة ر م  1404ففي عام 
تاسية مصرع انلي وفو  روط معينة م وكان المقصود بت سية نذا المصرع ايجاد مثسسة ةكومية 

بكافة المعام م التي تقوم بإا  انلية م تركة تمن  امتيا ا  اصا  صدار العملة وتقوم با ضافة الل ذل 
و الذل نا علل  40صدر  انون المصرع الوطني  العرا ي ر م 1447المصارع التجارية موفي عام 

التي اسة فيإا المصرع الوطني  انونا  نقطة تةول  1447تاسية المصرع المرك ل م وبذل  تعد سنة 
ى لديإا مثسسة ل صدار مقرنا في بغداد وصار في تاري  العراو النقدل اذ تةقو للب د طموةإا في ان تر 

 (1)با مكان و ول مر  من الناةية الن رية علل ا  ل ان يرسم للب د سياسة نقدية.

عدل  انون المصرع الوطني العرا ي وانيطم مإمة رسم السياسة النقدية للبن  1410وفي عام 
ما و يفته كبن  ل صدار وا  رى كبن  المرك ل فقد اسندم للمصرع الوطني و يفتان رئيستان اةدان

وضةم ص ةيام البن  و يد 1410لسنة 72مرك ل ماذ بصدور  انون البن  المرك ل العرا ي ر م 
مليون دينار لضمان التوا ن بين مرك ق المالي وبين واجباته  11راسماله من  مسة م يين دينار الل 

الب د كما وان البن   د با ر في اوا ر تل  السنة  المتسعة بسب  نمو الكيان ا  تصادل و المالي في
ادار  ةسابام الةكومة و الدوائر  به الةكومية ومجلة ا عمار وتولي ا عمال المصرفية ال اصة 

 (0)بالةكومة كفت  ا عتمادام.

وعبر تطور فلسفة ا  تصاد السياسي للن ام الةاكم في العراو م فقد ات ذم السلطة في العام 
مبادر  لتوسي  القطاى العام عبر الغاء الن اط ال اا با كاله الم تلفة م التجارل و الصناعي و  1440

الذل تم بموجبه تاميم المصارع ا نلية و  1404( لسنة 133المصرفي مذل  اثر صدور القانون ر م )
البن  المرك ل  ا جنبية كافة م وانسجاما م  ميول التمل  العام للسلطة في ذل  الو م فقد نا  انون

علل ان ملكية المصارع في العراو تعود للدولة )ةصرا( مما يعني 1470( لسنة04العرا ي السابو ر م )
 (7)تعذر  يام القطاى ال اا بتاسية مصارع في العراو .

( و الذل كان الغر  منه 10اصدرم سلطة ا ئت ع المث تة ا مر ر م ) 2330وفي عام 
ا و ويما ومستق  بغية تةقيو ا ارا  التالية :استقرار ا سعار في الب د و )ان اء بنكا مرك يا امن

المةاف ة علل استقرارنا وثباتإا م العمل علل ايجاد ورعاية ن ام مالي يعتمد علل السوو وعلل المنافسة 
نذا ا مر  ويكون مستقرا م تع ي  التنمية المستدامة و استدامة العمالة والرفانية في العراو (م و دالغل

ماد  ضمن اربعة ع ر  74المعدلم و اةتوى 1470لسنة  04العمل بقانون البن  المرك ل العرا ي ر م 
 سما مبينا تفصي م عديد  تتصل بتعريع المصطلةام و ا ستق ل و ا نداع و المإام وراة المال و 

ومة واةتياطي النقد ا جنبي و ا ةتياطي وصافي ا رباا ومجلة ا دار  و اللجان و الع  ام م  الةك
 ا  تصاصام النقدية و العملة و ا فعال الجنائية ومةكمة  ال دمام المالية .
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 مفإوم البن  المرك ل - المطل  الثالث

بالرام من اط و م تلع التسميام علل البن  المرك ل ا  انه عموما يعد   صية معنوية ونقدية 
ي تتوصل الدولة بواسطتإا الل الإيمنة علل اتجانام الةيا  ا  تصادية . وواةدا من المصال  العامة الت

 (4)في الب د .

ا ستق ل القانوني -1ويعد من المثسسام العامة استنادا علل العناصر ا ساسية لإا وني 
ر ا ستق ل ا دارل م م  بقاء  د-0ا ستق ل المالي )الذمة المالية المستقلة(-2)ال  صية المعنوية(

 (4)من ا رتباط العضول بينه وبين الدولة )باعتبارنا ال  ا القانوني العام الممثلة لل ع  (.

كما ان البن  المرك ل كما ي ير اليه اسمه ي غل مو عا مرك يا في الإيكل المالي و البنكي الذل 
 (13)نو ج ء منه م وله صفام و  واا ممي     ت اركإا فيإا البنو  التجارية .

مثسسة نقدية  ادر  علل تةويل ا صول الةقيقية الل اصول نقدية وبالعكة ونو يةتل فإو 
مو   الصدار  و القمة ويمثل سلطة الر ابة العليا ونو مثسسة وةيد  م و نو االبا مثسسة عامة م ونذا 

ا نذا يعني ضرور  ملكية الدولة لإذا االبن  وني ضرور  تمليإا انمية و طور  الو ائع التي يقوم بإ
 (11)البن  م فإدع البن  المرك ل يج  ان يكون المصلةة العامة .

اذ في ةققية ا مر ان البن  المرك ل ما نوا  بن  يتعامل في ا ئتمان  انه في ذل   ان البنو  
ا  رى م ولكنه ي تلع عنإا من ةيث ملكيته و اندافه و طبيعة العمليام التي يقوم بإا م وبالتالي من 

 (12)يعة المتعاملين معه .ةيث طب

 
 استق ل البن  المرك ل - المطل  الراب 

نادى كثير من ا  تصاديين بضرور  استق ل البن  المرك ل من الةكومة ن را لما ادى اليه 
 ضوعه التام للسلطام الةكومية من افراطإا في ا  ترا  منه وما ترت  علل ذل  من تدنور عم م 

ي الفتر  التي انقضم بين الةربين العالميتين مكما ان البن  المرك ل وبالرام كثير من الدول  صوصا ف
من اةتكارق  صدار العملة ومسانمة الدولة في تبادل المعونة و الم ور  ما انه   يج  ان يكون مصلةة 

مالية ةكومية بل يج  ان ي ل نيئة مستقلة عن الةكومة و  يمن  استق له نذا ان يتعاون م  و ار  ال
ولكنه  يعد فرى من فروى ا دا  الةكومية م من اجل ذل  يج  ان  يعر ل او يعتر  ن اطه تد ل 

ولكن تعبير استق ل البن  المرك ل تعبير نسبي م اذ ان الةكومة لإا السلطان  (10)ةكومي مسيطر  .
فان استق ل البن  المرك ل نو لذا  (14)المطلو في تعيين العملة القانونية م وتعديل القوانين ال اصة به م

استق ل نسبي يترت  عليه تقليل درجة تد ل الةكومة في تن يم ا عمال الدا لية للبن  اما سياسته 
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العامة ف  بد ان توض  با تفاو م  الةكومة و  يمكن تصور ال وض  آ ر في ال روع ا  تصادية 
 (11)المعاصر .

علل الصفة القانونية و استق ل البن   2334نة لس 10و د نا الملةو أ من ا مر ر م 
( يعتبر البن  المرك ل العرا ي والذل تم تاسيسه بموج   انون 1( وكا تي : )2المرك ل في الماد  ر م )

م بصيغته التي يتم تعديله من و م الل ا ر م  1470لسنة  04البن  المرك ل العرا ي م القانون ر م 
ة الكاملة للتعا د و التقاضي و التعر  للمقاضا  و القيام بمإامه التي ينا كيان  انوني يتمت  با نلي

عليإا نذا القانون وايرق من القوانين م ويجو  للبن  المرك ل العرا ي في سبيل اضط عه بالمإام المنوطة 
قرر به )أ( ان يقوم بةيا   الممتلكام وادارتإا ) ( وان يعين المو فين ويةدد مإامإم الو يفية وي

مستةقاتإم )ج( وان يةدد مي انيته ويمولإا . و  يتضمن نذا القانون ال نا يفسر علل انه يةول دون 
ا بقاء علل صفة البن  المرك ل العرا ي ككيان  انوني بمقتضل  انون سابو م كما   يتضمن نذا القانون 

او واجباته او الت اماته التي ال نا يفسر علل انه يتد ل في سلطة البن  المرك ل العرا ي او ةقو ه 
( يتمت  البن  المرك ل 2نا عليإا  انون سابو م باستثناء ما ورد ب انه نا بذل  في نذا القانون م )

العرا ي با ستق ل فيما يقوم به من مساعي بغية تةقيو اندافه وتنفيذ مإامه م وي ض  للمسائلة وفقا 
ن  المرك ل العرا ي اية تعليمام من ال   ا او جإة بما لما ينا عليه نذا القانون .و   يتلقل الب

في ذل  الجإام الةكومية ا  فيما ورد فيه نا يقضي بغير ذل  في نذا القانون م يتم اةترام استق ل 
البن  المرك ل العرا ي م ولن يسعل ال   ا او جإة من اجل التاثير علل نةو اير م ئم علل ال 

ن  القرار تابعة للبن  المرك ل العرا ي فيما يتعلو بالقيام بواجبام و يفته عضو من اعضاء اية نيئة لص
 تجاق البن  م ولن يقوم ال   ا او جإة بالتد ل في ن اط البن  المرك ل العرا ي.

( من القانون اع ق التي ة رم علل 20فض  عن اةترام نذا ا ستق ل و انسجاما م  الماد  )
ومة او ال نيئة عامة مملوكة للدولة ب كل مبا ر او اير مبا ر باستثناء البن  المرك ل ا را  الةك

 راء ا وراو الةكومية في اطار عمليام السوو م فقد بام البن  المرك ل مستق  بادواته ايضا ولم يعد 
الرافعة المالية لتمويل العج  في الموا نة علل ارار ما كان يةدث   ل الةقبتين الماضيتين لسد 

اجام ا نفاو العام و بالصور  التي ادم الل ضر  عناصر ا ستقرار في ا  تصاد وتدنور النمو و اةتي
 (10)انةراع فرا ا ستثمار .

وكمةاولة للتاكيدعلل استق ل البن  المرك ل صدر  انون  اا يبين اسلو  تعيين مةاف  البن  
مصاد ة مجلة النوا  و ان يكون من ذول المرك ل م ةيث يتم تعيينه با تراا من رئية مجلة الو راء و 

ال بر  في ال ثون الصيرفية او المالية او ا  تصادية م كما ان نائبا المةاف  يتم تعيينإما با تراا من 
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المةاف  و توصية من مجلة الو راء و موافقة مجلة النوا  و ان يكونا من ذول ال بر  و ا  تصاا 
 (17)ا  تصادية .في ال ثون الصيرفية او المالية او 

صدر امر من سلطة ا ئت ع المث تة تضمن تدابير  2330ومن الجدير بالذكر انه في عام 
لضمان استق ل البن  المرك ل العرا ي وتم النا فيه علل ما ي تي )ي ول البن  المرك ل ص ةية تةديد 

..و  يبم في مسائل تةديد وتنفيذ وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة ا ئتمان بدون موافقة و ار  المالية .
السياسة النقدية وسياسة ا ئتمان سوى اعضاء ادار  البن  المرك ل العرا ي مالذين ي غلون و ائع في 

 (14)البن  المرك ل العرا ي ويعملون فيه بموافقة المدير ا دارل للسلطة ا ئت فية المث تة (.

 

 المبةث الثاني
 و ائع البن  المرك ل

البن  المرك ل بو ائع متعدد  تنص  في النإاية لكفالة عدم ةدوث اضطرا  ا تصادل او يضطل  
سوء توا ن في الب د الذل  د ينجم عن العمليام المالية للدولة م ويمكن فإم انمية مسثولية البن  

و عمليام المرك ل في نذا ال  ن بصور  جيد  ةينما يفكر المرء بالتوس  في الضرائ  و ا نفاو الةكومي 
ا  ترا  التي تقوم بإا الةكومة م  ن نذا التوس   د يولد آثاراتض مية او انكما ية   تصاد الب د وفي 
نذق الةالة يبر  دور البن  المرك ل بو ائفه ومنإا  تقديم النص  و ا ر اد الل الةكومة وتوجيإإا نةو 

 (14)المالية للدولة . افضل ال طوام لةماية ا  تصاد الوطني من اثار العمليام

لذا بر م للبن  المرك ل و ائع اساسية )اذ له و ائع مت عبة تمة كل الجوان  المالية 
 وا  تصادية الم تلفة للدولة ( نجملإا فيما يلي :

 اصدار )البنكنوم (العملة ومرا بة الكمية ا جمالية للنقود   - المطل  ا ول
تي تمل  ةو اصدار اوراو )البنكنوم( كماان له م بموافقة البن  المرك ل نو السلطة الوةيد  ال

السلطام الةكومية الم تصة م وبعد ا ع ن المناس  ان يسة  من التدوال ايا من ا وراو النقدية 
ويبطل اعتبارنا عملة  انونية عند اتقضاء مد  ذل  ا ع ن م وعلل وجه العموم فان البن  المرك ل يتةكم 

 (23)كمية ا جمالية للعملة القانونية المتداولة .تةكما تاما في ال

( 02في الماد  ر م ) 2334ونذا ما تم تطبيقه في العراو في  انون البن  المرك ل العرا ي لسنة 
اذ عنونم الماد   )باصدارالعملة( ونصم الفقر  )ا( منإا علل ان )يكون للبن  المرك ل العرا ي وةدق دون 

لة الور ية و المعدنية لغر  تدوالإا في العراو .وتعتبر العملة النقدية الصادر  ايرق الةو في اصدار العم
بموج  نذق الماد  رنن من المرتبة ا ولل يةمل علل اصول البن  المرك ل العرا ي ويقوم البن  المرك ل 
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ا في العراو ...( العرافي  بات اذ الترتيبام ال  مة  صدار عملته النقدية الور ية و المعدنية لغر  تداولإ
( علل ان )تقتصر العملة الرسمية في العراو علل العم م النقدية الور ية و 2وكذل  نصم الفقر  )

 المعدنية التي يصدرنا البن  المرك ل العرا ي و التي لم يتم سةبإا من التداول (.
يقوم بموج  ( من الماد  نفسإا علل انه )ويجو  للبن  المرك ل العرا ي ان 0ونصم الفقر  )

تن يمية بالةد من كميام العم م النقدية الور ية و المعدنية التي يج   بولإا بصفتإا  (21))لوائ  (
العملة الرسمية للعراو عند دف  اية الت مام م ويجو  له ايضا وض   يود علل فئام نذق العم م النقدية 

 دد  او  رائ  من المبالغ (.والور ية و المعدنية التي يجو  است دامإا لتسديد مبالغ مة
وتدور الفقر  الرابعة من ذام الماد  في نفة الموضوى اذ نصم علل ان )يكون البن  المرك ل 
العرا ي مسث  عن امداد العراو بعملته الور ية و النقدية ويسعل للمةاف ة علل توفير الكميام الكافية من 

 (22)د وفي كافة ا و ام( .العملة الور ية او المعدنية في جمي  مناطو الب 

وفي الةقيقة للبن  المرك ل في نذا المجال ص ةيام واسعة ومتعدد  تنب  من سيطرتإا علل 
جمي  العمليام المتعلقة والمرتبطة بالعملة القانونية في الب د ومنإا طب  العم م النقدية الور ية وس  

 م النقدية الصادر م واعدام العم م واستبدالإا المعاملة المةاسبية للعم–العم م النقدية المعدنية 
وسة  العم م النقدية الور ية و المعدنية المعيبة و مصادر  اية عم م نقدية ور ية اد ل علل م إرنا 
ال ارجي تغييرام في ذل  و الت لا من العم م النقدية الم ور  واستبدالإا با رى جديد  بمبالغ مساوية 

.(20) 

ن  المرك ل العرا ي دورا بار ا في السياسة النقدية ةيث عانل ا  تصاد العرا ي من و د مارة الب
%في  إر ا  من العام 77ةالة التض م المستمر منذ مطل  عقد التسعينام ةتل  ار  نموق ةوالي 

نتيجة  صور  طاعام انتاجية واسعة  سيما في مجال الن اط ال راعي و الصناعي كما تعكسه  2330
% من اجمالي  و  العمل م فاسإمم 13م البطالة المرتفعة التي  اربم بم تلع ا كالإا ةوالي مستويا

ةالة ا  ت ل ا  تصادل وضياى فرا ا ستقرار الل جعل السياسة النقدية امام المسثوليام المبا ر  
 يمة الدينار للبن  المرك ل العرا ي في تةقيو اندافإا الرئيسة في  ف  التض م و العمل علل تع ي  

 (24). 2334لسنة  10العرا ي استنادا الل المبادئ التي جاء بإا  انون البن  المرك ل ر م 

ومن الوسائل التي اعتمدنا البن  المذكور نو ادا  سعر الصرع لتةقيو ا ستقرار في المستوى 
سعر الصرع ا سمي  العام ل سعار من   ل الرف  التدريجي للقيمة ال ارجية للدينار العرا ي )بجعل

 (21)للدينار يماثل سعرق الةقيقي ( . 
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وكذل  من   ل دعم اسعار الفائد  م ونكذا ثبتم فاعلية السياسة النقدية في  ف  التض م 
الل  2337% كما كان عليه الةال في  إر كانون الثاني 02ا ساة من مستوى نمو سنول بلغ 

 (20).2334في  إر ة يران عام 12م 4مستوى سنول بلغ

 
 و يفة بن  الةكومة - المطل  الثاني

 يام البن  المرك ل بو يفة بن  الةكومة يعد امرا طبيعيا تةتمه الصبغة الرسمية او  به الرسمية 
التي يتمي  بإا عن بقية البنو  م و  ي تلع اثنان في ضرور  ايداى الةكومة اموالإا في البن  المرك ل 

رسمي بل  ن الةكومة اذا اودعم تل  ا موال في اةد البنو  التجارية يكون لية فقط لكونه بن  الدولة ال
في ذل  مةابا   لإذا البن  ترج  الل ض امة ا موال التي تودعإا الةكومام في البنو  عاد  مبا ضافة 
الل  يام البن  المرك ل با ةتفا  باموال الةكومة فانه يثدل لإا  دمام ا رى عديد  انمإا تقديم 
ا ست ارام المالية والنقدية و ا سإام في وض  السياسة المالية العامة للدولة و العمل علل تنفيذنا 
مكذل  يتولل البن  المرك ل باصدار جمي  القرو  الةكومية ودف  فوائدنا وسداد  يمتإا نيابة عن 

 (27)الةكومة.

المرك ل موبالتالي فإو يقبل فإذق الو يفة م تقة من  صيصتي الوةد  و الملكية العامة للبن  
اذون ال  انة الصادر  عن السلطة التنفيذية م ويمدنا دائما بوسائل الدف  ال  مة لتادية ن اطإا موين م 
ةسابام الةكومة والم روعام العامة م ويقوم بعمليام التمويل ال ارجي موتجمي  العم م ا جنبية و 

ة والفنية ني  ارا  السلطة التنفيذية واضعة السياسة النقدية المدفوعام ال ارجية مفكل امكاناته الب ري
 (24)لتةقيو اندافإا ا  تصادية .

( المعنون) بالمإام ( اذ 10( من الملةو )أ( ل مر )4ونذا ما تم النا عليه ضمن الماد  ر م)
في الماد  ( وفيما ورد ذكرق ع و  علل ذل  0في سبيل تةقيو ا نداع المنصوا عليإا في الماد  )

( ال اا باةتياطي النقد ا جنبي اذ نصم علل ما يلي )يعقد البن   10( من الملةو )ا( ل مر) 27)
المرك ل العرا ي صفقام علل ا صول ا جنبية ويقوم بادار  ا ةتياطي الرسمي من النقد ا جنبي للدولة 

للمجلة ان يستثمر مثل نذا ا ةتياطي وفقا  فضل الممارسام الدولية و نداع السياسة النقجية  ويجو  
 -في ال من ا صول ا تية او في جميعإا :

 النقد الذنبي الموجود في   ائن البن  المرك ل العرا ي .-أ
العم م النقدية و المعدنية ا جنبية التي عاد  ما تست دم في ت دية الةسابام الدولية التي يمسكإا - 

 ه .البن  المرك ل العرا ي او لةساب
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ا رصد  الدائنة واجبة الدف  عند الطل  او واجبة السداد بعد اجل  صير بالنقد ا جنبي الذل عاد  ما  -ج
يست دم في تادية الةسابام الدولية التي يةتف  بإا البن  المرك ل في ةسابام لديه او تل  التي تستثمر 

ة ا جنبية او المن مام المالية الدولية عن طريو اتفا يام اعاد  ال راء التي تبرم م  المصارع المرك ي
 او كبرى المصارع الدولية التي يةددنا المجلة .

 ةقوو السة  ال اصة المتوفر  لةسا  العراو لدى صندوو النقد الدولي . -د
 وض  اةتياطي العراو لدى صندوو النقد الدولي . -ه
ي تة ل بالثقة الكاملة و اعتماد الةكومام اية اوراو مالية لديون  ابلة للتداول التي تصدرنا او الت -و

ا جنبية او المصارع المرك ية او المثسسام المالية الدولية و التي يتم دفعإا بالعم م ا جنبية التي 
 عاد  ما تست دم في تادية الةسابام الدولية التي يمسكإا البن  المرك ل العرا ي او لةسابه .

 
  و يفة بن  البنو  - المطل  الثالث

جمي  البنو  التجارية مل مة اما بةكم العرع المصرفي او بقو  القانون بان تةتف  بج ء من 
اةتياطياتإا النقدية علل نيئة ودائ  لدى البن  المرك ل وبا ضافة الل الو يفة ا ساسية لإذق الودائ  

لإا و يفة ا رى نامة  البنكية في تمكين البن  المرك ل من فر  ر ابته علل ةجم ا ئتمان المصرفي فان
ني تسوية المديونام المتبادلة بين البنو  التجارية نتيجة  يداى العم ء في بنوكإم  يكام مسةوبة 

 (24)علل بنو  ا رى .

واضط ى البنو  المرك ية القديمة بإذق المإمة كان وليد تطور اير مرسوم م فقد كانم عوامل 
التجارية الل ايداى ما يفي  عن ةاجتإا من اةتياطياتإا النقدية اليسر و الم ئمة ني كل ما ةف  البنو  

 (03)لدى بن  ا صدار الرئيسي .

وتتض  و يفة بن  البنو  من   ل تقديمه للبنو  ا  رى في المجتم  نفة التسإي م التي 
دما تقدم ل بائنإا م اذ يمكنإم من السة  علل الرصيد علل البن  المرك ل ويستكملون ارصدتإم عن

تن ف  من البن  المرك ل م لكن نذا من الممكن ان يكون بواسطة ابقاء موجودام او اصول كافية من 
 (01)تل  ا نواى التي من الممكن ان يرننإا لدى البن  المرك ل .

( اذ نصم علل 10( من الملةو ر م )أ( من ا مر ر م )24ونذا ماتم النا عليه في الماد  ر م )
المرك ل العرا ي من المصارع م تنفيذا للسياسة النقدية للعراو وبمقتضل )اللوائ  (  ان ) يتطل  البن 

المن مة في نذا ال ان م ان تةتف  باةتياطي في  كل ارصد  نقدية او ودائ  لدى البن  المرك ل العرا ي 
تويام .ويتم ا ةتفا  بمثل نذا ا ةتياطي في ةدق ا دنل المنصوا عليه و الذل يةس  كمتوسط مس

ا ةتياطي في نإاية اليوم   ل الفترام ال منية التي يةددنا البن  المرك ل العرا ي و التي تتعلو بةجم 
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ونوى ومواعيد استةقاو ودائ  المصارع و ا موال المقترضة وايرنا من ال صوم التي يجو  للبن  
عج  ال مصرع عن ا ةتفا   المرك ل العرا ي ان يةددنا .كما يجو  للبن  المرك ل العرا ي في ةالة

بالةد ا دنل من ا ةتياطي المطلو  المنصوا عليه اع ق ان يفر  نسبة فائد  علل سبيل العقوبة يتم 
 (02)تةصيلإا علل اساة عج  ا ةتياطي في نذا المصرع ةتل تتم  تغطية نذا العج  .

 
 م اولة البن  المرك ل ل عمال المصرفية العادية - المطل  الراب 

علل الرام من ان البنو  المرك ية   تتعامل عاد  م  ا فراد و الإيئام ال اصة ا  ان االبيتإا 
تةتف  لنفسإا بةو القيام بقدر مةدود من ا عمال المصرفية العادية مويرج  ذل  اما الل اسبا  تاري ية 

الموجود  فيإا  داء  او الل طبيعة سوو النقد وعدم ت صا مثسساتإا وعدم كفاية البنو  التجارية
جمي  ال دمام المصرفية ال  مة للب د كما يرج  لمجرد رابة البن  المرك ل في تر  البا  مفتوةا لقيامه 
في بع  ال روع ا ستثنائية ببع  العمليام المصرفية العادية التي ي ند في القيام بإا في ال روع 

 ن م  بع  ا سر البريطانية العريقة التي كانم تتعامل العادية مفمث  ما  ال بن  انكلترا يتعامل الل ا
معه منذ ان كان بنكا  اصا ولم يجد البن  من المناس  ان يطل  من عم ئه القدامل اا و ةساباتإم 

 (00)معه .

واصبةم م اولة البنو  المرك ية ل عمال المصرفية العادية م  ا فراد و الم روعام مبا ر  من 
ائفإا في كثير من الب د الةديثة العإد بالن ام المصرفي م وذل  علل   ع ما تنةو اسة  يامإا بو 

اليه التعاليم التقليدية في ادار  البنو  المرك ية م اذ يستطي  البن  المرك ل عندئذ ان يعو  بتغيير نطاو 
رية كوسيلة من عملياته او تعديل اتجاناتإا عن اية اتجانام اير مراو  فيإا من جان  البنو  التجا

 (04)وسائل الر ابة عليإا .

وي إر دور البن  المرك ل في ا  تصاد من   ل فعاليام او عمليام السوو المفتوا وذل  في 
فترام الكساد عندما تتم تصفية ا م   ب كل  ائ  ومنت ر وتا ذ مةلإا المد رام و ا كتنا  م ةيث 

يا ذ السندام علل الةسا  وي ود او يقدم ل  تصاد وعر  يستطي  البن  المرك ل علل سبيل المثال ان 
 (01)كبير للنقود م  اصة عندما تبي  البنو  للسندام وايرنا من ا صول و الموجودام .

( ال اا با  تصاصام 10ونذا ما تم النا عليه في القسم السادة من الملةو أ ل مر ر م )
عمليام السوو المفتوا و التسإي م القائمة وذل  كا تي ) ( المعنونة ب24النقدية وذل  في الماد  ر م )

يجو  للبن  المرك ل العرا ي في سبيل تةقيو اندافه ان )أ( يقوم باداء عمليام السوو المفتوا م  
المصارع التجارية الةائ   علل تر يا او تصري  من  بل البن  المرك ل العرا ي بموج  القانون 

ليين ةاصلين علل التر يا المناس  ةس  تقدير البن  المرك ل العرا ي المصرفي م او م  وسطاء ما
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وطبقا للقواعد التي يةددنا م كما يجو  له ان ) ( يقدم تسإي م عامة للمصارع التجارية المر صة او 
الةائ   علل تصري  من البن  المرك ل  العرا ي بموج  القانون المصرفي وطبقا للقواعد التي نا عليإا 

 -ا البن  المرك ل العرا ي عن طريو :وةددن
البي  او ال راء القطعي البسيط اير الم روط )النقدل أو ا جل ( او بموج  اتفا يام اعاد  ال راء  ( أ)

او اية عقود مالية م ابإة او اوراو مالية لديون صادر  من  بل البن  المرك ل العرا ي او من  بل 
عمليام  راء ا وراو المالية للديون الصادر  عن الةكومة وتةمل عائد السوو علل ان تقتصر 

 الةكومة علل عمليام تجرل في السوو المفتوا وفي السوو الثانول فقط .
 ال راء او البي  البسيط اير الم روط )النقدل او ا جل( للنقد ا جنبي . (  )
  صم الكمبيا م او السندام ا ذنية . ( ج)

 بواسطة رنن يضمن القر  .)د(   تقديم القرو  المثمنة تامينا كام  
 )ه(    بول ودائ  من المصارع تدف  عليإا فوائد.

وعلل سبيل المثال ما يتم في م اد العملة ا جنبية للبن  المرك ل العرا ي من   ل بي  و راء العملة 
 عام ا جنبية اذ يتم است دام نذا الم اد كوسيلة تد ل مناسبة  ستقرار سعر الصرع و السيطر  علل التو 

 (00)التض مية م وترسي  ا ستقرار .

 
 و يفة المقر  ا  ير و المصدر النإائي للنقود - المطل  ال امة

اذا تاملنا في جمي  الو ائع السابقة للبن  المرك ل لوجدنا انإا جميعا تعطي البن  المرك ل ةقو ا 
علل البن  المرك ل مسثوليام وسلطام واسعةم اما نذق الو يفة ا  ير  التي نةن بصددنا فانإا تض  

 Walterجسيمة فيما يتعلو بتدعيم الجإا  المصرفي و الن ام النقدل بصفة عامة م و  د كان 
Bagehot اول من ا ار الل ضرور  نإو  البن  المرك ل باعباء نذق المسثولية في مثلفه ال إير

Lombard Street  كات  في نذا المثلع ان فقد اوض  ال 1470الذل ن رق للمر  ا ولل في سنة
البن  المرك ل  بد ان يتةمل مسثولية تقديم القرو  الل البنو  التجارية وبيوم ال صم اذا ما ارامتإا 

   Bagehotال روع علل ان تلج  اليه بوصفه المقر  ا  ير و المصدر النإائي للنقود م و د اضاع 
 (07).  يمكن ان يتةلل منه تةم ال  عمالت ام  ان ممارسة نذق الو يفة ني واج  علل البن  المرك ل و

وامكانية ا  ترا  منه  يعد ةقا للبنو  التجارية وانما مجرد مي   لإا م فلية من الضرورل ان 
يستجي  البن  المرك ل لطلبام ا ئتمان و ا  ترا  المقدمة من البنو  التجارية م فإو يستطي   تفضيل 

تبط با ةتياجام ا ساسية الضرورية ل  تصاد القومي م فالمقصود بإذق القرو  وتوفير ا ئتمان المر 
الو يفة نو و وع البن  المرك ل مستعدا لمد يد العون للسوو ا ئتماني في ةا م الضيو المالي او 
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عند الضرور  بوضعه ما يل م من ا صد  النقدية تةم تصرع البنو  التجارية او ايرنا من المثسسام 
 (04)ة .ا ئتماني

و كا تي )  يجو  للبن   10( من الملةو أ ل مر ر م 03ونذا ماتم النا عليه في الماد  ر م )
المرك ل العرا ي _ وب روط تم النا عليإا_م في ال روع ا ستثنائية وبموج  ال روط و ا ةكام التي 

مل تصريةا صادر يةددنا وبموج  القانون المصرفي م ان يكون المقر  ا  يرلمصرع مر ا او ية
من البن  العرا ي م ويجو  تقديم مثل نذا الدعم في  كل معونام مالية تمن  للمصرع او لمصلةة 
المصرع لمد   ت يد عن ث ثة ا إر م ويجو  للبن  المرك ل العرا ي ان يجدد نذق المد علل اساة 

ن  المرك ل بتقديم مثل نذق برنامج يوض  ا جراءام التي يقوم بإا المصرع المعني م و  يلت م الب
المساعدام المالية ا  اذا )أ( رأى البن  المرك ل العرا ي ان المصرع مليء و ان الضمانام التي يقدمإا 
مناسبة و ان طلبه للمعونة  ائم علل ةاجته لتةسين السيولة .) ( واذا كان نذا الدعم ضرورل للةفا  

المالية  د اصدر ضمانا كتابيا للبن  المرك ل العرا ي نيابة  علل استقرار الن ام المالي م واذا كان و ير
 (04)عن الةكومة يضمن فيه سداد يمة القر .

 
 ا  راع والر ابة علل المصارع ا  رى الموجود  في الدولة - المطل  السادة

لم يد من الر ابة علل البنو  التجارية و جعلإا مةاطة ببع  القيود التي تعد ضمانام سواء 
بلد و المواطنين علل ةد سواء موجدم نذق الو يفة ةيث يعد البن  المرك ل الم رع و المرا   العام لل

 علل جمي  المصارع المةلية و ا جنبية .
 كما ياتي :( 43)ونذا مانا عليه الم رى العرا ي في عد   نوام م

ال  مة لتر يا وتن يم عمل  يكون للبن  المرك ل العرا ي وةدق دون ايرق سلطة كافة ا جراءام –او  
م نذا القانون و القانون المصارع و ا  راع عليإا وعلل فروعإا من اجل امتثال جميعإا  ةكا

 .المصرفي
له كذل  سلطة المعاينة  ارج مقر البن  وفروعه التابعة له في موا   عملإمم بالطريقة التي  –ثانيا 

 لذل ي تارق .ي تارنا البن  المرك ل العرا ي وفي الو م ا
يكون للبن  المرك ل العرا ي وةدق دون ايرق سلطة مطالبة المصارع و الفروى التابعة لإا بتقديم  –ثالثا 

كافة المعلومام المتعلقة ب ثون البن  والفروى التابعة له وعم ئه التي  د يةتاج اليإا البن  المرك ل 
 العرا ي .

عمل تصةيةي موفقا لما ينا عليه نذا القانون و القانون وله ع و  علل ذل  سلطة القيام ب –رابعا 
المصرفي م من اجل تطبيو الإيئام المر صة و الفروى التابعة لإا لتل  القوانين وامتثالإا  ل لوائ  
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يكون البن  المرك ل العرا ي  د اصدرنا فيما  (41)تن يمية او معايير و ار ادام او توجيإام ةصيفة م
 ل نذق القوانين . يتعلو بتنفيذق لمث

اضافة الل ما سبو    يكون  ل اجراء تت ذق ال جإة تابعة للةكومة اير البن  المرك ل  – امسا 
 العرا ي فيما يتعلو بتن يم ن اطام ا  را  و ا عتماد ال اصة بالمصارع ال صفة  انونية .
لل تر يا او كما  يةو  ل   ا في العراو ممارسة ا عمال المصرفية دون الةصول ع

تصري  صادر من البن  المرك ل العرا ي عدا ال  ا الذل تم اعفاءق من  بل البن  المرك ل ..وتكون 
للبن  المرك ل سلطة د ول مكات  ال   ا وفةا ةساباته ودفاترق ومستنداته وسج ته ا  رى اذا 

ارة ان طة   تتما ل م   رر البن  المرك ل العرا ي ان ننا  اسسا معقولة لل   بان نذا ال  ا يم
ا ةكام السابقة من نذق الماد  ويقوم مسثولو تطبيو نذا القانون فور تلقيإم طلبا من البن  المرك ل 
العرا ي وباست دام القو  عند الضرور  بمساعد  البن  المرك ل العرا ي علل د ول اماكن نذا ال  ا 

 (42)وفةا ةساباته او دفاترق وسج ته ا  رى .

ة الل ان تاسية ال مصرع في العراو يتطل  بما في ذل  الفروى الثانوية التي تعود اال  ا اف
او كامل ملكيتإا لمصرع اجنبي او  ركة مصرفية  ابضة او فرى او مكت  تمثيل لمصرع اجنبي في 

 (40)العراو اصدار تر يا مصرفي مسبو من البن  المرك ل العرا ي .

ومو في المصرع رفيعي المستوى في المصارع يكون تةم ا راع ةتل بالنسبة لتغيير ا داريين 
مرك ل وكذل  الدمج و ا تةاد بين المصارع   يتم ا  بموافقة البن  ال( 44)وموافقة البن  المرك ل .

 (41).العرا ي

كما تةاط العمليام ( 40)نذا وين م البن  المرك ل  واعد ممارسة الن اط المصرفي للمصارع .
ة للمصارع بقيود يةيطإا بإا البن  المرك ل منإا ما يكون مة ورا علل ال مصرع وبدون ا ستثماري

موافقة مسبقة من البن  المرك ل العرا ي ان يستثمر في ا سإم او في سندام مرتبطة باسإم او ال 
ه % من راة المال و ا ةتياطام السليمة للمصرع و الل المدى الذل يسب  في2م روى وبمبلغ يتجاو  

تةويل اية اسإم او سندام مرتبطة باسإم الل المصرع في اطار عملياته المصرفية تجاو  ةيا اته لمثل 
او ان  (44)او تاجير الةصة ال ائد  من عقارق الذل يست دمه لعملياته المصرفية . (47)نذق الةدود...

او مثسسام مالية يكتس  مسانمة في مصرع آ ر او مثسسة مالية او امت   اسإم في مصارع ا رى 
( 44)او امت   اوراو مالية او ةصصا في  ركة مثسسة  ارج العراو ا  اذا  دآلم اليه لسداد ديونه .

 (13)ةتل ساعام عمل نذق المصارع وعطلإا يتم تةديدنا بموافقة البن  المرك ل .

وا وعلل نذق المصارع ت ويد البن  المرك ل بةسابام و ك وفام مالية او معلومام ب ص
ا افة الل التقرير السنول الذل يج  ان يرسل كل مصرع نس ا منه  (11)م تلع ةساباته و ان طته .
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ا إر من نإاية السنة  0يوما بعد توفرق و في اضون  03الل البن  المرك ل العرا ي في موعد   يتجاو  
 (12)المالية للمصرع كا ر موعد .

 03الل البن  المرك ل العرا ي في موعد   يتجاو  وكذل  ارسال نس  من تقرير مراج  الةسابام 
و ا كثر من ذل  للبن  المرك ل العرا ي سلطام ج ائية بفر  عقوبام وني  (10)يوما من تاري  اعدادق .

( مليون دينار يوميا في ةالة الم الفام الل ان تتو ع الم الفة او 1ارامام مالية ادارية تصل الل )
 (14)% من مجموى راسماله .1او  يتةقو ا متثال و  تتج

اضافة الل ان تصفية المصارع  (11)كما للبن  المرك ل العرا ي سلطة تعيين ا وصياء علل المصارع .
 (10)تتطل  كذل  موافقة البن  المرك ل العرا ي .

ومن ضمن ا مور التن يمية و الر ابية التي تم ان اءنالمواكبة التطورام المصرفية والتي تد ل 
 (17)من واجبام البن  المرك ل نو استةداث مكت  لمكافةة اسل ا موال و اموال الجريمة و ا رنا  .ض

 

 ال اتمة
 ة نا ان اال  دول العالم  د تبنم فكر  البنو  المرك ية و اصبةم ج ءا  يستغنل عنه من 

 اج اء الن ام النقدل و المالي وتوصلنا الل بع  ا ستنتاجام منإا :
بين لنا ان البن  المرك ل يةتل مرك  الصدار  في الجإا  المالي و النقدل فإو في  مة نذا الجإا  او : ت

يوجإه و يقودق و يرا   ا جإ   ا  رى و عملإا لمن  ا  ت  م ا  تصادية في الدولة او تقليلإا الل 
 ادنل ةد ممكن .

تم اةاطتإا بنوى من ا ستق لية ولكنه لية ثانيا: ان البن  المرك ل يتمت  ب  صية  انونية معنوية ي
با ستق ل الكامل و انما يعد استق   نسبيا م اذ   نغفل عن الع  ة المتبادلة ما بين البن  المرك ل وما 
بين الةكومة  م ةيث يتم تبادل النص  و ا ر اد وتوجيه التعليمام لتسيير النواةي المالية و النقدية 

  ةدنما ا نفصال الفكرل و العملي عن ا  ر . للدولة م ف  يمكن
ثالثا :تتولل البنو  المرك ية العديد من الو ائع منإا ا ساسية و منإا ما تنبثو من ا  ير  و با ضافة 
الل تل  الو ائع الرئيسية ننا   صوصية لل روع ا  تصادية وا لمالية المةيطة بكافة  طاعام الدولة م 

المرك ل بادوام متعدد  للقيام بو ائفه علل اتم وجه والو اية من ا  مام المالية او لذل  تم مد البن  
معالجتإام منإا السياسة النقدية و عمليام ا ئتمان الم تلفة مور ابة المصارع التجارية ا  رى وايرنا 

 مما ذكرنا سابقا .
م وتوالم الت ريعام التي كان  رابعا:  ة نا ان ن وء البن  المرك ل في العراو كان ةديثا نسيبا

مةورناالبن  المرك ل موتعددم الو ائع ا لتي يتو نا اضافة الل الو ائع الرئيسية المتعارع عليإا في 



 228 السادس عشر  والسابع عشر مجلة الحقوق .. العدد

 

اال  دول العالم اذ ان لل روع السابقة و الةرو  مالقم الع ء الكبير علل البن  المرك ل  عاد  
ذ اثرم تل  ال روع ب كل كبير في مالية الدولة وورثم العديد ا ستقرار النقدل و ا  تصادل في الب د م ا

من الم اكل التي ةاول ويةاول البن  المرك ل العرا ي الت فيع من ا  مام المتوارثة منإا التض م 
 وان فا   يمة العملة الوطنية بالوسائل الم رعة المتاةة له .

ن  المرك ل لإا ا ثر البالغ في مالية الدولة بم تلع  امسا : وبالتاكيد ان كل العمليام التي يقوم بإا الب
النواةي فا نفاو الةكومي يتطل  مبالغ نقدية اةيانا تكون من م  ونام الدولة اين؟ لدى البن  المرك ل م 
و د تةتاج الةكومة الل اصدار نقدل جديد من يصدرق ؟ البن  المرك ل م و د يتطل  الةال اةيانا عمليام 

و  م تلفة فمن نو المسثول عن القرو  وا  را  ؟ البن  المرك ل مةتل الواردام اين ائتمانية بقر 
تص  ؟ في البن  المرك لما ةتياطي المةلي و ا جنبي .....ونكذا تتعدد الو ائع و آثارنا في مالية 

 الدولة الل ادو التفاصيل المتعلقة بةيا  مواطني البلد.
  التوصيام

ق لية البن  المرك ل م ومدق بالت ريعام ال  مة لذل  دون تد  م من مثسسام او : المةاف ة علل است
 الدولة ا  رى كي  تصدر منه  رارم موجإه م وبالتالي تةقيو مصلةة البلد ب فضل الوسائل .

ثانيا :بيان دور البن  المرك ل وفعالياته ب كل يتصع بال فافية و الوضوا م و التعريع باعماله ومإامه 
 مواطنين كافة . لل
 

 الإوامش
م 1444د.نا م مةمد نورل م النقود و المصارع م مطبعة دار الكت  للطباعة و الن ر م جامعة الموصل م  .1

 .141ا
بالرام من ان بن  السويد نو ا دم البنو  المرك ية م وم  ذل  يرج  مع م الكتا  تاري  البنو  المرك ية الل  .2

اتفو ما لإذا البن  من اثر نام في تطوير الفن المصرفي المرك ل.)د. لما  1044ان اء بن  انجلترا عام 
م 1414مةمد  كي  افعي م مقدمة في النقود و البنو  م الطبعة الرابعة ممكتبة النإضة المصريةمالقانر م

 ,R.G.Hawtrey ,The art of central banking ,long mans,gree com((213ا)
London,Newyork,1933,(117). 

 قيرل نورل موسل و ا رون م المثسسام المالية المةلية و الدولية م الطبعة ا ولل م دار المسير  للن ر د. .0
 .17م ا 2334و التو ي  م عمان ا ردن م 

 .70د. قيرل نورل موسل وا رون م المصدر السابوم ا  .4
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مطبعة دار البصرل م ساعدم سعيد عبود السامرائي م الن ام النقدل و المصرفي في العراو م الطبعة ا وللم  .1
 (.130-131م)1404و ار  التربية والتعليم علل ن رقم بغدادم

 .101سعيد عبود السامرائي م الن ام النقدل و المصرفي في العراو م المصدر السابو م ا  .0
 .gov-pub-f.pdf. www ( ا نترنم2د. جاسم المناعي م م م  السياسة  النقدية في العراو م ا ) .7
 (.244 كي  افعي م مقدمة في النقود و البنو  م المصدر السابو م ا) د. مةمد .4
ةكمم الةارة م السياسية الضريبية وتطور الن ام الضريبي في العراو مرسالة دكتوراقمدار ونران للطباعة  .4

 (411-413ما )1470م
13. J.Marvin Peterson and D.R. Cawthorne ,money and banking ,revised edition, 

the macmilian company, New York ,1949, p(126). 
د. مةمد عبد الع ي  عجمية م د. مصطفل ر دل  يةة م النقود و البنو  و الع  ام ا  تصادية الدولية م  .11

 (134-137ما)1442الدار الجامعية م بيروم م 
م 1441يثة م د. مةمد  ليل برعي م مكتبة نإضة ال رو م جامعة القانر  م المطبعة التجارية الةد .12

 (134ا)
د.مةمد عبد اا العربي م اصول علم المالية العامة والت ري  المالي مالج ء ا ول مالطبعة الثانية  .10

 (.77-70ما)1410م
ةتل ان اةد الكتا  يرى  ياد  تركي  السلطة فيما يتعلو بالمسائل النقدية في ايدل الةكومة لكي تتما ل  .14

ن ي ل البن  المرك ل بسلطاته ا دارية الإامة كا  راع علل البنو  م  انداع السياسة المالية معلل ا
ا  رى  اصة فيما يتعلو بتنفيذ السياسة المصرفية المرسومة.د.عبد المنعم فو لمالمالية العامة و السياسة 

 (444ما)1401الماليةممن ا  المعارع ما سكندرية م
 (.42جار  الدولية م دار النإضة العربية مب  سنةم ا)د. مةمد م لوم ةمدلم النقود واعمال البنو  و الت .11
 . gov-pub-f.pdfد.جاسم المناعي م م م  السياسة النقدية في العراوم ا نترنم م  .10
 انون التعديل ا ول لقانون البن  المرك ل  2337( لسنة00( بفقرتيإا )أو ( من القانون ر م )1الماد  ) .17

 . عن سلطة ا ئت ع المث تة 2334سنة ( ل10العرا ي الصادر با مر ر م )
.)ولكن  د تثير العبار  ا  ير  المتعلقة  2330( الصادر من سلطة ا ئت ع المث تة لسنة14ا مر ر م ) .14

 ( بموافقة المدير ا دارل بع  ال كو  ةول ا ستق لية الكاملة
-220م ا)1471بغداد م  د. صال  يوسع عجينة م الج ء الثاني م الطبعة ا ولل م مطبعة دم و م .14

224.) 
 .(00-02د. مةمد م لوم ةمدل م النقود و اعمال البنو  و التجار  الدولية م المصدر السابو م ا ) .23
 . نذق العبار  تست دم في الت ري  المصرل وتطلو علل القرارام التن يمية في الت ري  العرا ي .21
 .2334سلطة ا ئت ع المث تة لسنة  و ملةقه ر م )أ( الصادر من10( من ا مر ر م 02الماد  ) .22
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 .2334( من الملةو )ا( من امر سلطة ا ئت ع المث تة لسنة02م04م01م00المواد) .20
د. م إر مةمد صال   اسم م السياسة النقدية للبن  المرك ل العرا ي ومتطلبام ا ستقرارو النمو  .24

 .www.mudh-pub2-f.pdf ( م ا نترنم1ما)2334ا  تصادل م البن  المرك ل العرا ي م
 .(2د. م إر مةمد صال  م المصدر السابو م ا) .21
 ( .0د.م إر مةمد صال  مالمصدر السابو ما) .20
 .(72د.مةمد م لوم ةمدل مالنقود و اعمال البنو  والتجار  الدولية م مصدر سابو ما) .27
الدوليةم  د.مةمد عبد الع ي  عجمية مد.مصطفل ر دل  يةة مالنقود والبنو  والع  ام ا  تصادية .24

 ( .117-110المصدر السابوما)
 . (72د.مةمد م لوم مالمصدر السابو م ا ) .24
 . (214د.مةمد  كي  افعي م المصدر السابو م ا)   .03
01. R.G.Hawtrey ,the art of central banking,Ib,p(116). 
 . (10( من ا مر  ر م )24الفقرتين )أم ( من الماد  ر م)   .02
(.كما يرى الكات  70ل البنو  و التجار  الدولية م المصدر السابو م ا)د.مةمد م لوم م النقود واعما .00

وباعتبار ان البن  المرك ل نيئة رسمية   تض  الرب  في المقام ا ول فمن ا فضل ا يقوم البن  المرك ل 
 .(74باعمال البنو  العادية م المصدر السابو م ا)

 .(270م المصدر السابوم ا )د. مةمد  كي  افعي م مقدمة في النقود والبنو   .04
01. J.marvin Peterson and D.R.Cawthorne , Money and Banking, Ib,p (129). 
 (.22د. جاسم المناعي م المصدر السابو م ا) .00
( .فاةتكار البن  المرك ل لعملية اصدار النقود يكسبه مكانة 74د.مةمد م لوم م المصدر السابو م ا ) .07

ةققإا من نذق العملية م كما ان تكليع البنو  التجارية بايداى ج ء من  اصة فض  عن ا رباا التي ي
اةتياطياتإا النقدية لديه اما بةكم العرع او القانون يجعله بطبيعة الةال في مرك  الر ي  علل اعمالإا م اما 

بقدر مةدود من ايداى الةكومة اموالإا لديه فيضعه في مرك ممتا  بالنسبة لبقية البنو  م كذل  فانه اذا  ام 
اعمال البنو  العادية فانه يفعل ذل  ونو متمتعا بدرجة من الثقة   يمكن ان ينافسه فيإا ال بن  آ ر 

 (74.د.مةمد م لوم م المصدر السابوم ا)
 (214د. مةمد  كي  افعي م المصدر السابو م ا) .04
وء الل اذونام ال  انة) رو  .كما للةكومة اللج2334( لسنة 10( من الملةو )أ( ل مر )03الماد  ر م ) .04

 صير  ا جل(لتمويل العج  المث م في بنود ا يرادام العامة ونفقاتإامفقد تت ايد النفقام الةكومية بصور  
مث تة عن ا يرادام المتةصلة   ل فترام معينة .د.سعيد عبد الع ي  مالمالية العامة ممد ل تةليلي 

 (.007ما)2334معاصرمالدار الجامعية مبيرومم
 . 2334( لسنة 10( من الملةو )أ( من ا مر ر م)43الماد  ر م ) .43
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 و د يتبادر الل الذنن تساثل عن مانية صفة )الةصيفة( ونل يجو  م الفتإا لو لم تكن كذل ؟. .41
( لسلطة ا ئت ع المث تة وملةقه ر م )أ( لسنة 43( من  انون المصارع الصادر با مرر م )0الماد  ) .42

2334 . 
     2334( من سلطة ا ئت ع المث تة لسنة43( من  انون المصارع الصادر با مر ر م )4)الماد   .40
   2334( من سلطة ا ئت ع المث تة لسنة43( من  انون المصارع الصادر با مر ر م )14الماد  ) .44
   2334( من سلطة ا ئت ع المث تة لسنة43( من  انون المصارع الصادر با مر ر م )20الماد  ) .41
    .2334( من سلطة ا ئت ع المث تة لسنة43( من  انون المصارع الصادر با مر ر م )1البا  ) .40
( من سلطة ا ئت ع المث تة 43( من  انون المصارع الصادر با مر ر م )00( من الماد  )1الفقر  ) .47

                         . 2334لسنة
( من سلطة ا ئت ع المث تة 43ع الصادر با مر ر م )( من  انون المصار 00( من الماد  )2الفقر ) .44

                        .2334لسنة
( من سلطة ا ئت ع 43( من  انون المصارع الصادر با مر ر م )00( من الماد  )1و4الفقرتان ) .44

 .2334المث تة لسنة
   .2334المث تة لسنة ( من سلطة ا ئت ع43( من  انون المصارع الصادر با مر ر م )04الماد  ) .13
   .2334( من سلطة ا ئت ع المث تة لسنة 43( من  انون المصارع الصادر با مر ر م )0البا  ) .11
  .2334( من سلطة ا ئت ع المث تة لسنة 43( من  انون المصارع الصادر با مر ر م )41الماد  ) .12
( من سلطة ا ئت ع المث تة لسنة 43م )( من  انون المصارع الصادر با مر ر 40( من الماد )0الفقر  ) .10

2334 . 
( من سلطة ا ئت ع المث تة لسنة 43( من  انون المصارع الصادر با مر ر م )10( من الماد )0الفقر ) .14

2334  
  2334( من سلطة ا ئت ع المث تة لسنة 43( من  انون المصارع الصادر با مر ر م )03الماد  ) .11
 . 2334( من سلطة ا ئت ع المث تة لسنة43ارع  الصادر با مر ر م )( من  انون المص10البا  ) .10
 ( .21د.جاسم المناعي م المصدر السابو م) .17
 

 المصادر
 العربية المصادر

ةكمم عبدالكريم الةارة مالسياسة الضريبية وتطور الن ام الضريبي في العراو     مرسالة دكتوراق مدار  -1  
 .1470ونران للطباعة م

 . 2334سعيد عبد الع ي  مالمالية العامة مد ل تةليلي معاصرمالدار الجامعيةم بيروم م د. -2  
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سعيد عبود السامرائي م الن ام النقدل و المصرفي في العراو م الطبعة ا ولل م مطبعة دار البصرل م  -0
 .1404ساعدم و ار  التربية و التعليم علل ن رق م بغداد م 

ا رون م المثسسام المالية المةلية و الدولية مالطبعة ا ولل مدار المسير  د.  قيرل نورل موسل و  -4
 .2334للن ر والتو ي  معمان م ا ردن م 

د. صال  يوسع عجينة م ا تصاد السوو والبنو  مالج ء الثاني م الطبعة ا ولل م مطبعة دم و م بغداد  -1
 .1471م 
 .1401سة المالية ممن ا  المعارع ما سكندريةمد.عبد المنعم فو ل مالمالية العامة والسيا -0
 م1410د.مةمد عبد اا العربي ماصول علم المالية العامة والت ري  المالي مالج ء ا ولمالطبعة الثانيةم -7
د. مةمد  ليل برعي مالنقود و البنو  م مكتبة نإضة ال رو م جامعة القانر  م المطبعة التجارية  -4

 .1441الةديثة م
. مةمد  كي  افعي م مقدمة في النقود و البنو  مالطبعة الرابعة م مكتبة النإضة المصرية م القانر  د -4
 .1414م

د.مةمد عبد الع ي  عجمية م د.مصطفل ر دل  يةة مالنقود و البنو  و الع  ام ا  تصادية الدولية  -13
 .1442م الدار الجامعية م بيروم م 

 ود و اعمال البنو  و  التجار  الدولية مدار النإضة العربية م ب  سنة .د.مةمد م لوم ةمدل م النق -11
د. نا م مةمد نورل م النقود و المصارع م مطبعة دار الكت  للطباعة والن ر م جامعة الموصل م  -12

1444. 
 المصادر ا جنبية

1- J.Marvin Peterson and D.R.Cawthorne  , money and banking ,revised 
edition ,the macmilian company ,New York ,1949. 

2-R.G.Hawtrey ,the art of central banking ,longmansgree com , London 
,New York , 1933. 

 موا   ا نترنم
 .f.pdf-www.gov.pubد. جاسم المناعي م م م  السياسة النقدية في العراو م  -1
د.م إر مةمد صال  م السياسة النقدية للبن  المرك ل العرا ي ومتطلبام ا ستقرار و النمو ا  تصادل م  -2

 .f.pdf-pud2-www.mudhم 2334البن  المرك ل العرا يم 
 الت ريعام

م )أ( والصادر من سلطة ا ئت ع وملةقه ر 2334لسنة  10 انون البن  المرك ل الصادر با مر ر م  -1
 المث تة.

http://www.gov.pub-f.pdf/
http://www.mudh-pud2-f.pdf/
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و الصادر من سلطة ا ئت ع  2334( وملةقه ر م )أ( لسنة 43 انون المصارع الصادر با مر ر م ) -2
 المث تة . 

 .2334(لسنة10التعديل ا ول لقانون المصارع ر م ) 2337( لسنة 00القانون ر م ) -0
 .2330لسنة 14امر سلطة ا ئت  ع المث تة ر م  -4

 
 
 

 في القانون الإدارل الةو المكتس 
 

 د. ياد  الد المفرجي
 

 مقدمة
 الةمد ام والص   والس م علل رسول اام وعلل آله وصةبه ومن وا قم وبعد...

ف ن فكر  الةقوو فكر  ذام أنمية كبير  جدا م و د تفرى منإا العديد من الأنواى كالةقوو 
نذق الأنواى الةو المكتس  الذل أفردته بالدراسة ننا م ةيث من  العينية والمعنوية وال  صية .. ومن

مصطل  الةو المكتس  يتناوله القانون الدولي العام والقانون الدولي ال اا والقانون المدني 
والقانون الإدارلم و د ا ترم أن يكون مجال بةثي في نذا الةو القانون الإدارلم وذل  لما ي كله 

ير  في مجال الو يفة العامة والقرارام التي تصدرنا الإدار  مةاولة المساة نذا الةو من أنمية كب
بإذا الةو ؛ لأن الإدار  في ةا م كثير    تمي  بين المرك  القانوني الذل يولد ةقا  مكتسبا م وبين 

مم المراك  القانونية التي   تولد ةقا  مكتسبا  م ولعدم وجود دراسة أفردم نذا الموضوى بالبةث  
بالمبادر  لدراسة الةو المكتس  في فرى من فروى القانون العام ونو القانون الإدارل م مبر ا  تطبيقاته 

 في القضائيين الإداريين المصرل والعرا ي والأردني.
م اما الثاني مفإوم الةو المكتس نتناول في ا ول  طة البةث تتكون من  مسة مباةث 

لع  ة بين الةو المكتس  و اعد  عدم رجعية القرارام ثالث لم والساة الةو المكتس فسي صا لأ
تطبيقام م وا يرا المطل  ال امة سي صا لمصادر الةو المكتس فسيتناول  راب م اما اللإدارية

  اعد  الةو المكتس  في القضاء الإدارل المصرل والعرا ي والأردني.
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 المبةث الأول
 :DROIT ACQUIS مفإوم الةو المكتس 

 : تعريع الةو المكتس  بج ئيه )الةومالكس ( : أو   

 1لف ة الةو في اللغة ضد الباطل م الةاء والقاع أصل واةد يدل علل مةكام ال يء وصةته
 .2و د ي تي بمعنل العدل م والمال م والمُل 

أما في ا صط ا القانوني فإو وض   رعي يجعل لل  ا ا  تصاا بمنفعة مادية أو 
 .0معنوية

.و د ورد نذا اللف  في 4ة المكتس : الكس  في اللغة: طل  الر وم وأصله الجم أما لف 
القرآن الكريم في الكثير من ا يامم ال تعالل)من الذين جاءوا بالإف  عصبة منكم   تةسبوق  را  لكم 

 و د 0مو ال سبةانه) لإا ماكسبم وعليإا مااكتسبم( 1بل نو  ير لكل امرئ منإم مااكتس  من الإثم(
عبر سبةانه عن الةسنة بكسبم وعن السيئة باكتسبم لأن معنل كس  دون معنل اكتس  ةيث من 

 7كس  الةسنة بالإضافة ملل اكتسا  السيئة أمر يسير ومنضبط.

  
 ثانيا  : التعريع ا صط ةي للةو المكتس :

 اتجه الفقإاء ةول مس لة تعريع الةو المكتس  ملل اتجانين:
لل عدم وجود معنل مةدد لتعريع الةو المكتس  في أةكام القضاء كالفقيه ا تجاق الأول: ذن  م

Planiol م والعميدRipert.4 

ا تجاق الثاني: ةاول تةديد تعريع للةو المكتس  فعرفه: نو الذل   يجو  للقاضي أن يمسه بسوء 
 4أو يسلبه صاةبه بةجة تطبيو  انون مستجد.

ةو المكتس  بالأثر أو بالنتيجة ونذا ما يجعله تعريفا  معيبا  ي ة  علل نذا التعريع أنه  د عرع ال
لأن من  روط التعاريع أن تعرع بةقيقتإا   با ثار التي تترت  عليإا فالأثر يكون  ارجا  عن 

 مفإوم ال يء المعرتع.
 وي ة  علل نذا التعريعم أن فيه دور لأنه 13ب نه: الةو الذل يد ل في الذمة. Merlinو د عرفه 

عرع الةو بالةوم كما منه اير مان  لأنه ي مل الةقوو التي يكتسبإا ال  ا من  رارام مدارية 
معيبة ولم تتةصن بمضي المد  المةدد  للطعنم فيةو لفدار  أن تلغي القرارام التي تضمنم ةقو ا  

 ة المعيبة.لضفراد وبالتالي فإي   تعد ةقا  مكتسبا   بل فوام مد  الطعن في القرارام الإداري
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يمكن تعريع الةو المكتس  في القانون الإدارل ب نه: وض   رعي بموجبه تتةصن المنفعة 
 التي ةصل عليإا ال  ا جراء  انون أو  رار مدارل من ا لغاء أو التعديل. 

  را كلمام التعريع:
 وض   رعي:أل المرك  القانوني الذل يجعله القانون لل  ا.

 قانوني نو الةماية القانونية للةو ضد الغائه أوتعديله.التةصين:وفو ا صط ا ال
 المنفعة: ت مل المنفعة المادية والمعنوية.

 ال  ا: ي مل ال  ا الذل يةمل الوصع الو يفي وال  ا الذل   يةمل الوصع الو يفي.
 القانون: نو الت ري  الذل يصدر من السلطة الت ريعية.

بالإراد  المنفرد  والمل مة  ةدى الجإام الإدارية بالدولة لإةداث  القرار الإدارل: نو عمل  انوني صادر
تغيير في الأوضاى القانونية القائمة أما ب ن اء مرك   انوني جديد عام أو فردل أو تعديل لمرك   انوني 

 11أو الغاء له.

 ثالثا :مفإوم المرك  القانوني
م التي يتمت  أو يتةمل بإا   ا معين كالمرك  يعرع المرك  القانوني ب نه مجموعة الةقوو وا لت اما

 10والمراك  القانونية علل نوعين: 12القانوني الذل ي غله المو ع في القانون العام.

المراك  القانونية الن اميةم ويطلو عليإا بالمراك  القانونية الموضوعية أو التن يمية للد لة  .1
ونإا واةد ومتجانة لجمي  الأفراد الذين علل عمومية مضمون نذق المراك م وتتمي  ب ن مضم

تتوافر فيإم ال روط القانونية المطلوبة  كتسابإا لأن مضمون المراك  القانونية مةدد ب جراء 
  انوني عام كالقوانين والأن مةم مثالإا المرك  القانوني الذل ي غله المو ع العام. 

ال  صية للد لة علل طابعإا ال  صيم  مراك   انونية فرديةم يطلو عليإا بالمراك  القانونية .2
وبإذا تتمي  نذق المراك  ب ن مضمونإا واةدم وم تلع من   ا   رم مثالإا المرك  

 القانوني الذل ي غله المتعا د في العقود الإدارية.
من الأثر الذل يترت  علل نذين النوعين من المراك م أن المراك  الن امية يجو  تعديل 

ق المراك  تستمد وجودنا من القوانين والأن مة التي تةدد فةوانام لإذا تثدل القوانين مضمونإا؛ لأن نذ
والأن مة ملل تعديل مضمون نذق المراك  وسريان نذا التعديل علل جمي  الأ  اا الذين ي غلون نذق 

عديل القوانين المراك  دون ممكانية ا ةتجاج بفكر  الةقوو المكتسبةم بينما   تت ثر المراك  ال  صية بت
والأن مة والغائإا؛ لأن مضمون نذق المراك  مةدد  بصور  فردية ولية ب جراءام  انونية عامة كالقوانين 

 14والأن مة؛ لإذا يقال ب ن المراك  ال  صية اير  ابلة للمساة بإا.

 رابعا : ارتباط فكر  الةقوو المكتسبة بالمراك  القانونية
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ونية يتبين لنا من فكر  الةقوو تن   عن المراك  القانونية ملأن من   ل أنواى المراك  القان
المراك  القانونية ني مجموعة من الةقوو وا لت امامم سواء كانم مراك  فردية أم ذاتية فالةو المكتس  

  11 د ين   من القرارام التن يمية أو من القرارام الفردية.
 

 المبةث الثاني
 أساة الةو المكتس 

 أسة يستند مليإا في تقرير فكر  الةو المكتس م وني:ننا  عد  
 أو   مبدأ العدالة:

 مبادئ العدالة تقضي بعدم ةرمان ال  ا من ةو اكتسبه في ال مان الماضي.  
 ثانيا  :مبدأ استقرار المراك  القانونية:

  10يقضي نذا المبدأ بضرور  عدم بقاء المراك  القانونية مإدد  ملل ما   نإاية. 
 الثا : الدساتير والقوانين:ث

لقد ذن  القضاء الدستورل المصرل ملل أن الأثر الرجعي للقوانين مذا امتد ملل ملغاء الةقوو  
المكتسبة ف ن نذا الأثر يتةول ملل أدا  لإندار  و  القوانين السابقة م فقد ذكرم المةكمة الدستورية في 

ه نذا النا نو منإاء  دمة الأساتذ  المتفراين مصر بقولإا: عةيث من الةكم الموضوعي الذل تضمن
بعد أن كان  د اكتمل مرك نم القانوني  2333لسنة  42الذين جاو وا سن السبعين و م العمل بالقانون 

ك ساتذ  متفراين  بل العمل به. وةيث من النعي علل نذا الةكم الموضوعي بم الفته للدستور نو نعل 
في ةم   الم الفة الدستورية من وجإين متساندينم الأول: نو أن  صةي م ذل  أن نذا الةكم  د و  

النطاو الذل يمكن أن يرتد مليه الأثـر الرجعل للقانونم نو ذل  الذل يعدل فيه الت ري  من مراك   انونية 
دا  لم تتكامل ةلقاتإام وبالتالي لم تبلغ اايتإا النإائية متمثلة في ةقوو تم اكتسابإا وصار يةتج بإا تسان

ملل أةكام  انونية كانم نافذ م مذ في نذا النطاو يبقل المرك  القانوني  اب   للتد ل الت ريعيم تد     د 
ي يد أو ي يل من آمال يبنل عليإا صاة  المرك  تو عاتهم ف ذا تقرر الأثر الرجعل في اير نذا النطاوم 

ابإام وفقا  لأةكام  انونية كفلم ةمايتإا وامتد ملل ملغاء ةقوو تم اكتسابإا فع   وصارم لصيقة ب صة
وا ةتجاج بإا في مواجإة الكافةم ك ثر لنفاذ نذق الأةكامم ف ن الأثر الرجعل للقانون يكون بذل   د تةول 
ملل أدا  لإندار  و  القوانين السابقة ومكانتإا من ا ةترام الذل يج  كفالته لإا طوال الفتر  التي كانم 

( من الدستـور اللتين تنصان علـل أن ع 01و 04مر الذل يتصادم م  أةكام المادتين )نافذ  فيإا ونو الأ
ومن   ل ذل  يتبين أن  17سياد  القانون أساة الةكم في الدولة ع وأن )) ت ض  الدولة للقانون ..(( م
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عاما  ينا الأساة القانوني لقاعد  الةو المكتس  يت كد في نذق المبادئ الدستورية التي  ررم أص   
علل عدم جوا  رجعية القوانين؛لأن القول بغير ذل  يعني المساة بالةقوو المكتسبة التي ةصل عليإا 

 أصةابه في  ل القوانين السابقة.
أما في القانون مفقد ي تي ويثكد فكر  عدم جوا  المساة بالةقوو المكتسبةم فعلل سبيل المثال 

نا علل وجو  اةترام الةقوو المكتسبة بقوله: )) تسرل أةكام  1444 انون و ار  التعليم العالي لسنة 
نذا القانون علل الةقوو التي اكتسبإا أصةابإا  بل صدورق ويةتف ون جميعا بمراتبإم العلـمية 
ومناصبإم الإدارية ومرتباتإم وبجمي  ةقو إم في التر ية والترفي  أثناء  دمتإم وذل  وفقا للقواعد 

وكذل  الةال في  انون التعديل الأول 14التي كانم سارية  بل نفاذ نذا القانون((. القانونية والإدارية
مفقد ورد بقوله)) تعدل روات  المتقاعدين  بل نفاذ نذا  2330لسنة  27لقانون التقاعد الموةد ر م 

 14القانون ..دون المساة بةقو إم المكتسبة((.

 

 المبةث الثالث
   عدم رجعية القرارام الإداريةالع  ة بين الةو المكتس  و اعد

القاعد  العامة أن القوانين   تسرل ب ثر رجعي  تطبو علل الو ائ  السابقة أو الأةداث التي 
ةصلم  بل نفاذقم ونذا المبدأ مستقر العمل به في الدول القائمة علل أساة سياد  القانون ةيث ت ض  

 23الدولة ومثسساتإا والأفراد للقانون.

القاعد  أ  يتضمن القرار الإدارل أثرا  رجعيا م ف ذا صدر  رار يتضمن أثرا  رجعيا  كان مثدى نذق 
 22.ولكي تكون ننا  رجعيةم يج  أن يتوافر  رطان:21ج اثق البط ن

أن يكون ثمة مرك   انوني   صي  د تكاملم عناصرق في  ل وض   انوني معينم ف  يمكن  .1
انونية بعد ذل م وتل  مس لة يبةثإا القضاء في كل ةالة المساة به مذا ماتغيرم الأوضاى الق

 علل ةد .
أن يراد تضمين القرار آثارا  تمة تل  المراك  ال  صيةم والعبر  في نذا الصدد بت ري  نفاذ  .2

 القرارم ونو يوم صدورق.
نذق القاعد  من القواعد المسلم بإا في  ضاء مجلة الدولة الفرنسيم ومجلة الدولة المصرلم 

 20ن نذق القاعد  تسرل علل القرارام الإدارية بنوعيإا الفردية والتن يمية.وات 

منه 04و د جاءم الدساتير ونصم علل نذا الأصلم فالدستور المصرل نا في الماد   
سياد  القانون أساة الةكم في الدولة((م وكذل  نصم الدساتير العرا ية علل  اعد  عدم جوا   ((بقوله
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)) لية للقوانين أثر رجعي مالم ينا علل   إا الدستور الةالي ةيث نا بقولهرجعية القانونم ومن
  24  ع ذل  ...((.

ويد ل ضمن موضوى عدم رجعية القرارام الإدارية موضوى سة  القرارام الإدارية م فالإدار  لإا 
التقيد بمد م  الةو دائما  في سة  القرارام الإدارية التي   ينجم عنإا ةو مكتس  لأةد الأ  اا دون

 21.فقرار السة  نذا ذو أثر رجعي لأنه ينإي القرار السليم من ت ري  صدورق

من   ل نذا العر  عن  اعد  عدم الرجعية يتبين أن نذق القاعد  تعتبر نتيجة من نتائج 
بينإما الةقوو المكتسبةم فاةترام الةقوو والمراك  القانونية تعد أساسا  لقاعد  عدم الرجعيةم فالع  ة 

 ع  ة سب  ونتيجة.
 

 المبةث الراب 
 مصادر الةو المكتس 

 في نذا المبةث سنتناول مصادر الةو المكتس م ةيث ين   الةو المكتس  من مصدرين:
 القرارام اير الم روعة المتةصنة. .1
 القرارام الم روعة التي ترت  ةقو ا  مكتسبة. .2

 المصدرالأول: القرارام اير الم روعة المتةصنة
ين   الةو المكتس  من   ل القرارام اير الم روعةم وكما نو معلوم ف ن القرار اير  د 

الم روى يتةصن بمضي المد  المةدد  للطعن وني مد  ستون يوما من ت ري  صدور القرار الإدارل 
 الم الع للقانون أو المعي .

اء المد  وني فتر  الستين ونذا ماذنبم مليه المةكمة ا دارية العليا ةيث ذكرم بقولإا:عمن انقض
يوما  لن ر القرار واع نه يكتس  القرار ةصانة تعصمه من أل الغاء أو تعديل ويصب  عندئذ لصاة  
ال  ن ةو مكتس  فيما تضمنه القرارم وكل ا  ل بإذا الةو بقرار  ةو يعتبر أمرا  م الفا  للقانون يعي  

 20القرار الأ ير ويبطلهع.

اير الم روعة التي ين   عنإا الةو المكتس  ني القرارام الإدارية الباطلة  والقرارام الإدارية
لأن الأ ير  ني  رارام لية لإا وجود  انونيم ومن ثم  ينتج عنإا أل أثر  انوني  27دون المنعدمة؛

 24بالرام من وجودنا من الناةية المادية باعتبارنا مةررام لإا م إر القرارام الإدارية.

ذا كان م ن الثابم أن القرار اير الم روى  يولد ةقا  كقاعد  عامة م  من ننا  وجإة ن ر وات
أ رى من ةيث من مرور و م معقول علل بقاء القرار المعي  يولد ثقة م روعة لدى الأفراد في الوض  
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 المترت  عليه م ويةوله من ةالة وا عية ملل ةالة  انونية تولد ةقو ا  م روعةم فيكون ثمة نوى من
  24التقادم المسقط لعي  الم روعية م أو نوى من التقادم المكس  ببقاء القرار اير الم روى.

والذل يبدو من ن وء الةو المكتس  من القرارام اير الم روعة ينتج بمجرد مضي المد  
المةدد  للطعن في تل  القرارام وني ستون يوما  ةيث من لة ة و د  الةو المكتس  تبدأ من لة ة 

 تإاء المد  المقرر  للطعن.ان
من الةكمة من تةديد نذا الميعاد كون من القرارام الإدارية المعيبة  د يتولد عنإا من ا ثار 
القانونية ما يمة مصال  بع  الأفرادم ومن ثم يج  العمل علل استقرار المراك  والأوضاى القانونية 

جة عدم م روعية القرارام التي ولدم نذق ب سرى ما يمكن ةتل   تكون معلقة ملل ما   نإاية بة
المراك م وبالتالي يةو لفدار  مراجعة القرارام التي تصدر عنإا مذا كانم م الفة للقانون   ل الفتر  التي 
يكون فيإا من المةتمل الغاء القرار الإدارل الم الع للقانون  ضائيا  لتجاو  السلطةم ةيث   يكون القرار 

 03مستق  .  ل نذق الفتر  

ولكي ين   الةو المكتس  من القرار الإدارل اير الم روى ينبغي أن يكون المستفيد من المنفعة 
ةسن النيةم ف ذا انعدم ةسن النية لدى المستفيدم وكان نو الذل دف  الإدار  ملل استصدار القرار الإدارل 

لقاعد  القانونية المستقر  في فقه المعي  بغ ه أو تدليسهم ف نه يكون اير جدير بالةماية تطبيقا  ل
 01القانون من أن الغش يفسد كل  يء.

 
 المصدر الثاني: القرارام الم روعة 

تعتبر القرارام الم روعة من المصادر التي تن   الةقوو المكتسبة لض  اام فالةقوو 
ر الإدارل فإي اير المكتسبة في القرارام الإدارية الم روعة تبدأ لة ة و دتإا منذ لة ة صدور القرا

 اضعة للسة  وا لغاءم فالوصع القانوني الذل يةصل عليه ال  ا من القرار الإدارل الم روى   
 يجو  المساة به لأنه أصب  ةقا  مكتسبا .

 د يةصل الغاء للقرار الإدارل بعد صدورق بسب  فقدان  رط من ال روط التي بني عليإا القرار 
  02ء القرار الإدارلم ومثال ذل  فقد المو ع للجنسية الوطنية.الإدارل ونا يثدل ملل ملغا

 

 المبةث ال امة
 في القضاء الإدارل المصرل والعرا ي تطبيقام ن رية الةو المكتس 
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لقد طبو القضاء الإدارل في كل من مصر والعراو ن رية الةو المكتس  ون مإا طبقا  لقواعد 
دئهم وفي نذا المبةث سنتناول ةدود اتجاق القضاء الإدارل القانون الإدارلم ورسم ةدودنا في  ل مبا

 ةول الةو المكتس  في كل من مصر والعراو.
 الفرى الأول:الةو المكتس  في القضاء الإدارل المصرل

لقد رسم القضاء الإدارل المصرل  اعد  الةو المكتس  من   ل الو ائ  التي عرضم عليهم 
 وكما ي تي:

 متعلو ب  دمية المدعي:أو  :الةو المكتس  ال
ذن  القضاء الإدارل المصرل ملل من أ دميه المدعي تعتبر من الةقوو المكتسبة التي يتمت  
بإا المو ع ابتداء  من ت ري  التةا ه بال دمةم فالقرار الذل يصدر بجعل المدعي في الدرجة السابعة 

مكتسبا  بالتر ية ملل الدرجة السادسة  ابتداء  من ت ري  مبا رته في ال دمة م ف نه يجعل للمدعي ةقا  
معلل الرام من من القرار الذل جعل المدعي في الدرجة السابعة جاء مت  را م  وعدم مدراج اسمه ضمن 
جدول التر ية يجعل القرار معيبا م و د عد القضاء الإدارل  رار التر ية الذل ت طل المدعي ماسا  بةو 

الةكم ))مذا كان الثابم أن القرار المطعون فيه  د صدر بتر ية مكتس  و د جاء من ضمن ةيثيام نذا 
 م ء للمدعل ملل الدرجة السادسة في النسبة المقرر  لض دمية المطلقة م ثم أعق  ذل  صدور  رار 

تطبيقا  لقرارام مجلة الو راء الصادر  في أول يولية  -نإائل من اللجنة القضائية بتسوية ةالة المدعل 
علل أساة معتبارق في الدرجة السابعة من تاري  ملتةا ه بال دمة  - 1411ديسمبر سنة  من 4و  2و 

م و نو تاري  سابو علل ةصول المطعون في تر يتإم علل تل  الدرجة م ف ن طلبه ملغاء القرار المطعون 
مستندا  ملل فيه فيما تضمنه من ت طيه في التر ية ملل الدرجة السادسة في نسبة الأ دمية المطلقة يكون 

و   يجدى في نذا المقام التةدى ب ن القرار المطعون فيه  د صدر  بل  -أساة سليم من القانون 
صدور  رار اللجنة القضائية بتسوية ةالة المدعل ؛ ذل  أن أ دميته تعتبر ب فترا   انونل راجعة ملل 

مرك   انونل ذاتل أن  ته في ةقه  التاري  الذى عينته  رارام مجلة الو راء سالفة الذكر كةو مكتس  أو
م   يت ثر بترا ل الإدار  في مجراء التسوية المفروضة  انونا  بموج  تل  القرارام م مما مضطر المدعل 
ملل أن يلج  ملل اللجنة القضائية ف صدرم  رارنا المقرر  انونا  لةقه في الأ دمية منذ التاري  الفرضل 

و لو أن الإدار  فعلم ذل  في ةينه لتقررم أ دمية المدعل في الدرجة  -الذى عينته القرارام المذكور  
السابعة  بل صدور القرار المطعون فيه بما يسم  بتر يته للدرجة السادسة في تل  الةركة في نسبة 

و مذا كانم الإدار   د ت  رم عن مجراء نذق التسوية ملل أن صدر بإا  رار اللجنة  -الأ دمية المطلقة 
 00ية ف  يجو  أن يضار المدعل بذل  و نو   ذن  له فيه .القضائ
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 ثانيا : الةو المكتس  من  رارام تن يمية عامة
ذنبم المةكمة الإدارية العليا ملل أن القرارام التن يمية العامة يمكن أن تعد مصدرا  للةقوو 

مكن أن يكون مصدرق القرارام المكتسبةمو د  ررم المةكمة الإدارية العليا المصرية ب ن الةو المكتس  ي
أريد  1447لسنة  1التن يمية العامةم فقد اعتبرم المةكمة من القرار الصادر عن مجلة الو راء والمر م 
 أن يكون له أثر رجعي علل المو فينم وبالتالي ف نه يعد اعتداءا  علل ةو مكتس .

من مايو  11الو راء في ))من نصوا القرار الصادر من مجلة  04لقد جاء في ةيثيام القرار
في ضوء ال روع و الم بسام التي انتإم ب صدارق   تدى مجا  لل   في أنه أريد به أن  1447سنة 

 03يكون له أثر رجعل علل المو فين م الذين و أن كانوا يفيدون من  رار مجلة الو راء الصادر في 
تإم فع  ن را ملل أن و ار  المالية لما تراءى م ا  أنه لما كانم  د تمم تسوية ةا   1444من يناير سنة 

بو ع العمل به ملل أن  1440من مارة سنة  20لإا تغيير أةكام نذا القرار م أصدر وكيلإا  رارا في 
يعر  أمر نذا التعديل علل مجلة الو راء م علل أن  رار مجلة الو راء وأن صدر ب ثر رجعل في نذا 

ون من   نه مندار الةو الذى كان  د اكتسبه المدعل فع  في تسوية ال صوا م أ  أنه   يمكن أن يك
م ذل  لأن المساة  1444من يناير سنة  03ةالته علل مقتضل أةكام  رار مجلة الو راء الصادر في 

بالةقوو المكتسبة   يكون ا  بقانون ينا علل الأثر الرجعل طبقا لضوضاى الدستورية ةتل لو كانم 
مد  من  رارام تن يمية عامة تصدرنا الإدار  بما لإا من سلطة عامة في ةدود و يفتإا تل  الةقوو مست

التنفيذية بمقتضل القوانين ولم تكن تل  الةقوو مستمد  مبا ر  من نصوا  وانين م لأن الأصل طبقا 
صال  العام م للقانون الطبيعل نو اةترام الةقوو المكتسبة فإذا ما تقضل به العدالة الطبيعية ويستل مه ال

مذ لية من العدل في  يء أن تإدر الةقوو م كما   يتفو والمصلةة العامة أن يفقد الناة الثقة 
وا طمئنان علل استقرار ةقو إم م لذل  كانم الأوضاى الدستورية مثكد  لذل  الأصل الطبيعي من ةيث 

ناء الذل جاءم به تل  الماد  في عدم جوا  انعطاع أثر القوانين علل الماضي كما يل م أن يفسر ا ستث
أضيو الةدود بةيث   يجو  المساة بالةقوو المكتسبة أو بالمراك  القانونية التي تمم سواء أكان 
اكتسابإا بقانون أو بقرار تن يمي عام م  بقانون ن و  علل ةكم الأوضاى الدستورية التي جعلم تقرير 

نذق الر صة الت ريعية ذام ال طرين من ا تصاا  الرجعية رنينا  بنا  اا في  انون م أل جعل
من مايو  11السلطة الت ريعية وةدنا لما يتوافر فيإا من ضمانام م فقرار مجلة الو راء الصادر في 

فيما  ضل به من سريان أةكامه علل الةا م التي ما كانم  د تمم تسويتإا  بل صدورق  1447سنة 
أن  - 1444الةو في أن تسوى ةا تإم علل مقتضل  رار سنة  في ةين أن أربابإا كانوا  د اكتسبوا

 رار مجلة الو راء الم ار مليه يكون و الةالة نذق  د جاو  ما تقضل به الأوضاى الدستورية فيما 
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و بإذق المثابة   اعتداد بالقرار المذكور في  -نصم من عدم تقرير الرجعية م  بنا  اا في  انون 
 جو  المساة بةو المدعي المكتس  ((.نذا ال صوا بةيث   ي

  
 ثالثا : المساة بالةو المكتس  بصور  اير مبا ر : 

ذن  القضاء الإدارل المصرل في أةد  راراته ملل اعتبار نقل المو ع ملل و ار  أ رى مساسا  
تور  بةو مكتس  مذا كان النقل لغر  استبعادق من دائر  المستةقين للتر ية ؛ لأن ذل  يعد وسيلة مس

 01لةرمان صاة  الدور في التر ية من الةصول علل ةقه في التر ية.

 
 الفرى الثاني:الةو المكتس  في القضاء الإدارل العرا ي

القضاء الإدارل العرا ي متمث   بمجلة  ورى الدولة ومجلة ا نضباط العام ومةكمة القضاء 
ليهم ونعر  مو ع القضاء الإدارل كما الإدارل طبو  اعد  الةو المكتس  في الو ائ  التي عرضم ع

 ي تي:
 أو   مو ع مجلة  ورى الدولة:

أ ذ مجلة  ورى الدولة بن رية الةو المكتس م وطبقإا في في بع  الو ائ  التي عرضم 
 عليهم وكما ي تي:

مجلة  ورى الدولة طبو  اعد  الةو المكتس  الناجم عن تةصين القرار الإدارل بعد مضي المد   .1
 للطعن والبالغة ستون يوما . المةدد 

و ائ  القضية تتل ا في كون من المدعي ي غل و يفة في مةدى الدرجام ال اصة م و د أةيل 
م وبعد ذل  الت ري   امم الأمانة العامة لمجلة الو راء في  7/0/2334علل التقاعد بت ري  

مةدى الو ارام م وبعد بالغاء أمر مةالته علل التقاعد وتعيينه بو يفة مست ار في 1/4/2334
مضي أكثر من تسعة أ إر علل مبا رته في و يفته  امم الو ار   بالغاء  رار معاد  تعيينه المدعي 
ةالته علل التقاعد ب ثر رجعيم نذا الأمر يعني ةرمان المدعي من التمت  با متيا ام التي  ررنا  وات

م ةيث من  2331لسنة  4س  الأمر القانون بالنسبة للمتقاعدين من أصةا  الدرجام ال اصة بة
 4القرار الإدارل الصادر من الو ار  صدر ب ثر رجعي ويجعل مةالته علل التقاعد بت ري  سابو لضمر 

 00ومة بةو اكتسبه ال  ا وأصب  لديه مرك   انوني ثابم. 2331لسنة 

الدولة ملل أن الةو المكتس  المتعلو بالةو في الترفي : ذنبم الإيئة العامة في  مجلة  ورى  .2
 الةو في الترفي  يثبم للمو ع من ت ري  استةقا ه ولية من ت ري  صدور القرار الإدارل به.
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و ائ  القضية تتل ا في استةقاو مةدى المدرسام للترفي  ملل الدرجة الرابعة في يوم 
المةدد   م و د رفضم الدائر  الم تصة طلبإا للترفي  لعدم اكمالإا ال دمة في المناطو4/13/1444

م وبعد  يامإا باكمال ال دمة في المناطو المةدد  بموج   رارام مجلة  ياد  الثور  المنةل  امم 
م و د  رر مجلة ا نضباط العام تعديل  رار الترفي   1/0/1441الدائر  بترفيعإا اعتبارا  من يوم 

دولة  بتصديو م و د  ام مجلة  ورى ال 1/0/1441ولية من يوم  4/13/1444بجعله من يوم 
كانم  –المدعية  -...وجد من الممي  عليإا ((القرار الصادر عن مجلة ا نضباط العام وذل  بقوله

لأنإا أمضم المد  المطلوبة  4/13/1444مستةقة الترفي  ملل الةد الأدنل للدرجة الرابعة بت ري  
 دمة في المناطو النائية والبعيد  للترفي  م  منه لم يتم ترفيعإا ملل تل  الدرجة لعدم اكمالإا مد  ال

 د  -المدعية -أو القريبة التي نا عليإا  رار مجلة  ياد  الثور  ... ولما كانم الممي  عليإا
م  من ترفيعإا  د  1403لسنة  24استوفم جمي  ال روط المةدد  في  انون ال دمة المدنية ر م 

ياد  الثور  المذكور أع قم ةيث من الممي  أو ع ملل ةين اكمالإا المد  المبينة في  رار مجلة  
أكملم مد  ال دمة المذكور  لذا يكون ةقإا في الترفي  يبقل  ائما  منذ استةقا إا  -المدعية -عليإا
و لت ام القرار الممي  وجإة الن ر القانونية تل  لذا  رر تصديقه ورد الطعون 4/13/1444في 

 07التميي ية ..((.

: ذن  مجلة ا نضباط العام في أةد القضايا ملل من  يام دائر  ا نضباط العام ثانيا : مو ع مجلة 
المدعل عليه بتعديل وصع الإجا   الممنوةة للمدعي من مجا   اعتيادية برات  تام ملل مجا   من 
دون رات  اعتبرم من نذا الأمر سيثدل ملل مجراء تعدي م علل أوامر الترفيعام والع وام التالية 

نة المذكور  وبالتالي سيمة بالةقوو المكتسبة.و ائ  القضية تتل ا في  يام دائر  المدعل للس
 42والبالغة  04عليه ب صدار أمر مدارل باعتبار الإجا   ا عتيادية الممنوةة للمدعي   ل سنة 

علل نذا  يوما  بدون رات  م و د اعتر  المدعل 70يوما  و  14يوما  مجا   اعتيادية برات  تام لمد  
وةيث تبين للمجلة .. من مبدأ استقرار القرارام  : ((الأمر الإدارل م وجاء  رار المجلة بقوله

الإدارية التي تثبم ةقو ا  مكتسبة  صةابإا والتي لم تصدر نتيجة لغش أو ت ع  أو مافال أو 
مكتسبة  صةابإا ت وير  يمكن نسبته ملل المدعي  يبرر المساة بالمراك  القانونية والةقوو ال

و ي ول المدعل عليإا اجراء التعدي م علل المراك  القانونية التي تمت  بإا المدعي بعد فتر  طويلة 
من اكت اع ال ط .. لذا يرى المجلة من نذا الإجراء اير صةي  و ينسجم م  مبادلء العدالة 

لة ملغاء الأمر الإدارل المر م ومبدأ ا ستقرار القانوني للمعام م وبناء  علل ماتقدم  رر المج
 04وا ثار المترتبة عليه((. 7/0/1477في  7311
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ونستنبط من نذا القرار من المساة بالةو المكتس   د يكون بصور  اير مبا ر  أل يترت  بالأثر 
 تبعا  لتعديل وصع أو مرك   انوني م ونذا مذن  جيد ذن  مليه القضاء الإدارل في العراو.

: مو   ع مةكمة القضاء الإدارلثالثا   
ذنبم مةكمة القضاء الإدارل ني الأ رى ملل الأ ذ بن رية الةو المكتس  م فقد اعتبرم من ملكية 
العقار الموروث تنتقل لة ة الموم والوارث يعد مكتسبا  لةو الملكية لة ة الوفا م و يجو  المساة 

 بما اكتسبه من ةو.
ليه مدير التسجيل العقارل بتقدير  يمة العقار الموروث في و ائ  القضية تتل ا في  يام المدعل ع

يوم الك ع وذل   ستيفاء رسم الإرث م أ ام الوراث الدعوى لدى مةكمة القضاء الإدارل طالبا  الغاء 
 رار مدير التسجيل العقارل م ف صدرم المةكمة  رارنا بقولإا:)) ... من ملكية العقار الموروث تنتقل 

ث ملل الوارث فيكون  د اكتس  نذا الةو لة ة الوفا م وما التسجيل في دائر  لة ة موم المور 
التسجيل العقارل م  لغر  تمكينه من التصرع بما جاءق مرثا  من العقارامم وما دام الأمر كذل  ف  
يجو  استيفاء رسم عن نقل ملكية العقار الموروث من اسم المورث ملل اسم الوارث في سجل 

 04قارل م  بقد  يمة العقار الموروث لة ة انتقال الملكية بالوفا  ...((.التسجيل الع

 
 الفرى الثالث:الةو المكتس  في القضاء الإدارل الأردني: 

القضاء الإدارل الأردني أ ذ نو ا  ر بن رية الةو المكتس  م فقد ذنبم مةكمة العدل العليا 
قضية تتل ا في  يام الدائر  المدعل عليإا ب صدار ملل عدم جوا  المساة بالةو المكتس  م فو ائ  ال

يتضمن تعديل أوضاى ةاملي بع  الت صصام المإنية ومنإا  1/4/1444في  44 رار مدارل بر م 
)ت صا دبلوم  امام معدنية (الذل يةمله المدعيم ف صدرم المةكمة  رارانا باعتبار نذا التعديل في 

 43سا  بةو مكتس  لةامل الت صا.أوضاى ةملة الت صصام المإنية ي كل مسا

كذل  ذن  القضاء الإدارل الأردني ملل تطبيو ن رية الةو المكتس  في ةالة سة  القرار 
الإدارل أو الغائه م و رر عدم جوا  سة  أو الغاء القرار الإدارل الم روى في أل و مم أما بالنسبة 

و الغائه م    ل مد  الطعن وذل  لكي تستقر  لغاء أو سة  القرار الباطل فقد  ررم بعدم جوا  سةبه أ
وفي  ضية أ رى تتل ا و ائعإا  41المعام م ا دارية و  تكون عرضة للتبديل أو التغيير مد  طويلة.

بقيام و ار  التربية والتعليم بتعيين المدعية معلمة في مةاف ة البلقاء في مةدى المدرسام الثانونية م 
م وبعد مضي مد  أكثر من ستة أ إر علل  0/11/1444بت ري  في  وبا رم المدعية في عملإا

م وبعد عر  القضية علل مةكمة العدل العليا  4/1/2333مبا رتإا  امم الو ار  بالغاء تعيينإا بت ري  
 يجو  سة  أو ملغاء القرار   (( ررام الغاء القرار الإدارل الصادر عن و ار  التربية والتعليم وذكرم بقولإا
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دارل الباطل مذا أكس  ةقا  للغير م  في أثناء مد  الطعن بعنل من القرار الباطل يتةصن من الطعن بعد الإ
 42.من  انون مةكمة العدل العليا(( 12مضي المد  وني في نذق الدعوى ستون يوما  عم   بالماد  

 

 ال اتمة
 في  اتمة نذا البةث توصلم ملل النتائج ا تية

  علل مبادئ العدالة واستقرار المراك  القانونية م وكذل  ينا عليه في الةو المكتس  يرتك .1
 الدساتير والقوانين.

من الةو المكتس  في القانون الإدارل ي تي عن طريو القرار الإدارل المعي م والقرار الإدارل اير  .2
 المعي .

ما يكون بصور  اير مبا ر   .0  .المساة بالةو المكتس  مما يكون بصور  مبا ر  وات
لة ة و د  الةو المكتس  في القرارام المعيبة تبدأ بفوام مد  الطعن البالغة ستون يوما  م ةيث  .4

  يةو لفدار  بعد نذق المد  سة  القرار أو الغاثق أو تعديلهم؛ لأن القرار الإدارل يتةصن بعد 
من ت ري  انتإاء مد  الطعنم أما لة ة و د  الةو المكتس  في القرارام الم روعة فتبدأ 

 صدورنا.
ي ترط  كتسا  الةو من القرارام الإدارية المعيبة التي مضل عليإا مد  الطعن البالغة ستون  .1

 يوما  أن يكون المستفيد من المنفعة ةسن النية.
القضاء الإدارل في مصر والعراو والأردن أ ذ بن رية الةو المكتس  في القرارام الإدارية  .0

 ية اير الم روعة .الم روعة والقرارام الإدار 
 

 الإوامش
 .1474مدار الفكرم2/11أبو الةسين أةمد بن فارة بن  كريا م معجم مقايية اللغة : .1
 .  2333م  04المنجد في اللغة وا ع م م بيرومم دار الم رومط  .2
 .141ما1441د.عبد اا مصطفلم علم أصول القانونمبغدادم .0
الم تار من صةاا اللغة م القانر م مطبعة مةمد مةي الدين م ومةمد عبد الطيع السبكي م  .4

 م الي من سنة الطب .0ا ستقامةمط
 (11سور  النور) .1
 (240سور  البقر ) .0
 م دار الفكر. 1/710أبو الفضل جمال الدين مةمد بن مكرم: .7
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د.مصطفل كامل ياسينم تنا ى القوانين في ال مانم بةث من ور في مجلة الأةكام القضائيةمالعدد  .4
 .144ما1410ال امةمالسنة 

م الي من اسم المطبعة ومكان الطب .م 2331د. عبد الفتاا مرادم المعجم القانوني رباعي اللغة م ط .4
. مويعرع الةو المكتس  في القانون الدولي ال اا ب نه الةو الذل يج  أن يةدث آثارق في 117ا 

ا  لمبدأ الةقوو المكتسبة تنتقل كل مكان م  مذا اصطدم بالن ام العام.أما في القانون الدولي العام فطبق
المن كم والمثسسام العامة ملل الدول المتنا ل مليإا بما يكون عليإا من أعباء تمثل ةقو ا  تم اكتسابإا 
في الدول المتنا لِة مذ يتعين علل الدول التي تلقم نذق الةقوو اةترامإا بما  يتعار  م  ن امإا العام 

ل ا جراءام التي تت ذ لةماية نذا الن ام ملل ةد مصادر  نذق الةقووم م وفي كل الأةوال  يجو  أن تص
 .430ما1404ين ر د.ةسن الجلبيم القانون الدولي العامم بغداد م مطبعة  فيوم 

 .144د.مصطفل كامل ياسينم تنا ى القوانين في ال مانممصدر سابوما .13
الس ميم مبادئ وأةكام القانون د.علي مةمد بديرمد.عصام عبد الونا  البر نجيم د.مإدل ياسين  .11

 . 411ما1440الإدارلم 
م ود.رأفم فود م عناصر وجود 2334م 1م ط1/12د.علي  طار  طناولم موسوعة القضاء الإدارلم .12

 .014ما1444القرار الإدارلعدراسة مقارنةعم دار النإضة العربيةم
 .10المصدر السابو ا .10
 .10المصدر السابوم ا .14
 .120ما1407لوجي  في القانون الإدارلم دار الفكر العربيم د.سليمان مةمد الطماولم ا .11
د.ع ء عبد المتعالم مدى جوا  الرجعية وةدودنا في القرارام الإداريةم مطبعة كلية علوم بني  .10

 .17ما2334سويعم
 .2332/يوليو/7م في 22م سنة  ضائية 101ةكم المةكمة الدستورية في مصرم ر م  .17
 المذكور. من القانون 44ين ر نا الماد   .14
م ن ر في الو ائ  العرا ية  2337لسنة  04/أو  /أ من  انون التقاعد الموةد المعدل بالقانون ر م 03م .14

 .27/12/2337في  4310بالعدد 
د. منذر الفضلم أصول القانون الفرنسي والبريطاني دراسة مقارنة م  القانون الإس ميمدار ئاراةم  .23

 .210ما 2334أربيلم
مدار النإضة 2/224بد المجيد  م رعمالوجي  في القانون الإدارلعدراسة مقارنةع :د. عبد العليم ع .21

 العربية.
 .127د.سليمان مةمد الطماولم الوجي  في القانون الإدارلم مصدر سابوم ا .22
 .127-120د.سليمان مةمد الطماولم  الوجي  في القانون الإدارلم مصدر سابوم ا .20
 من الدستور. 14/4الماد   .24
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 . 2/203ليم عبد المجيد م رعم الوجي  في القانون الإدارلعدراسة مقارنةع :د. عبد الع .21
مدار الثقافة  2/037م من ور في مثلع د.نواع كنعانم القانون ا دارل: 24/0/70في  4القرار ر م  .20

 .1للن ر والتو ي معمانمط
داريةم ويجعله مجرد عمل القرار المنعدم: نو القرار الذل بلغ فيه العي  ةدا  جسيما  يجردق من صفته الإ .27

مادل  يتمت  بما تتمت  به الأعمال الإدارية من ةصانةم ين ر د.سليمان الطماول م مبادئ القانون 
 . 043ما2مط1410الإدارل المصرلم مطبعة ا عتمادممصرم

 .003ما2334د.سامي جمال الدينم أصول القانون ا دارلم ا سكندريةممن    المعارعم .24
 .412ما1473ورم القانون الإدارل م الج ء الأولم دار الطب  والن ر الأنليةم د. ا  توما منص .24
 .002-001د.سامي جمال الدينم أصول القانون ا دارلم مصدر سابوم ا .03
 . 041ين ر د.سليمان الطماول م مبادئ القانون الإدارل المصرلممصدر سابوم ا .01
 .004ا د.سامي جمال الدينم أصول القانون الإدارلم مصدر سابوم .02
م 1414نوفمبر  7م السنة القضائية الثالثة م جلسة الةكم 041ر م ةكم المةكمة الإدارية العليا  .00

 الموسوعة القانونية الألكترونية )أفوكاتو سوفم(.
مالموسوعة القانونية الألكترونية  1401نوفمبر  21م السنة القضائية السابعةم في  1313ر م الةكم .04

 )أفوكاتو سوفم(.
 م الموسوعة القانونية الألكترونية )أفوكاتو سوفم(.22/1/1404م السنة الثالثةم1710مر م الةكم ال .01
 ماير من ور2330/انضباط /تميي /41القرار المر م  .00
من ور في الموسوعة العدليةم  م12/2/1442في  142انضباط/ 22/17ين ر القرار  .07

 .1440مسنة11العدد

 .141في مجلة العدالة م ا  م من ور 01/1/1474في  21/1474ين ر القرار  .04
مسنة 10ممن ور في الموسوعة العدليةم العدد14/0/1444في 1440/ ضاء مدارل/134ين ر القرار  .04

1444. 
م من ور في المجلة القضائيةم المعإد القضائي الأردنيم السنة  1/13/1444في  10/4ين ر القرار  .43

 .024م م ا 1444م 13م العدد0
 م من ور في المجلة القضائيةم المصدر السابو.0/13/2333في 44/2333ين ر القرار  .41
م من ور في المجلة القضائيةم المعإد القضائي  10/12/2333في  011/2333ين ر القرار  .42

 .2333م 12م العدد4الأردنيم السنة 

 

 فإرة المصادر
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 الكت  : -1
 . الكريم القرآن .1
 .1474الفكرم مدار2/11: اللغة مقايية معجم م  كريا بن فارة بن أةمد الةسين أبو .2
 .الفكر دار م 1/710:مكرم بن مةمد الدين جمال الفضل أبو .0
 . 1404  فيوم مطبعة م بغداد العامم الدولي القانون الجلبيم ةسن .4
 .1444العربيةم النإضة دار معمقارنة دراسةعالإدارل القرار وجود عناصر فود م رأفم.د .1
 م2334المعارعم سكندريةممن   ا  ا دارلم القانون أصول الدينم جمال سامي.د .0
 . 1407 العربيم الفكر دار الإدارلم القانون في الوجي  الطماولم مةمد سليمان.د .7
 . 1410مصرم مطبعةا عتمادم المصرلم الإدارل القانون مبادئ م الطماول سليمان.د .4
 . 1473 الأنليةم والن ر الطب  دار الأولم الج ء م الإدارل القانون منصورم توما  ا .د .4

 .1441القانونمبغدادم أصول علم مصطفلم اا عبد.د .13
 .الطب  ومكان المطبعة اسم من م الي2331ط م اللغة رباعي القانوني المعجم مرادم الفتاا عبد. د .11
 النإضة مدار2/224ع :مقارنة دراسةعالإدارل القانون في م رعمالوجي   المجيد عبد العليم عبد. د .12

 .العربية
 بني علوم كلية مطبعة الإداريةم القرارام في وةدودنا الرجعية جوا  مدى مالمتعال عبد ع ء.د .10

 .17ما2334سويعم
 القانون وأةكام مبادئ الس ميم ياسين مإدل.د البر نجيم الونا  عبد عصام.بديرمد مةمد علي.د .14

 .1440 الإدارلم
 . 2334 م1ط م1/12الإدارلم القضاء موسوعة  طناولم  طار علي.د .11
 مطبعة القانر م م اللغة صةاا من الم تار م السبكي الطيع عبد ومةمد م ينالد مةي مةمد .10

 .الطب  سنة من م الي0ا ستقامةمط
 ئاراةم الإس ميمدار القانون م  مقارنة دراسة والبريطاني الفرنسي القانون أصول الفضلم منذر. د .17

 . 2334أربيلم
 القضائيةمالعدد الأةكام مجلة في ن ورم بةث ال مانم في القوانين تنا ى ياسينم كامل مصطفل.د .14

 . 1410 ال امةمالسنة
 .2333 م 04 الم رومط دار بيرومم م وا ع م اللغة في المنجد .14

 
 الإدارل القضاء عن الصادر  القضائية والأةكام القوانين فإرة -2
 .2332/يوليو/7 في م22  ضائية سنة م101 ر م مصرم في الدستورية المةكمة ةكم .1
 م1414 نوفمبر 7الةكم جلسة م الثالثة القضائية السنة م 041 ر م العليا الإدارية المةكمة ةكم .2



 249 السادس عشر  والسابع عشر مجلة الحقوق .. العدد

 

 .1401 نوفمبر 21 في السابعةم القضائية مالسنة 1313 العليا الإدارية المةكمة ةكم .0
 .22/1/1404الثالثةم السنة م1710 المر م العليا الإدارية المةكمة ةكم .4
 .من ور ماير2330/تميي / ضباطان/41 المر م القرار .1
 .14/0/1444 في1440/مدارل  ضاء/134 القرار .0
 12/2/1442 في 142/انضباط 22/17 القرار .7
 10/12/2333 في 011/2333 العليا العدل مةكمة  رار .4
 1/13/1444 في 10/4  العليا العدل مةكمة  رار .4

 0/13/2333 في44/2333    العليا العدل مةكمة  رار.13
 01/1/1474 في 21/1474 العام ا نضباط مجلة   رار.11
  العراو جمإورية دستور.12
 .2337 لسنة 04 ر م بالقانون المعدل الموةد التقاعد  انون.10
 .1444 لسنة العالي التعليم و ار   انون.14

 
 

 الت إير التمليكي وأثرق في الأوراو التجارية
 

 ةامد  اكر مةمود الطائيالمدرة          ةلبوسيابرانيم علي ةمادل الالمدرة    

 كلية القانون / الجامعة المستنصرية     كلية القانون / جامعة ا نبار         

Abstract 
Transformational Endorsement is the most important kind in 

Endoresment; it has an important legal effect on negotiable instruments, 
especially, a bill of Exchange and cheaque. Obviously, it transfers all the 
rights and the obligations that all ex-signers undertake to acquire the rights 
and execute all the obligations, and from this point the importance of 
Transformational Endorsement is came.  
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 مقدمــــــــــــةال 
ــــــد  ــــــد   ــــــن تطــــــور وتعق ــــــر  م ــــــا اف ــــــ  وم ــــــام وم ــــــانر الوا  ــــــي أوجــــــه المجتمع ــــــر ف من التغي
ـــــــة  ـــــــم ثق ـــــــ  مـــــــن تســـــــري  وتســـــــإيل ومـــــــن ث ـــــــة  ومـــــــا تتطل ـــــــام م التجاري أصـــــــا  و  ـــــــ  المع
متبادلــــــة بــــــين مطرافإــــــا موان نــــــذا  ــــــد أضــــــفل علــــــل الأوراو التجاريــــــة مــــــن ةوالــــــة وســــــند أذنــــــي 

ميـــــــة اســـــــتثنائية م بوصـــــــفإا وســـــــائل   يمكـــــــن ا ســـــــتغناء عنإـــــــا فـــــــي أنـــــــم مجـــــــا م  وصـــــــ  مأن
 التعامل التجارل اليومي .

وبـــــالن ر ملـــــل مــــــا يةتلـــــه الت إيــــــر فـــــي مجـــــال الأوراو التجاريــــــة بوجـــــه عــــــام مـــــن أنميــــــة 
كبيـــــــر  م والـــــــل مـــــــا يـــــــتم   عنـــــــه مـــــــن نتـــــــائج  انونيـــــــة  طيـــــــر  م وبـــــــالن ر ملـــــــل مـــــــا يتبـــــــوأ 

ــــــة  الت إيــــــر ألتمليكــــــي )أو النا ــــــل للملكيــــــة( بوجــــــه  ــــــاا مــــــن مكــــــان صــــــدار  فــــــي نــــــذق الأنمي
ـــــة  ـــــي الور  ـــــ  للةـــــو ف ـــــارل بوصـــــفه نق ـــــل التج ـــــي التعام ـــــر  طـــــور  ف ـــــر  ـــــيوعا والأكث ـــــو الأكث مفإ

 التجارية أو تنا   عنإا م أو بالأص  معن جمي  الةقوو التي تولدنا .
ل ومـــــــا تثيـــــــرق مـــــــن وتقــــــديرا للنتـــــــائج ال طيـــــــر  التـــــــي تترتــــــ  علـــــــل نـــــــذا النقـــــــل أو التنــــــا 

م ــــــكا م تســــــتل م البةــــــث وتةتــــــاج ملــــــل بلــــــور  وت  ــــــير وت ــــــ يا مفقــــــد رأينــــــا مــــــن النــــــاف  من 
ـــــــا  ـــــــة مباةـــــــث م  صصـــــــنا أولإ ـــــــي ث ث ـــــــه ف ـــــــا معالجت ـــــــاول نـــــــذا الموضـــــــوى بالبةـــــــث م وآثرن نتن
لمفإـــــــوم الت إيـــــــر ألتمليكـــــــي )النا ـــــــل للملكيـــــــة ( م وكرســـــــنا ثانيإـــــــا ل ـــــــروط الت إيـــــــر التمليكـــــــي  

 ث الثالث فقد افردنإا  للآثار التي تترت  علل الت إير التمليكي .م مما المبة
 

 المبةث الأول
 مفإوم الت إير 

مــــــن اجــــــل معالجــــــة مفإــــــوم الت إيــــــر النا ــــــل للملكيــــــة مــــــن أكثــــــر جوانبــــــه أنميــــــة موجــــــدنا 
ـــــــة  ـــــــر  ثاني ـــــــاق م وفق ـــــــد معن ـــــــل لتةدي ـــــــر  أول ـــــــرام : فق ـــــــ ث فق ـــــــي ث ـــــــه ف ـــــــن الأصـــــــو  من نبةث م

 لصورق. ل صائصه م وفقر  ثالثة
 أو : تةديد معنل الت إير التمليكي

من تةديــــــد معنــــــل الت إيــــــر ألتمليكــــــي يقتضــــــي وضــــــ  تعريــــــع لــــــه ومــــــن ثــــــم تمييــــــ ق ممــــــا 
 ي تبه به .

فــــــالت إير يعنــــــي مــــــن ةيــــــث الأصــــــل  التو يــــــ  علــــــل  إــــــر الور ــــــة التجاريــــــة بقصــــــد نقــــــل 
ـــــة او بقصـــــد رننإـــــا ضـــــما ـــــر النا ـــــل للملكي ـــــو الت إي ـــــر ونـــــذا ن ـــــل الغي ـــــا مل ـــــدين معـــــين ملكيتإ نا ل
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ونـــــــذا نـــــــو الت إيـــــــر التـــــــوثيقي او التـــــــ ميني او لغـــــــر  تفـــــــوي  الغيـــــــر بقـــــــب   يمتإـــــــا ونـــــــذا 
م والت إيــــــر نــــــو تصــــــرع  ــــــانوني يــــــ تي كقاعــــــد  عامــــــة بعــــــد من ــــــاء  (1)نــــــو الت إيــــــر التــــــوكيلي

ـــــي  ـــــل ةامـــــل آ ـــــر م والت ـــــي تنقلإـــــا مـــــن ةامـــــل مل ـــــون الوســـــيلة ال اصـــــة الت ـــــة ليك ـــــة التجاري الور 
 ي  علل نذق الور ة فإو مذا  وسيلة لتداول الور ة التجارية .تتم بطريو التو 

والت إيــــــر التمليكــــــي انمــــــا نــــــو فــــــي الةقيقــــــة  يــــــام مــــــن  إتــــــر تلــــــ  الور ــــــة بتمليكإــــــا  
للم إـــــــر مليـــــــه م ويســـــــمل الت إيـــــــر التـــــــام او الت إيـــــــر النا ـــــــل للملكيـــــــة وذلـــــــ   نتقـــــــال ا ثـــــــار 

ــــــه م فإــــــو تصــــــرع أرادل يصــــــدر مــــــ ــــــل الم إــــــر ملي ــــــن باجمعإــــــا ال ن  ــــــ ا نــــــو المســــــتفيد م
الور ــــــة ويتمثــــــل فــــــي التنــــــا ل الكلــــــي عنإــــــا ل ــــــ ا أ ــــــر نــــــو الم إــــــر مليــــــه م و نــــــذا يعنــــــي 
ان الت إيـــــــر النا ـــــــل للملكيـــــــة نـــــــو مـــــــا أريـــــــد منـــــــه نقـــــــل ملكيـــــــة الةـــــــو الثابـــــــم فـــــــي الور ـــــــة 
التجاريـــــــة مـــــــن الم إـــــــر ملـــــــل الم إـــــــر مليـــــــه م ونـــــــو لإـــــــذا تصـــــــرع فـــــــي الةـــــــو مـــــــن جانـــــــ  

 .(2)الم إر
ــــــذ ــــــدل و يجــــــدر بال ــــــد ورد بصــــــيغة ت ــــــن   ــــــم يك ــــــا  مــــــا ل ــــــرا تمليكي ــــــر يعــــــد ت إي كر ان الت إي

ــــــوكيلي ــــــر ت ــــــر تــــــ ميني او ت إي ــــــه ت إي ــــــل ان ــــــانوني فــــــي  (0)عل ــــــراء   ــــــو مج ــــــه فــــــالت إير ن وعلي
ــــــه  ــــــل الم إــــــر ملي ــــــال الةــــــو مــــــن الم إــــــر ال ــــــد انتق ــــــان يفي ــــــتم بوضــــــ  بي ــــــة البســــــاطة ماذ ي ااي

فعـــــــوا لةاملـــــــه( يو ـــــــ  م بـــــــل يكفـــــــي أن مكـــــــ ن يكتـــــــ  الم إـــــــر )ادفعـــــــوا لأمـــــــر الســـــــيد....( أو )أد
ـــــــا لمصـــــــلةة  ـــــــتم تنا لـــــــه عنإ ـــــــا لكـــــــي ي ـــــــل  إرن ـــــــة تو يعـــــــه عل ـــــــل الور ـــــــة التجاري يضـــــــ  ةام
الم إــــــر مليــــــه وينتقــــــل الةــــــو فيإــــــا ملــــــل نــــــذا الأ يــــــر م فإــــــذا الةامــــــل مذ أراد مــــــث  مان يةصــــــل 
 علــــــل مبلــــــغ النقــــــود المعــــــين فــــــي الور ــــــة  بــــــل ةلــــــول اجــــــل اســــــتةقا إا فلــــــية عليــــــه م  القيــــــام
ذا أراد من يـــــــوفي الت امـــــــا  بت إيرنـــــــا ملـــــــل مصـــــــرع مـــــــا لـــــــم تـــــــتم عمليـــــــة ال صـــــــم المصـــــــرفية م وات

 ما بدف  مبلغ من النقود بت إير الور ة ملل الدائن .
( مـــــــــن 11/1والأصـــــــــل ان كـــــــــل ور ـــــــــة تجاريـــــــــة يجـــــــــو  تـــــــــداولإا بـــــــــالت إير مفالمـــــــــاد  )

ـــــــم ) ـــــــانون التجـــــــار  ر  ـــــــ 1444( لســـــــنة 03  ـــــــة التجاري ـــــــداول الةوال ـــــــد  ضـــــــم بت ـــــــالت إيرم   ة ب
( بســـــــــريان الإةكـــــــــام المتعلقـــــــــة بت إيـــــــــر الةوالـــــــــة علـــــــــل الســـــــــند 101كمـــــــــا  ضـــــــــم المـــــــــاد  )
ـــــــــل من ))الصـــــــــ  147/1لضمرمونصـــــــــم المـــــــــاد ) الم ـــــــــروط دفعـــــــــه ل ـــــــــ ا مســـــــــمل  (4)( عل

ــــــ  ماذ جــــــو   ــــــن ذل ــــــد م ــــــل ابع ــــــ  ال ــــــل ان الم ــــــرى ذن ــــــالت إير (( ب ــــــداول ب ــــــاب  للت ــــــون   ...يك
م  ــــــد أن ــــــئم بمناســــــبة عمليــــــة تجاريــــــة وكــــــان مةلإــــــا تــــــداول الور ــــــة بطريــــــو الت إيــــــر اذ كانــــــ

 .(1)أداء مبلغ من النقود او تسليم بضائ  ما دامم لأمر الدائن 
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والةقيقــــــة ان الور ـــــــة التجاريـــــــة تنقـــــــل الةـــــــو م وان الةوالــــــة المدنيـــــــة تنقـــــــل الةـــــــو أيضـــــــا 
ولكـــــن بوســـــيلة م تلفـــــة ففـــــي نـــــذق الأ يـــــر  يكـــــون ننالـــــ  عقـــــد بـــــين طـــــرفين والعقـــــد نســـــبي فـــــي 

ـــــا ـــــة   تنفـــــذ فـــــي ةـــــو المةـــــال أث ـــــا فـــــان الةوال ـــــر ومـــــن نن ـــــة دون الغي ـــــل طرفي رق فإـــــو يســـــرل عل
 مليه م  مذ وافو عليإا أو أعلنم مليه.

ــــــــ ث فالمســــــــ لة  ــــــــراع ث ــــــــة أط ــــــــل أ ــــــــر م  بموافق ــــــــن  ــــــــ ا مل ــــــــل م مذن الةــــــــو   ينق
ــــــدائن ماو المــــــدين  ــــــر ال ــــــ  يمكــــــن تغيي ــــــار ال  صــــــي ف ــــــل ا عتب ــــــدين عــــــادل يقــــــوم عل متعلقــــــة ب

نمــــــا  بــــــد مــــــن استةصــــــال موافقــــــة الأطــــــراع واللجــــــوء ملــــــل مجــــــراءام تتســــــم  بــــــ راد  منفــــــرد  وات
 بالتعقيد .

ــــــة   ــــــل الور  ــــــ  واةــــــد فيجع ــــــن جان ــــــة فإــــــو تصــــــرع يصــــــدر م ــــــة التجاري ــــــر الور  ــــــا ت إي ام
التجاريـــــة ور ـــــة اذنيـــــة مبنيـــــة علـــــل اعتبـــــار مـــــالي م والةقيقـــــة ان الور ـــــة تنطـــــول علـــــل  ابليـــــة 

نــــــم اســــــمية او لأمــــــر ولكــــــن يمكــــــن مــــــ  نــــــذا تجريــــــدنا مــــــن للت إيــــــر بةكــــــم القــــــانون ســــــواء كا
ـــــان  ـــــر بي ـــــين ذك ـــــر تع ـــــة للت إي ـــــون  ابلي ـــــة ان   تك ـــــد للور  ـــــ ذا أري ـــــا ف ـــــن نن ـــــة م وم الصـــــفة ا ذني

 . (0)او عبار  ع اير  ابلة للت إير ع
والـــــــل جانـــــــ  الأســـــــلو  البســـــــيط ايـــــــر المعقـــــــد الـــــــذل يتســـــــم بـــــــه الت إيـــــــر فـــــــي  ـــــــانون       

ـــــ ـــــه ةوالـــــة الةـــــوالتجـــــار  والســـــرعة التـــــي ي فـــــ ن  (7)تم بإـــــا ونـــــو مـــــا تقتضـــــيه التجـــــار  وتفتقـــــر ملي
الت إيــــــر أ ــــــوى ضــــــمانا  مــــــن ةوالــــــة الةــــــو فإــــــذق مذا كانــــــم بغيــــــر عــــــو  لــــــم يضــــــمن المةيــــــل 
للمةــــــال لــــــه  ــــــيئا  م ولــــــذا فلــــــية بمقــــــدور المةــــــال لــــــه الــــــذل لــــــم يســــــتوعِ  يمــــــة الور ــــــة مــــــن 

 ــــــة التجاريــــــة م اذ لــــــو كانــــــم المةــــــال عليــــــه أن يرجــــــ  علــــــل المةيــــــل م ونــــــذا علــــــل عكــــــة الور 
ـــــه ان يرجـــــ  بالضـــــمان  ـــــال ل ـــــان للمة ـــــ  المصـــــرع عـــــن صـــــرفه لك ـــــث  وامتن ـــــة صـــــكا  م نـــــذق الور 
ــــــه ا   ــــــل   يضــــــمن للمةــــــال ل ــــــ ن المةي ــــــة الةــــــو بعــــــو  ف ــــــم ةوال ــــــل م امــــــا مذ كان ــــــل المةي عل

م كمــــــا   يضــــــمن  (4)وجــــــود الةــــــو و ــــــم ن ــــــوء الةوالــــــة و  يضــــــمن وجــــــودق عنــــــد ةلــــــول الأجــــــل
م ولكــــــن الت إيــــــر يجعــــــل الم إــــــر ضــــــامنا للوفــــــاء بالور ــــــة (4)لــــــم يتفــــــو علــــــل ذلــــــ  وفــــــاءق مــــــا 

 .(13)التجارية ما لم يتفو علل   فه
ـــــــ   ـــــــ  تبرعـــــــا  وأ ـــــــرى تق ـــــــة ةـــــــو تق ـــــــين ةوال ـــــــ  ب ـــــــدني التميي ـــــــانون الم ـــــــئن عـــــــرتع الق ول
معاوضـــــــة او بمقابـــــــل م فـــــــان  ـــــــانون التجـــــــار    يعـــــــرع مثـــــــل نـــــــذا التمييـــــــ  م فـــــــالت إير علـــــــل 

( مـــــن  ـــــانون التجـــــار  النافـــــذ نـــــو عمـــــل تجـــــارل م والعمـــــل 0) مـــــن نـــــا المـــــاد   وفـــــو مـــــا يفإـــــم
ــــــل  ــــــر عل ــــــين ت إي ــــــر ب ــــــي الت إي ــــــ  ف ــــــ  يمي ــــــذا ف ــــــية بالمجــــــان م ول ــــــل ول ــــــ  بمقاب التجــــــارل يق

م ثــــــم  ان المةــــــال لــــــه فــــــي ةوالــــــة ةــــــو (  11)ســــــبيل التبــــــرى او ت إيــــــر علــــــل ســــــبيل المعاوضــــــة 
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ال عليــــــه م  مــــــا يصــــــله مــــــن المةيــــــل مدنيــــــة   يكتســــــ  بموجبإــــــا مــــــن الةقــــــوو تجــــــاق المةــــــ
بوصــــــفه  لفــــــا  لــــــه فــــــي ةقو ــــــه  بــــــل المةــــــال عليــــــه م ونــــــذا علــــــل  ــــــ ع الت إيــــــر فإــــــو كمــــــا 

ــــــــي ان 14ت ــــــــير المــــــــاد  ) ــــــــة م ونــــــــذا يعن ــــــــوو النا ــــــــئة عــــــــن الور  ــــــــ  الةق _أو ( ينقــــــــل جمي
 الت إير التمليكي ينقل ملل الم إر اليه ةقا  مستمدا  من نذق الور ة مبا ر .

نـــــــو جـــــــدير با نتمـــــــام ان الضـــــــمان فـــــــي الور ـــــــة التجاريـــــــة يتصـــــــع بصـــــــفة ولعـــــــل ممـــــــا 
ــــــه اذا  ــــــة ونــــــي ان ــــــة الةــــــو المدني ــــــين ةوال ــــــه وب ــــــة ترســــــم  طــــــا  فاصــــــ  بين أ ــــــرى بالغــــــة الأنمي

بةيـــــــث  (12)كـــــــان مـــــــن  ـــــــ ن الةـــــــو فـــــــي نـــــــذق الأ يـــــــر  ان ينتقـــــــل بصـــــــفاته و ـــــــوائبه ودفوعـــــــه
لـــــدفوى التـــــي كانـــــم لـــــه  بـــــل يكـــــون بوســـــ  المةـــــال عليـــــه أن يتمســـــ  فـــــي مواجإـــــة المةـــــل لـــــه با

ــــــوى المةــــــال عليــــــه ويضــــــعع  ــــــة الةــــــو ان ي يــــــد مــــــن دف ــــــل م وان مــــــن  ــــــ ن تكــــــرار ةوال المةي
مـــــن ثـــــم الةوالـــــة م فـــــ ن المـــــدين الصـــــرفي   يســـــتطي  ان يـــــدف  مطالبـــــة الم إـــــر مليـــــه بالـــــدفوى 
ـــــــة  ـــــــدفوى النا ـــــــئة عـــــــن ع   ـــــــة الم إـــــــر ونـــــــي ال ـــــــدف  مطالب ـــــــان يســـــــتطي  بإـــــــا ان ي ـــــــي ك الت

ـــــــا  ـــــــ  يســـــــتطي    صـــــــية بينإم ـــــــدفوى ف ـــــــن ال ـــــــر  م ـــــــم مطإ ـــــــة انتقل ـــــــر الور  ـــــــم ت إي ـــــــ ذا ت م ف
ـــــ   ـــــة وذل ـــــل الور  ـــــرق مـــــن المـــــو عين عل ـــــدفوى اةـــــد اي ـــــدف  تجـــــاق ةاملإـــــا ا  ـــــر ب ال ـــــ ا ان ي
ــــــة  ــــــال الور  ــــــدفوى( تقضــــــي بانتق ــــــن ال ــــــر م ــــــو عليإــــــا اســــــم ) اعــــــد  التطإي  ن ثمــــــة  اعــــــد  يطل

ــــــة م  ــــــل الةامــــــل الةســــــن الني ــــــدفوى بالنســــــبة مل ــــــن ال ــــــة م ــــــن  الي أل ان نــــــذق القاعــــــد  تةــــــول م
ــــــن ان يتمســــــ  بــــــه  ــــــان يمك ــــــا ك ــــــل بم ــــــذا الةام ــــــة ن ــــــي مواجإ ــــــدين الصــــــرفي ف دون تمســــــ   الم

ــــــوى تجــــــاق ةامــــــل ا ــــــر  ــــــدعي  (10)مــــــن دف ــــــا م او الم ــــــة نن ــــــون ةامــــــل الور  ولكــــــن ب ــــــرط ان يك
ــــــــانوني اذا  ــــــــد ةاملإــــــــا الق ــــــــة منمــــــــا يع ــــــــا وةــــــــائ  الور  با ســــــــتناد اليإــــــــا م نــــــــو ةــــــــام   انوني

ــــــرام متسلســــــلة   يت للإــــــا انقطــــــاى اســــــتطاى ان  ــــــه عنــــــو ع بت إي ــــــم ان الةــــــو فيإــــــا يعــــــود ل يثب
و  يـــــــدا لإا  ـــــــط  فكـــــــل ت إيـــــــر م ـــــــطو  يعـــــــد معـــــــدوما وتقبـــــــل الت إيـــــــرام ايـــــــر المنقطعـــــــة 
ـــــل  ـــــر عل ـــــ  الت إي ـــــن اذا أعق ـــــا  م ولك ـــــل بي ـــــرا عل ـــــان آ رنـــــا ت إي ـــــو ك ـــــام ةـــــو الةـــــائ  ول لإثب

نـــــو مـــــن آل مليـــــه الةـــــو بالةوالـــــة علـــــل بيـــــا  ت إيـــــر آ ـــــر كـــــان المو ـــــ  علـــــل نـــــذا الت إيـــــر 
م كمـــــا ي ـــــترط للتمســـــ  بقاعـــــد  التطإيـــــر مـــــن الـــــدفوى مـــــا نوننـــــا بـــــه آنفـــــا  ونـــــو ان ( 14)بيـــــا 

يكــــــون الةامــــــل ةســــــن النيــــــة م ونــــــذا يعنــــــي ان   يكــــــون المــــــدعي بموجــــــ  الور ــــــة  ــــــد ةصــــــل 
عليإـــــــا بـــــــالت إير  اصـــــــدا  ملةـــــــاو الضـــــــرر بالمـــــــدعي عليـــــــه )المـــــــدين الصـــــــرفي ( فإـــــــذا ســـــــوء 

 ية وسي  النية يعامل بنقي   صدق ويرد عليه فعله.ن
 ثانيا  : صائا الت إير التمليكي



 254 السادس عشر  والسابع عشر مجلة الحقوق .. العدد

 

ان للت إيــــــــر التمليكــــــــي م بــــــــل وللت إيــــــــر عمومــــــــا  م  اصــــــــيتين او  ــــــــريطتين نمــــــــا انــــــــه 
ـــــية ت إيـــــرا   ـــــي ول ـــــر كل ـــــه ت إي ـــــل  ـــــرط م وان ـــــو عل ـــــر معل ـــــانون أل اي ـــــم الق ـــــام بةك تصـــــرع ب

 لما ي تي :ج ئيا  وسنعالج ناتين ال اصيتين تبعا 
 عدم تعلو الت إير علل  رط:-1

ـــــــل  ـــــــرط ســـــــواء أكـــــــان نـــــــذا ال ـــــــرط  ان الت إيـــــــر تصـــــــرع بـــــــام   يةتمـــــــل التعليـــــــو عل
يجـــــــ   (11)وا فــــــا  ام فاســـــــ ا  ام اةتماليـــــــا  ام اراديـــــــا  مةضـــــــا  . و ـــــــد نـــــــا  ـــــــانون التجـــــــار  النافـــــــذ

ع  ان يكــــــون الت إيــــــر ايــــــر معلــــــو علــــــل  ــــــرط م وكــــــل  ــــــرط يعلــــــو عليــــــه يعــــــد كــــــ ن لــــــم يكــــــن
واذا كـــــــان الســـــــثال المتبـــــــادر ننـــــــا نـــــــو : لمـــــــاذا   يجـــــــو  تعليـــــــو الت إيـــــــر علـــــــل  ـــــــرط؟ فـــــــ ن 
الجــــــوا  نــــــو ان مــــــن  ــــــ ن التعليــــــو علــــــل  ــــــرط ان يرفــــــ  عــــــن التــــــ ام الم إــــــر صــــــفة الثبــــــام 
عنــــــد و ــــــوى الت إيــــــر م او بمعنــــــل آ ــــــر يجعلــــــه الت امــــــا  ايــــــر مثكــــــد وذلــــــ   ن ال ــــــرط أمــــــر 

ر مةقــــــو الو ــــــوى وان عــــــدم تةققــــــه نــــــو مــــــا يجعــــــل مســــــتقبل  ــــــد يقــــــ  و ــــــد   يقــــــ  فإــــــو ايــــــ
التــــــ ام الم إـــــــر ايـــــــر مثكـــــــد   يطمــــــئن مليـــــــه الةامـــــــل وان نـــــــذا ممــــــا يتعـــــــار  ومـــــــا يقتضـــــــي 
 ـــــــانون الصـــــــرع مـــــــن تةديـــــــد  لت امـــــــام المتعـــــــاملين ومراكـــــــ نم القانونيـــــــة م ويضـــــــاع ملـــــــل مـــــــا 

ل  ـــــ ا تقـــــدم أن الةـــــو مذا لـــــم يكـــــن مثكـــــدا  بســـــب  ال ـــــرط تعـــــذر معـــــاد  ت إيـــــر الور ـــــة ملـــــ
م  ومــــــن ننــــــا  ــــــرر الم ــــــرى م كمــــــا  (10)آ ــــــر وفقــــــدم نــــــذق الور ــــــة  ابليتإــــــا للتــــــداول بــــــالت إير

 رأينا ان يلغي ال رط ويبقل الت إير صةيةا .
ـــــــل  ـــــــرط  ـــــــا  عل ـــــــون معلق ـــــــة   يجـــــــو  ان يك ـــــــل للملكي ـــــــر النا  ـــــــول ان الت إي و صـــــــارى الق

 ت إير صةيةا .ف ن وجد في الور ة بيان بإذا المعنل اعتبر ك ن لم يكن وبقي ال
 . عدم جوا  الت إير الج ئي :2

ـــــــر الج ئـــــــي ـــــــا  وأبطـــــــل الت إي ونـــــــو (  17)ان الم ـــــــرى  ـــــــد ا ـــــــترط ان يكـــــــون الت إيـــــــر كلي
بإــــــذا  ــــــد  ــــــرر ةكمــــــا  ي تلــــــع عــــــن ةكمــــــه فــــــي ةالــــــة الت إيــــــر المعلــــــو علــــــل  ــــــرط فإــــــو مذا 
ــــــ ــــــاء الت إي بق ــــــاء نــــــذا ال ــــــرط وات ــــــرر ملغ ــــــا   ــــــل  ــــــرط ف نم ــــــر عل ــــــو الت إي ر ا ــــــترط عــــــدم تعلي

صـــــــةيةا  مامـــــــا ا ـــــــتراطه الكليـــــــة وعـــــــدم الج ئيـــــــة فـــــــي الت إيـــــــر ف نمـــــــا جعـــــــل جـــــــ اء م الفتـــــــه 
اعتبــــــار الت إيــــــر بــــــاط   م فــــــ ذا كــــــان الت إيــــــر ج ئيــــــا  أبطــــــل نــــــذا الت إيــــــر م وتــــــم الن ــــــر الــــــل 

 التصرع كما لو كان ةوالة ةو لدى توافر  روطإا .
دون تةديـــــــد لإـــــــذق  والةقيقـــــــة ان الم ـــــــرى  ـــــــد  ـــــــرر الـــــــبط ن جـــــــ اء لج ئيـــــــة الت إيـــــــر

ـــــل جـــــ ء مـــــن  ـــــوارد عل ـــــر ال ـــــة الت إي ـــــة تتةقـــــو فـــــي ةال ـــــ ن الج ئي ـــــذا تعـــــين القـــــول ب الج ئيـــــة م ول
 يمـــــة الور ـــــة وا ةتفـــــا  بـــــالج ء المتبقـــــي مفـــــالت إير اذا لـــــم يـــــرد علـــــل  يمـــــة الور ـــــة باجمعإـــــا 
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كـــــــان ت إيـــــــرا  بـــــــاط  م كمـــــــا تتةقـــــــو فـــــــي ةالـــــــة تعـــــــدد الأ ـــــــ اا المســـــــتفيدين مـــــــن الور ـــــــة 
دنم بت إيرنــــــا م فــــــالت إير ننــــــا باطــــــل ولكنــــــه يعطــــــي الةــــــو للم إــــــر مليــــــه بــــــالرجوى و يــــــام اةــــــ

ـــــر لـــــه ان يرجـــــ  علـــــل الســـــاة   ـــــل الم إـــــر بـــــدعوى ةوالـــــة الةـــــو ولكـــــن لـــــية لإـــــذا الم إ عل
ـــــة  ـــــم اســـــتيفاء جـــــ ء مـــــن  يمـــــة الور  ـــــه اذا ت ـــــا ان ـــــه نن ـــــر مبا ـــــر  م ويجـــــدر بالتنوي ـــــدعوى اي ا  ب

ن مثــــــل نــــــذا الت إيــــــر   يعــــــد ت إيــــــرا  ج ئيــــــا  م وو ــــــ  ت إيــــــر علــــــل الجــــــ ء المتبقــــــي منإــــــا فــــــ 
فــــــالت إير يكــــــون ج ئيــــــا  مذا أفضــــــل ملــــــل تج ئــــــة الةــــــو الــــــذل تتضــــــمنه الور ــــــة أجــــــ اء متعــــــدد  
يعــــــود كـــــــل منإــــــا ل ـــــــ ا معــــــين ويتـــــــي  لـــــــه المطالبــــــة بـــــــه م والصــــــةي  ان يكـــــــون الت إيـــــــر 

 ت إيرا  كليا .
أبطــــــل الت إيــــــر الج ئــــــي ومــــــ  ان الم ــــــرى لــــــم يةــــــدد تلــــــ  الج ئيــــــة ف نــــــه ةســــــنا  فعــــــل اذ 

فـــــ   ـــــ  ان مـــــن  ـــــ ن الت إيـــــر الج ئـــــي او عـــــدم التنـــــا ل الكلـــــي عـــــن الور ـــــة ان يمنـــــ  مـــــن 
ــــــو معــــــاد   ــــــة بطري ــــــداول الور  ــــــذا ســــــيةول دون ت ــــــي ن ــــــا م وان عــــــدم الت ل ــــــي عــــــن ةيا تإ الت ل
ـــــــ   ن الور ـــــــة ســـــــتكون فـــــــي ةيـــــــا   مـــــــن  الت إيـــــــر او المطالبـــــــة بـــــــالةو لـــــــدى اســـــــتةقا ه وذل

 . (14) ئيا  م وان المدين الصرفي   يوفي   يمة الور ة م  مذا استردنا إرنا ت إيرا  ج
 ثالثا  : صور الت إير

ــــــه او  ــــــر ملي ــــــر اســــــم الم إ ــــــث ذك ــــــن ةي ــــــث ال ــــــكل او م ــــــن ةي ــــــر م ــــــن تقســــــيم الت إي يمك
 عدم ذكرق ملل ث ث صور ني :

الت إيـــــــــر ا ســـــــــمي م والت إيـــــــــر علـــــــــل بيـــــــــا  م والت إيـــــــــر للةامـــــــــل او كمـــــــــا يســـــــــمل 
 وسنتولل بةث نذق الصور تباعا  فيما ي تي : (14)لت إير ال  اسميأةيانا  ا
 الت إير ا سمي : - أ

ـــــــل  ـــــــل اســـــــم الم إـــــــر وتو يعـــــــه ) او فقـــــــط عل ـــــــي ت ـــــــتمل عل ـــــــر الت ونـــــــي صـــــــيغة الت إي
تو يعـــــه ( المقتــــــرن بعبــــــار  تفيــــــد معنـــــل الت إيــــــر النا ــــــل للملكيــــــة وتتضـــــمن اســــــم الم إــــــر اليــــــه 

 ن ع ع أو ع ادفعــــــوا لفــــــ ن بــــــن فــــــ ن ع او نةــــــو وذلــــــ  كــــــ ن تكــــــون ع  إــــــر ملــــــل فــــــ ن بــــــن فــــــ
ــــــة بتو يــــــ  الم إــــــر م و  فــــــرو ننــــــا بــــــين ان  ذلــــــ  مــــــن العبــــــارام ذام د لــــــة والم ــــــابإة والمذيل
ــــــة متصــــــلة  ــــــر ور  ــــــل  إ ــــــا او عل ــــــة او  إرن ــــــة التجاري ــــــه الور  ــــــل وج ــــــر عل ــــــذا الت إي ــــــم ن يثب

لــــــة الكاتبــــــة او ب ــــــط كمــــــا   فــــــرو أن يكتــــــ  نــــــذا الت إيــــــر بيــــــد الم إــــــر نفســــــه او با  (23)بإــــــا
ـــــــاري   ـــــــر ت ـــــــر( او ذك ـــــــة ) لأم ـــــــا كتاب ـــــــر   ي ـــــــترط نن ـــــــ  الم إ ـــــــل بتو ي ـــــــد ذي ـــــــا دام   ـــــــر م الغي

 . (22)الت إير م كما   ي ترط ان يــــرد الت إير باللغــــة التي ةررم بإا الور ة
  _ الت إير للةامل )أو ال اسمي(:
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ــــــط ــــــه  فق ــــــه ع وتو يع ــــــ  تو يع ــــــار  ونــــــي صــــــيغة تتضــــــمن اســــــم الم إــــــر م ــــــذي  لعب ع م
تـــــــدل علـــــــل الت إيـــــــر وت ـــــــير ملـــــــل الم إـــــــر مليـــــــه دون ذكـــــــر اســـــــمه وذلـــــــ  كـــــــ ن يكتـــــــ  ع 
ـــــــيكم ع او  إـــــــرم لمـــــــن   إـــــــرم لةاملإـــــــا ع أوع ادفعـــــــوا لةاملإـــــــا عاو  إـــــــرم لمـــــــن يتقـــــــدم أل
ـــــــل الةامـــــــل او مـــــــن يةملإـــــــا ع بـــــــل يمكـــــــن ان  يـــــــ تيكم بإـــــــا عاوع ا إـــــــر او انقـــــــل الور ـــــــة ال

 ن دون عبار  او ذكر  سم الم إر اليه .تتمثل في تو ي  الم إر وةدق م
ـــــا  ـــــة او وجإإ ـــــر الور  ـــــل  إ ـــــرد عل ـــــد ي ـــــل   ـــــر للةام ـــــل ان الم إ ـــــن الإ ـــــار  مل ـــــد م و  ب

 .(20)بل  د يرد علل الور ة المتصلة بإا
 ج_ الت إير علل بيا  :

ويقــــــ  الت إيــــــر علــــــل بيــــــا  مذا لــــــم تــــــرد أل م ــــــار  ملــــــل اســــــم الم إــــــر مليــــــه او الةامــــــل 
ــــــ ن يقتصــــــر ا ــــــ  ب ــــــي وذل ــــــ تي ف ــــــر م او أن ي ــــــار  للت إي ــــــ  مــــــن دون أل عب ــــــل التو ي ــــــر عل لت إي

صـــــور  تو يـــــ  ويجـــــو  ان يقتـــــرن بعبـــــار  تـــــدل علـــــل الت إيـــــر وت لـــــو مـــــن اســـــم الم إـــــر مليـــــه 
ونـــــــذا يتـــــــر  اســـــــمه  اليـــــــا  م ونـــــــذا الت إيـــــــر  ـــــــد يـــــــرد علـــــــل  إـــــــر الور ـــــــة او  إـــــــر الور ـــــــة 

ـــــل وجـــــه ا ـــــرد عل ـــــرى م ان ي ـــــا ن ـــــن فيم ـــــا يمك ـــــا م كم ـــــا المتصـــــلة بإ ـــــة المتصـــــلة بإ ـــــة او الور  لور 
ـــــ  مـــــن انصـــــراع  ـــــار  تمن ـــــل نـــــذق العب ـــــر م ومث ـــــد الت إي ـــــار  تفي ـــــرن بعب ـــــد ا ت ـــــ    ـــــ   ن التو ي وذل

( مـــــن  ـــــانون التجـــــار  م فإـــــي  ــــــد 41نـــــذا التصـــــرع الـــــل الضـــــمان الـــــذل تقضـــــي بــــــه المـــــاد  )
ـــــة ـــــل وجـــــه الةوال ـــــ  الضـــــامن عل ـــــن مجـــــرد تو ي ـــــ ن الضـــــمان يســـــتفاد م ـــــل (24) ضـــــم ب ـــــن مث م ولك

ـــــــاد  )نـــــــذ ـــــــن الم ـــــــة م ـــــــر  الثاني ـــــــي الفق ـــــــار  مـــــــ   مـــــــا ورد ف ـــــــانون 10ا ا تجـــــــاق يتع ( مـــــــن  
ـــــــة الأ يـــــــر  ان يكـــــــون  التجـــــــار  النافـــــــذ ونصـــــــه ع... وي ـــــــترط لصـــــــةة الت إيـــــــر فـــــــي نـــــــذق الةال
ــــــة  ــــــوم الم الف ــــــي بمفإ ــــــذا يعن ــــــا ع ون ــــــة المتصــــــلة بإ ــــــر الور  ــــــل  إ ــــــة او عل ــــــر الةوال ــــــل  إ عل

ــــــل وجــــــه ــــــا  يصــــــ  ورودق عل ــــــل بي ــــــر عل ــــــار   ان الت إي ــــــة المتصــــــلة بإــــــا مذا تضــــــمن عب الور 
ــــــن  ــــــه يمك ــــــا  كــــــان الأمــــــر م ف ن ــــــ  الم إــــــر . وأي ــــــل تو ي ــــــم يقتصــــــر عل ــــــر ول ــــــل الت إي ــــــد معن تفي
للةامــــــل فــــــي نــــــذق الةالــــــة الأ يــــــر  مــــــن الت إيــــــر علــــــل بيــــــا  ان يــــــدون اســــــمه فــــــي المكــــــان 
ال ـــــالي مــــــن اســــــم الم إــــــر مليــــــه ثــــــم ي إرنــــــا ملـــــل  ــــــ ا آ ــــــر م كمــــــا يمكــــــن لــــــه ان يــــــدون 

ال  صـــــــي مبا ــــــر  فـــــــي نــــــذا الفـــــــار   لت إــــــر الور ـــــــة وكــــــان ال ـــــــ ا الــــــذل و عإـــــــا  اســــــمه
ـــــذل  إرنـــــا لصـــــاة  نـــــذا ا ســـــم  ـــــا  نـــــو ال ـــــل بي ـــــي ( 21)عل ـــــل نـــــذا   يتصـــــور و وعـــــه ف م ومث

 الت إير للةامل وذل   ن بوس  نذا الةامل ان ينقلإا بالمناولة الل ةامل ا ر .
(  ــــــد نصــــــم علــــــل مــــــا يــــــ تي : يعــــــد ع 10وةــــــرلت بالــــــذكر ان الفقــــــر  )ثالثــــــا ( مــــــن المــــــاد  )

ـــــــــل بيـــــــــا   ع  و ـــــــــد ذنـــــــــ  بعـــــــــ  ال ـــــــــراا ـــــــــل ان   (20)الت إيـــــــــر )للةامـــــــــل ( ت إيـــــــــرا  عل مل
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المقصــــــود مــــــن مثــــــل نــــــذا الــــــنا نــــــو متاةــــــة تــــــداول الور ــــــة الم إــــــر  علــــــل بيــــــا  بالمناولــــــة  
مثــــــل الور ــــــة الم إــــــر  للةامــــــل م ولكــــــن نــــــذا الــــــرأل فيمــــــا نــــــرى ايــــــر د يــــــو اذ لــــــو كــــــان نــــــذا  

( علــــــل انــــــه ع يجــــــو  للةامــــــل 14د الم ــــــرى لمــــــا نــــــا فــــــي الفقــــــر  )ج( مــــــن المــــــاد  )نــــــو  صــــــ
ـــــــا   ـــــــل  ـــــــ ا آ ـــــــر دون ان يمـــــــض البي ـــــــة مل ـــــــا   ان يســـــــلم الةوال ـــــــل بي ـــــــر عل فـــــــي الت إي
ومـــــــن دون ان ي إرنـــــــا ع م والصـــــــةي  ان الم ـــــــرى  ـــــــد أراد بإـــــــذا الـــــــنا ان ي ـــــــمل الت إيــــــــر 

 إيـــــــــر علـــــــــل بيـــــــــا  ب ةكـــــــــام للةامـــــــــل ب ةكـــــــــام الت إيـــــــــر علـــــــــل بيـــــــــا  م   ان ي ـــــــــمل الت
الت إيـــــــر للةامـــــــل فيجعـــــــل الور ـــــــة الم إـــــــر  علـــــــل بيـــــــا  ممكنـــــــة التـــــــداول بالمناولـــــــة اذا لـــــــو 
ـــــر  ـــــد الت إي ـــــال  يع ـــــا   ـــــل ولم ـــــرا  للةام ـــــا  ت إي ـــــل بي ـــــر عل ـــــد الت إي ـــــال يع ـــــد أراد نـــــذا لق ـــــان   ك

 . (27)للةامل ت إيرا  علل بيا 
 ثـــــــــار واةـــــــــد  م او اذن فـــــــــ ن الم ـــــــــرى  ـــــــــد أراد م ضـــــــــاى صـــــــــورتي  الت إيـــــــــر نـــــــــاتين 

ــــــل  ــــــي تنتق ــــــام  الت ــــــل وفــــــو الأةك ــــــل عل ــــــة الم إــــــر  لةاملإــــــا ان تنتق ــــــد أراد للور  ــــــل آ ــــــر   بمعن
بإــــــــا الور ــــــــة الم إــــــــر  علــــــــل بيــــــــا  م وان تكــــــــون للةامــــــــل فــــــــي الةــــــــال الأول ذام الةقــــــــوو 

 للم إر مليه علل بيا  .
ا  والوا ــــــــ  ان الت إيــــــــر اذا كــــــــان علــــــــل بيــــــــا  او لةامــــــــل  الور ــــــــة بــــــــ ن يمــــــــض البيــــــــ

ـــــه م أو ان  ـــــا ملي ـــــل ملكيتإ ـــــد نق ـــــل  ـــــ ا آ ـــــر يري ـــــم ي إرنـــــا مل ـــــه ث ـــــر ملي ـــــدوين اســـــمه كم إ بت
ـــــا  ـــــرا  اســـــميا  كم ـــــا  ت إي ـــــل بي ـــــر عل ـــــدون اســـــم نـــــذا ال ـــــ ا ا  ـــــر مبا ـــــر  ليصـــــب  الت إي ي
لـــــه ان ي إرنـــــا مـــــن جديـــــد علـــــل بيـــــا  او ملـــــل  ـــــ ا آ ـــــر م بـــــل لـــــه كمـــــا ا ـــــرنا  بـــــل  ليـــــل 

تقــــــــال ملكيتإــــــــا  مليــــــــه كمــــــــا نــــــــي دون ان يمــــــــض ان يســــــــلمإا ملــــــــل ال ــــــــ ا الــــــــذل يــــــــروم ان
 . (24)البيا  ودون ان ي إرنا 

 

 المبةث الثاني
  روط من اء الت إير التمليكي

ـــــــــ  القواعـــــــــد العامـــــــــة مـــــــــن  ان الت إيـــــــــر   يكـــــــــون صـــــــــةيةا  م  مذا اســـــــــتوفل مـــــــــا تتطل
 ـــــــروط موضـــــــوعية لن ـــــــوء ا لتـــــــ ام م وروعيـــــــم فيـــــــه ال ـــــــروط ال ـــــــكلية التـــــــي  ضـــــــل  ـــــــانون 

بمراعاتإــــــا عنــــــد من ــــــاء الور ــــــة م فت إيــــــر الور ــــــة   ي تلــــــع عــــــن من ــــــائإا مــــــن نــــــذا  التجــــــار 
الجانـــــــ  فإـــــــو مثلـــــــه تصـــــــرع  ـــــــانوني ذو طـــــــاب   ـــــــكلي م ومـــــــن ننـــــــا يلـــــــ م لصـــــــةة الت إيـــــــر 
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ــــــوعين مــــــن ال ــــــروط :  ــــــروط موضــــــوعية م وأ ــــــرى  ــــــكلية . وســــــنعر  لكــــــل منإمــــــا  ــــــوافر ن ت
 تباعا فيما ي تي:

 أو  : ال روط الموضوعية
ت إيــــــــر بوصــــــــفه تصــــــــرفا  اراديــــــــا    يصــــــــ  وينــــــــتج آثــــــــارق القانونيــــــــة ا  اذا  تــــــــوافرم ان ال

ــــــن  ــــــل والســــــب  م ولك ــــــي الرضــــــا والمة ــــــانوني ون ــــــل تصــــــرع   ــــــة لصــــــةة ك ــــــه ال ــــــروط ال  م في
ـــــر  ـــــل مـــــن الم إ ـــــل ك ـــــد معن ـــــل وجـــــه التةدي ـــــين عل ـــــ م ان نب ـــــي نـــــذق ال ـــــروط يل ـــــل ال ـــــو  ف  ب

 والم إر اليه بوصفإما طرفي الت إير .
 :الم إر  - أ

ـــــم بالور ـــــة التجاريـــــة ملـــــل الغيـــــر بمـــــا ي ـــــير  ـــــو ال ـــــ ا الـــــذل يقـــــوم بنقـــــل الةـــــو الثاب ون
الـــــل تنا لـــــه عنإـــــا وعمـــــا تنطـــــول عليـــــه مـــــن ةـــــو مولـــــذا تعـــــين ان يكـــــون مالكـــــا  لإـــــا م ومثـــــل 
نــــــذا ال ــــــ ا   صــــــعوبة فــــــي تةديــــــدق لــــــدى أول ت إيــــــر وا ــــــ  علــــــل الور ــــــة _ أل ةيــــــث لــــــم 

ــــــم كمــــــا   صــــــ -تنتقــــــل الور ــــــة  بــــــل ذلــــــ  أبــــــدأ عوبة  فــــــي تةديــــــدق مذا كانــــــم الور ــــــة  ــــــد انتقل
بسلســـــلة  مـــــن الت إيــــــرام ا ســـــمية ايـــــر المنقطعــــــة م فإنـــــا يكـــــون ا ــــــر  ـــــ ا وصـــــلم مليــــــه 

. ولكـــــــن تةديـــــــد  ( 24)نــــــو صـــــــاة  الةـــــــو فيإـــــــا ونـــــــو الـــــــذل يكـــــــون بوســـــــعه ت إيرنـــــــا مجـــــــددا
ـــــي اايـــــة الصـــــعوبة اذا  ـــــل الغيـــــر يصـــــب  امـــــرا  ف ـــــذل لـــــه ةـــــو ت إيرنـــــا ال ـــــ  الور ـــــة ال كـــــان مال

ــــــ   ن انتقالإــــــا ننــــــا يــــــتم  ــــــل بيــــــا  وذل ــــــل الةامــــــل م أو ت إيــــــرا  عل ت إيــــــر الور ــــــة ت إيــــــرا  ال
ــــــد  ــــــ ا  ــــــي ي ــــــم ف ــــــل وو ع ــــــن الةام ــــــ ذا ضــــــاعم  م ــــــة او التســــــليم ف ــــــة اليدوي ــــــو المناول بطري
ايـــــــرق و ـــــــ  المةـــــــذورم ولـــــــم يكـــــــن امـــــــام الم ـــــــرى م  الأ ـــــــذ بقرينـــــــه بســـــــيطة ) ابلـــــــة لإثبـــــــام 

ــــــة الأ  ــــــل أســــــاة  ن ري ــــــة العكــــــة( عل وضــــــاى  ال ــــــانر  ونــــــي من ال ــــــانر  ونــــــي ان ةــــــائ  الور 
ـــــــــانوني (  ـــــــــة او   (03)مالكإـــــــــا ) أل ةاملإـــــــــا الق ـــــــــه ةصـــــــــل عليإـــــــــا بســـــــــوء ني ـــــــــم ان ا  اذا اثب

ــــــا  ــــــ   طــــــ  جســــــيم للةصــــــول عليإ ــــــي  (01)ارتك ــــــا   ف ــــــو م والةي ــــــن المنق ــــــة م ــــــة التجاري م فالور 
 (02)المنقول سند الملكية 

 الم إر مليه : -  
ــــــذل ين ــــــالت إير م ونــــــذا ونــــــو ال ــــــ ا ال ــــــة التجاريــــــة  ب قــــــل مليــــــه الم إــــــر ملكيتــــــه للور 

ـــــــه  ـــــــر ملي ـــــــون الم إ ـــــــا م وي ـــــــترط ان يك ـــــــوو النا ـــــــئة عنإ ـــــــة والةق ـــــــا ل عـــــــن الور  ـــــــد التن يفي
  صـــــــا  ةقيقيـــــــا  طبيعيـــــــا  كـــــــان او معنويـــــــا م فـــــــالت إير يقـــــــ  بـــــــاط  اذا صـــــــدر ل ـــــــ ا ونمـــــــي 

ــــــم  ــــــول انتإ ــــــل  ــــــ ا معن ــــــر مل ــــــل الت إي ــــــن مث ــــــ  م ــــــي وذل ــــــر ةقيق   صــــــيته ك ــــــركة او اي
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انتإــــــــم بالتصــــــــفية او مثسســــــــة مــــــــن مثسســــــــام القطــــــــاى ا  ــــــــتراكي صــــــــدر  ــــــــانون ب لغائإــــــــا 
 .  (00) بل الت إير

و  ي ـــــــــترط ان يكـــــــــون الم إـــــــــر مليـــــــــه   صـــــــــا  واةـــــــــدا  اذ يمكـــــــــن ان يصـــــــــدر الت إيـــــــــر 
لأكثـــــــر مـــــــن  ـــــــ ا بقصـــــــد الت ييـــــــر او التضـــــــامن ويعـــــــد مـــــــ  ذلـــــــ  م ةـــــــائ ا  ومنتجـــــــا   ثـــــــارق 

بـــــــل ان نـــــــذا الم إـــــــر مليـــــــه  ـــــــد يكـــــــون   صـــــــا  اجنبيـــــــا  و ـــــــد يكـــــــون   صـــــــا    (00)القانونيـــــــة 
ــــــا  ــــــه مكم ــــــل كالســــــاة  او الم إــــــر الســــــابو او الضــــــامن او المســــــةو  علي ملت مــــــا  بإــــــا مــــــن  ب

 يكون لإذا الملت م السابو بدورق م ت إيرنا  من جديد الل ايرق.
ـــــــا ـــــــالت إير لن ـــــــة م ف ـــــــه ان يكـــــــون كامـــــــل الأنلي ـــــــي الم إـــــــر ملي ـــــــة و  ي ـــــــترط ف  ا الأنلي

صــــــةي  وعلــــــة ذلــــــ  ان الم إــــــر مليــــــه   يضــــــ  تو يعــــــه علــــــل الور ــــــة و  يلتــــــ م الت امــــــا  صــــــرفيا  
ـــــــ ن  ـــــــة ف ـــــــة التجاري ـــــــا  عـــــــن الور  ـــــــه اجنبي ـــــــ  ان يكـــــــون الم إـــــــر ملي ـــــــن اذا كـــــــان الغال بإـــــــا ولك
ـــــــة او م إرنـــــــا او للمســـــــةو   ـــــــل ســـــــاة  الور  ـــــــر مل القـــــــانون كمـــــــا  ـــــــدمنا م  ـــــــد أجـــــــا  الت إي

ـــــان  ـــــاب ـــــه ســـــواء ك ـــــث ء ان ي إـــــر الور ـــــة علي ـــــا أجـــــا  لأل مـــــن ن ـــــل للور ـــــةم كم   او ايـــــر  اب
ــــــد  ــــــذل  (04)مــــــن جدي ــــــه ال ــــــي الم إــــــر ملي ــــــة   ي ــــــترط ف ــــــة التجاري ــــــوافر الأنلي ــــــي ان ت ونــــــذا يعن

 ينتف  من الور ة .
 وبعد نذق التوطئة ننتقل الل معالجة ال روط الموضوعية للت إير فيما ي تي :

 الرضا .1
ــــــن جا ــــــه وي ــــــترط صــــــدور الرضــــــا م ــــــر ملي ــــــة الم إ ــــــر وموافق ــــــ جراء الت إي ــــــر ب ــــــ  الم إ ن

الصــــــريةة او الضــــــمنية علــــــل نــــــذا الجــــــراء م ونتبــــــين موافقتــــــه الضــــــمنية مــــــن تســــــلمه الور ــــــة 
ـــــــه  ـــــــول الم إـــــــر ملي ـــــــه   يإـــــــتم بقب ـــــــي الفق ـــــــة رأل ف ـــــــن ثم ـــــــرا  م ولك ـــــــن دون أل اعت لأمـــــــر م

الم إــــــر  ك ــــــرط لصــــــةة الت إيــــــر والــــــدليل علــــــل ذلــــــ  كمــــــا بينــــــا مــــــن  بــــــل م جــــــوا  ان يكــــــون
ــــــــذل يصــــــــدر  ــــــــة التجاريــــــــة   ت ــــــــترط فــــــــي الم إــــــــر مليــــــــه ال ــــــــا ا الأنليــــــــة م فالأنلي مليــــــــه ن

ــــــــر لمصــــــــلةته  ــــــــون  (01)الت إي ــــــــداء ان الم إــــــــر يك ــــــــول ابت ــــــــ م الق ــــــــة يل ــــــــو بالأنلي ففيمــــــــا يتعل
ــــــال ال اصــــــة  ــــــ  م وان الأعم ــــــم ي ــــــترط  ــــــ ع ذل ــــــا ل ــــــاء  يمتإــــــا م ــــــة ووف ــــــول الور  ضــــــامنا  لقب

تجاريــــــــةم ومــــــــن ننــــــــا ا ــــــــترط كمــــــــال الأنليــــــــة او بالأصــــــــ   بــــــــالأوراو التجاريــــــــة نــــــــي أعمــــــــال
ــــــه  ــــــا  ل ــــــة ال  مــــــة لممارســــــة التجــــــار  م أل ان يكــــــون الم إــــــر بالغــــــا  ســــــن الر ــــــد او م ذون الأنلي
فــــــي ا تجــــــار م فالأنليــــــة ينبغــــــي توافرنــــــا لــــــدى الم إــــــر اذا كمــــــا ينبغــــــي توافرنــــــا لــــــدى الســــــاة  

ــــــاط   اذا صــــــدر مــــــن ــــــة او نا صــــــإا م أمــــــا  عنــــــد من ــــــاء الور ــــــةم فــــــالت إير يقــــــ  ب عــــــديم الأنلي
ـــــر فـــــي  ـــــ  ب ـــــرط ان يقـــــ  الت إي ـــــه فـــــي ا تجـــــار صـــــ  ذل ـــــا  ل ـــــ  م ذون اذا صـــــدر مـــــن صـــــغير ممي
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فـــــــالإذن مطلـــــــو مذا لـــــــم يقتصـــــــر علـــــــل أعمـــــــال معينـــــــة  (00)ةـــــــدود الإذن فـــــــي ممارســـــــة التجـــــــار  
 او يستثني أعما   معينة م اما اذا ا تصر علل أعمال معينة فإو مذن مقيد .

ا فـــــ ن الت إيــــــر يكـــــون بــــــاط   اذا صــــــدر مـــــن عــــــديم الأنليـــــة او نا صــــــإا ومــــــن وعلـــــل نــــــذ
ننــــــا فــــــ ن للم إــــــر ان يتمســــــ  بــــــالبط ن فــــــي مواجإــــــة كــــــل ةامــــــل للور ــــــة التجاريــــــة ســــــواء 
أكــــــان عالمــــــا  بعــــــدم أنليــــــة الم إــــــر ام ايــــــر عــــــالم بــــــذل  او بمعنــــــل آ ــــــر ســــــواء أكــــــان ةســــــن 

ين علــــــل الور ــــــة فــــــ  يســــــتطي  التمســــــ  م أمــــــا ايــــــر الم إــــــر مــــــن المــــــو ع (07)النيــــــة ام ســــــيئإا 
مل مـــــــا  ( 04)بإـــــــذا الـــــــبط ن م فمثـــــــل نـــــــذا ال ـــــــ ا يكـــــــون بموجـــــــ  مبـــــــدأ اســـــــتق ل التو يعـــــــام

ـــــر مـــــن الةامـــــل يصـــــ   ـــــه م وكمـــــا يصـــــ  الت إي ـــــي تكـــــون صـــــةيةة بالنســـــبة ملي ـــــة الت بإـــــذق الور 
ت إيرنـــــــا ممــــــــن ينــــــــو  عنـــــــه  انونــــــــا  كــــــــالولي او الوصــــــــي او الوكيـــــــل الــــــــذل ت ولــــــــه وكالتــــــــه 

إيــــــر الأوراو التجاريــــــة م فــــــ ذا  ــــــام الوكيــــــل بــــــالت إير وا إــــــر صــــــفته أل كونــــــه وكــــــي    فــــــ ن ت 
ا لتــــــ ام   يترتــــــ  فــــــي ذمتــــــه بــــــل فــــــي ذمــــــة الموكــــــل مبا ــــــر م امــــــا اذا و ــــــ  الوكيــــــل دون ان 

 . ( 04)يبين صفته ف نه يلت م   صيا  تجاق الةامل ةسن النية
ن كامــــــل الأنليــــــة بموجــــــ   انونــــــه ويجــــــدر بالإ ــــــار  ان الم إــــــر الأجنبــــــي يجــــــ  ان يكــــــو

ــــــانون م  ــــــو نــــــذا الق ــــــة أ ــــــرى وجــــــ  تطبي ــــــانون دول ــــــل   ــــــ ذا أةــــــال نــــــذا القــــــانون مل ــــــوطني مف ال
ـــــي بموجـــــ   ـــــ ام الأجنب ـــــة صـــــ  الت ـــــا ا الأنلي ـــــرق ن ـــــد اعتب ـــــر   ـــــانون الأ ي ـــــان نـــــذا الق ولكـــــن اذا ك
ــــــرق  انونإــــــا كامــــــل  ــــــة يعتب ــــــي دول ــــــل الســــــند ف ــــــه عل ــــــد وضــــــ  تو يع ــــــه   ــــــة كون ــــــي ةال ــــــة ف الور 

 . (43)نليةالأ
ــــــرق  ــــــون ت إي ــــــذل أ ــــــإر مف ســــــه   يك ــــــاجر ال ــــــا ان الت ــــــين نن ــــــن المناســــــ  ان نب ــــــل م ولع
بـــــاط  ولكـــــن مـــــ  نـــــذا   يجـــــو  ا ةتجـــــاج بـــــه فـــــي مواجإـــــة دائنـــــي مثـــــل نـــــذا التـــــاجر مويصـــــ  
نـــــذا الةكـــــم كـــــذل  فـــــي ةالـــــة الت إيـــــر الـــــذل أجـــــرى فـــــي فتـــــر  الريبـــــة ا  مذا  كـــــان  ـــــد اجـــــرل 

 . (41)وفاء بدين ةال
ـــــــ ــــــن عيــــــو  الرضـــــــا تطبيقــــــا  عي ــــــا م ــــــي ان يكــــــون  الي ــــــر ينبغ و  الرضــــــا : ان رضــــــا الم إ

للقواعــــــد العامــــــة والأةــــــو لــــــه التمســــــ  بالعيــــــ  ومــــــن ثــــــم بــــــبط ن الت إيــــــر  بــــــل الم إــــــر مليــــــه 
مبا ــــــر  كمــــــا لــــــه ان يتمســــــ  بــــــذل   بــــــل الةامــــــل الســــــي  النيــــــة أل الــــــذل كــــــان علــــــل علــــــم 

مــــــل الةســــــن النيــــــة م ف ةتجــــــاج بــــــالبط ن بســــــب  الــــــبط ن م ولكــــــن لــــــية لــــــه فعــــــل تجــــــاق الةا
 . (42)ننا ممتن  بةكم  اعد  ت إير الدفوى

ان توســــــــ  مــــــــن  إــــــــرت الور ــــــــة  –ويبــــــــدو مــــــــ  عمــــــــو ا  ــــــــت ع فــــــــي نــــــــذق  المســــــــ لة 
ـــــي  ـــــ  ف ـــــن مـــــن  إرنـــــا ونـــــو وا  ـــــة م ولك ـــــدف  موضـــــوعي تجـــــاق الكاف ـــــذل  ك ـــــالإكراق ان يتمســـــ  ب ب
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ـــــ ـــــ  م  عل ـــــن بوســـــعه ذل ـــــم يك ـــــر مـــــ  اـــــبن ل ـــــط أو تغري ـــــدف  ال  صـــــي او التمســـــ  ال ل ســـــبيل ال
مونــــــذا  (40)ةصــــــرا  تجــــــاق مــــــن اســــــتعمل معــــــه الطــــــرو ا ةتياليــــــة أو اكتســــــ  الور ــــــة مضــــــرارا  بــــــه

يعنـــــي انـــــه لـــــية للم إـــــر ان يتمســـــ  بعيـــــو  الرضـــــا المتســـــمة بطـــــاب    صـــــي كـــــالتغرير مـــــ  
الغــــــــبن او الغلــــــــط ا   مــــــــن بــــــــا  الــــــــدف  ال  صــــــــي م او بتعبيــــــــر آ ــــــــر ان الم إــــــــر   يةــــــــتج 

العيـــــــ  ا  علـــــــل الم إـــــــر مليـــــــه الـــــــذل يســـــــتفيد مـــــــن الت إيـــــــر مبا ـــــــر م وعلـــــــل مـــــــن اكتســـــــ  ب
ــــــذل   ــــــ  آ ــــــر ان يةــــــتج ب ــــــية لإــــــذا الم إــــــر مــــــن جان ــــــه ل ــــــه م وان ــــــورو بقصــــــد الإضــــــرار ب ال

 علل الةاملين ا  رين م  بالعيو  المتسمة بطاب  موضوعي كالإكراق.
 المةل : .2

ــــــ ــــــون ل ــــــد ان يك ــــــر م بوصــــــفه تصــــــرفا  م   ب ــــــة ان الت إي ــــــو الور  ــــــا ن ــــــل م والمةــــــل نن ه مة
ـــــذا الةـــــو  ـــــي الســـــند( ون ـــــم ف ـــــه )الةـــــو الثاب ـــــذا المةـــــل ب ن ـــــر عـــــن ن ـــــ  التعبي ـــــد ال ـــــة و  التجاري

نـــــو مـــــا  –ونـــــو  مبلـــــغ معـــــين مـــــن النقـــــود  –نـــــو مبلـــــغ الور ـــــة التجاريـــــة م بـــــل ان نـــــذا المبلـــــغ 
ــــــر  ــــــذنن كمةــــــل للت إي ــــــل ال ــــــادر مل ــــــود نــــــو  (44)يتب ــــــن النق ــــــين م ــــــغ المع ــــــ  ان المبل مةــــــل والوا 

ـــــــا  ـــــــة ذاتإ ـــــــة التجاري ـــــــه الور  ـــــــذا مةل ـــــــر م فإ ـــــــية مةـــــــل الت إي ـــــــة م ول ـــــــة التجاري من ـــــــاء الور 
وي ــــــــترط فــــــــي ت إيرنــــــــا ان   يكــــــــون  ــــــــرطيا  أل ايــــــــر معلــــــــو ( 41)ونــــــــي موجــــــــود  ومعينــــــــة 

 علل  رط م من أل نوى م وان   يكون ج ئيا .
ذا كـــــــان الت إيـــــــر ج ئيـــــــا   فـــــــ ذا كـــــــان الت إيـــــــر  ـــــــرطيا  صـــــــ  الت إيـــــــر وبطـــــــل ال ـــــــرط م وات

 كما يبطل الت إير اذا و   علل ور ة تجارية نا صة. (40)بطل
وأيــــا  مــــا كـــــان الأمــــر فــــ ذا لـــــم يكــــن مةــــل الت إيـــــر ور ــــة تجاريــــة كـــــان نــــذا الت إيــــر بـــــاط   
و ـــــــد  ضـــــــم مةكمـــــــة التمييـــــــ  فـــــــي العـــــــراو بـــــــ ن الســـــــند الـــــــذل يفتقـــــــر ملـــــــل وصـــــــع الور ـــــــة 

ـــــ ـــــو ةـــــددم  يمتـــــه بمبل ـــــل ل ـــــرق ةت ـــــن ت إي ـــــة   يمك ـــــن الســـــند تجـــــارل التجاري ـــــم يك ـــــين واذا ل غ مع
بــــــل ان الور ــــــة  التــــــي تن ــــــ  بمناســــــبة عمليــــــة تجاريــــــة ويكــــــون مةلإــــــا  (47)  يصــــــ  ت إيــــــرق 

أداء مبلـــــــغ مـــــــن النقـــــــود او تســـــــليم بضـــــــائ  يجـــــــو  تـــــــداولإا بطريـــــــو الت إيـــــــر اذا كانـــــــم لأمـــــــر 
ذا ويتصــــــل نــــــ (44)الــــــدائن و يــــــر مثــــــال علــــــل ذلــــــ   ــــــإادام الإيــــــداى فــــــي المســــــتودعام العامــــــة 

 –الأمــــــر بالةوالــــــة )او الســــــفتجة ( م الةوالــــــة ا ســــــمية وا ذنيــــــة فــــــي ان معــــــا  يمكــــــن ت إيرنـــــــا 
ولكــــــن مذا لــــــم تكــــــن لضمــــــر لــــــم  –علمــــــا  ان الةوالــــــة اســــــمية دائمــــــا  فــــــ  وجــــــود لةوالــــــة للةامــــــل 

يجـــــ  ت إيرنـــــا بـــــل ان الةوالـــــة تكـــــون  ابلـــــة للت إيـــــر اذا كانـــــم لأمـــــر الـــــدائن وان كـــــان مةلإـــــا 
ـــــــل نقـــــــودا او بضـــــــ ـــــــر عل ـــــــة للت إي ـــــــة( ف نإـــــــا تكـــــــون  ابل ـــــــي )او الكمبيال ائ  م امـــــــا الســـــــند ا ذن

الــــــدوام وذلــــــ   نطوائإــــــا علــــــل  ــــــرط الأمــــــر م ولــــــذا   يمكــــــن جعلإــــــا ليســــــم لضمــــــر م وفيمــــــا 
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يتصـــــــل بالصـــــــ  ف نـــــــه يقبـــــــل الت إيـــــــر اذا كـــــــان اســـــــميا اذنيـــــــا  و  يمكـــــــن ت إيـــــــرق اذا لـــــــم يكـــــــن 
 كذل  .
 .الســب :0

لباعـــــث الـــــداف  علـــــل الت إيـــــر ويكمـــــن فـــــي الع  ـــــة القانونيـــــة التـــــي والســـــب   يتمثـــــل فـــــي ا
ــــــة  ــــــي ع   ــــــر م ون ــــــل مجــــــراء الت إي ــــــر عل ــــــم الم إ ــــــي ةمل ــــــه والت ــــــالم إر ملي ــــــر ب ــــــربط الم إ ت
ـــــــة منإـــــــا المعاوضـــــــة م  ـــــــو عليإـــــــا اســـــــم )وصـــــــول القيمـــــــة ( ولإـــــــا صـــــــور م تلف ـــــــة يطل مديوني

ــــــر الو  ــــــوم بت إي ــــــه فيق ــــــدينا  للم إــــــر ملي ــــــون الم إــــــر م ــــــ ن يك ــــــ  ك ــــــه وذل ــــــاء لدين ــــــه وف ــــــة ملي ر 
ـــــــ  كـــــــ ن يإـــــــ  الم إـــــــر للم إـــــــر اليـــــــه المبلـــــــغ المـــــــذكور فـــــــي الور ـــــــة  م  ومنإـــــــا التبـــــــرى وذل
وعمومــــــاو فــــــ ن الت إيــــــر   بــــــد أن يكــــــون لــــــه ســــــب  موجــــــود صــــــةي  وم ــــــروى وات  و ــــــ  بــــــاط   
ــــــم  ــــــو ل ــــــ ام ســــــب  ول ــــــل الت ــــــة  م فلك ــــــم العك ــــــم يثب ــــــا ل ــــــر  وجــــــود الســــــب  م ــــــانون يفت وأن الق

 ــــــ ع ذلـــــــ   م كمــــــا أن القـــــــانون يفتــــــر  فـــــــي ةالــــــة عـــــــدم ذكــــــر الســـــــب   يــــــذكر م  مذا ثبـــــــم
 .(44)صراةة و أن يكون نذا السب  م روعاو ما لم يقم الدليل علل   ع ذل 

ـــــــ ن وجـــــــود        ـــــــذا ف ـــــــاط   م ونك ـــــــ  ب ـــــــر ســـــــب  موجـــــــود وم ـــــــروى و  ـــــــن للت إي ـــــــم يك ـــــــ ذا ل ف
ـــــــر م ويجـــــــدر بالإ ـــــــار  أن عـــــــدم م ـــــــروعية وصـــــــ ـــــــود الت إي ول القيمـــــــة الســـــــب  ضـــــــرورل لوج

ـــــــبط ن  ـــــــا يمكـــــــن ا ةتجـــــــاج ب ـــــــ   ـــــــانرل م ومـــــــن نن ـــــــا نـــــــو عي ـــــــر منم ـــــــي الت إي المـــــــذكور  ف
الت إيــــــر بط نــــــا  مطلقــــــا فــــــي مواجإــــــة الكافــــــة م أمــــــا اذا ثبــــــم ذلــــــ  مثباتــــــا  ولــــــم ي إــــــر فــــــي 
عبــــــــارام الت إيــــــــر ف نــــــــه لــــــــية بالوســــــــ  التمســــــــ  بــــــــه م ت فــــــــي مواجإــــــــة الم إــــــــر المبا ــــــــر 

 . (13)ضرار بالمدينوالةامل الذل ةصل عليه بقصد الإ
ــــــــــبط ن الســــــــــب   نعدامــــــــــه أو لعــــــــــدم         ــــــــــر أ ــــــــــر أن التمســــــــــ  ب ويمكــــــــــن القــــــــــول بتعبي

ـــــد  ـــــبط ن   ـــــم يكـــــن نـــــذا ال ـــــه المبا ـــــر مـــــا ل ـــــالم إر الي ـــــة الم إـــــر ب م ـــــروعيته   يتجـــــاو  ع  
ـــــل  ـــــي مث ـــــر فيإـــــا ســـــب  باطـــــل فف ـــــو ذك ـــــة كمـــــا ل ـــــة التجاري ـــــي الور  ـــــ   ـــــانرل ف ـــــل عي ـــــ  عل ترت

. ولــــــو  ــــــام مــــــدين بــــــدين  (11)لتمســــــ  بــــــالبط ن تجــــــاق كــــــل ةامــــــل للور ــــــةنــــــذق الةالــــــة يمكــــــن ا
 مــــــار بت إيــــــر ور ــــــة ملــــــل دائنــــــه فقــــــام نــــــذا الأ يــــــر بت إيرنــــــا الــــــل  ــــــ ا يجإــــــل أن ســــــب  
ـــــه  ـــــة عن ـــــدف  المطالب ـــــار أن ي ـــــدين  م ـــــن  إرنـــــا ب ـــــل م ـــــ  عل ـــــن  مـــــار يمتن ـــــر الأول نـــــو دي الت إي

 .( 12)ذل  ببط ن السب  وذل  لأن  اعد  تطإير الدفوى تةول دون
ــــــو    ــــــاري  ســــــريانإا ن ــــــان ت ــــــا اذا ك ــــــار الســــــثال عم ــــــد ث ذا اتصــــــل نــــــذا الموضــــــوى بالفوائ وات

 تاري  الت إير أم تاري  استةقاو الور ة ؟
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ــــــل ةســــــاب  لســــــرم        ــــــين ليضــــــيفه مل ــــــل مصــــــرع مع ــــــرم صــــــكا  مل ــــــو  إ ــــــول ل ــــــة نق ولفجاب
ت إيــــــر لــــــية الفوائـــــد مــــــن تــــــاري  اســــــتةقاو الصــــــ  ولــــــية مــــــن تــــــاري  الت إيــــــر فمثــــــل نــــــذا ال

ت إيـــــــرا  تمليكيـــــــا  وذلـــــــ  لأن المصـــــــرع ايـــــــر مـــــــدين لـــــــ  ومـــــــن ثـــــــم لـــــــية ننـــــــا  مـــــــن ســـــــب  
 للت إير .

ويمكــــــن القـــــــول م علــــــل العمـــــــوم م انــــــه اذا انعـــــــدم الســــــب  أو كـــــــان ايــــــر م ـــــــروى بطلـــــــم  
الور ـــــــة فـــــــي مواجإـــــــة المســـــــتفيد المبا ـــــــر والةامـــــــل الـــــــذل ةصـــــــل عليإـــــــا لإلةـــــــاو الضـــــــرر 

  يمكــــــن التمســــــ  بــــــه  بــــــل كــــــل مــــــن  إــــــرم مليــــــه الةوالــــــة  بالمــــــدين م ايــــــر أن نــــــذا الــــــبط ن
ـــــــدفوى ال  صـــــــية  ـــــــن ال ـــــــر  م ـــــــا مطإ ـــــــا يجعلإ ـــــــ  لأن ت إيرن ـــــــة وذل ـــــــو ةســـــــن الني ـــــــا ون فةاملإ

 . (10)المبنية علل ع  ام  امم بين من سبو لإم التو ي  عليإا
 ثانيا  : ال روط ال كلية 

التعبيـــــــــر عنـــــــــه  أن الت إيـــــــــر تصـــــــــرع مرادل  ـــــــــكلي يـــــــــتم بالكتابـــــــــة و  يمكـــــــــن أن يقـــــــــ 
ــــــل موضــــــ  معــــــين نــــــو  م ــــــافإة فإــــــو يــــــتم بــــــ جراء مــــــادل يتمثــــــل فــــــي الكتابــــــة أو التو يــــــ  عل

ــــــــا  ــــــــة المتصــــــــلة بإ ــــــــة أو الور  ــــــــان ممضــــــــاء أو (14)الور  ــــــــرا  م  مذا ك ــــــــون معتب ــــــــ    يك . والتو ي
 ( مـــــن  انون التجار : 10بصمة أبإام بصمم أمام  اندين م و ـــد جاء فـــي الماد  )

: يكتــــــــ  الت إيــــــــر علــــــــل الةوالــــــــة ذاتإــــــــا أو علــــــــل ور ــــــــة متصــــــــلة بإــــــــا ويو عــــــــه  ع أو   
 الم إر . 

ثانيـــــــا : يجـــــــو  أ  يـــــــذكر فـــــــي الت إيـــــــر اســـــــم المســـــــتفيد م كمـــــــا يجـــــــو  أن يقتصـــــــر علـــــــل 
 تو ي  الم إر ) الت إير علل بيا  ( .

وي ــــــترط لصـــــــةة الت إيـــــــر فـــــــي نـــــــذق الةالــــــة الأ يـــــــر  أن يكـــــــون علـــــــل  إـــــــر الةوالـــــــة أو      
ـــــــل ـــــــا مـــــــن  بـــــــل ي ـــــــترط فـــــــي  عل ـــــــا  : .....  ع وكمـــــــا ذكرن ـــــــة المتصـــــــلة بإـــــــا . ثالث  إـــــــر الور 

 الكتابة الثبام و  ي ترط طريقة معينة .
ـــــا  مـــــن  ـــــون نن ـــــد يك ـــــة فضـــــ   عمـــــا   ـــــام معين ـــــوافر بيان ـــــر ت وي ـــــترط لصـــــةة من ـــــاء الت إي
ـــــــر بوصـــــــفإا طابعـــــــه ال ـــــــكلي تت ـــــــكل مـــــــن  ـــــــام ا تباريـــــــة ونـــــــذا يعنـــــــي أن كتابـــــــة الت إي بيان

 نام مل امية م وأنإا يمكن أن تتضمن بيانام ا تبارية .بيا
ةيـــــــث يـــــــتم ملغـــــــاء الت إيـــــــر ب ـــــــطبه أو كتابـــــــة عبـــــــار   (11)وتثـــــــار مســـــــ لة ملغـــــــاء الت إيـــــــر    

م ولكــــــن مذا بقيــــــم الور ــــــة فــــــي ةيــــــا   ( 10)تفيــــــد الإلغــــــاء كعبــــــار  ) ملغــــــي ( ثــــــم يو ــــــ  تةتإــــــا
ـــــ ـــــدين طالب ـــــل الم ـــــدم مل ـــــاد ا ســـــتةقاو وتق ـــــل ميع ـــــر ةت ـــــدين الم إ ـــــل الم ـــــدين وجـــــ  عل ـــــاء ال ا  وف

ـــــــل  ـــــــا   الةام ـــــــه ةي ـــــــي لأن ـــــــر الملغ ـــــــة للت إي ـــــــل و   يم ـــــــاء للةام ـــــــي الت إيـــــــر  –الوف ـــــــذل ألغ ال
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ــــــة  ــــــر  –للور  ــــــل أن للم إ ــــــا م عل ــــــم بإ ــــــة الةــــــو الثاب ــــــا ل عــــــن ملكي ــــــم يتن ــــــه ل ــــــه أن ــــــم من يفإ
الــــــذل يريــــــد ملغــــــاء ت إيــــــرق أن يطلــــــ  مــــــن الم إــــــر مليــــــه مذا كانــــــم ةيــــــا   الور ــــــة  ــــــد انتقلــــــم 
ذا ترتـــــــ  علـــــــل  يـــــــام  مليـــــــه أن ي إـــــــر الور ـــــــة ت إيـــــــرا عكســـــــيا  بـــــــد   مـــــــن ملغـــــــاء ت إيـــــــرق م وات
ــــــه يســــــتطي   ــــــه ضــــــامنا  للور ــــــة ف ن ــــــر الور ــــــة الت امــــــه الت امــــــا  صــــــرفيا  يجعل ــــــه بت إي الم إــــــر ملي

م  (17)أن يـــــــتل ا مـــــــن نـــــــذا الضـــــــمان بوضـــــــ   ـــــــريط عـــــــدم الضـــــــمان فـــــــي الت إيـــــــر العكســـــــي
 يانام الإل امية والبيانام ا  تيارية .وسنعالج فيما ي تي ك   من الب

 البيانام الإل امية : -1
أن الت إيـــــــر أمـــــــا أن يكـــــــون باســـــــم   ـــــــــا معـــــــين م ونــــــــــذا نــــــــــــو ) الت إيـــــــــــر ا ســـــــمي      

ــــــــرا  علــــــــل بيــــــــا  ( أو )ت إيــــــــر للةامــــــــل( وأن البيانــــــــام الإل اميــــــــة فــــــــي الت إيــــــــر  (م أو)ت إي
إـــــــر مقتـــــــرن بكتابـــــــة عبـــــــار  تفيـــــــد معنـــــــل انتقـــــــال ا ســـــــمي نـــــــي أن يكـــــــون ننـــــــا  تو يـــــــ  للم 

الملكيــــــة وتتضــــــمن اســــــم الم إــــــر مليــــــه كــــــ ن يــــــذكر )أدفعــــــوا ملــــــل مةمــــــد علــــــي ( أو )م إــــــرق 
ــــــذكر بصــــــور   ــــــه يجــــــ  أن ي ــــــل ان اســــــم الم إــــــر ملي ــــــ  الم إــــــر عل ــــــد ةســــــين ( وتو ي ــــــل  ال مل
ــــــر  ــــــل وجــــــه أو  إ ــــــا  عل ــــــا مكتوب ــــــي نن ــــــر التملك ــــــون الت إي ــــــه م ويك ــــــا معرفت ــــــن بإ واضــــــةة يمك

 الةوالة أو وجه أو  إر الور ة المتصلة بإا .
أمــــــا البيانــــــام الإل اميــــــة فــــــي الت إيــــــر علــــــل بيــــــا  فإــــــي تو يــــــ  الم إــــــر فقــــــط أو تو يعــــــه     

ـــــ  )  ـــــ ن يكت ـــــ  ك ـــــين وذل ـــــذكر فيإـــــا اســـــم مع ـــــة دون أن ي ـــــال الملكي ـــــل انتق ـــــد معن ـــــار  تفي تةـــــم عب
الإ ــــــــار  الــــــــل الم إــــــــر أدفعــــــــوا ( أو ) م إــــــــرق ( وتو يــــــــ  الم إــــــــر م والمإــــــــم ننــــــــا أن تنعــــــــدم 

 اليه بالمر  .
ــــــون      ــــــي أن يك ــــــار  أ ــــــرى فينبغ ــــــط دون أل عب ــــــ  الم إــــــر فق ــــــل تو ي ــــــر عل ــــــ ذا ا تصــــــر الأم ف

ذا كـــــان ننـــــا  تو يـــــ  مـــــ  عبـــــار  تفيـــــد نقـــــل  نـــــذا التو يـــــ  علـــــل  إـــــر الور ـــــة المتصـــــلة بإـــــا م وات
أو الملكيـــــــة مــــــــن دون م ـــــــار  ملــــــــل الم إــــــــر اليـــــــه فــــــــيمكن أن يكــــــــون التو يـــــــ  علــــــــل الوجــــــــه 

 ال إر .
أمــــــــا البيانــــــــام الإل اميــــــــة فــــــــي الت إيــــــــر للةامــــــــل ) الت إيــــــــر ا ســــــــمي ( فإــــــــي أن يــــــــرد 
ــــــوا  ــــــ  الم إــــــر) أدفع ــــــ ن يكت ــــــة لةاملإــــــا ك ــــــل الور  ــــــد معن ــــــار  تفي ــــــ  الم إــــــر مصــــــةوبا  بعب تو ي
ــــــــــــار   ــــــــــــ  الم إــــــــــــر م أل أن عب للةامــــــــــــل ( أو ) م إــــــــــــرق للةامــــــــــــل ( أو ) لةاملإــــــــــــا ( وتو ي

ــــــ ــــــة نن ــــــل للملكي ــــــر النا  ــــــر لأســــــمه م الت إي ــــــه مــــــن دون ذك ــــــر الي ــــــل وصــــــع للم إ ا تنطــــــول عل
ونـــــــــذا الت إيـــــــــر يمكـــــــــن أن يكـــــــــون موضـــــــــعه وجـــــــــه أو  إـــــــــر الور ـــــــــة التجاريـــــــــة أو الور ـــــــــة 

 . (14)المتصلة بإا 
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 ويتبادر بعد نذا سثال يقول : نل يعد ذكر اسم الم إر بيانا  مل اميا  ؟    
ـــــــ  لأن ولفجابـــــــة نقـــــــول : ان الم ـــــــرى  ـــــــد أ ـــــــار الـــــــل تو يـــــــ  الم إـــــــ ر دون اســـــــمه وذل

ـــــي الت إيـــــر م وثمـــــة ســـــثال أ ـــــر  ـــــم فـــــ  ةاجـــــة لـــــذكر اســـــمه ف ـــــر نـــــو المســـــتفيد ومـــــن ث الم إ
 يتبادر ونو : نل يجو  ت إير الص  لةامله ؟

ــــــام  ــــــ ا  ــــــ ذا   ــــــة م ف ــــــة اليدوي ــــــل بالمناول ــــــ ن نــــــذا الصــــــ  ينتق ــــــ  : ب ــــــل ذل ويجــــــا  عل
ـــــــا يب نم ـــــــر وات ـــــــه صـــــــكا  لضم ـــــــل من ـــــــر   يجع ـــــــذا الت إي ـــــــ ن ن ـــــــرق ف ـــــــاب   بت إي ـــــــه أل   ـــــــل لةامل ق
 . (14)للتداول بالمناولة  م وأن نذا الت إير يجعل الم إر مسثو   طبقا  لأةكام الرجوى

 البيانام ا  تبارية : -2
ان الور ــــــة التجاريـــــــة  ـــــــد ت ــــــتمل أةيانـــــــا  علـــــــل بيانـــــــام يــــــرى الم إـــــــر مدراجإـــــــا تن يمـــــــا  

 ــــــد جــــــاء بــــــه الت ــــــري  ولكــــــن لأمــــــر أو أمــــــور لــــــم يعالجإــــــا الت ــــــري  م أو تغيــــــرا  لةكــــــم مفســــــر 
ـــــــة وأن  ـــــــام وا دا  العام ـــــــة للن ـــــــام الع ـــــــارل م الف ـــــــان ا  تب ـــــــ  البي ـــــــي ذل ـــــــون ف ب ـــــــرط أن   يك
  يــــــثدل ملــــــل نفــــــي ورود التــــــ ام صــــــرفي ثابــــــم فــــــي الور ــــــة التجاريــــــة أو تغيــــــر نــــــذا ا لتــــــ ام م 

ـــــــل الور ـــــــة . ويجـــــــدر بالإ ـــــــ ار  وأن   يـــــــ تي منا ضـــــــا  لبيـــــــان ا تبـــــــارل أ ـــــــر ســـــــبو أن أدرج عل
ـــــ ثرق يقتصـــــر  ـــــر ف ـــــون نســـــبي الأث ـــــا يك ـــــر نن ـــــذل وضـــــعه الم إ ـــــارل ال ـــــان ا  تب ـــــذا أن البي ـــــد ن بع
ــــــذل يضــــــعه الســــــاة   ــــــارل ال ــــــان ا  تب ــــــل  ــــــ ع البي ــــــذل وضــــــعه م ونــــــذا عل ــــــل الم إــــــر ال عل
ـــــ ن    ـــــة م ومـــــن نـــــذا ف ـــــ  الور  ـــــة فإـــــي ت ـــــمل كـــــل مـــــن يتعامـــــل بتل ـــــ  بالعمومي ـــــارق تتمي مذ أن أث

دق الســــــــاة  م وأن للم إــــــــر أن يضــــــــ  البيــــــــان ا  تبــــــــارل ةاجــــــــة لوضــــــــ  بيــــــــان كــــــــان  ــــــــد أور 
 الذل يرى دون اي ء ن ر ملل البيانام ا  تيارية التي أوردنا الم إرون السابقون .

ــــــــة م         ــــــــل الباةــــــــث أن يةصــــــــي أو يةصــــــــر البيانــــــــام ا  تياري والةقيقــــــــة أن يستعصــــــــي عل
ر الأوراو التجاريـــــــة م ولكـــــــن ننـــــــا  بيانـــــــام ا تياريـــــــه  ـــــــد  ـــــــاى اســـــــتعمالإا فـــــــي مجـــــــال ت إيـــــــ

 ويمكن مجمال نذق البيانام فيما ي تي :
 بيان وصول القيمة : -أ

ــــــة   ــــــي ذم ــــــدين ف ــــــاء ل ــــــم وف ــــــالت إير مذا ت ــــــر م ف ــــــة نــــــو ســــــب  الت إي ــــــان وصــــــول القيم وبي
الم إـــــــر كـــــــان نـــــــذا الـــــــدين عـــــــو  الت إيـــــــر م و   ـــــــ  فـــــــي أن وصـــــــع وصـــــــول القيمـــــــة لـــــــه 

ـــــــة  ـــــــل بالور  ـــــــو يســـــــم  للمتعام ـــــــر فإ ـــــــا   تنك ـــــــل وجـــــــود ســـــــب  م اي ـــــــ  عل ـــــــ ن يطل ـــــــة ب التجاري
الت إيــــــر وم ــــــروعيته كمــــــا يـــــــدل علــــــل تعبيــــــر عــــــن مراد  الم إـــــــر بــــــا لت ام  بــــــل كــــــل ةامـــــــل 
للور ـــــــة بـــــــذام ال ـــــــروط التـــــــي التـــــــ م بإـــــــا المنتفـــــــ  المبا ـــــــر مـــــــن الت إيـــــــر م ا  أن الت ـــــــري  

رط العرا ــــــــي   يســــــــتل م ذلــــــــ  تما ــــــــيا  مــــــــ  ا تجــــــــاق الةــــــــديث للقواعــــــــد العامــــــــة التــــــــي  ت ــــــــت
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ــــــدليل  ــــــم ال ــــــم يق ــــــا ل ــــــافترا  وجــــــودق وم ــــــروعيته م ــــــي ب ــــــ ام م وتكتف ا فصــــــاا عــــــن ســــــب  ا لت
 .( 03) علل   ع ذل 

 بيان تاري  الم إر :  - 
علــــــل الــــــرام مــــــن عــــــدم ا ــــــتراط القــــــانون العرا ــــــي تةديــــــد تــــــاري  الت إيــــــر فــــــ ن التطبيــــــو 

ــــــذل  مــــــن أن ــــــا  ل ــــــارل اعتراف ــــــان ا تب ــــــاري  كبي ــــــر الت ــــــل ذك ــــــد جــــــرى عل ــــــي   ــــــة  اصــــــة م العمل مي
فـــــــذكر تـــــــاري  الت إيـــــــر يســـــــم  بمعرفـــــــة ةالـــــــة الم إـــــــر و ـــــــم و ـــــــوى الت إيـــــــر م مـــــــن جإـــــــة 
تمتعــــــــه أو عــــــــدم تمتعــــــــه بالأنليــــــــة ال  مــــــــة للت إيــــــــر وكــــــــذل  مــــــــن جإــــــــة  ضــــــــوعه لن ــــــــام 
الإفــــــ ة م فمــــــن  إــــــرت ور ــــــة ونــــــو عــــــديم الأنليــــــة و ــــــ  تصــــــرفه بــــــاط   م ومــــــن  إترنــــــا ونــــــو 

ــــــي ةــــــو دائ ــــــذ تصــــــرفه نــــــذا ف ــــــم ينف ــــــة ل ــــــاري  مفل ــــــا  مــــــن الت ــــــر  الي ــــــ ذا جــــــاء الت إي ــــــه م ف ني
وأصــــــي  أةــــــد الم إــــــرين بعــــــار  مــــــن عــــــوار  الأنليــــــة ف نــــــه يكــــــون مــــــن المستعصــــــي مثبــــــام 
و ــــــــوى الت إيــــــــر  بــــــــل الإصــــــــابة بالعــــــــار  م نــــــــذا فضــــــــ   عــــــــن أن القــــــــانون  ــــــــد  ــــــــرر أن ع 

مةــــــدد الت إيــــــر ال ةــــــو  ةتجــــــاج عــــــدم الوفــــــاء أو الةاصــــــل بعــــــد انقضــــــاء الميعــــــاد القــــــانوني ال
ـــــــة الةـــــــو ع ـــــــار ةوال ـــــــتج ا   أث ـــــــل نـــــــذا ا ةتجـــــــاج   ين ـــــــاري   (01)لعم ـــــــر ت ـــــــي أن ذك م ونـــــــذا يعن

ــــــه  ــــــد و ــــــ  ضــــــمن المــــــد  المةــــــدد  ل ــــــر سيفصــــــ  عمــــــا اذا كــــــان   الت إيــــــر فــــــي صــــــيغة الت إي
 انونـــــاو أم   بمعنـــــل أ ــــــر ســـــي إر مــــــا اذا كـــــان الت إيــــــر  ـــــد و ــــــ   بـــــل اةتجــــــاج عـــــدم الوفــــــاء 

 انوني المةدد لعمل نذا ا ةتجاج .أو  بل انقضاء الميعاد الق
وبنــــــاء  علــــــل نــــــذق الأنميــــــة العمليــــــة لبيــــــان تــــــاري  الت إيــــــر و ــــــيوعه فــــــ ن الم ــــــرى  ــــــد        

( مــــــــن  ــــــــانون 01 صـــــــه بعنايــــــــة اســــــــتثنائية لمنــــــــ  الت عــــــــ  فيـــــــه فةــــــــرٌم بموجــــــــ  المــــــــاد  )
ـــــر ـــــار  تقـــــديم الت إي ـــــا  (02)التج ـــــد ةرمـــــم التقـــــديم فم ـــــذق المـــــاد    نـــــو ةكـــــم م ولكـــــن مذا كانـــــم ن

ـــــــ  ير  ـــــــي الت ـــــــديم يصـــــــدو كـــــــذل  ف ـــــــول : من ةكـــــــم التق ـــــــة نق ـــــــر ؟ ولفجاب ـــــــاري  الت إي ـــــــ  ير ت ت
 . ( 00)فإذا مةرم نو ا  ر ف ذا و   عدَّ ت ويرا  وأفقد الت إير  يمته القانونية

 المن  من عمل ا ةتجاج :  -ج
ــــــاد ا ســــــتةق ــــــي ميع ــــــاى عــــــن وفائإــــــا ف ــــــد عــــــدم  بولإــــــا أو ا متن ــــــة عن او ان لةامــــــل الور 

ــــــــل الم إــــــــرين والســــــــاة  وايــــــــرنم مــــــــن الملتــــــــ مين بإــــــــا م وأن ا متنــــــــاى عــــــــن  أن يرجــــــــ  عل
 . (04) القبول أو الوفاء منما يثبم باةتجاج عدم القبول أو اةتجاج عدم الوفاء

ــــــــل  ــــــــاج مذ أن الرجــــــــوى عل ــــــــه ا ةتج ــــــــذل يلعب ــــــــابي  ال ــــــــدور ا يج ــــــــن ال ــــــــرام م ــــــــل ال وعل
يكــــــون مقيــــــداو ب ــــــرط عمــــــل ا ةتجــــــاج م الم إــــــر عنــــــد عــــــدم  بــــــول الور ــــــة أو عــــــدم وفائإــــــا 

ـــــه   ي لـــــو مـــــن الســـــلبيام فإـــــو مجـــــراء رســـــمي يســـــتوج  نفقـــــام  ـــــد   تتناســـــ  مـــــ  مبلـــــغ  وأن
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الور ـــــة م كمـــــا انـــــه يـــــثدل ملـــــل طعـــــن بالســـــمعة الماليـــــة لمـــــن يوجـــــه مليـــــه م ولكـــــن أيـــــا  مـــــا كـــــان 
ــــــذك ــــــان أن ي ــــــه م وي ــــــترط لوجــــــود نــــــذا البي ــــــان تغطــــــي مثالب ــــــا نــــــذا البي ــــــ ن م اي ــــــي الأمــــــر ف ر ف

ــــــدون اةتجــــــاج  ــــــول ) ب ــــــ  عمــــــل ا ةتجــــــاج  م كــــــ ن يق ــــــل من ــــــدل عل ــــــار  ت ــــــر بعب ـــــــة الت إي صيغــــ
. أو الرجــــــــوى بــــــــ  مصـــــــــاريع علــــــــل أنـــــــــه يجــــــــدر بالتنويــــــــه أن بيـــــــــان منــــــــ  ا ةتجـــــــــاج  (01)(

الصـــــــادر مــــــــن الم إــــــــر يتميــــــــ  بنســــــــبية الأثــــــــر أو بمعنــــــــل أ ــــــــر أن أثــــــــارق   تســــــــرل ا  فــــــــي 
ــــــــل  ــــــــ ع الب يــــــــان الصــــــــادر مــــــــن الســــــــاة  ف ثــــــــارق ت ــــــــمل كــــــــل ع  ــــــــة الةامــــــــل ونــــــــذا عل

 المتعاملين بالور ة التجارية .
 بيان عدم الت إير : -د

يجــــــو  للم إــــــر أن يمنــــــ  الم إــــــر مليــــــه مــــــن معــــــاد  الت إيــــــر متــــــل كــــــان الســــــاة   ــــــد  
ــــــذا  ــــــ  ن ــــــا امتن ــــــ  ت إيرن ــــــد من ــــــة   ــــــان ســــــاة  الور  ــــــ ذا ك ــــــان م ف ــــــل نــــــذا البي ســــــكم عــــــن مث

ـــــــة م أمـــــــا مذا كـــــــ ـــــــل الكاف ـــــــر عل ـــــــه يجـــــــو  الت إي ـــــــ  ف ن ـــــــد ســـــــكم عـــــــن ذل ان نـــــــذا الســـــــاة   
ــــــام  ــــــه  عــــــدم القي ــــــل الم إــــــر ملي ــــــد ي ــــــترط عل ــــــة م ولكــــــن الم إــــــر   للمســــــتفيد أن ي إــــــر الور 
بــــــالت إير مــــــر  أ ــــــرى أل عــــــدم معــــــاد  الت إيــــــر مجــــــدداو وذلــــــ  كــــــ ن يــــــورد عبــــــار  فــــــي الور ــــــة 

الدالـــــــة مـــــــن مثـــــــل )ليســـــــم ل مر(أو)ايـــــــر  ابـــــــل للت إيـــــــر( أو مـــــــا  ـــــــابه ذلـــــــ  مـــــــن العبـــــــارام 
علـــــل عــــــدم ممكانيــــــة الت إيــــــر فــــــان فعــــــل ذلــــــ  اســــــتفاد منــــــه وةــــــدق دون ايــــــرق مــــــن الأ ــــــ اا 
ـــــ ن  ـــــا  ف ـــــرم  ةق ـــــن اذا  إ ـــــر ولك ـــــة للت إي ـــــ   ابل ـــــ  ذل ـــــل م ـــــة تبق ـــــل أ ـــــر أن نـــــذق الور  أو بمعن
الم إـــــــر الم ــــــــترط   يلــــــــ م بالضـــــــمان م اء الم إــــــــر مليــــــــه المبا ـــــــر وكــــــــل الأ ــــــــ اا الــــــــذين 

ــــــر   ــــــة بت إي ــــــيإم الور  ــــــم مل ــــــل آل ــــــا مل ــــــه المبا ــــــر بت إيرن ــــــر ملي ــــــام الم إ ــــــه مذا   ــــــو أل أن ة
 ـــــ ا مـــــا فـــــ ن نـــــذا ا  ـــــر   تكـــــون لـــــه دعـــــوى صـــــرفية فـــــي مواجإـــــة الم إـــــر الـــــذل ا ـــــترط 
عــــــدم الت إيــــــر م ولكــــــن يجــــــو  لــــــه الرجــــــوى علــــــل الســــــاة  والم إــــــر مليــــــه المبا ــــــر بالضــــــمان 

 . (00)م استنادا  ملل الأثر النسبي للبيان الذل ي ترط الم إر
وننـــــــا اذا ذكـــــــر نـــــــذا البيـــــــان مـــــــن  بـــــــل الســـــــاة  ف نـــــــه ينفـــــــي الضـــــــمان م أمـــــــا اذا ذكـــــــر       

ـــــر  ـــــذل ذك ـــــر ال ـــــث أن الم إ ـــــل يقلصـــــه م ةي ـــــي الضـــــمان ب ـــــه   ينف ـــــر ف ن ـــــل الم إ ـــــن  ب ـــــان م البي
 نذا البيان   يلت م م  باتجاق الم إر مليه المبا ر فقط .

 بيان عدم الضمان : -ه
بةـــــــث الثالـــــــث عنـــــــد التعـــــــر  لـــــــه كـــــــ ثر مـــــــن آثـــــــار وســـــــي تي بيانـــــــه بالتفصـــــــيل فـــــــي الم

ــــــي أن الأصــــــل  ــــــه م ون ــــــوج   ســــــريعة ملي ــــــن م ــــــار  م ــــــا م ــــــدت نن ــــــن   ب ــــــي م ولك ــــــر التمليك الت إي
ــــــا  م فــــــ ذا  ــــــة ضــــــامنا  لإ ــــــل الور  ــــــ  عل ــــــن و  ــــــل م ــــــر وك ــــــون الســــــاة  والم إ ــــــ ن يك يقضــــــي ب
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ـــــــل المـــــــو عين عليإـــــــا م أمـــــــا ا ســـــــتثناء  ـــــــه يةـــــــو للةامـــــــل الرجـــــــوى عل رفضـــــــإا المســـــــةو  علي
ـــــــــت لا مـــــــــن المســـــــــثولية  ـــــــــر أن ي ـــــــــذل  للم إ ـــــــــد أجـــــــــا  للســـــــــاة  وك ـــــــــانون   فإـــــــــو أن الق

 . (07)با تراطه بيان عدم الضمان
 

 المبةث الثالث
 اثار الت إير التمليكي

اذا و ــــــ  الت إيـــــــر النا ــــــل للملكيـــــــة مســـــــتوفيا  لأركانــــــه الموضـــــــوعية وال ــــــكلية  بـــــــل عمـــــــل 
المةــــــدد  لعمــــــل نــــــذا ا ةتجــــــاج ترتبــــــم اةتجــــــاج عــــــدم الوفــــــاء او  بــــــل انتإــــــاء المــــــد  القانونيــــــة 

ــــــه م  ــــــل الم إــــــر ملي ــــــة مل ــــــار نــــــي انتقــــــال الةقــــــوو النا ــــــئة عــــــن الور  علــــــل و وعــــــه أربعــــــة آث
ــــــر  ــــــ ام الم إ ــــــة م والت ــــــل الةســــــن النتي ــــــل الةام ــــــدفوى  ب ــــــن ال ــــــة م ــــــم بالور  ــــــر الةــــــو الثاب وتطإي
ضــــــفاء صــــــفة الةامــــــل ال ــــــرعي علــــــل الم إــــــر  بضـــــمان الور ــــــة مــــــا لــــــم ي ــــــترط ايــــــر ذلـــــ  م وات

 .  وسنعالج كل أثر من نذق ا ثار تباعا  كل في فقر  مستقلة. (04)ليها
 أو   : انتقال الةقوو النا ئة عن الور ة الل الم إر اليه :

أو  ( مـــــــن  ــــــانون التجـــــــار  ملــــــل ان الت إيــــــر ينقـــــــل جميــــــ  الةقـــــــوو /14أ ــــــارم المــــــاد  )
قـــــــانون بســـــــريان ( مـــــــن نـــــــذا ال107و  101/1النا ـــــــئة عـــــــن الةوالـــــــة كمـــــــا  ضـــــــم المادتـــــــان )

أةكــــــام الةوالــــــة المتعلقــــــة بجملــــــة أمــــــور منإــــــا الت إيــــــر علــــــل الســــــند لضمــــــر والصــــــ م والةقيقــــــة 
ـــــــهم وبانتقالإـــــــا  ـــــــر الي ـــــــل الم إ ـــــــر ال ـــــــن الم إ ـــــــة م ـــــــة التجاري ـــــــة الور  ـــــــل ملكي ـــــــر ينق ان الت إي
تنتقــــــل مليــــــه معإــــــا جميــــــ  الةقــــــوو النا ــــــئة عنإــــــا م وتكــــــون نــــــذق الةقــــــوو الجديــــــد  للم إــــــر 

ــــــه مســــــتمد  مــــــ ــــــر وبصــــــور    ع  ــــــة لإــــــا ملي ن الور ــــــة  ذاتإــــــا  فإــــــو يكتســــــبإا بمجــــــرد الت إي
 ب  ا الم إر وع  ته بالساة  او المسةو  عليه. 

وننــــــا نقــــــول مذا كــــــان ثمــــــة دفــــــوى يمكــــــن ا ةتجــــــاج بإــــــا تجــــــاق الم إــــــر فانــــــه مــــــن ايــــــر 
الممكـــــــن ا ةتجـــــــاج بإـــــــذق الـــــــدفوى  بـــــــل ةامـــــــل الور ـــــــة اذا كـــــــان نـــــــذا الأ يـــــــر ةســـــــن النيـــــــة م 

ت إير لـــــية ةوالـــــة ةـــــو م لينتقـــــل بـــــه ملـــــل المةـــــال لـــــه مـــــا للمةيـــــل ومـــــا للم إـــــر مـــــن ةـــــو فـــــال
ــــــة ويمكنــــــه  ــــــو الثابــــــم بالور  ــــــل بــــــه الة ــــــة م إــــــر ســــــابو او ذمــــــة الســــــاة  بــــــل ينتق ــــــي ذم ف
ــــــــرين الســــــــابقين والســــــــاة   ــــــــذل  الم إ ــــــــة وك ــــــــه الور  ــــــــر ل ــــــــن  إ اســــــــتيفاء نــــــــذا الةــــــــو مم

 ــــــة وان نــــــذا الةــــــو ينتقــــــل ملــــــل والمســــــةو  عليــــــه والضــــــامنين  ال مــــــن كــــــل مو ــــــ  علــــــل الور 
ــــــل ات ــــــاذ ال مجــــــراء آ ــــــر ــــــانون ودون ةاجــــــة مل ــــــو  الق ــــــر بق ــــــه بمجــــــرد الت إي م  (04)الم إــــــر ملي
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ـــــــدتون  ـــــــر أدو ممـــــــا نـــــــو م ـــــــن  ـــــــكلإا أو بتعبي ـــــــه م ـــــــة يســـــــتمد ةقو  ـــــــل الور  ـــــــة ان ةام والةقيق
ــــــ ام الصــــــرفي النا ــــــيء مــــــن  ــــــل أســــــاة مــــــن ا لت ــــــة عل ــــــا تكــــــون مبني ــــــة نن فيإــــــا م اذ ان الع  

ـــــر فتنتقـــــل معـــــه التو  ـــــه كمـــــا نـــــو و ـــــم الت إي ـــــل الم إـــــر ملي ـــــل الور ـــــة وينتقـــــل الةـــــو مل ـــــ  عل ي
جميـــــــ  توابعـــــــه مـــــــن ضـــــــمانام   صـــــــية او عينيـــــــه او  ـــــــروط ان وجـــــــدمم ولعـــــــل ممـــــــا يجـــــــدر 
ـــــر  ـــــم الت إي ـــــن و  ـــــه م ـــــر ملي ـــــل الم إ ـــــل مل ـــــة تنتق ـــــة بالور  ـــــوو الثابت ـــــذا من الةق ـــــد ن بالإ ـــــار  بع

 .(73)ل م طارنمدون ةاجة ملل  بول المدينين بإا او ةت
 ثانيا  : تطإير الةو الثابم بالور ة من الدفوى :

اذا طالــــــ  ةامــــــل الور ــــــة بــــــدف   يمتإــــــا لــــــدى ا ســــــتةقاو فــــــ  يجــــــو  ا ةتجــــــاج ضــــــدق 
بالـــــــدفوى التـــــــي كـــــــان ب مكـــــــان المـــــــدين ان يةـــــــتج بإـــــــا فـــــــي مواجإـــــــة المســـــــتفيد او ال  ـــــــ ا 

  بســــــــب  الع  ــــــــام آ ــــــــر مــــــــن ةملــــــــة الور ــــــــة الســــــــابقين م والــــــــدفوى ننــــــــا نــــــــي التــــــــي تن ــــــــ
ـــــــي   ـــــــد   يت ـــــــل جدي ـــــــل ةام ـــــــة مل ـــــــر الور  ـــــــرين فت إ ـــــــو عين ا   ـــــــدين والم ـــــــين الم ال  صـــــــية ب
ا ةتجـــــــاج ضـــــــدق بالـــــــدفوى  التـــــــي كـــــــان يمكـــــــن ا ةتجـــــــاج بإـــــــا ضـــــــد الم إـــــــر وذلـــــــ  لكـــــــي   
يفاجـــــــ  نـــــــذا الةامـــــــل بـــــــدفوى كـــــــان ب مكـــــــان المـــــــدين ان يـــــــدف  بإـــــــا فـــــــي مواجإـــــــة الســـــــاة  او 

ــــــــة الســــــــابقين ونــــــــذ ــــــــة الور  ــــــــدفوى ةمل ــــــــر الةــــــــو مــــــــن ال ــــــــدان  اعــــــــد  التطإي .  (71)ا نــــــــو مي
ــــــدفوى  ــــــة ب ــــــانوني للور  ــــــي مواجإــــــة الةامــــــل الق ــــــ  ا ةتجــــــاج ف فمقتضــــــل نــــــذق القاعــــــد  نــــــو من
ــــــ   ــــــا يتمي ــــــو م ــــــا الســــــابقين ون ــــــه ال  صــــــية بســــــاةبإا أو بةامليإ المــــــدين النا ــــــئة عــــــن ع  ات

ةـــــو فـــــ  وجـــــود لمثـــــل نـــــذا بـــــه الت إيـــــرم أمـــــا اذا انتقلـــــم الور ـــــة ملـــــل الةامـــــل بطريـــــو ةوالـــــة ال
ـــــو  ودفـــــوى م كمـــــا   ســـــريان  ـــــل الةامـــــل بكـــــل مـــــا ي ـــــوبه مـــــن عي ـــــدين ال نمـــــا ينتقـــــل ال الةكـــــم وات
لإـــــــذق القاعـــــــد  عنـــــــد انتقـــــــال الور ـــــــة بالوصـــــــية او الميـــــــراث او عنـــــــدما يكـــــــون الةامـــــــل  ـــــــد اراد 

 من الةصول علل الور ة الإضرار بالمدين .
ــــــــذ ــــــــدفوى نــــــــي الأســــــــاة ال ــــــــر مــــــــن ال ــــــــداول الأوراو ان  اعــــــــد  الت إي ــــــــه ت ــــــــوم علي ل يق

التجاريـــــــة والـــــــذل يتصـــــــل اتصـــــــا  وثيقـــــــا بقاعـــــــد  اســـــــتق ل التوا يـــــــ  وذلـــــــ   ن التو يـــــــ  علـــــــل 
ـــــة  ـــــل الور  ـــــربط المـــــو عين عل ـــــي ت ـــــام الت ـــــا مجـــــردا مســـــتق  عـــــن الع   ـــــ  للةامـــــل ةق ـــــة يرت الور 
 فكــــــل مو ــــــ  علــــــل الور ــــــة ســــــاةبا كــــــان او  م إــــــرا ضــــــامنا اةتياطيــــــا او مســــــةوبا عليــــــه  ــــــاب 
ـــــــل  ـــــــي أدم مل ـــــــام الت ـــــــة الت امـــــــا مســـــــتق  عـــــــن الع   ـــــــل الور  ـــــــ م بمجـــــــرد تو يعـــــــه عل منمـــــــا يلت
ـــــة ةـــــو مبا ـــــر  ـــــ م بالور  ـــــل ملت ـــــ  تجـــــاق ك ـــــل ذل ـــــي مقاب ـــــل ف ـــــون للةام ـــــا ويك من ـــــائإا او ت إيرن

 .( 72)نا   من الور ة ذاتإا ومندمج بإا
  روط  اعد  التطإير من الدفوى :
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جمـــــال  ـــــروط  اعـــــد  التطإيـــــر مـــــن الـــــدفوى فيمـــــا ي لـــــا الينـــــا ممـــــا تقـــــدم ان مـــــن الممكـــــن م
 ي تي : 
ان يكــــــون المــــــدعي بموجــــــ  الور ــــــة التجاريــــــة ةــــــام   انونيــــــا لإــــــا ويعــــــد المــــــدعي ةــــــام   .1

 انونيــــــا اذا اثبــــــم لــــــه صــــــاة  الةــــــو فــــــي الةوالــــــة بموجــــــ  سلســــــلة ايــــــر منقطعــــــة مــــــن 
ـــــــا اذا ةصـــــــل  ـــــــطم ام ـــــــر فق ـــــــا بموجـــــــ  الت إي ـــــــون ةـــــــام   انوني ـــــــرام ويجـــــــ  ان يك الت إي

ـــــــــل الور ـــــــــة او ارث او وصـــــــــيه فانـــــــــه يةـــــــــو لةاملإـــــــــا ان يتمســـــــــ  بإـــــــــذق القاعـــــــــد  ع ل
ويكـــــــون الت إيـــــــر متتاليـــــــا اذا لـــــــم تنقطـــــــ  سلســـــــله الت إيـــــــرام فـــــــ ذا  إترنـــــــا )أ( ملـــــــل )ج( 
ـــــا تنقطـــــ   ـــــ  فإن ـــــم يو  ــــــ(  ول ـــــل )ن ـــــا )د( مل ـــــ  و إترن ـــــل )د( وو ت ـــــم  إترنـــــا )ج( مل ـــــ   ث وو ت

ــــــر  ــــــه اذا  ــــــط  ت إي ــــــر ان ــــــرام م اي ــــــ  سلســــــلة الت إي ــــــل )و( وو  ــــــا ال ــــــام بت إيرن )د( و 
 فإنا تعاد سلسلة الت إيرام و يثثر ال ط  عليإا .

ـــــــدين الصـــــــرفي ةـــــــين ةصـــــــوله  .2 ـــــــد  صـــــــد الإضـــــــرار بالم ـــــــة   ـــــــدعي بالور  ـــــــون الم ان   يك
ـــــه التمســـــ  بإـــــذق القاعـــــد   ـــــ  فـــــ  يةـــــو ل ـــــالت إير فـــــ ذا كـــــان  ـــــد  صـــــد ذل علـــــل الور ـــــة ب

ـــــل أ ـــــرد عل ـــــة ي ـــــة وســـــوء الني ـــــه ســـــيء الني ـــــ  لأن ـــــر وذل ـــــا فـــــان  اعـــــد  التطإي ـــــه ومـــــن نن نل
ــــــدفوى ت ــــــتا بالةامــــــل الةســــــن النيــــــة دون ايــــــرق واذا  إــــــرم الور ــــــة مــــــن جديــــــد  مــــــن ال
الــــــل المســــــتفيد مــــــر  ثانيــــــة  انقضــــــل ا لتــــــ ام بالضــــــمان ولــــــم يةــــــو لــــــه الرجــــــوى علــــــل ال 
ــــــا  ــــــان دائن ــــــه مــــــدين لإــــــم وان ك ــــــدفعون بان ــــــ  لأنإــــــم ســــــيةتجون او ي ــــــن الم إــــــرين وذل م

ـــــــل مركـــــــ ق الأول   يةـــــــو لـــــــه الرجـــــــوى  لإـــــــم بموجـــــــ  الور ـــــــة م ونـــــــذا يعنـــــــي مرجاعـــــــه مل
  . (70)بالضمان ا  علل الساة  

ويبــــــدو ان الت ــــــري  العرا ــــــي النافــــــذ أكثــــــر ت ــــــديدا مــــــن الت ــــــريعام الســــــابقة لــــــه وذلــــــ  
ـــــر يصـــــع  وي ـــــو ونـــــو علـــــل  ـــــ ع الت ـــــريعام  ـــــه ا ـــــترط مثبـــــام  صـــــد الإضـــــرار ونـــــذا أم لأن

تواطــــــث بــــــين   صــــــين ونــــــذا أمــــــر أكثــــــر يســــــرا فــــــي الإثبــــــام الســــــابقة التــــــي ا ــــــترطم مثبــــــام ال
 من  صد الأضرار .

ــــــان  ــــــا مــــــا ك ــــــة واي ــــــة التجاري ــــــداول الور  و  ــــــ  ان الغــــــر  مــــــن الت ــــــديد نــــــو ت ــــــجي  ت
الأمــــــر فــــــان ننــــــا  دفوعــــــا يطإرنــــــا الت إيــــــر ودفوعــــــا   يطإرنــــــا الت إيــــــر وســــــنعالج ذلــــــ  تبعــــــا 

 -فيما يلي :
 الدفوى التي يطإرنا الت إير :
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دفوى التــــــي   يمكــــــن ا ةتجــــــاج بإــــــا ضــــــد الةامــــــل الةســــــن النيــــــة نــــــي دفــــــوى مبنيــــــة ان الــــــ
علــــــــل أســــــــاة مــــــــن الع  ــــــــام ال  صــــــــية بــــــــين المــــــــدين والســــــــاة  او اةــــــــد ةملــــــــة الور ــــــــة 

 :(74)السابقين ويمكن ةصر نذق الدفوى في أرب  طوائع ني
 الطائفة الأولل : .1

ـــــــل انعـــــــدام ســـــــب  ا لتـــــــ ام الصـــــــرفي  او عـــــــدم م ـــــــروعيته وتوصـــــــع بالـــــــدفوى المبنيـــــــة عل
ـــــــدفوى المتعلقـــــــة بعـــــــدم وجـــــــود الســـــــب  او عـــــــدم م ـــــــروعيته   يمكـــــــن التمســـــــ  بإـــــــا فـــــــي  م فال
مواجإـــــــه الةامـــــــل القـــــــانوني الـــــــذل   يعلـــــــم بـــــــذل  ال الةامـــــــل الةســـــــن النتيـــــــة فـــــــاذا  ـــــــام )أ( 
ــــــل )جـــــــ( فإنــــــا   يكــــــون )جـــــــ (  ــــــل ) ( علــــــل ســــــبيل الر ــــــو  و إترنــــــا ) ( مل بت إيــــــر ور ــــــة ال

ـــــذا ا ـــــم بإ ـــــل عل ـــــه عل ـــــة ويمكن ـــــة القانوني ـــــه الةماي ـــــثمتن ل ـــــذل ي ـــــر ال ـــــر الم ـــــروى م ا م لســـــب  اي
ـــــر  ـــــل  ي ـــــدم م ـــــروعية الســـــب  ولعت ـــــدف  بع ـــــن  ـــــ ل ال ـــــدفوى م ـــــن ال ـــــر م التمســـــ  بقاعـــــد  التطإي
ــــــن  مــــــار مودفــــــ   يمــــــة  صــــــفقة مــــــواد  ــــــد ة ــــــر  ــــــ  نــــــو التو يــــــ   يفــــــاء دي ــــــل ذل ــــــة عل ا مثل

ـــــر ـــــم يســـــتند ت إي ـــــل العمـــــوم فـــــاذا ل ـــــار بإـــــا م وعل الور ـــــة الـــــل ســـــب  موجـــــود او م ـــــروى  ا تج
فــــــان نــــــذا الــــــدف    يةــــــتج بــــــه ا  فــــــي مواجإــــــة المنتفــــــ  المبا ــــــر مــــــن نــــــذا الت إيــــــر الباطــــــل 
ــــــة فانــــــه   يمكــــــن التمســــــ  بإــــــذا  ولكــــــن اذا تــــــم ت إيــــــر الور ــــــة الــــــل  ــــــ ا ا ــــــر ةســــــن النيت

 الدف  تجانه وذل   ن الور ة  د طإرم من الدفوى بالت إير.
 الطائفة الثانية : .2

لــــــــدفوى المبنيــــــــة علــــــــل عيــــــــ  مــــــــن عيــــــــو  الرضــــــــا ذام الطــــــــاب  ال  صــــــــي كــــــــالغلط ا
ــــــاةش ــــــبن الف ــــــبن وا ســــــتغ ل مــــــ  الغ ــــــر مــــــ  الغ ــــــط مــــــث   م ي إــــــر (71)والتغري ــــــة الغل ــــــي ةال م فف

نــــــو فــــــي الةقيقــــــة  –الت إيــــــر الــــــدف  بــــــه وذلــــــ  كــــــان يعتقــــــد ال ــــــ ا م ئمــــــة مو ــــــ  ســــــابو 
جـــــــه الةامـــــــل الةســـــــن النيتـــــــة بإـــــــذا فإنـــــــا   يســـــــتطي  ان يوا –معســـــــر او متو ـــــــع عـــــــن الـــــــدف  

 الدف   نه   يعلم بالغلط ولكن يتمس  به ضدق اذا كان عالما بإذا العي  .
 الطائفة الثالثة: .0

ــــــــل  ــــــــة عل ــــــــ ام الصــــــــرفي او المبني ــــــــة لن ــــــــوء ا لت ــــــــه  ةق ــــــــن وا ع ــــــــدفوى المســــــــتمد  م ال
ر ــــــة أســــــاة التــــــ ام  ــــــارج الور ــــــة فمثــــــل نــــــذق الــــــدفوى   يجــــــو  التمســــــ  بإــــــا تجــــــاق ةامــــــل الو 

ــــــل أســــــاة انإــــــا ثمــــــن  ــــــة عل ــــــة التجاري ــــــد ســــــة  الور  ــــــان الســــــاة    ــــــ ذا ك ــــــة م ف الةســــــن النيت
ــــــين الســــــاة  والمســــــتفيد  ــــــائ  م ثــــــم فســــــ م الع  ــــــة ب ــــــا للمســــــتفيد كب لبضــــــاعة معينــــــة وأعطان
لســــــب  مــــــن الأســــــبا  م ففــــــي نــــــذق الةالــــــة  يجــــــو  للســــــاة  ان يمتنــــــ  عــــــن الوفــــــاء بقيمــــــة 

ـــــن  ـــــد م ولك ـــــل فســـــ  العق ـــــاء  عل ـــــة بن ـــــل ةســـــن الور  ـــــل ةام ـــــة ال ـــــر الور  ـــــام المســـــتفيد بت إي اذا  
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النيتـــــــة فانـــــــه   يجـــــــو  للســـــــاة  ا متنـــــــاى عـــــــن الوفـــــــاء بةجـــــــة نـــــــذا الـــــــدف   ن الت إيـــــــر  ـــــــد 
 طإتر الور ة من الدفوى.

 الطائفة الرابعة : .4
ــــــــة  ــــــــي ت ــــــــتمل عليإــــــــا الور  ــــــــام الت ــــــــة بصــــــــورية اةــــــــد او بعــــــــ  البيان ــــــــدفوى المتعلق ال

  ةوالـــــــة علـــــــل بيـــــــا  فيصـــــــار ملـــــــل تكملتإـــــــا   فـــــــا التجاريـــــــة م وذلـــــــ  كـــــــان يكـــــــون ننـــــــا
 .(70) ل تفا ام بإذا ال صوا

( مـــــــن تقنيننـــــــا المـــــــدني   ـــــــد نصـــــــم علـــــــل انـــــــه ع اذا ابـــــــرم 147/1وةيـــــــث ان المـــــــاد  )
عقـــــــد صـــــــورل فلـــــــدائني المتعا ــــــــدين ولل لـــــــع ال ـــــــاا اذا كــــــــانوا ةســـــــني النيتـــــــة ان يتمســــــــكوا 

علــــــل ةوالــــــة ان يةــــــتج  بــــــل ةاملإــــــا بالعقــــــد المســــــتترع فــــــان نــــــذا يعنــــــي ان بوســــــ   مــــــن دفــــــ  
ـــــــذل  ضـــــــد  ـــــــة ببيـــــــان مســـــــتتر أ فتـــــــه الصـــــــورية م ولكنـــــــه   يســـــــتطي  ا ةتجـــــــاج ب الســـــــي  النيت
ـــــذل  ـــــان ال ـــــان المســـــتتر نـــــو البي ـــــل ان البي ـــــل يجإ ـــــل آ ـــــر ضـــــد ةام ـــــة او بمعن ـــــل ةســـــن النيت ةام

 أرادق المو عون وان البيان الصورل نو ما ذكرناق في الةوالة .
ـــــــرا   ـــــــ م القـــــــول أ ي ـــــــة نســـــــبية فإـــــــي   ت ـــــــمل م  أطـــــــراع ويل ان آثـــــــار التصـــــــرفام القانوني

ــــــث الأصــــــل م  ــــــن ةي ــــــ ثرق م ــــــة ب ــــــانوني   يم ــــــل آ ــــــر ان التصــــــرع الق ــــــذق التصــــــرفام او بمعن ن
 .(77)ال  ا ا جنبي عنه 

وانــــــــيُّ عــــــــن البيــــــــان ان نــــــــذق الــــــــدفوى التــــــــي يطإرنــــــــا الت إيــــــــر بةيــــــــث يمتنــــــــ  علــــــــل 
قـــــــانوني الةســـــــن النيتـــــــة منمـــــــا تجمعإـــــــا فكـــــــر  المـــــــدين الصـــــــرفي التمســـــــ  بإـــــــا  بـــــــل الةامـــــــل ال

ــــــر ) وكــــــذل  فــــــي  ــــــرا  فــــــي الت إي ــــــة او المبا ــــــر  أث واةــــــد  نــــــي ان للســــــب  فــــــي الع  ــــــام الثنائي
 ا ن اء ( ولكن لية له مثل ذل  في الع  ام البعيد .

 الدفوى التي   يطإرنا الت إير:
دفـــــــــوى  ويطلـــــــــو علـــــــــل نـــــــــذق الـــــــــدفوى اســـــــــم الـــــــــدفوى الموضـــــــــوعية او المطلقـــــــــة م ونـــــــــي

ــــــو كــــــان الةامــــــل ةســــــن  ــــــدفوى ول ــــــر مــــــن ال بــــــا لت ام نفســــــه وتقــــــ   ــــــارج نطــــــاو  اعــــــد  التطإي
ــــــــل ع  ــــــــام المــــــــدين ال  صــــــــية ب  ــــــــ اا الور ــــــــة  ــــــــة وذلــــــــ   لأنإــــــــا ايــــــــر مبنيــــــــة عل النيت

 ويمكن مجمالإا فيما ي تي : ا  رين .
الـــــدفوى المبنيــــــة علـــــل عيــــــ   ـــــانرل وتكــــــون عنـــــد وجــــــود عيـــــ   ــــــكلي او عـــــدم اســــــتكمال  .1

لية المطلــــــو  توافرنــــــا فــــــي الور ــــــة وتتمثــــــل فــــــي نقــــــا اةــــــد البيانــــــام الإل اميــــــة او ال ــــــك
م الفــــــــة نــــــــذق البيانــــــــام او البيانــــــــام ا  تياريــــــــة للةقيقــــــــة م او فــــــــي ذكــــــــر ســــــــب  ايــــــــر 
م ـــــــروى او فـــــــي انقطــــــــاى سلســـــــلة الت إيـــــــرام ومــــــــا ملـــــــل ذلـــــــ  م فإــــــــذق الـــــــدفوى يجــــــــو  
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ــــــة ــــــر الور  ــــــا م فت إي ــــــر نن يســــــتل م اســــــتيفاءنا ال ــــــرائط  التمســــــ  بإــــــا لعــــــدم ممكــــــان الت إي
القانونيـــــــة م ونـــــــذا يعنـــــــي م فـــــــي النتيجـــــــة انـــــــه   يمكـــــــن ان يكـــــــون ننـــــــا  ةامـــــــل  ـــــــانوني 

 .(74)للور ة 
وعلـــــل العمـــــوم فـــــان العيـــــو  ال ـــــكلية يمكـــــن التمســـــ  بإـــــا فـــــي مواجإـــــة كـــــل ةامـــــل فمـــــن 
ــــــل بالقــــــانون    ــــــة م فالجإ ــــــه وةســــــن الني ــــــة   يســــــتطي  ا ةتجــــــاج بجإل ــــــة معين ــــــل ور  يةم

 ر .يعذ
ـــــــدفوى النا ـــــــئة مـــــــن انعـــــــدام الأنليـــــــة أو نقصـــــــإا : ان مـــــــن و ـــــــ  ور ـــــــة تجاريـــــــة ونـــــــو 2 . ال

ـــــــن  ـــــــدف  المســـــــتمد م ـــــــة بال ــــــــي مواجإـــــــة الكاف ـــــــة او نا صـــــــإا يســـــــتطي  التمســـــــ  فـ عـــــــديم الأنلي
انعــــــدام أنليتــــــه او نقصــــــإا م وذلــــــ   ن  واعــــــد الأنليــــــة مــــــن الن ــــــام العــــــام نــــــذا فضــــــ   عــــــن 

م ومــــــن ننــــــا فــــــ ذا و ــــــ  مثــــــل نــــــذا  (74)نليــــــة او عــــــديمإاالم ــــــرى  ــــــد  صــــــد ةمايــــــة نــــــا ا الأ
ال ـــــ ا ور ـــــة تجاريـــــة كـــــان تو يعـــــه بـــــاط   فـــــي مواجإـــــة كـــــل ةامـــــل  ـــــانوني لإـــــا ســـــواء أكـــــان 
ةســــــن النيــــــة ام ســــــيئإا م واذا كــــــان ننالــــــ  مو عــــــون عديــــــدون وكــــــان بيــــــنإم نــــــا ا أنليــــــة م 

ــــــة نــــــذا ال ــــــ ا وةــــــدق م وي ــــــدفوى تســــــتبعد لةماي ــــــن ال ــــــر م ــــــان  اعــــــد  التطإي جــــــو  للةامــــــل ف
 القانوني من ثم ان يرج  علل بقية المو عين ا  رين .

. الـــــــدف  النا ـــــــ  عـــــــن النيابـــــــة الكاذبـــــــة او تجـــــــاو  ةـــــــدود النيابـــــــة م فـــــــ ذا وضـــــــ   ـــــــ ا 0
تو يعــــــه علــــــل ور ــــــة تجاريــــــة كنائــــــ  عــــــن آ ــــــر ولــــــم يكــــــن مفوضــــــا  منــــــه او كــــــان مفوضــــــا  

 . (43)وتجاو  ةدود التفوي  فانه يلت م   صيا  بموج  الور ة
ــــــــل  ــــــــل الأصــــــــيل الم عــــــــوم م وانمــــــــا يرجــــــــ  عل و  يمكــــــــن للةامــــــــل القــــــــانوني ان يرجــــــــ  عل
مـــــدعي النيابـــــة م ويتبــــــين مـــــن نــــــذا انـــــه علــــــل الـــــرام مــــــن وجـــــود ت إيــــــر صـــــةي  وور ــــــة 
ـــــــل وان تـــــــوافرم  ـــــــروطإا تجـــــــاق الأصـــــــيل  ـــــــة صـــــــةيةة فـــــــان  اعـــــــد  التطإيـــــــر تتعط تجاري

 الم عوم .
فال ـــــــ ا الـــــــذل يـــــــ ور تو يعـــــــه علـــــــل الور ـــــــة . الــــــدفوى القائمـــــــة علـــــــل ت ويـــــــر التو يـــــــ  : 4

ـــــــو كـــــــان ةســـــــن النيـــــــة م  التجاريـــــــة يســـــــتطي  التمســـــــ  بـــــــذل  فـــــــي مواجإـــــــة كـــــــل ةامـــــــل ل
ـــــــالت وير لأنـــــــه   يمكـــــــن ملـــــــ ام ال ـــــــ ا دون  ـــــــالت إير   يطإـــــــر الور ـــــــة مـــــــن الـــــــدف  ب ف
مرادتــــــه وي ةــــــ  ان نــــــذا الــــــدف  يقتصــــــر التمســــــ  بــــــه علــــــل ال ــــــ ا الــــــذل  ور تو يعــــــه م 

ـــــــي ان ا ـــــــالت وير ونـــــــذا يعن ـــــــدف  ب ـــــــة و  يجـــــــو  لإـــــــم ال لمـــــــو عين ا  ـــــــرين يلت مـــــــون بالور 
 . (41)لأنه يتصل بإم ثم ان نذا ما يقضي به مبدأ استق ل التوا ي 
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. الــــــــدف  النا ــــــــ  عــــــــن التةريــــــــع : ويمكــــــــن ا ةتجــــــــاج بــــــــالتةريع او ) بــــــــالتغيير ال ةــــــــو 1
ــــــ  ا ــــــاذا و  ــــــة م ف ــــــل ةســــــن الني ــــــل ةام ــــــة ك ــــــي مواجإ ــــــة ( ف ــــــام الور  ــــــي بيان ــــــع او ف لتةري

تغييــــر البيانـــــام يتعـــــين التفريـــــو فــــي الةكـــــم بـــــين مـــــا  بـــــل التةريــــع ومـــــا بعـــــدق م فمـــــن و ـــــ  
ـــــل  ـــــ م بمـــــا ورد فـــــي المـــــتن المةـــــرع م ومـــــن و ـــــ  عليإـــــا  ب ـــــع الت ـــــل الور ـــــة بعـــــد التةري عل
ـــــه  ـــــدى تو يع ـــــا ل ـــــم فيإ ـــــي كان ـــــام الت ـــــتن الأصـــــلي ال البيان ـــــي الم ـــــا ورد ف ـــــ م بم ـــــع الت التةري

 . (42)جاج بذل   بل ةملة ال ةقينعليإا م واستطاى ا ةت
. الـــــــدف  بـــــــالإكراق : ان الإكـــــــراق دفـــــــ  موضـــــــوعي يتعلـــــــو بـــــــا لت ام ذاتـــــــه فـــــــيمكن الـــــــدف  بـــــــه 0

لـــــبط ن التصــــــرع فــــــي مواجإــــــة كـــــل ةامــــــل للور ــــــة التجاريــــــة ســـــواء كــــــان ســــــيء النيــــــة او 
( منـــــــــه   ي ـــــــــترط للتمســـــــــ  112ةســـــــــنإا م فالقـــــــــانون المـــــــــدني العرا ـــــــــي فـــــــــي المـــــــــاد  )

ق كعيــــــ  مــــــن عيــــــو  الإراد  ان يكــــــون الطــــــرع ا  ــــــر فــــــي العقــــــد عالمــــــا  بــــــالإكراق م بــــــالإكرا
ــــــه ضــــــد الةامــــــل وان كــــــان ةســــــن  ــــــراق جــــــا  لــــــه ان يةــــــتج ب ــــــذا فمــــــن و ــــــ  ضــــــةية مك ول

م ولكــــــن اذا لــــــم يكــــــن مــــــن الجــــــائ  للةامــــــل ان يرجــــــ  علــــــل المكــــــرق فــــــان ب مكانــــــه  (40)النيــــــة
الإكراق نـــــو دفـــــ  مـــــن الـــــدفوى التـــــي الرجـــــوى علـــــل ا  ـــــرين م ويجـــــدر بالإ ـــــار  ان الـــــدف  بـــــ

  يطإرنــــــا الت إيــــــر ةســــــ  الــــــرأل الــــــراج  م وان الغلــــــط الجــــــونرل يعــــــد كــــــذل  ةســــــ  رأل 
 . (44)بع  الكتا 

 ثالثا / الت ام الم إر بالضمان
مذا انتقلــــــم الور ــــــة ملــــــل الم إــــــر مليــــــه فــــــان ع  ــــــة الم إــــــر بإــــــا   تنتإــــــي وذلــــــ  لأنــــــه 

ـــــر ملت مـــــا أمـــــام الم  ـــــاء يكـــــون بعـــــد الت إي ـــــه وكـــــل ةامـــــل  ـــــرعي لإـــــا بعـــــدق بضـــــمان وف إـــــر ملي
ــــــر الور ــــــة  ــــــ  نــــــذا الضــــــمان بمجــــــرد ت إي ــــــة ويترت ــــــم فــــــي الور  ــــــدين الصــــــرفي للــــــدين الثاب الم
ـــــــاء كـــــــان  ـــــــ  المـــــــدين عـــــــن الوف ـــــــ ذا ةـــــــل ميعـــــــاد ا ســـــــتةقاو وامتن ـــــــا ف ـــــــل ن ودون ةاجـــــــة مل

ــــــر مليــــــه ولكــــــل مــــــن انتقلــــــم مليــــــه  الور ــــــة بــــــالت إير ان يرجــــــ  علــــــل الم إــــــر مطا لبــــــا  للم إ
 . (41)مياق بالوفاء 

وةــــــو الم إــــــر مليــــــه فــــــي الرجــــــوى   يقتصــــــر علــــــل مــــــن  إــــــر مليــــــه الور ــــــة بــــــل ي ــــــمل 
م وذلــــــــ  كلمــــــــا  (40)الم إــــــــرين الســــــــابقين تطبيقــــــــا لقاعــــــــد  تضــــــــامن المــــــــو عين علــــــــل الور ــــــــة 

تــــــداولم الور ــــــة التجاريــــــة فانتقلــــــم مــــــن  إــــــر ا داد عــــــدد الضــــــامنين فيإــــــا و ويــــــم الثقــــــة بإــــــام 
ــــــه أنميتــــــه مــــــن جإــــــة أداء الور ــــــة التجاريــــــة لو يفتإــــــا كــــــ دا  وفــــــاء تقــــــوم مقــــــام  ونــــــذا أمــــــر ل

النقـــــــود م والةقيقـــــــة ان ت إيـــــــر يجعـــــــل الم إـــــــر ملت مـــــــا بضـــــــمان  بـــــــول الور ـــــــة مـــــــن المـــــــدين 
م ونــــــذا يعنــــــي ان بوســــــ  الةامــــــل ان  (47)الصــــــرفي الممتنــــــ  عــــــن القبــــــول او عــــــن أداء  يمتإــــــا
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إم ضـــــــامنين لأداء القيمـــــــة عنـــــــد امتنـــــــاى يرجـــــــ  علـــــــل نـــــــذا الم إـــــــر وبقيـــــــة الم إـــــــرين بوصـــــــف
ــــــ ام الم إــــــر بالضــــــمان نــــــو  ــــــين ان الت ــــــ  م ان نب ــــــا م مــــــ  ذل ــــــة تقتضــــــي نن ــــــن الد  المــــــدين ولك
ــــــة  ــــــة تبعي ــــــ ام ذو طبيع ــــــو الت ــــــا فإ ــــــ داء  يمتإ ــــــية ب ــــــة ول ــــــة التجاري ــــــاء الور  ــــــ ام بضــــــمان وف الت
 يفســــــــرنا ةــــــــو التجريــــــــد الــــــــذل يســــــــتطي  الم إــــــــر ان يــــــــدف  بــــــــه مذ انــــــــه   يجــــــــو  للةامــــــــل
ــــــل المــــــدين الصــــــرفي المضــــــمون  ــــــل الم إــــــر ا  بعــــــد الرجــــــوى عل ــــــة ان يرجــــــ  عل ال ــــــرعي للور 
وعــــــدم اســــــتجابته لطلــــــ  الةامــــــل م ولكــــــن لــــــية للم إــــــر أكثــــــر مــــــن مطالبــــــة الةامــــــل القــــــانوني 
ـــــــــة لرجـــــــــوى  ـــــــــم اســـــــــتيفاء ال ـــــــــرائط القانوني ـــــــــه اذا ت ـــــــــدين الصـــــــــرفي او  م وات  فان ـــــــــة الم بمراجع

ــــــ ــــــ  بقي ــــــر م م ــــــ م الم إ ــــــل الت ــــــا  تضــــــامنيا  بضــــــمانإا الةام ــــــة م الت ام ــــــ مين بموجــــــ  الور  ة الملت
وتنفيــــــذ نــــــذا ا لتـــــــ ام بالضــــــمان م فــــــالت ام الم إـــــــر ذو الطبيعــــــة التبعيــــــة نـــــــو كــــــذل  التـــــــ ام ذو 
طبيعــــــة أصــــــلية م فــــــالم إر يضــــــمن الور ــــــة ويســــــتطي  الرجــــــوى علــــــل مــــــن ســــــبقه فــــــي التو يــــــ  

ليــــــه مــــــن جديــــــد وكــــــان لــــــه الةــــــو عليإــــــا لضــــــمانإا فإــــــو اذا مــــــا دفــــــ  مبلــــــغ الور ــــــة انتقلــــــم م
ــــــــة  ــــــــل الور  ــــــــغ ونــــــــذا امــــــــر يجع ــــــــل الم إــــــــرين الســــــــابقين  ســــــــتيفاء نــــــــذا المبل ــــــــالرجوى عل ب
التجاريــــــة مةــــــل ثقــــــة واطمئنــــــان م بــــــل ان الثقــــــة بإــــــا تــــــ داد بتــــــداولإا مــــــن م إــــــر علــــــل آ ــــــر 

ـــــاد  عـــــدد ضـــــامنيإا  ـــــم ب ي ـــــر مـــــن ةـــــي مـــــدى ضـــــمان الم إـــــر ( 44)ومـــــن ث ـــــع الت إي م وبإـــــذا يتل
ـــــل يضـــــمن وجـــــود  عـــــن مـــــدى ضـــــمان ـــــل كمـــــا ا ـــــرنا مـــــن  ب ـــــة الةـــــو م فالمةي ـــــي ةوال المةـــــيط ف

ــــــه   يضــــــمن  وجــــــود  ــــــذق الةوالــــــة بعــــــو  ولكن ــــــد الةوالــــــة اذا كانــــــم ن ــــــو المةــــــال بــــــه عن الة
 الةو اذا كانم بغير عو  .

ـــــــة  ـــــــر الور  ـــــــ  بمجـــــــرد ت إي ـــــــذا ان يترت ـــــــر ن ـــــــن  ـــــــان ضـــــــمان الم إ ـــــــان م ـــــــن اذا ك ولك
ء منــــــه با تفــــــاو مــــــ  الم إــــــر اليــــــه كمــــــا يمكــــــن ودون ةاجــــــة الــــــل الــــــنا فانــــــه يمكــــــن الإعفــــــا

 -تةديدق وذل  علل التفصيل ا تي :
 معفاء الم إر من الضمان بصور  مطلقة : -1

ــــــل  ــــــانون للم إــــــر ان ي ــــــترط معفــــــاءق مــــــن الضــــــمان ب ــــــرط يضــــــعه بإــــــذا المعن أجــــــا  الق
ــــــــ  ) دون ضــــــــمان ( او ) دون مســــــــثولية ( او )  ــــــــ  كــــــــ ن يكت فــــــــي صــــــــيغة الت إيــــــــر وذل

م فـــــ ذا ا ـــــترط مثـــــل نـــــذا ال ـــــرط ترتـــــ  علـــــل ذلـــــ  معفـــــاءق مـــــن مســـــثولية  دون التـــــ ام (
عـــــــدم وفـــــــاء المـــــــدين الصـــــــرفي للـــــــدين الثابـــــــم بالور ـــــــة عنـــــــد ا ســـــــتةقاو م وينـــــــتج نـــــــذا 
ـــــذل   ـــــه وك ـــــة ملي ـــــر الور  ـــــام واضـــــ  ال ـــــرط بت إي ـــــذل   ـــــه ال ـــــرق تجـــــاق الم إـــــر الي ال ـــــرط أث

ـــــــذين انتقلـــــــم ملـــــــيإم الو  ـــــــر ملـــــــيإم ال ةقـــــــين ال ـــــــاق كافـــــــة الم إ ـــــــة م ايـــــــر انـــــــه   تج ر 
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يســـــــــتفيد مـــــــــن نـــــــــذا ال ـــــــــرط م  الم إـــــــــر الـــــــــذل وضـــــــــعه م فـــــــــالم إرون ال ةقـــــــــون   
 . (44)يستفيدون منه

 تةديد الضمان : -2
ويــــــتم تةديــــــد الضــــــمان بوضــــــ   ــــــرط ) لــــــية لضمــــــر ( فــــــي صــــــيغة الت إيــــــر م فتةديــــــد 
ـــــه  ـــــرط  ـــــة مجـــــددا  م  ال ان ـــــر الور  ـــــن ت إي ـــــ  م ـــــر يمن ـــــي ال إ ـــــون بوضـــــ   ـــــرط ف الضـــــمان يك

يعفـــــي الم إــــــر مـــــن الت امــــــه بالضــــــمان تجـــــاق الم إــــــر مليـــــه م ولكــــــن يعفيــــــه مـــــن ذلــــــ  تجــــــاق   
ن  ــــــذا وات ــــــرق ن ــــــ ن ت إي ــــــة ف ــــــر الور  ــــــه بت إي ــــــر ملي ــــــام الم إ ــــــ ذا   ــــــين م ف ــــــيإم ال ةق الم إــــــر مل
كـــــــان م ـــــــروعا  م   يجعـــــــل الم إـــــــر الـــــــذل وضـــــــ  ال ـــــــرط ) لـــــــية لضمـــــــر ( ملت مـــــــا  بالضـــــــمان 

ا  فإــــــو يكــــــون فــــــي ةالــــــة مــــــن ضــــــمان الوفــــــاء بالــــــدين تجــــــاق مــــــن  إــــــرم ملــــــيإم الور ــــــة مجــــــدد
عنــــــد ا ســــــتةقاو تجــــــاق الم إــــــر ملــــــيإم ال ةقــــــين او بمعنــــــل آ ــــــر انــــــه يضــــــمن  بــــــول الور ــــــة 
ووفائإــــــا تجــــــاق مــــــن  إــــــر لــــــه نــــــذق الور ــــــة و  يضــــــمن ذلــــــ  تجــــــاق مــــــن تــــــثول اليــــــه بت إيــــــر 

 . (43) ةو
جــــــود الةــــــو بيــــــد ان  ــــــرط عــــــدم الضــــــمان او تةديــــــدق   يعفــــــي الم إــــــر مــــــن ضــــــمان و 

و ـــــــم الت إيـــــــر و  مـــــــن ضـــــــمان أفعالـــــــه ال  صـــــــية م فـــــــ ذا اتضـــــــ  مـــــــث   الةـــــــو الثابـــــــم فـــــــي 
ــــــل  ــــــر عل ــــــل الم إ ــــــه الرجــــــوى عل ــــــر الي ــــــر جــــــا  للم إ ــــــم الت إي ــــــن موجــــــودا  و  ــــــم يك ــــــة ل الور 
الـــــــرام مـــــــن  ـــــــرط عـــــــدم الضـــــــمان ومثـــــــال ذلـــــــ  ان يكـــــــون تو يـــــــ  الســـــــاة  مـــــــ ورا  وأن يقـــــــوم 

ـــــــة م ـــــــترطا  عـــــــ ـــــــر الور  ـــــــرق المســـــــتفيد بت إي ـــــــ    يطإ ـــــــ  دف ـــــــر التو ي دم الضـــــــمان م مذ أن ت وي
ــــــل الم إــــــر راــــــم وجــــــود  ــــــرط  ــــــه ان يرجــــــ  عل الت إيــــــر ونــــــذا يعنــــــي انــــــه بوســــــ  الم إــــــر الي

 . (41)عدم الضمان 
ــــــ ن  ــــــ  عليإــــــا ســــــابقا  ف ــــــد و  ــــــة ل ــــــ ا كــــــان   ــــــر الور  ــــــث ان مــــــن المتصــــــور ت إي وةي

المــــــو عين الوفــــــاء  الســــــثال المتبــــــادر نــــــو نــــــل يضــــــمن فــــــي مثــــــل نــــــذق الةالــــــة الم إــــــر وجميــــــ 
 بقيمة الور ة لإذا الةامل الذل  د كان و ت  عليإا من  بل؟

 :(42)الةقيقة ان الةكم ي تلع ننا با ت ع ةا م ث ثة ني 
ةالــــــة ان يقــــــ  ت إيــــــر الور ــــــة لمصــــــلةة الســــــاة  : فــــــ ذا  أمتنــــــ  المســــــةو  عليــــــه  - أ

طي  مـــــــن الوفـــــــاء فـــــــي ميعـــــــاد ا ســـــــتةقاو فـــــــ ن الم إـــــــر اليـــــــه )الســـــــاة  (   يســـــــت
ـــــــر الور ـــــــة اليـــــــه و  علـــــــل الم إـــــــرين الســـــــابقين  الرجـــــــوى بالضـــــــمان علـــــــل مـــــــن  إت
وذلـــــ  لأنـــــه نـــــو مـــــن ســـــة  الور ـــــة م ونـــــو م مـــــن ثـــــم م مـــــن يلتـــــ م بالضـــــمان تجـــــاق 
ــــــة .  ــــــذق الور  ــــــة ن ــــــل بقيم ــــــه القاب ــــــة المســــــةو  علي ــــــه يســــــتطي  مطالب ــــــة م ولكن الكاف
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فــــــ ن للةامــــــل أن  أمــــــا مذا  ــــــام نــــــذا الســــــاة  الم إــــــر مليــــــه بت إيــــــر الور ــــــة مجــــــددا  
 يرج  علل المو عين السابقين .

 ةالة ان يق  ت إير الور ة لمصلةة المسةو  علية الذل كان  د  بلإا: -  
ـــــل       ـــــة ال ـــــه[ بت إـــــر الور  ـــــر ملي ـــــل  ] ونـــــو الم إ ـــــه القاب ـــــام نـــــذا المســـــةو  علي ـــــ ذا   ف

 ــــــ ا آ ــــــر  بــــــل ةلــــــول أجلإــــــا فــــــان صــــــفتي الم إــــــر والقابــــــل تجتمعــــــان فيــــــه وأن 
ـــــــ  عـــــــن أداء  يمتإـــــــا جـــــــا  لإـــــــذا الةامـــــــل أن  للةامـــــــل أن ـــــــ ذا امتن ـــــــه م ف يرجـــــــ  علي

 يرج  علل المو عين السابقين .
أمـــــا مذا بقيـــــم الور ــــــة لـــــدى نـــــذا المســــــةو  عليـــــه القابـــــل ةتــــــل يـــــوم ا ســــــتةقاو         

 ف نه يصب  دائناو ومدينا  فـــــــــي آن معا  ويسقط الدين باتةاد الذمة .
ور ــــــة لمصــــــلةة م إــــــر ســــــابو : فــــــ ن تــــــم ت إيــــــر الور ــــــة ةالــــــة أن يقــــــ  ت إيــــــر ال -ج

ـــــن  ـــــل م ـــــل ك ـــــن الرجـــــوى بالضـــــمان عل ـــــه يةـــــرم م ـــــا ســـــابقا  ف ن ـــــد  إترن ـــــان   ـــــن ك ـــــل م مل
ـــــــه مجـــــــددا   ـــــــين انتقالإـــــــا الي ـــــــرق ا ول وب ـــــــين ت إي و ـــــــ  عليإـــــــا فـــــــي المـــــــد  الوا عـــــــة ب

 بالت إير . 
ــــــــذا ان  ـــــــرط عـــــــدم الضـــــــمان   يجـــــــو  ورودق فـــــــي ال صـــــــيغة ) ويجـــــــدر بالتنويـــــــه يعـــــــد نـــ

الســـــــند لضمـــــــر ( وذلـــــــ  لأن الســـــــند لضمـــــــر عبـــــــار  عـــــــن تعإـــــــد بالوفـــــــاء وأن لمـــــــن التنـــــــا ا أن 
يتعإـــــد ال ـــــ ا بالوفـــــاء م ثـــــم يلغـــــي نـــــذا التعإـــــد ب ـــــرط عـــــدم الضـــــمان م فـــــ ذا و ـــــ  مثـــــل نـــــذا 

 ال رط كان عبئا  ولغوا  يجل عنه العا ل .
 رابعا  : مضفاء صفة الةامل ال رعي للور ة علل الم إر اليه :

ـــــــل المـــــــاد  ) ( مـــــــن  ـــــــانون التجـــــــار  10أ ـــــــرنا فـــــــي المبةـــــــث الأول مـــــــن نـــــــذا البةـــــــث مل
ـــــم  ـــــل اثب ـــــانوني مت ـــــا الق ـــــة ةاملإ ـــــائ  الةوال ـــــد ة ـــــه ع يع ـــــل أن ـــــنا عل ـــــا ت ـــــر  أو   منإ فوجـــــدنا الفق
أنــــــه صــــــاة  الةــــــو فيإــــــا بت إيــــــرام ايــــــر منقطعــــــة ولــــــو كــــــان آ رنــــــا ت إيــــــرا  علــــــل بيــــــا  م 

ذا أعقــــــ  الت إيــــــر علــــــل وتعــــــد  الت إيــــــرام الم ــــــطوبة فــــــي نــــــذا ال  ــــــ ن كــــــ ن لــــــم تكــــــن . وات
بيـــــا  ت إيـــــرا  آ ـــــر أعتبـــــر المو ـــــ  علـــــل نـــــذا الت إيـــــر أنـــــه نـــــو الـــــذل آل مليـــــه الةـــــو فـــــي 

 . (40)الةوالة بالت إير علل بيا  ع 
ـــــــة  ـــــــل ان ةـــــــائ  الور  ـــــــدل عل ـــــــة ت ـــــــر المنقطع ـــــــرام المتسلســـــــلة اي ـــــــي أن الت إي ونـــــــذا يعن

ةتـــــل لـــــو كـــــان آ رنـــــا ت إيـــــرا  علـــــل بيـــــا  م نـــــو ةاملإـــــا ال ـــــرعي م بـــــل أنإـــــا تـــــدل علـــــل ذلـــــ  
ـــــدق الت إيـــــر علـــــل بيـــــا   ذا جـــــاء بع ـــــم تكـــــن وات ـــــا تعتبـــــر كـــــ ن ل ـــــا الت إيـــــرام الم ـــــطوبة ف نإ ام
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ــــــة  ــــــه الةــــــو بالور  ــــــذل آل الي ــــــر يعــــــد نــــــو ال ــــــل نــــــذا الت إي ــــــ  عل ــــــ ن مــــــن و  ــــــرا  آ ــــــر ف ت إي
 بالت إير علل بيا  .

ور ـــــــة نــــــو ةاملإــــــا ال ـــــــرعي مذا  فتسلســــــل الت إيــــــرام  رينــــــة علـــــــل أن الةــــــائ  الأ يــــــر لل
ـــــن  ـــــل م ـــــ  ةـــــرتم  الةام ـــــم ذل ـــــ ذا اثب ـــــا ي الفإـــــا ف ـــــام م ـــــة بســـــيطة يجـــــو  مثب ـــــن نـــــذق القرين م ولك

 .  (44)ةماية القانون الصرفي ومن ثم من الت م المو عين تجانه 
ـــــــل انـــــــه ع أذا فقـــــــد  ـــــــ ا  كمـــــــا وجـــــــدنا أن الفقـــــــر  ثانيـــــــا  مـــــــن نـــــــذق المـــــــاد  تـــــــنا عل

امـــــل بـــــالت لي عنإـــــا متـــــل اثبـــــم ةقـــــه فيإـــــا طبقـــــا  للفقـــــر  ) ةوالـــــة اثـــــر ةـــــادث مـــــا فـــــ  يلـــــ م الة
أو   ( مـــــــن نـــــــذا المـــــــاد  م م  أذا كـــــــان  ـــــــد ةصـــــــل عليإـــــــا بســـــــوء نيـــــــة او ارتكـــــــ  فـــــــي ســـــــبيل 
ـــــي  ـــــه ف ـــــاد  و ـــــد ا ـــــرنا ملي ـــــل  ي ـــــاج مل ـــــا واضـــــ    يةت الةصـــــول عليإـــــا  طـــــ  جســـــيما  ونـــــذا ن

 ما سبو ف  نعود اليه . 
 

 ال اتمــــة
ــــــر  ــــــا ان للت إي ــــــين لن ــــــي تب ــــــائج الت ــــــي النت ــــــر  تتجســــــد ف ــــــة كبي ــــــة أنمي ــــــي الأوراو التجاري ف

ـــــــر  ـــــــون الت إي ـــــــدما يك ـــــــر جســـــــامة و طـــــــور  عن ـــــــون أكث ـــــــة تك ـــــــه م وان نـــــــذق الأنمي ـــــــ  علي تترت
تمليكيـــــــا  أل نـــــــا   لملكيـــــــة الور ـــــــة التجاريـــــــة بمـــــــا فيإـــــــا مـــــــن ةقـــــــوو م فالةقيقـــــــة ان الت إيـــــــر 

ـــــي ال ـــــم ف ـــــة الةـــــو الثاب ـــــل ملكي ـــــه نق ـــــد من ـــــة و مـــــن الم إـــــر التمليكـــــي نـــــو مـــــا أري ـــــة التجاري ور 
ملــــــل الم إــــــر مليــــــه ونــــــو لإــــــذا تصــــــرع فــــــي الةــــــو مــــــن جانــــــ  الم إــــــر م وان الت إيــــــر يعــــــد 
ــــــوكيلي م  ــــــ ميني او ت إيــــــر ت ــــــه ت إيــــــر ت ــــــل ان ــــــدل عل ــــــم يكــــــن  ــــــد ورد بصــــــيغة ت تمليكيــــــا  مــــــا ل
ــــــــة  ــــــــداول الور  ــــــــل يجــــــــو  ت ــــــــالت إير م ب ــــــــداولإا ب ــــــــة يجــــــــو  ت ــــــــة تجاري ــــــــل ور  والأصــــــــل ان ك

انــــــم  ــــــد  أن ــــــئم بمناســــــبة عمــــــل تجـــــارل وكــــــان مةلإــــــا اداء مبلــــــغ مــــــن النقــــــود بـــــالت إير مذا ك
 او تسليم بضائ  ما دامم لأمر الدائن .

ولقـــــــد وجـــــــدنا مـــــــن المناســـــــ  ان نعـــــــالج الت إيـــــــر التمليكـــــــي واثـــــــرق فـــــــي ثـــــــ ث مباةـــــــث: 
ــــــــاني ل ــــــــروطه وكرســــــــنا المبةــــــــث  ــــــــا المبةــــــــث الث  صصــــــــنا المبةــــــــث الأول لمفإومــــــــه م وجعلن

ـــــــارق م  ـــــــث  ث ـــــــي ورســـــــمنا  طـــــــا  الثال ـــــــر التمليك ـــــــل الت إي ـــــــي المبةـــــــث الأول معن ـــــــد ةـــــــددنا ف و 
فاصـــــ   بينـــــه وبـــــين ةوالـــــة الةـــــو المـــــدني م ثـــــم بينـــــا انـــــه تصـــــرع ايـــــر معلـــــو علـــــل  ـــــرط فإـــــو 
ــــــم يكــــــن ويبقــــــل نــــــذا  ــــــر يعــــــد كــــــ ن ل ــــــه الت إي ــــــو علي ــــــام بةكــــــم القــــــانون وان كــــــل  ــــــرط يعل ب

ت إيـــــــرا  ج ئيـــــــا  فــــــ ذا لـــــــم يـــــــرد  الت إيــــــر صـــــــةيةا  م كمــــــا بينـــــــا انـــــــه   يجــــــو  ت إيـــــــر الور ــــــة
ذا تعــــــــــدد الأ ــــــــــ اا  ــــــــــل  يمــــــــــة الور ــــــــــة باجمعإــــــــــا كــــــــــان ت إيــــــــــرا بــــــــــاط  وات الت إيــــــــــر عل
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ــــــن  ــــــاط  ايضــــــا م ولك ــــــر ب ــــــذا الت إي ــــــان ن ــــــا ك ــــــام اةــــــدنم بت إيرن ــــــة و  ــــــن الور  المســــــتفيدون م
 للم إر اليه الرجوى علل الم إر بدعوى ةوالة الةو .

ــــــه اذا تــــــم اســــــتيفاء جــــــ    ــــــدر بالتنويــــــه ان ــــــر علــــــل ويج ــــــة وو ــــــ  ت إي ــــــن  يمــــــة الور  ء م
ــــــا افضــــــل  ــــــو م ــــــي ن ــــــر الج ئ ــــــ  مذ ان الت إي ــــــد ج ئي ــــــر   يع ــــــان الت إي ــــــا ف ــــــي منإ ــــــ ء المتبق الج
ـــــل الم ـــــرى مذ  ـــــين م وةســـــنا فع ـــــا ل ـــــ ا مع ـــــود كـــــل منإ ـــــ اء متعـــــدد  يع ـــــة الةـــــو أج ـــــل تج ئ مل
أبطـــــــل الج ئيـــــــة فـــــــي الت إيـــــــر وذلـــــــ   ن مـــــــن  ـــــــ ن الج ئيـــــــة ان تةـــــــول دون تـــــــداول الور ـــــــة 

ـــــــدين بطـــــــ ـــــــا م والم ـــــــرا ج ئي ـــــــر ت إي ـــــــا   الم إ ـــــــي ةي ـــــــة ســـــــتكون ف ـــــــر م فالور  رو اعـــــــاد  الت إي
 الصرفي   يوفي  يمة الور ة ا  اذا استردنا .

وفــــــــي  ــــــــ ن نــــــــا القــــــــانون علــــــــل اعتبــــــــار الت إيــــــــر للةامــــــــل ت إيــــــــرا  علــــــــل بيــــــــا م 
ـــــا   ـــــل بي ـــــة عل ـــــداول الور  ـــــذل  متاةـــــة   ت ـــــد  صـــــد ب ـــــل ان الم ـــــرتى   ـــــ  ال ـــــراا ال وذنـــــا  بع

لمناولــــــة م ف ننــــــا رأينــــــا ان نــــــذق الوجإــــــة ايــــــر د يقــــــة اذ لــــــو كــــــان نــــــذا نــــــو   صــــــد الم ــــــرتى با
ــــــل  ــــــ ا آ ــــــر دون ان  ــــــة مل ــــــا  ان يســــــلم الور  ــــــل بي ــــــر عل ــــــي ال إي ــــــل ف ــــــا جــــــو  للةام لم
ـــــــل  ـــــــر للةام ـــــــذل  ان ي ـــــــمل الت إي ـــــــد أراد ب ـــــــرا  أو ي إرنـــــــا والصـــــــةي  ان الم ـــــــرى   ـــــــض الف يم

ــــــــا    ان ي ــــــــمل ا ــــــــل بي ــــــــر عل ــــــــر او ب ةكــــــــام الت إي ــــــــا  ب ةكــــــــام الت إي ــــــــل بي ــــــــر عل لت إي
ــــــل بإــــــا  ــــــي تنتق ــــــام الت ــــــو الأةك ــــــل وف ــــــل عل ــــــة الم إــــــر  لةاملإــــــا ان تنتق ــــــل آ ــــــر أراد للور  بمعن

 الور ة الم إر  علل بيا  .
و ــــــد بينــــــا فــــــي المبةــــــث الثــــــاني  ــــــروط من ــــــاء الت إيــــــر التمليكــــــي م فــــــالت إير   يصــــــ  

ـــــــــ  القواعـــــــــد العامـــــــــة مـــــــــن  ـــــــــروط ـــــــــ ام  ا  اذا اســـــــــتوفل مـــــــــا تتطل موضـــــــــوعية لن ـــــــــوء ا لت
وروعيــــــم فيــــــه ال ــــــروط ال ــــــكلية التــــــي  ضــــــل  ــــــانون التجــــــار  بمراعاتإــــــا عنــــــد من ــــــاء الور ــــــة 
ــــــل  ــــــج موضــــــوى ال ــــــروط ال ــــــكلية مــــــن رضــــــا ومةــــــل وســــــب  ةاولنــــــا ان نةــــــدد معن و بــــــل ان نل

 كل من الم إر والم إر اليه بوصفإما طرفي الت إير .
وفـــــي عيـــــو  الرضـــــا وممـــــا بينـــــاق فـــــي نــــــذا  ولـــــدى معالجتنـــــا للرضـــــا تكلمنـــــا فـــــي الأنليـــــة

ـــــــا  ـــــــة اونا صـــــــإا ومـــــــن نن ـــــــاط  اذا صـــــــدر مـــــــن عـــــــديم الأنلي ـــــــر يكـــــــون ب ال صـــــــوا ان الت إي
فللم إــــــر ان يتمســــــ  بــــــالبط ن فــــــي مواجإــــــة الةامــــــل ســــــواء اكــــــان ســــــ  النيــــــة ام ةســــــنإا م 
ولكــــــــن ايــــــــر الم إــــــــر مــــــــن المــــــــو عين   يســــــــتطي  التمســــــــ  بــــــــذل  م وان الم إــــــــر   يةــــــــتج 

رضـــــــا ذام الطـــــــاب  ال  صـــــــي ا  علـــــــل مـــــــن يســـــــتفيد مـــــــن الت إيـــــــر مبا ـــــــر  وعلـــــــل  بعيـــــــو  ال
ــــــه ان  ــــــية ل ــــــة فل ــــــرون للور  ــــــاملون ا   ــــــا الة ــــــه م أم ــــــة بقصــــــد ا ضــــــرار ب ــــــن اكتســــــ  الور  م

 يةتج عليإم م  بالعي  ذل الطاب  الموضوعي كالإكراق.
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ي و ــــــــد تناولنــــــــا ال ــــــــروط ال ــــــــكلية وبينــــــــا ان كتابــــــــة الت إيــــــــر بوصــــــــفإا طابعــــــــه ال ــــــــكل
ــــــي  ــــــا ف ــــــد و فن ــــــة م  و  ــــــام ا تياري ــــــن ان تتضــــــمن بيان ــــــة م كمــــــا يمك ــــــام مل امي ــــــن بيان تت ــــــكل م
ــــــي المبةــــــث  ــــــة ف ــــــر أنمي ــــــل مســــــائل اكث ــــــا عل ــــــة كمــــــا و فن ــــــة الأنمي ــــــي ااي ــــــل نقــــــاط ف ــــــ  عل ذل
ـــــل  ـــــة ال ـــــن الور  ـــــوو النا ـــــئة م ـــــال الةق ـــــن انتق ـــــي م ـــــر التمليك ـــــار الت إي ـــــدى معالجـــــة آث ـــــث ل الثال

ابـــــم فـــــي الور ـــــة مـــــن الـــــدفوى ونـــــو موضـــــوى ينطـــــول علـــــل الم إـــــر اليـــــه م وت إيـــــر الةـــــو الث
امــــــــور ت ــــــــكل اساســــــــا وانعطافــــــــام عميقــــــــة فــــــــي القــــــــانون الصــــــــرفي م ومــــــــن التــــــــ ام الم إــــــــر 
بضـــــمان الور ـــــة وا ــــــتراط الإعفـــــاء مــــــن نـــــذا الضـــــمان او تةديــــــدق ومـــــن مضــــــفاء صـــــفة الةامــــــل 

 ال رعي علل الم إر له وما ينت م نذا الإضفاء من مسائل جدير  بالبةث .
فضـــــــ  عــــــــن جوانــــــــ   الموضــــــــوى المإمــــــــة النـــــــي و فنــــــــا عليإــــــــا او بلورنانــــــــا والأفكــــــــار و 

ــــــي موضــــــ  ميرادنــــــا  مــــــن نــــــذا البةــــــث م  ــــــي  لصــــــنا مليإــــــا ف ــــــائج الت ــــــي تتبنانــــــا والنت وا راء الت
 ف ن ثمة نتائج أ رى يل م ميرادنا ننا وني :

ــــــر التمليكــــــي فــــــي مجــــــال التعا -1 ــــــذل يلعبــــــه الت إي ــــــر ال ــــــدور الكبي ــــــرام مــــــن ال ــــــل ال مــــــل عل
التجـــــــارل اليـــــــومي فـــــــي ميـــــــدان الأوراو التجاريـــــــة فـــــــ ن الإـــــــو  تكـــــــاد تكـــــــون كبيـــــــر  جـــــــدا  
ـــــــــرين  ـــــــــاةترام وتقـــــــــدير كبي ـــــــــو م فالرجـــــــــل المصـــــــــرفي يةـــــــــتف  ب ـــــــــة والتطبي ـــــــــين الن ري ب
لضةكـــــــــام المتعلقـــــــــة بت إيـــــــــر الأوراو التجاريـــــــــة م ولكنـــــــــه يقـــــــــع فـــــــــي الو ـــــــــم نفســـــــــه 

لم تصــــــــة والتــــــــي تــــــــ تي مكتــــــــوع الأيــــــــدل امــــــــام التعليمــــــــام التــــــــي تصــــــــدرنا الجإــــــــام ا
ـــــــــة م فإـــــــــذق التعليمـــــــــام  ـــــــــر الأوراو التجاري ـــــــــة بت إي م الفـــــــــة للقواعـــــــــد العامـــــــــة المتعلق
تمنــــــ  مــــــث  مــــــن ت إيــــــر الصــــــ  الةكــــــومي الصــــــادر مــــــن جإــــــة ةكوميــــــة لصــــــال  جإــــــة 
ــــــر بعــــــ  الصــــــكو   ــــــان مــــــن ت إي ــــــي بعــــــ  الأةي ــــــ  ف ــــــل انإــــــا تمن ــــــة أ ــــــرى م ب ةكومي

 . (41)فيإا الةكومية التي يكون ا فراد الطرع المستفيد
ـــــــة -2 ـــــــي ا وراو التجاري ـــــــا الم ـــــــرى العرا  ـــــــي اةـــــــاط بإ ـــــــة الت ـــــــن الةماي ـــــــرام م ـــــــل ال  (40)عل

للتمكــــــــين او التســــــــإيل مــــــــن اداء و يفتإــــــــا كــــــــ دا  وفــــــــاء تقــــــــوم مقــــــــام النقــــــــود م فــــــــ ن 
المصــــــارع تــــــتةف  كثيــــــرا فــــــي موضــــــوى الت إيــــــر التمليكــــــي ن ــــــرا لكثــــــر  ةــــــا م الت ويــــــر 

ــــــي الصــــــكو  ــــــ  ف ــــــد ورود ذل ــــــه وب  ــــــا عن ــــــث   يســــــتطي  الرجــــــل المصــــــرفي ان  في ةي
ـــــي صـــــرع نـــــذق الصـــــكو   ـــــه ف ـــــه بواجب ـــــدف  عـــــن نفســـــه المســـــثولية النا ـــــئة عـــــن ا  ل ي

 .(47)ا  اذا اثبم انه  د بذل في ذل  عناية الرجل المعتاد
ويجـــــــدر بالتنويـــــــه ننـــــــا ان نـــــــامش ال ســـــــار  المقـــــــرر لـــــــه   يكفـــــــي دائمـــــــا لإطفـــــــاء    

ــــــل  يامــــــه  ــــــ  عل ــــــي تترت ــــــالغ الت ــــــة بة –المب ــــــرا   –ســــــن ني بصــــــرع صــــــكو  م إــــــر  ت إي



 281 السادس عشر  والسابع عشر مجلة الحقوق .. العدد

 

نــــــا   للملكيــــــة و  ســــــيما اذا كــــــان مةلإــــــا كبيــــــر  م ولإــــــذا تلجــــــ  المصــــــارع الــــــل ابــــــرام 
عقـــــــــود التـــــــــ ميم مـــــــــ   ـــــــــركام التـــــــــ مين ضـــــــــد  طـــــــــر نـــــــــذق الأوراو وبـــــــــالأ ا فـــــــــي 

 . (44) الت إيرام النا لة للملكية
رفية وبــــــــــالأ ا ان للت إيــــــــــر النا ــــــــــل للملكيــــــــــة دورا   فــــــــــاع   فــــــــــي العمليــــــــــام المصــــــــــ -0

ـــــــ   ـــــــل ســـــــبيل التملي ـــــــاب  عل ـــــــدفوعام للق ـــــــين تســـــــليم الم ـــــــث يتع الةســـــــا  الجـــــــارلم ةي
ــــــاب   ــــــل الق ــــــا  عل ــــــون دين ــــــدفوعام   تك ــــــذق الم ــــــي الةســــــا  م فإ ــــــدنا ف ــــــن  ي ــــــتمكن م لي
ا  عنـــــــــد تملكإـــــــــا م وت سيســـــــــا  علـــــــــل ذلـــــــــ  فـــــــــ ن  يـــــــــد الأوراو التجاريـــــــــة ) الم إـــــــــر  

 .(44)الطرع ا  ر للور ة ت إيرا  نا    للملكية ( يجرل بمجرد تسلم 
ـــــــر   -4 ـــــــة( ويب ان دور الت إيـــــــر التمليكـــــــي يتضـــــــاءل فـــــــي التعامـــــــل بالســـــــند لضمـــــــر )الكمبيال

 بج ء عندما يكون التعامل بةوالة تجارية أو ص  .
 

واذ نصــــــل أ يــــــرا  نإايـــــــة المطــــــاع فـــــــي نــــــذا البةــــــث م نوصـــــــي بعــــــد التوســـــــ  فــــــي تفســـــــير 
ــــــل التعليمــــــام ال اصــــــة بتقيــــــد اةكــــــام الت إيــــــر فــــــي  ــــــا نون التجــــــار  وذلــــــ   نإــــــا  وردم عل

 سبيل ا ستثناء من القاعد  وا ستثناء   يتوس  به و  يقاة عليه .
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 . 137وكذل   د. اكرم ياملكي م المرج  السابو م ا  014م ا 1447 –الإسكندرية 

م 2د. فــــــو ل مةمــــــد ســــــامي م  ــــــرا  ــــــانون التجــــــار  العرا ــــــي الجديــــــد م فــــــي ا وراو التجاريــــــة ط (0)
 .44م ا 1474مطبعة ال نراء م بغداد م

 ) الص  ( أينما وردم في القانون .استبدل الم رى العرا ي كلمة ) ال ي  ( لتةل مةلإا  (4)
 ( من  انون التجار  النافذ.41/1ان ر الماد  ) (1)
مةاضــــرام فــــي ا وراو التجاريـــة القيــــم علــــل طلبـــة المعإــــد القضــــائي  –د.جاســـم لفتــــة ســــلمان العبـــودل  (0)

 .12م ا  2331م2332عام  
ــــــة م بغــــــد (7)  133ا  1411اد مد.ةــــــاف   مةمــــــد ابــــــرانيم م القــــــانون التجــــــارل العرا ــــــي ما وراو التجاري

 144م ا 1401ومـــــا بعـــــدنا م ود. صـــــ ا الـــــدين النـــــاني م المبســـــوط فـــــي ا وراو التجاريـــــة م بغـــــدادم
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ــــداد  ــــي م بغ ــــانون العرا  ــــي الق ــــة ف ــــدل م ا وراو التجاري ــــي ســــلمان العبي ــــدنا  ود. عل ــــا بع م ا 1470وم
ــــــة   170 ــــــانون التجــــــارل م ا وراو التجاري ــــــي م الق ــــــا ملك ــــــرم ي ــــــدنا  ود. اك ــــــة ومــــــا بع م دراســــــة مقارن

ود. فــــــو ل مةمــــــد ســــــامي  ود. فــــــائو  73م ا 1474م بغــــــداد  2للســــــفتجة والكمبيالــــــة وال ــــــي  م ط 
 وما بعدنا . 41م ا  1444ال ماى م القانون التجارل م ا وراو التجارية م بغداد م 

 من تقنينا المدني . 004و 004ان ر المادتين  (4)
نافــــــذ ونصــــــإا ع يضـــــمن الم إــــــر  بــــــول الةوالــــــة ( او  مــــــن  ـــــانون التجــــــار  ال11ان ـــــر المــــــاد  ) (4)

 ووفائإا ما لم ي ترط  اير ذل  ع
 22ا –المرج  السابو  –د. جاسم العبودل  (13)
 .10ا –المرج  السابو –د. جاسم العبودل  (11)
ــــنا المــــاد  ) (12) ــــه 000ت ــــل المةــــال ل ــــه ان يتمســــ   ب ــــه ع للمةــــال علي ــــل ان ــــا المــــدني عل ( مــــن تقنين

الةوالـــة نافــذ  فــي ةقـــه م ان يةــتج بإـــا علــل المةيـــل كمــا يجـــو   بالــدفوى التــي كـــان لــه م عنـــد صــيرور 
 له ان يةتج بالدفوى ال اصة بالمةال له وةدقع.

 .10ا  –المرج  السابو  –د. جاسم العبودل  (10)
( مـــن  ـــانون التجـــار  النافـــذ م امـــا الفقـــر  الثانيـــة فتـــنا 10نـــذا مـــا جـــاء فـــي الفقـــر  ا ولـــل مـــن المـــاد  ) (14)

يـــا   ةوالـــة اثـــر ةـــادث مـــا م فـــ  يلـــ م الةامـــل بـــالت لي عنإـــا متـــل اثبـــم علـــل انـــه ع اذا فقـــد  ـــ ا ة
ــــة او ارتكــــ  فــــي  ةقــــه طبقــــا  للفقــــر  )او ( مــــن نــــذق المــــاد  . ا  اذا كــــان  ــــد ةصــــل عليإــــا بســــوء ني

 سبيل الةصول عليإا  طا  جسيما .
 ( منه .12/1في الماد  ) (11)
 13ا  –المرج  السابو  –د. جاسم العبودل  (10)
 ( من  انون التجار  علل انه ع  يكون الت إير الج ئي باط   ع12نيا( من الماد  )نصم الفقر  )ثا (17)
 .120د. فو ل مةمد سامي و د. فائو مةمود ال ماى _ المرج  السابو م ا  (14)
ـــــي الرفيعـــــي م  44المرجـــــ  الســـــابو م ا  –د. فـــــو ل مةمـــــد ســـــامي  (14) ـــــر ود. عل وكـــــذل  د. لطيـــــع جب

 .70ما2333 –العالي والبةث العلمي  طبعه و ار  التعليم –القانون التجارل 
وكــــذل  د. لطيــــع جبــــر ود.  104د. فــــو ل مةمــــد ســــامي ود. فــــائو ال ــــماى م المرجــــ  الســــابو م ا  (23)

ـــــي  ـــــي الرفيع ـــــذل   المـــــاد   470المرجـــــ  الســـــابو م ا  –عل ـــــانون التجـــــار  10وان ـــــر ك / او  مـــــن  
 النافذ .

 .   44المرج  السابو م ا  –د. فو ل مةمد سامي  (21)
ــــــي م المرجــــــ  الســــــابو ا 41فســــــه م ا المرجــــــ  ن (22) ــــــي الرفيع ــــــر ود. عل ــــــع جب ــــــذل  د. لطي م وك

470. 
 .104ان ر د. فو ل مةمد سامي  ود. فائو ال ماى م المرج  السابو م ا  (20)
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 .   00المرج  السابو م ا  –د. جاسم العبودل  (24)
 .40المرج  السابو م ا –د. فو ل مةمد سامي  (21)
 131 المرج  السابو م ا –ان ر د. اكرم ياملكي  (20)
 / ثانيا من  انون التجار  النافذ.14ونذا ما  ضم به الماد   (27)
 .112- 111د. فو ل مةمد سامي ود. فائو ال ماى م المرج  السابو م ا  (24)
يجــــدر بالتنويــــه ان ال ــــ ا اذا اكتســــ  الور ــــة التجاريــــة بموجــــ  وصــــية او نبــــة عــــد ةــــائ ا   ــــرعيا  (24)

 ن ةام   انونيا لإا .لإا م اما اذا ةا  الور ة بطريو الت إير فانه يكو
 من  انون التجار  النافذ م عند تةديدنا لمفإوم الةامل القانوني . 10ان ر الماد   (03)
 ( من تفنيننا المدني.1100الماد  ) (01)
ـــــ   (02) ـــــر بع ـــــدم الســـــماا بت إي ـــــة بع ـــــام صـــــادر  مـــــن و ار  المالي ـــــة تعليق وممـــــا يتصـــــل بإـــــذا ان ثم

 الصكو  الةكومية )كصكو  الروات  وصكو  الف ةين (
الن ـــــر  القضـــــائية  – 1473/ 17/13فـــــي  1473/مدنيـــــة رابعـــــة / 1304ان ـــــر القـــــرار التمييـــــ ل  (00)

 .114السنة الأولل م ا  4م عدد 
 من  انون التجار  النافذ . 147/0و  11/2ان ر المواد  (04)
 .22ان ر في ذل  د. فائو ال ماى م المرج  السابو م ا  (01)
ــــد ســــامي م ال (00) ــــو ل مةم ــــال : د. ف ــــل ســــبيل المث ــــذن   44مرجــــ  الســــابو م ا ان ــــر عل ــــث ي م ةي

ــــي م  ــــر الج ئ ــــدأ بطــــ ن الت إي ــــرتبط بمب ــــول ي ــــذا الق ــــ  ان ن ــــالم  والوا  ــــل الم ــــل ان ا ذن ينصــــ  عل مل
ـــه  ـــغ المـــ ذون في ـــغ يجـــاو  المبل ـــل مبل ـــر الصـــادر مـــن الصـــغير المـــ ذون اذا و ـــ  عل فيـــرى بطـــ ن الت إي

. 
/ ةقو يــــــة 174قــــــرار التمييــــــ ل م وان ــــــر كــــــذل  ال 0د. جاســــــم العبــــــودل م المرجــــــ  الســــــابو م ا (07)

 . 434م  ضاء مةكمة التميي  م المجلد السادة م ا  01/12/1404في  04ثالثة / 
 ( من  انون التجار  النافذ . 74ونو ما نصم به الماد  )  (04)
ـــنا المـــاد  ) (04) ـــر 44ت ـــة عـــن ا ـــر بغي ـــ  ةوال ـــه : ع او  : مـــن و  ـــل ان ـــذ عل ـــانون التجـــار  الناف ( مـــن  

ـــ م   صـــي ـــه الت ـــل تفـــوي  من ـــم تـــثول مل ـــه الةقـــوو التـــي كان ـــم الي ـــة . فـــاذا اوفانـــا آل ا  بموجـــ  الةوال
ـــذل   ـــه ع  . وك ـــ  اذا جـــاو  ةـــدود نيابت ـــل النائ ـــا : ويســـرل نـــذا الةكـــم عل ـــه م ثاني ـــة عن مـــن ادعـــل النياب

م ا  1414م القـــــانر  م  1د. مةســـــن  ـــــفيو م القـــــانون التجـــــارل المصـــــرل م ا وراو التجاريـــــة م ط
141 . 

  انون التجار  النافذ . من 44الماد   (43)
 . 43د. فو ل مةمد سامي م المرج  السابو م ا  (41)
 . 11د. جاسم العبودل م المرج  السابو م ا  (42)
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 . 21م ا  1447م بغداد م  2د. اكرم ياملكي م ا وراو التجارية م ط (40)
.  131ان ــــر فــــي نــــذا ال صــــوا علــــل ســــبيل المثــــال : د. اكــــرم يــــاملكي م المرجــــ  الســــابو م ا  (44)

 . 4. فو ل مةمد سامي م المرج  السابو م ا وكذل  د
اذ ي ــــترط فــــي المةــــل مــــا ي ــــترط فــــي مةــــل كــــل التــــ ام  ــــانوني مــــن  ــــروطه م أل يكــــون موجــــودا   (41)

ومعينــــا  و ــــاب   للتعامــــل فيــــه . ومــــن ننــــا   يصــــ  تــــداول الور ــــة التــــي تةمــــل عبــــار  ع ليســــم ل مــــر ع 
 فت إير مثل نذق الور ة يبطل لبط ن المةل .

 . 120و د. فائو ال ماى م المرج  السابو م ا مةمد سامي  د.فو ل (40)
م الن ـــــر  القضـــــائية م  23/4/1472فـــــي  1472/ مدنيـــــة رابعـــــة /  074ان ـــــر القـــــرار التمييـــــ ل  (47)

 . 41السنة الثالثة م العدد الثالث م ا 
 من  انون التجار  النافذ . 234و  237و  141ان ر المواد :  (44)
 نا المدني .( من تقنين 102الماد  )  (44)
 . 132د. اكرم ياملكي م المرج  السابو م ا  (13)
ان العيــــ  ال ــــانر نــــذا يتمثــــل فــــي ذكــــر الســــب  ايــــر الم ــــروى فــــي صــــل  الةوالــــة وان نــــذا يتــــي   (11)

 21التمســــ  ببط نإــــا بط نــــا  فــــي مواجإــــة أل  ــــ ا . د.جاســــم العبــــودل م المرجــــ  الســــابو م ا 
. 

 . 131م ا  1410م  علي ةسن يونة م ا وراو التجارية م القانر  (12)
الـــــدفوى التـــــي ي إرنـــــا الت إيـــــر فـــــ  يةـــــتج بإـــــا علـــــل الةامـــــل الةســـــن النيـــــة م ونـــــي الـــــدفوى  (10)

 المبنية علل أساة من الع  ام ال  صية  وأجملإا في أرب  مجموعام ني :
عيو  الرضا ذام الطاب  ال  صي ك ن يق  ال  ا في الغلط يعتقد م ئمة المو   والمو   معسر  .1

ن الدف  فإو في مثل نذق الةالة  يستطي  أن يواجه الةامل الةسن النية بإذا الدف  أو متو ع ع
 وذل  لأنه   يعلم بالغلط ولكن اذا كان عالماو بالغلط تمس  بذل  ضدق . 

الدفوى المبنية علل عدم وجود السب  أو عدم م روعيته وني كما في ةالة التو ي   يفاء دين  مار   .2
 واد  د ة ر التعامل أو ا تجار فيإا .أو دف   يمة صفقة م

الدفوى المستمد  من وا عة  د و عم بعد ن وء ا لت ام الصرفي وذل  كالدف  بفس  الع  ة بين  .0
 الساة   والمستفيد أو الم إروالم إر اليه أو بالمقاصة أو اتةاد الذمة .

 الدفوى ال اصة بصورية بع  ما ا تملم عليه الور ة من بيانام .  .4
 .41المرج  السابو م ا  - و ل مةمد سامي د.ف (14)
 من  انون التجار  النافذ الغاء الت إير . 113و  10/1أجا م الماد   (11)
 . 144المرج  السابو م ا  –أن ر د. مةسن  فيو  (10)
 من  انون التجار  النافذ . 144/1و  11/1أن ر المادتين  (17)
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 –وكذل   د.فو ل مةمد سامي ود.فائو ال ماى  وما بعدنا م  132د.أكرم ياملكي م المرج  السابو م ا  (14)
 . 104المرج  السابو م ا 

 ( من  انون التجار  النافذ . 112ان ر الماد  )  (14)
 –وما بعدنا م وكذل   د.فو ل مةمد سامي ود.فائو ال ماى  77المرج  السابو م ا  –د.أكرم ياملكي  (03)

 . 107المرج  السابو م ا 
 لنافذ .( من  انون التجار  ا03الماد  ) (01)
( من  انون التجار  علل تةريم تقديم تاري  الت إير فاذا ةصل اعتبر ت ويراو  و   يمة 01نصم الماد  ) (02)

( من 247( بد لة الماد  )241لت إير الور ة اذا كان م وباو بالت ويرم المنصوا عليإا في الماد  )
 . 1404لسنة  111 انون العقوبام ر م 

 النافذ  .  من  انون التجار  130/1السابو م ا ؟ و المرج   –د. جاسم العبودل  (00)
 ( من  انون التجار  النافذ .130/1و132/0ان ر : المادتين ) (04)
 ( من  انون التجار  النافذ .131/1ان ر : الماد   ) (01)
 . 20د. جاسم العبودل م المرج  السابو م ا  (00)
 . 10د. جاسم العبودل م المرج  السابو م ا  (07)
 . 11مرج  السابو م ا د. جاسم العبودل م ال (04)
 . 4د. جاسم العبودل م المرج  السابو م ا  (04)
م و د.  017( م ا  241عبد الـر او عبـد الونـا  م المرجـ  السـابو م نقـُ  عـن ليسـكو ورويلـو م نبـذ  )  (73)

 ( . 211علي سليمان العبيدل م المرج  السابو م نبذ  ) 
 .( من  انون التجار  النافذ  141/4و  17ان ر المواد )  (71)
 24م ا  1404ان ر : اةمد ابرانيم البسام م  اعد  تطإير الـدفوى فـي ميـدان ا وراو التجاريـة م بغـداد م  (72)

 ( . 214وما يليإا م وعلي سليمان العبيدل م المرج  السابو م نبذ ) 
 . 234-234د. مةمد فو ل سامي م و د.فائو ال ماى م المرج  السابو م ا  (70)
 . 13ابو م ا د. جاسم العبودل م المرج  الس (74)
 ( من القانون المدني العرا ي .121 -117ان ر المواد )  (71)
( مـن  ـانون جنيـع 13م وي ةـ  فـي نـذا ال ـ ن ان المـاد  ) 110د. اكرم ياملكي _ المرج  السابو م ا  (70)

الموةد  د اجا م التمس  بعـدم مراعـا  نـذق ا تفا ـام بالنسـبة الـل الةامـل الـذل اكتسـ  الةوالـة بسـوء نيتـة 
  بالنسبة الل من ارتك  في اكتسابإا  ط   جسيما  . ان ر علل سبيل المقارنة في نـذا ال ـ ن : د.علـي وكذل

 . 240( م ا 242العبيدل _ المرج  السابو م نبذق )
 .227( ا222ود.علي العبيدل _ المرج  السابو م نبذق )74د. اةمد البسام _ المرج  السابو م ا  (77)
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_ مجموعة ا ةكام العدلية م العدد الثـاني م السـنة  1/0/1442في  42/ / ث  210ان ر القرار التميي ل  (74)
10/1442 . 

 ( من  انون التجار  النافذ .144/1( و ) 111/1ان ر المواد : )  (74)
( فيمــا يتصــل 104/1( مــن  ــانون التجــار  النافــذ فيمــا يتصــل بالةوالــة م والمــاد  ) 132/1ان ــر المــاد  )  (43)

 بالص  .
 من  انون التجار  النافذ ./ او  ( 11الماد  )  (41)
 ( من القانون التجارل الفرنسي .114/2( من  انون التجار  النافذ والماد  ) 40ان ر الماد  ) (42)
 ( من القانون التجارل الفرنسي .114/0( من  انون التجار  النافذ المقابلة للماد  ) 44ان ر الماد  ) (40)
 ( من القانون التجارل الفرنسي .114/0)  ( من  انون التجار  النافذ والماد 47ان ر الماد  ) (44)
 ( مـــن التقنين التجارية الفرنسي .174( من  انون التجار  العرا ي النافذ والماد  ) 101ان ر الماد  ) (41)
م وكـذل  د. اكـرم يـاملكي م المرجـ  السـابو م نبـذ  )  110ان ر : د. اةمـد البسـام م المرجـ  السـابو م ا  (40)

 . 114( م ا  102
 . 111- 110ل ذل  : د. اةمد البسام م المرج  السابو م ا   ان ر تفصي (47)
 . 17د. جاسم العبودل م المرج  السابو ا  (44)
 . 212د.علي سلمان العبيدل م المرج  السابو م ا  (44)
 . 222( بفقرتيإا وكذل  د. علي سلمان العبيدل _المرج  السابو م ا 11ان ر الماد  ) (43)
 . 211د. مةسن  فيو م المرج  السابو م ا (41)
 . 11د. جاسم العبودل م  المرج  السابو ا  (42)
 ( من  انون التجارل الفرنسي .123تقابلإا الماد  ) (40)
 . 04_41د. فو ل مةمد سامي م  المرج  السابو ا (44)
 تعذر علينا الةصول علل تعليمام و ار  المالية بإذا ال صوا . (41)
 2333لسـنة  27صيد ( العـدد ان ر البةث المن ور في مجلة القانون المقارن )جريمة اصدار ص  بدون ر  (40)

 . 70ا 
 )  رار اير من ور (.14/4/1447في  1447/ مدينة ثانية / 047ان ر القرار التميي ل  (47)
 . 1/4/43/113/003( من وثيقة ت مين البنو  ذام الر م 0ان ر الفقر  ) (44)
م ا ا 1447 –مطبعـة جامعـة بغـاد  –الن ريـة العامـة  –القـانون التجـارل –ان ر د. باسم مةمد صـال   (44)

 ( من وثيقة الةسا  الجارل .7م13م10م0. . وكذل  ان ر الفقرام )022 -023
 
 المراج 

 المثلفام :
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د. اةمـــــــــد ابـــــــــرنيم البســـــــــام م  اعـــــــــد  تطإيـــــــــر الـــــــــدفوى فـــــــــي ميـــــــــدان ا وراو التجاريـــــــــة مبغـــــــــداد  -1
 .1404م

ــــــــاملكي م القــــــــانون التجــــــــارل م ا وراو التجاريــــــــة م داســــــــة مقارنــــــــة الســــــــفتجة وال ــــــــي -2   م د. اكــــــــرم ي
 .  1447م بغداد م 2ط

ـــــــــة بغـــــــــداد  -0 ـــــــــة جامع ـــــــــة العامـــــــــة م مطبع ـــــــــارل م الن ري ـــــــــد صـــــــــال  م القـــــــــانون التج د. باســـــــــم مةم
1447. 

ـــــــــة بغـــــــــداد م  -4 ــــــــــي م الأوراو التجاري  1411د. ةـــــــــاف  مةمـــــــــد مبـــــــــرانيم م القـــــــــانون التجـــــــــارل العرا ــــــــ
. 

ــــــــة الســــــــن -1 ــــــــل طلب ــــــــم عل ــــــــة م مةاضــــــــرام القي ــــــــودل م ا وراو التجاري ــــــــي د. جاســــــــم العب ــــــــة ف ة الثاني
 .2332_2331المعإد القضائي م عام 

 .1401د. ص ا الدين الناني م المبسوط في الأوراو التجارية م بغداد  -0
 .1441د. عبد الر او عبد الونا  م الت إير وآثارق  في  انون التجار  الجديد م بغداد  -7
 .1410د. علي ةسن يونة م ا وراو التجارية م القانر  م  -4
 .1470العبيدل م ا وراو التجارية في القانون العرا ي م بغداد د. علي سلمان -4

د. فــــــــــو ل مةمــــــــــد ســــــــــامي ود. فــــــــــائو ال ــــــــــماى مالقــــــــــانون التجــــــــــارل م ا وراو التجاريــــــــــة م  -13
 .1444 -بغداد 

 .1474د. فو ل مةمد سامي م ا وراو التجارية في القانون العرا ي م  -11
القـــــــــــانر  م  1و التجاريـــــــــــة م طد. مةســـــــــــن  ـــــــــــفيو م القـــــــــــانون التجـــــــــــارل المصـــــــــــرل م ا ورا -12

1414. 
 القوانين 

 .1411( لسنة 43القانون المدني العرا ي  ر م ) -1
 .1444( لسنة 03 انون  التةار  العرا ي ر م ) -2

 القانون التجارل الفرنسي . -0

 .1404لسنة  111 انون العقوبام العرا ي ر م  -4

 الن رام والمج م :
 الن ر  القضائية . -1
 مجلة القانون المقارن . -2
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تقييد ةرية التعا د في نطاو التصرفام الوارد  علل الةقوو الفكرية في 
  ل التطورام الت ريعية الةديثة

 -دراسة مقارنة  -
 

 المدرة ةيدر ةسن نادل
 كلية القانون / الجامعة المستنصرية

 
Abstract 

The general principle of the theory of contract , decides that the 
contracting parties are free to conclude the contract they want , and to fix 
its conditions, except those against public policy and morality . 

These above – mentiond principles are not suitable within the respect 
of the dispositions upon the authors rights , therefore , these dispositions 
have been restricted by the special legislations for protecting anther's rights  

These restrictions and limitations are : 
Writing, nullity of disposition upon a future classification, and 

following a very restricted interpretations to the dispositions upon financial 
rights . 

 المقدمـــــة
يقضــــــي المبــــــدأ العــــــام فــــــي ن ريــــــة العقــــــد بــــــان المتعا ــــــدين اةــــــرار فــــــي ا تيــــــار موضــــــوى 

 .(1)عقدنما وتةديد  روطه م  ما  الع الن ام العام وا دا  العامة
ة فةريـــــــة التعا ـــــــد مضـــــــمونة بـــــــنا القـــــــانون و ـــــــد ا ـــــــارم اليإـــــــا الت ـــــــريعام المدنيـــــــ

. ايــــــر ان الم ــــــرى العرا ــــــي يضــــــ   يــــــودا  اةيانــــــا  علــــــل ةريــــــة التعا ــــــد ةمايــــــة للطــــــرع  (2)كافــــــة
 الضعيع في العقد او ةماية للمصلةة العامة .

ــــــة  ــــــود ا ذعــــــان ةماي ــــــي عق ــــــد ف ــــــة التعا  ــــــدني ةري ــــــانون الم ــــــي الق ــــــد الم ــــــرى ف ــــــد  ي فق
ـــــــول القاضـــــــي تفســـــــير  ـــــــ  ا رنـــــــاو عـــــــن المـــــــدين م و  ـــــــرع المـــــــذعن م وتـــــــد ل لرف العقـــــــد للط
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لمصـــــــلةة المـــــــدين م او لمصـــــــلةة الطـــــــرع المـــــــذعن ب ـــــــرط ان تكـــــــون عبـــــــارام العقـــــــد اامضـــــــة 
ـــــــل ان ) يفســـــــر  100او متنا ضـــــــة م ةيـــــــث نصـــــــم المـــــــاد   مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني العرا ـــــــي عل

الفقـــــــر  الثالثـــــــة فيـــــــه علـــــــل ان )  107ال ـــــــ  فـــــــي مصـــــــلةة المـــــــدين ( م بينمـــــــا نصـــــــم المـــــــاد  
م الغامضـــــــة فـــــــي عقـــــــود ا ذعـــــــان ضـــــــارا  بمصـــــــلةة و  يجـــــــو  ان يكـــــــون تفســـــــير العبـــــــارا -0

 . (0)الطرع المذعن ولو كان دائنا  (
و ـــــد نجـــــد تقييـــــدا  لةريـــــة التعا ـــــد فـــــي  ـــــوانين ا ـــــرى ايـــــر مـــــا ذكـــــر فـــــي نطـــــاو القـــــانون 
المــــــدني م ففــــــي  ــــــانون ةمايــــــة المثلــــــع تــــــد ل الم ــــــرى فــــــي مواضــــــ  عديــــــد  لةمايــــــة المثلــــــع 

 د يثثر في ةريته في التفكير وا بداى .وتةفي  موانبه الفكرية م ورف  ال  يد  
وضــــــــعإا الم ــــــــرى نــــــــو بطــــــــ ن التصــــــــرع الــــــــذل يكــــــــون  ولعــــــــل ابــــــــر  القيــــــــود التــــــــي

ـــــــه الصـــــــريةة .  ـــــــو كـــــــان نـــــــذا بموافقت ـــــــل ل ـــــــة ةت ـــــــع ا دبي موضـــــــوعه ةقـــــــا  مـــــــن ةقـــــــوو المثل
وســـــــب  تةـــــــريم التصـــــــرع فيإـــــــا يعـــــــود الـــــــل انإـــــــا ةقـــــــوو لصـــــــيقة ب ـــــــ ا المثلـــــــع م ونـــــــي 

ــــــدادا  ل  صــــــ ــــــد مساســــــا  ب  صــــــه ليســــــم م  امت ــــــا يع ــــــي مصــــــنفه م فالمســــــاة بإ ــــــع ف ية المثل
ــــــة  ــــــة الملكي ــــــانون الفرنســــــي لةماي ــــــ ثرم بالق ــــــي ت ــــــ  الت ــــــريعام الت ــــــه اال ــــــدأ اعتمدت م ونــــــذا المب

 ومنإا الت ريعام العربية .( 4)الفكرية واتفا ية برن
ـــــــع  ـــــــة المثل ـــــــي لةماي ـــــــة   يكف ـــــــع المعنوي ـــــــوو المثل ان عـــــــدم جـــــــوا  التصـــــــرع فـــــــي ةق

مصــــــــنفهِ دون رضــــــــاق او بطريقــــــــة   تةتــــــــرم فيإــــــــا ةقو ــــــــه الماليــــــــة و  تــــــــثثر ضــــــــد اســــــــتغ ل 
 علل ةريته فـي ا تيار موضوى انتاجه الفكرل المستقبلي .

صــــــــةي  انــــــــه يجــــــــ  ت ــــــــجي  تــــــــداول المصــــــــنفام ا دبيــــــــة والعلميــــــــة بــــــــين الجمإــــــــور 
لغــــــــر  ن ــــــــر الــــــــوعي الفكــــــــرل ) ا دبــــــــي والعلمــــــــي ( ولكــــــــن يجــــــــ  ان   يكــــــــون ذلــــــــ  علــــــــل 

يـــــد موانـــــ  المثلـــــع وةرمانـــــه مــــــن الةصـــــول علـــــل المقابـــــل المـــــالي المناســـــ  لقــــــاء ةســـــا  تقي
 جإودق الفكرية ولقاء استفاد  الغير من انتاجه ا دبي او العلمي .

ـــــــوو  ـــــــل ةق ـــــــوارد  عل ـــــــل التصـــــــرفام ال ـــــــة عل ـــــــود معين ـــــــد ل الم ـــــــرى لوضـــــــ   ي لإـــــــذا ت
 المثلع المالية استثناء  من مبدأ ةرية التعا د .

موضــــــوى بةثنــــــا مةــــــاولين ان ت ــــــمل الدراســــــة بعــــــ  الت ــــــريعام ونــــــذا مــــــا ســــــنراق فــــــي 
العربيــــــــة ذام الع  ــــــــة بةقــــــــوو المثلــــــــع بالمقارنــــــــة مــــــــ   ــــــــانون الملكيــــــــة الفكريــــــــة الفرنســــــــي 

 وذل  لتةقيو الفائد  المرجو  من الدراسة .
وفـــــــي ضـــــــوء مـــــــا تقـــــــدم ســـــــوع نقســـــــم بةثنـــــــا ملـــــــل أربعـــــــة مباةـــــــث تتنـــــــاول فـــــــي الأول 

ـــــل ـــــة ومعن ـــــوو الفكري ـــــد  مفإـــــوم الةق ـــــة التعا  ـــــل ةري ـــــوارد  عل ـــــود ال ـــــم القي ـــــد بصـــــور  عامـــــة ث القي
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م وي صــــــا الثــــــاني منإــــــا ل ــــــرط ال ــــــكلية فــــــي العقــــــود الــــــوارد  علــــــل ةقــــــوو المثلــــــع الماليــــــة 
م ويتنـــــــــاول المبةـــــــــث الثالـــــــــث عـــــــــدم جـــــــــوا  التصـــــــــرع بمصـــــــــنع مســـــــــتقبلي للمثلـــــــــع م أمـــــــــا 

لةقــــــــوو الماليــــــــة المبةــــــــث الرابــــــــ  فيتنــــــــاول مبــــــــدأ التفســــــــير الضــــــــيو للعقــــــــود الــــــــوارد  علــــــــل ا
 للمثلع . و تمنا البةث ب اتمة بينا فيإا ابر  النتائج والمقترةام .

 

 المبةث الأول
 مفإوم الملكية الفكرية وطبيعتإا ومعنل القيد بصور  عامة

أثــــــار مفإــــــوم الملكيــــــة الفكريــــــة وطبيعتإــــــا القانونيــــــة جــــــد  واســــــعا بــــــين فقإــــــاء القــــــانون       
ــــــم آراء ون ريــــــام م تلفــــــة فــــــي بيــــــان نــــــذق الطبيعــــــة لــــــذا ســــــنبةث فــــــي مفإــــــوم الملكيــــــة  و يل

الفكريــــــة فــــــي مطلــــــ  أول ثــــــم ســــــنبةث طبيعتإــــــا فــــــي المطلــــــ  الثــــــاني مــــــ  بيــــــان معنــــــل القيــــــود 
 الوارد  علـل ةرية التصرع في مطل  ثالث .

 
 مفإـــــوم الملكيـــة الفكريــــــة - المطلــــــ  الأول

ــــــــة نتيجــــــــة للتطــــــــور        ــــــــوو الفكري ــــــــافي وا  تصــــــــادل والصــــــــناعي م فإــــــــذق  إــــــــرم الةق الثق
الةقــــــوو   تــــــدرج تةــــــم طائفــــــة الةقــــــوو العينيــــــة لأنإــــــا ليســــــم ســــــلطة ل ــــــ ا علــــــل  ــــــيء 
مــــــــادل م و نــــــــدرج ضــــــــمن الةقــــــــوو ال  صــــــــية لأنإــــــــا   ت ــــــــول صــــــــاةبإا مطالبــــــــة  ــــــــ ا 

 آ ر ب داء عمل أو ا متناى عن عمل .
ـــــــــة أ      ـــــــــة أو الفكري ـــــــــالةقوو الذنني ـــــــــو المقصـــــــــود ب ـــــــــا ن ـــــــــة مذن م ـــــــــا المقصـــــــــود بالملكي و م

 الفكرية ؟      
مـــــــــن القـــــــــانون المـــــــــدني  العرا ـــــــــي علـــــــــل من ) الأمـــــــــوال  المعنويـــــــــة  73نصـــــــــم المـــــــــاد        

ةقــــــــوو تــــــــرد علــــــــل أ ــــــــياء ايــــــــر ماديــــــــة كةقــــــــوو المثلــــــــع والم تــــــــرى والفنــــــــان ( م والةــــــــو 
ــــــادل  ســــــواء  ــــــر م ــــــل  ــــــي اي ــــــة ل ــــــ ا عل ــــــرع ) ســــــلطة م ول ــــــا يع ــــــرل كم ــــــول أو الفك المعن

ال ــــــيء  فكــــــر  ابتكرنــــــا أم ا تراعــــــا  ك ــــــفة أم أل م يــــــة معنويــــــة أ ــــــرى نتجــــــم عــــــن كــــــان نــــــذا 
 . (1)عمله (
ـــــي        ـــــة ون ـــــة  وفني ـــــة أدبي ـــــون ملكي ـــــد تك ـــــة فق ـــــام م تلف ـــــل فئ ـــــد تقســـــم مل ـــــة   ـــــة الفكري والملكي

مـــــا تعــــــرع بةـــــو المثلــــــع والةقـــــوو المجــــــاور  م مضــــــافة ملـــــل الملكيــــــة الصـــــناعية والتــــــي تــــــد ل 
ـــــــر  ـــــــراءام ا  ت ـــــــي مجـــــــال ب ـــــــة ف ـــــــة تجاري ـــــــون ملكي ـــــــد تك ـــــــاذج الصـــــــناعية أو   اى والرســـــــوم والنم
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ـــــــرد  ـــــــي ت ـــــــة الت ـــــــة نـــــــي الملكي ـــــــة الفكري ـــــــم الملكي ذا كان ـــــــة وا ســـــــم التجـــــــارل وات كالع مـــــــة التجاري
ــــــل  ــــــيء ايــــــر مــــــادل فمــــــا نـــــــي الطبيعــــــة  علــــــل أ ــــــياء ايــــــر ماديــــــة أل ســــــلطة ل ــــــ ا عل

 . القانونية لإذق الةقوو ؟  ونذا ما سنتناوله في المطل  الثاني
                 
 الطبيعــة القانونيــــة للملكيــــة الفكريــــة - المطل  الثاني

ــــــة أ ــــــياء       ــــــا ملكي ــــــن وصــــــفإا ب نإ ــــــنإم م ــــــوو فم ــــــذق الةق ــــــع ن ــــــي تكيي ــــــاء ف ــــــع الفقإ ا تل
معنويــــــة ت ـــــــبيإا  لإــــــا بـــــــالةقوو العينيــــــة م ولكـــــــن نــــــذا التكييـــــــع تعــــــر   نتقـــــــادام  ـــــــديد  م 

ــــــع عــــــن  ــــــول ي تل ــــــالةو المعن ــــــة بةكــــــم ف ــــــر مــــــادل كمــــــا أن ــــــل  ــــــي اي ــــــرد عل ــــــة ي ــــــة ب ن الملكي
ـــــــل نـــــــذا  ـــــــر  جع ـــــــا  يفت ـــــــول مالي ـــــــد وا ســـــــتئثار فاســـــــتغ ل الةـــــــو المعن ـــــــل الت بي ـــــــه   يقب طبيعت
الةــــــــو فــــــــي متنــــــــاول النــــــــاة وتمكيــــــــنإم مــــــــن اســــــــتعماله فــــــــي ةــــــــين من المالــــــــ  ليســــــــت ثر 

 باستعمال ال يء الذل يملكه .
ــــــ         ــــــي اال ــــــية ف ــــــول ل ــــــا من الةــــــو المعن ــــــا   الصــــــا  م فإــــــو يتضــــــمن كم ــــــا  مالي صــــــورق ةق

ــــــا وتبقــــــل الصــــــلة  ــــــا جانبــــــا معنوي ــــــل جانبــــــه المــــــالي المتمثــــــل باســــــتغ ل الةــــــو مالي بالإضــــــافة مل
ــــــي   (0)ب  صــــــية صــــــاةبه ــــــا ن ــــــد يو فم ــــــالمعنل ال ــــــة ب ــــــة ليســــــم ملكي ــــــة الفكري ــــــم الملكي ذا كان وات

 طبيعتإا مذن؟
ـــــــــة      ـــــــــوو المعنوي ـــــــــل من الةق ـــــــــانون مل ـــــــــة فقإـــــــــاء الق ـــــــــة م دوجـــــــــة م ذنـــــــــ  االبي ذام طبيع

فلصـــــــاة  الةـــــــو الفكـــــــرل ةقـــــــين علـــــــل نتاجـــــــه الـــــــذنني مفـــــــالةو الأول نـــــــو الةـــــــو الأدبـــــــي 
ـــــــي  ـــــــذنني والت ـــــــل نتاجـــــــه ال ـــــــع عل ـــــــي تثبـــــــم للمثل ـــــــر عـــــــن مجموعـــــــة المميـــــــ ام الت ـــــــذل يعب وال
ـــــــي  ـــــــة باعتبارنـــــــا انعكاســـــــا ل  صـــــــيتهموالةو الأدب ـــــــارق الفكري ـــــــل مث ـــــــة عل ـــــــه الســـــــلطة الكامل ت ول

وان ينــــــــتج نتاجــــــــا ذننيــــــــا أو فكريــــــــا ب ــــــــكل ت إــــــــر فيــــــــه  نــــــــو ةــــــــو كــــــــل  ــــــــ ا أن يفكــــــــر
   صيته .

ممــــــا الةــــــو الثــــــاني فإــــــو الةــــــو المــــــالي والــــــذل يعبــــــر عــــــن الصــــــلة الماليــــــة بــــــين ال ــــــ ا     
ــــــين نتاجــــــه م فمــــــن العــــــدل معطــــــاء كــــــل صــــــاة  نتــــــاج فكــــــرل فــــــرا ا ســــــتفاد  مــــــن نــــــذا  وب

ا ويـــــتم التصـــــرع النتـــــاج والتصـــــرع فـــــي نـــــذق الةقـــــوو ســـــواء كـــــان التصـــــرع معاوضـــــة  أو تبرعـــــ
 (7)عن طريو عقد الن ر أو عقد الأداء العلني او بي  المنتج

ــــــــداى ال ــــــــ ا مممــــــــا عــــــــن        ــــــــدمين ينتجــــــــان عــــــــن مب ــــــــين المتق والواضــــــــ  ان نــــــــذين الةق
ـــــو وتطـــــوير أو تةســـــن أل  ـــــة  ل ـــــوى  ـــــاا فإـــــو عملي ـــــن ن ـــــة م ـــــداى فإـــــو ةـــــو ملكي ـــــع الإب تكيي

 .    (4)ماد  او فكر  في جمي  جوان  الةيا 



 292 السادس عشر  والسابع عشر مجلة الحقوق .. العدد

 

ــــــون لــــــه ةــــــو   صــــــي يتجســــــد بــــــالةو       ــــــ  منتاجــــــه يك ــــــد اتصــــــال   صــــــية المبــــــدى م فعن
ـــــه  ـــــن ورائ ـــــه والةصـــــول م ـــــي اســـــتغ ل عمل ـــــه ف ـــــا ونـــــو ةق ـــــا مالي ـــــه جانب ـــــه ل ـــــذل  فان ـــــي م ك الأدب

 علل مقابل مالي لقاء جإودق الإبداعية .
ــــــي       ــــــ  الأدب ــــــة  اصــــــة تتضــــــمن جــــــانبين الجان ــــــن طبيع ــــــة م ــــــة نــــــي ملكي ــــــة الفكري مذن الملكي

ـــــــ ـــــــه  م المتمث ـــــــن التصـــــــرع ب ـــــــي ونـــــــو ةـــــــو لصـــــــيو ب  صـــــــية المفكـــــــر و  يمك ـــــــالةو الأدب ل ب
ـــــن  ـــــه ولك ـــــذل يمكـــــن التصـــــرع في ـــــذنني وال ـــــاج ال ـــــي اســـــتغ ل النت ـــــ  المـــــالي ونـــــو الةـــــو ف والجان
نمـــــا تـــــرد عليـــــة مجموعـــــة مـــــن القيـــــود ونـــــو موضـــــوى بةثنـــــا .مذا  نـــــذا التصـــــرع لـــــية مطلقـــــا وات

 فما نو معنل القيود.
 

 لقيود الوارد  علل ةرية التصرعمعنل ا - المطل  الثالث
يضــــــ  القــــــانون  يــــــودا كثيــــــر  علــــــل ةــــــو الملكيــــــة وةريــــــة التصــــــرع ولكــــــن نــــــذق القيــــــود         

نجـــــدنا فقـــــط  فـــــي القـــــانون المــــــدني وةـــــد  م فعلـــــل ســـــبيل المثــــــال القيـــــود الـــــوارد  علـــــل كيفيــــــة 
مــــــن التصــــــرع فــــــي نطــــــاو الةقــــــوو الفكريــــــة تــــــرد فــــــي  ــــــوانين الملكيــــــة الفكريــــــة .ومإمــــــا يكــــــن 

ـــــنا  ـــــي ي ـــــة والت ـــــود القانوني مـــــا القي ـــــة م وات ـــــد تكـــــون مرادي ـــــة و  ـــــد تكـــــون  انوني ـــــود   ـــــان القي امـــــر ف
عليإــــــا القــــــانون فقــــــد تكــــــون مقــــــرر  لمصــــــلةة عامــــــة م فةيــــــث مــــــا يتعــــــار  ةــــــو الملكيــــــة مــــــ  
ــــــة  ــــــ ى الملكي ــــــذل  من ــــــال ل ــــــر  مث ــــــدم واب ــــــي تق ــــــي الت ــــــة ن ــــــ ن المصــــــلةة العام ــــــة ف مصــــــلةة عام

 . (4)للمنفعة العامة أو ا ستم  
والقيـــــــــود المقـــــــــرر  لمصـــــــــلةة  اصـــــــــة فإـــــــــي تتقـــــــــرر ةمايـــــــــة لمصـــــــــلةة  اصـــــــــة جـــــــــدير       

بالةمايــــــــة فــــــــي ن ــــــــر ال ــــــــرى م انط  ــــــــا مــــــــن فكــــــــر   الموا نــــــــة  بــــــــين المصــــــــال  المتعارضــــــــة 
ــــــل التصــــــرفام  ــــــوارد  عل ــــــالقيود ال ــــــا ف ــــــ  مونــــــذا نــــــو موضــــــوى بةثن ــــــل بع ــــــرجي  بعضــــــإا عل وت

ــــــرر  لمصــــــلةة ا ــــــة نــــــي مق ــــــوو الفكري ــــــي نطــــــاو الةق ــــــدما يضــــــ  نــــــذق ف ــــــع م والم ــــــرى عن لمثل
ــــــــل  ــــــــل الأ ــــــــرى لأنإــــــــا أول ــــــــرج  أةــــــــدانما عل ــــــــين مصــــــــلةتين  اصــــــــتين في ــــــــوا ن ب ــــــــود ي القي
نمــــــا للمصــــــلةة العامــــــة دور فــــــي  بالرعايــــــة فــــــي ن ــــــرق م و يــــــا  ــــــذ بالمصــــــلةة ال اصــــــة فقــــــط وات
ـــــر مبا ـــــر  ـــــم نفســـــه وبطـــــرو اي ـــــي الو  ـــــدع ف ـــــرر لمصـــــلةة  اصـــــة تإ ـــــي تتق ـــــالقيود الت ـــــ . ف ذل

 لةة العامة .لتةقيو المص
نــــــذق نــــــي القيــــــود القانونيــــــة المقــــــرر  لمصــــــلةة  اصــــــة ونــــــي موضــــــوى بةثنــــــا لكــــــن مــــــا      

 الفرو بينإا وبين القيود الإرادية او ما يسمل )ب رط المن  من التصرع(
 -او  :  رط المن  من التصرع:
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ــــــوو       ــــــرق مــــــن الةق ــــــة عــــــن اي ــــــ  ةــــــو الملكي ــــــر  مــــــا يمي ــــــن اب من ســــــلطة التصــــــرع نــــــي م
ـــــذق ال ـــــل تـــــداول ون ـــــة  يمـــــة ا تصـــــادية لأنإـــــا الوســـــيلة التـــــي تكف ـــــي تعطـــــي للملكي ســـــلطة نـــــي الت

الأمــــــوال والتصــــــرع فيإــــــا م لإــــــذا الســــــب  لــــــم يجــــــ  القــــــانون  الفرنســــــي ةــــــبة الأمــــــوال عــــــن 
 . (13)التداول عن طريو ا تراط عدم التصرع فيإا م  في أةوال استثنائية

 القانون الفرنسي . و د سار القضاء المصرل علل ما انتإل عليه      
ــــــ  مــــــن       ــــــ   ــــــرط المن ــــــ  أو يجي ــــــه نصــــــا يمن ــــــ  نجــــــد في ــــــي ف ــــــانون المــــــدني العرا  ــــــا الق أم

نمـــــا تـــــر  ذلــــــ  للقواعـــــد العامـــــة فـــــي القــــــانون المـــــدني م وبمقتضـــــل القواعـــــد العامــــــة  التصـــــرع وات
ـــــــو  ـــــــرط  ـــــــة ن ـــــــام وا دا  العام ـــــــر م ـــــــالع للن ـــــــام الع ـــــــا واي ـــــــوى  انون ـــــــر ممن ـــــــل  ـــــــرط اي ك

مــــــه موعلــــــل نـــــــذا متــــــل كــــــان  ــــــرط المنـــــــ  مــــــن التصــــــرع مث تــــــا وكـــــــان صــــــةي  يجــــــ  اةترا
ـــــــراد ةمايتإـــــــا كـــــــان نـــــــذا ال ـــــــرط  ـــــــة م ـــــــروعة ي ـــــــه مصـــــــلةة جدي للمتصـــــــرع أو المتصـــــــرع ملي

 . (11)صةيةا يج  العمل بمقتضاق
ن لـــــــا ممـــــــا تقـــــــدم بـــــــان  ـــــــرط المنـــــــ  مـــــــن التصـــــــرع نـــــــو مـــــــن القيـــــــود الإراديـــــــة التـــــــي      

ـــــــود ا ـــــــة المقـــــــرر  لمصـــــــلةة  اصـــــــة فإـــــــي توضـــــــ  لمصـــــــلةة  ـــــــ ا معـــــــين م امـــــــا القي لقانوني
 يـــــــود يضـــــــعإا القـــــــانون فـــــــي أةـــــــوال م تلفـــــــة لةمايـــــــة مصـــــــلةة اةـــــــد الأ ـــــــ اا مذا كانـــــــم 

 مصلةته أولل بالرعاية .
ونــــــذق القيــــــود التــــــي أوردنــــــا الم ــــــرى فــــــي  ــــــوانين ةــــــو المثلــــــع لةمايــــــة مصــــــلةة المثلــــــع     

ـــــذا  ـــــة ون ـــــوو الفكري ـــــل الةق ـــــوارد  عل ـــــي التصـــــرفام ال ـــــي المبةـــــث نـــــي ال ـــــكلية  ف ـــــه ف ـــــا نتناول م
الثـــــــاني والتنـــــــا ل عـــــــن مســـــــتقبلي ونـــــــذا مـــــــا ســـــــنبةثه فـــــــي المبةـــــــث الثالـــــــث ومبـــــــدأ التفســـــــير 

 الضيو للتصرفام الوارد  علل المصنفام ونذا ما نتناوله في المبةث الراب  .
 

 المبةث الثاني
 ال كلية في التصرفام الوارد  علل الةقوو الفكرية  المالية

الـــــــوارد  علـــــــل ةقـــــــوو المثلـــــــع الماليـــــــة م  فإـــــــي متعـــــــدد     يمكـــــــن ةصـــــــر التصـــــــرفام
ومتنوعــــــة ولــــــم تتصــــــد لإــــــا الت ــــــريعام ال اصــــــة بةمايــــــة ةــــــو المثلــــــع ب ــــــكل تفصــــــيلي م بــــــل 
وضــــــعم القواعــــــد العامــــــة التــــــي تةكمإــــــا م عــــــدا بعــــــ  الت ــــــريعام التــــــي تناولــــــم عقــــــدا  واةــــــدا  

لن ــــــر يقتصــــــر علــــــل نــــــو عقــــــد الن ــــــر م مثــــــل  ــــــانون الملكيــــــة الفكريــــــة الفرنســــــي م وان عقــــــد ا
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ــــــع والنا ــــــر فقــــــط ةيــــــث يتــــــولل النا ــــــر انتــــــاج المصــــــنع او العمــــــل  تن ــــــيم الع  ــــــة بــــــين المثل
 . (12)علل انتاج نس  منه وت مين ن رق وتو يعه

المإـــــــم ان ال تصـــــــرع يـــــــرد علـــــــل ال ةـــــــو مـــــــن ةقـــــــوو المثلـــــــع الماليـــــــة يجـــــــ  ان 
لكتابــــــــة م يكــــــــون مكتوبــــــــا  ولتوضــــــــي  ذلــــــــ  نبةــــــــث الموضــــــــوى فــــــــي مطلبــــــــين اولإمــــــــا  ــــــــرط ا

 والثاني في مضمونإا .
 

  رط الكتابة في التصرفام الوارد  علل الةقوو الفكرية المالية - المطلــ  الأول
ت ـــــــترط الت ـــــــريعام ال اصـــــــة بةمايـــــــة ةـــــــو المثلـــــــع الكتابـــــــة فـــــــي ال تصـــــــرع يـــــــرد 
ـــــــون مـــــــن  ـــــــة م فقـــــــد نصـــــــم المـــــــاد  ال امســـــــة والث ث ـــــــع المالي ـــــــل ةـــــــو مـــــــن ةقـــــــوو المثل عل

علــــــــل ان ) للمثلــــــــع ان ينقــــــــل الــــــــل  1471لســـــــنة  0العرا ــــــــي ر ــــــــم   ـــــــانون ةمايــــــــة المثلــــــــع
الغيـــــــر ةقـــــــوو ا نتفـــــــاى المنصـــــــوا عليإـــــــا فـــــــي نـــــــذا القـــــــانون م  ان نقـــــــل اةـــــــد الةقـــــــوو   
ـــــون مكتوبـــــا   ـــــي التصـــــرع ان يك ـــــه اعطـــــاء الةـــــو فـــــي مبا ـــــر  ةـــــو ا ـــــر وي ـــــترط ف ـــــ  علي يترت

نتفــــــاى مــــــن مصــــــنفه ( م و ــــــد نصــــــم المــــــاد  الثامنــــــة علــــــل ان ) يتضــــــمن ةــــــو المثلــــــع فــــــي ا  
و  يجــــــو  لغيــــــرق بــــــدون اذن كتــــــابي مــــــن المثلـــــــع او ممــــــن ي لفــــــه .... ( . يتبــــــين مــــــن نـــــــذق 

 . (10)النصوا ان الم رى العرا ي اعتبر الكتابة  رطا  لصةة التصرع
ــــــاد   ــــــي الم ــــــل  144وجــــــاء ف ــــــر ك ــــــل الغي ــــــل ال ــــــع ان ينق ــــــانون المصــــــرل ) للمثل ــــــن الق م

القـــــــانون وي ـــــــترط  نعقـــــــاد التصـــــــرع ان يكـــــــون  او بعـــــــ  ةقو ـــــــه الماليـــــــة المبينـــــــة فـــــــي نـــــــذا
 . (14)مكتوبا  (

ويـــــــرى ا ســـــــتاذ الـــــــدكتور المرةـــــــوم عبـــــــد الـــــــر او الســـــــنإورل ان الكتابـــــــة تعتبـــــــر  ـــــــرطا  
 . (11) نعقاد التصرع وركنا  في العقد ولية مجرد وسيلة ل ثبام

مــــــــن  ــــــــانون ةمايــــــــة ةــــــــو المثلــــــــع ا ردنــــــــي نصــــــــم علـــــــــل ان )  10امــــــــا المــــــــاد  
ـــــــع ا ـــــــي نـــــــذا التصـــــــرع ان للمثل ـــــــالي لمصـــــــنفه وي ـــــــترط ف ـــــــوو ا ســـــــتغ ل الم ن يتصـــــــرع بةق

ــــــا  ( ــــــون مكتوب ــــــاد  (10)يك ــــــاط   اذا لــــــم  100واعتبــــــرم الم ــــــاني العقــــــد ب ــــــانون العقــــــود اللبن مــــــن  
 . (17)يكن مكتوبا  

ـــــــل ان  ـــــــرط الكتابـــــــة  (14)وتـــــــدل نـــــــذق النصـــــــوا وايرنـــــــا ـــــــع عل لةمايـــــــة ةقـــــــوو المثل
ــــــل الةقــــــو ــــــوارد  عل ــــــي التصــــــرفام ال ــــــا   ف ــــــة امــــــا ان تكــــــون ركن ــــــة يةتمــــــل تفســــــيرام ث ث و الفكري

 ل نعقاد او ان تكون  رطا  لتمام الصةة او انإا وسيلة ل ثبام فقط :
 الكتابة ركن في التصرفام الوارد  علل ةقوو المثلع المالية  : -أو  :
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ــــــة ةــــــو  ــــــة لةماي ــــــدول العربي ــــــوانين ال ــــــبع  النصــــــوا لق ــــــل ال ــــــانر ل ــــــا المعن ــــــد يقودن  
الــــــل اعتبــــــار الكتابــــــة ركــــــن فــــــي التصــــــرفام الــــــوارد  علــــــل ةــــــو مــــــن الةقــــــوو الماليــــــة  المثلــــــع

ــــــبط ن م فالمــــــاد   ــــــل ال ــــــثدل ال ــــــع م وان ايابإــــــا ي ــــــع  04للمثل ــــــة ةــــــو المثل مــــــن  ــــــانون ةماي
ـــــــون  ـــــــة  وات  يك ـــــــون كتاب ـــــــا ل ان يك ـــــــل تن ـــــــي ك ـــــــل ان ) ي ـــــــترط ف ــــــــة  عل ـــــــنا صراةـ ــــــــي ت العرا ـ

ـــــــذل  المـــــــاد   ـــــــاط   ( وك ـــــــن القـــــــانون  144ب ـــــــاءم المـــــــاد  م ـــــــنفة المعنـــــــل ج  17المصـــــــرل وب
 من القانون اللبناني .

الةقيقــــــة ان ا ـــــــرار بطــــــ ن التصـــــــرع لغيـــــــا  الكتابــــــة امـــــــر يمكــــــن تجنبـــــــه م صـــــــةي  ان 
الكتابـــــــة فـــــــي  ـــــــانون ةـــــــو المثلـــــــع فـــــــي نـــــــذق النصـــــــوا جـــــــاءم با ســـــــاة لةمايـــــــة الن ـــــــام 

مثلـــــــع ضـــــــد العـــــــام الـــــــذل يمـــــــة المصـــــــلةة العامـــــــة م ولكـــــــن تـــــــد ل الم ـــــــرى جـــــــاء لةمايـــــــة ال
ــــــه الصــــــريةة م ونــــــذا التفســــــير  ــــــل اســــــتغ ل مصــــــنفه دون موافقت ــــــي ةــــــال اعتراضــــــه عل ــــــر ف الغي
نـــــــو الـــــــذل او ق القضـــــــاء الفرنســـــــي العنايـــــــة عنـــــــد تفســـــــيرق للـــــــنا الفرنســـــــي الـــــــذل ي ـــــــترط 

 . (14)الكتابة كوسيلة اثبام
  بــــــل اعتــــــرع نــــــذا القضــــــاء بــــــبع  التصــــــرفام التــــــي لــــــم تةــــــرر كتابــــــة  اصــــــ   فــــــي 

ـــــــع تةـــــــويرق مصـــــــنفه م او وجـــــــود  ـــــــروع  اصـــــــة تةـــــــول ةـــــــا م معي نـــــــة م مثـــــــل  بـــــــول المثل
 دون تمكنه من تةرير موافقته كتابة  .

وراــــــم اصــــــرار بعــــــ  الفقإــــــاء الفرنســــــيين علــــــل اعتبــــــار الكتابــــــة  ــــــرط انعقــــــاد جــــــرم 
مةكمــــــة الــــــنق  الفرنســــــية علــــــل ان تقريــــــر الكتابــــــة لــــــية مــــــن الن ــــــام العــــــام ال ليســــــم  ــــــرط 

ة المثلـــــــع ضـــــــد اســـــــتغ ل مصـــــــنفه دون موافقتـــــــه . ونـــــــذا التفســـــــير انعقـــــــاد بـــــــل جـــــــاءم لةمايـــــــ
ـــــان الم ـــــرى  ـــــل ذلـــــ  ف ـــــة الفرنســـــي م اضـــــافة ال ـــــانون الملكيـــــة الفكري ـــــا   ـــــا  مـــــ  ن ينســـــجم تمام
لــــم ي ــــترط الكتابــــة فــــي الع  ــــة بــــين مــــن تنــــا ل لــــه المثلــــع عــــن ةــــو مــــن ةقو ــــه الماليــــة او 

نـــــــذا مـــــــا ا ـــــــار اليـــــــه القضـــــــاء بعضـــــــإا والغيـــــــر م بـــــــل تـــــــر  ا مـــــــر الـــــــل القواعـــــــد العامـــــــة م و 
 . (23)الفرنسي في معر  ت كيدق علل ان الكتابة ليسن ركن في العقد

 الكتابة  رط لتمام صةة التصرع  -ثانيا :
ـــــــاد   ـــــــنا الم ـــــــع ان  144ت ـــــــل ان ) للمثل ـــــــة المصـــــــرل عل ــــــــة الفكري ـــــــانون الملكي ــــــــن   م

ي ــــــترط  نعقــــــاد ينقــــــل الــــــل الغيــــــر كــــــل او بعــــــ  ةقو ــــــه الماليــــــة المبينــــــة فــــــي نــــــذا القــــــانون و 
التصـــــــرع ان يكــــــــون مكتوبــــــــا  ... ( ان عــــــــدم ا ــــــــرار الم ـــــــرى المصــــــــرل الــــــــبط ن صــــــــراةة   ــــــــد 
يعنـــــــي ان ايـــــــا  الكتابـــــــة يجعـــــــل مـــــــن التصـــــــرع نافـــــــذا  ولكـــــــن  ابـــــــل ل بطـــــــال بـــــــاراد  المثلـــــــع 

 . (21)طبقا  لن رية البط ن النسبي في القانون المدني المصرل
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ــــــــــالبط ن النســــــــــبي   يســــــــــرل ــــــــــم اراد  اةــــــــــد المتعا ــــــــــدين  ولكــــــــــن الةكــــــــــم ب م  اذا كان
معيبــــــة باةــــــد عيــــــو  ا راد  ونــــــي ا كــــــراق والغلــــــط والغــــــبن مــــــ  التغريــــــر او لــــــنقا فــــــي ا نليــــــة 

 او التصرع بمل  الغير .
ونـــــــــذق القواعـــــــــد تنطبـــــــــو علـــــــــل كافـــــــــة التصـــــــــرفام القانونيـــــــــة ســـــــــواء كانـــــــــم  اصـــــــــة 

ــــــر مكتوبــــــة م  ــــــة او اي ــــــم مكتوب ــــــا وســــــواء كان ــــــع او ايرن ــــــوو المثل ــــــة فــــــي بةق فالقواعــــــد العام
 القانون المدني المصرل لم ت ترط الكتابة لةماية اراد  المتعا دين المعيبة .

ــــــة  ــــــع لةماي ــــــة ةــــــو المثل ــــــانون ةماي ــــــ مِ فــــــي   ــــــم ت ــــــة ل ــــــل الكتاب ــــــ  ال ــــــا مــــــن ذل ن ل
 .دعي عليه ةقا  من ةقو ه الماليةاراد  المثلع المعيبة بل جاءم لةمايته ضد من ي

ــــــان الت ــــــري ــــــ  ف ــــــل ذل ــــــائج اضــــــافة ال ــــــ  نت ــــــم ترت ــــــع ل ــــــة ةــــــو المثل عام ال اصــــــة بةماي
 مت ابإة لما تقضي به نصوا القانون المدني المصرل ال اصة بالبط ن النسبي .

ــــــل ت ــــــبيه  ــــــة ال ــــــة الفكري ــــــة الملكي ــــــانون المصــــــرل لةماي ــــــنا ال ــــــانر للق ــــــا ال و ــــــد يقودن
ن الكتابـــــــة ب ـــــــرط القـــــــب  فـــــــي العقـــــــود العينيـــــــة التـــــــي ي ـــــــترط فيإـــــــا الم ـــــــرى القـــــــب  كـــــــالرن

ــــــل ةيــــــا   القــــــاب   (22)الةيــــــا ل والإبــــــة ولكــــــن  ــــــرط القــــــب  ايــــــر الكتابــــــة م فــــــا ول يــــــدل عل
ــــــوو  ــــــن ةق ــــــل ةــــــو م ــــــوارد عل ــــــي التصــــــرع ال ــــــم ي ــــــترط ف ــــــا ل ــــــة ونــــــذا م ــــــا   مادي لل ــــــيء ةي
المثلـــــــع الماليـــــــة م وان الغايـــــــة مـــــــن القـــــــب  نـــــــي منـــــــ  الضـــــــرر الـــــــذل يترتـــــــ  علـــــــل ايابـــــــه 

ــــــة نــــــ ــــــان الكتاب ــــــا ب ــــــد . واذا اعترفن ــــــوو بطــــــ ن العق ــــــل الةق ــــــوارد  عل ــــــي التصــــــرفام ال ي ركــــــن ف
 المالية  فماذا يج  ان تتضمن ؟ نذا ما سنتناوله في المطل  الثاني .

 
 مضمـــــــون الكتابـــــــــة - المطل  الثاني

تجنبــــــــا  لتنــــــــا ل المثلــــــــع عــــــــن ةقو ــــــــه لصــــــــال  الغيــــــــر ب ــــــــروط ســــــــإلة او  ــــــــروط 
ــــــــة ةقــــــــوو ــــــــي  تعســــــــفية م ةــــــــددم بعــــــــ  الت ــــــــريعام ال اصــــــــة بةماي ــــــــع العناصــــــــر الت المثل

مـــــــن  ـــــــانون ةمايـــــــة ةـــــــو  01يجـــــــ  ان تتضـــــــمنإا الكتابـــــــة م فقـــــــد جـــــــاء فـــــــي نـــــــا المـــــــاد  
المثلــــــــع العرا ــــــــي ) وي ــــــــترط لصةـــــــــة التصــــــــرع ان يكــــــــون مكتوبــــــــا  وان يةــــــــدد فيــــــــه صــــــــراةة 
ـــــــه ومــــــد   ــــــان مــــــداق والغــــــر  من ــــــذل يكــــــون مةــــــ   للتصــــــرع مــــــ  بي وبالتفصــــــيل كــــــل الةـــــــو ال

لمثلـــــــع ان يمتنـــــــ  عـــــــن ال عمـــــــل مـــــــن  ـــــــ نه تعطيـــــــل اســـــــتعمال ا ســـــــتغ ل ومكانــــــــه وعلـــــــل ا
 . (20)الةو المتصرع به (

ـــــــة :  ـــــــي اربع ـــــــو  ن ـــــــي التصـــــــرع المكت ـــــــرد ف ـــــــ  ان ت ـــــــي يج ـــــــة الت ان العناصـــــــر الجونري
تةديــــــــد طريقــــــــة اســــــــتغ ل المصــــــــنع م والغايــــــــة مــــــــن اســــــــتغ له م ومــــــــد  اســــــــتغ له م وا يــــــــرا  
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صــــــراةة وبوضــــــوا تــــــام م ولكــــــن مــــــا المقابــــــل م واذا لــــــم يكــــــن بمقابــــــل يجــــــ  ان يــــــنا عليــــــه 
 ا ثار التي تترت  علل ايا  نذق العناصر كلإا او بعضإا ؟ 

ــــــه  ــــــا القــــــانون العرا ــــــي او ايــــــرق مــــــن القــــــوانين العربيــــــة الم ــــــابإة ل  ــــــد يفإــــــم مــــــن ن
ــــــة  ــــــن العناصــــــر الجونري ــــــذق العناصــــــر م ــــــل بطــــــ ن التصــــــرع م  اصــــــة وان ن ــــــثدل ال ــــــ  ي ان ذل

ـــــل بطـــــ   ـــــثدل مل ـــــد م وعـــــدم ذكرنـــــا ي ـــــا  للعق ـــــ  طبق ـــــول م وذل ـــــابو ا يجـــــا  والقب ـــــدم تط ـــــد لع ن العق
ـــــــل  ـــــــد عل ـــــــه يجـــــــ  ان ي ـــــــتمل العق ـــــــي ت ـــــــترط ب ن ـــــــانون المـــــــدني الت للقواعـــــــد العامـــــــة فـــــــي الق

ـــــــد نصـــــــم المـــــــاد   ـــــــة م فق ـــــــي )  40المســـــــائل الجونري ـــــــانون المـــــــدني العرا  يطـــــــابو  -1مـــــــن الق
تفاوضــــــا فيإــــــا م امــــــا القبــــــول ا يجــــــا  اذا اتفــــــو الطرفــــــان علــــــل كــــــل المســــــائل الجونريــــــة التــــــي 

ا تفــــــاو علــــــل بعــــــ  المســــــائل فــــــ  يكفــــــي  لتــــــ ام الطــــــرفين ةتــــــل لــــــو اثبــــــم نــــــذا ا تفــــــاو 
 بالكتابة ( .

ــــــل  ــــــة ا ول ــــــي الةال ــــــة م فف ــــــاو عليإــــــا وعــــــدم ذكرنــــــا كتاب ــــــين عــــــدم ا تف ــــــرو ب ــــــا  ف ونن
يــــــثدل ذلــــــ  ةتمــــــا  الــــــل بطــــــ ن العقــــــد طبقــــــا  للقواعــــــد العامــــــة فــــــي ن ريــــــة العقــــــد م ولكــــــن نــــــل 

 دم ذكرنا كتابة الل البط ن ايضا ؟يثدل ع
  نعتقـــــــد ذلـــــــ  بـــــــل ان ايابإـــــــا يعطـــــــي القاضـــــــي ســـــــلطة تقديريـــــــة واســـــــعة فـــــــي تعـــــــديل 

ةيـــــــث يمكـــــــن للقاضـــــــي ا ســـــــتعانة  (24)العقـــــــد الـــــــوارد علـــــــل اســـــــتغ ل ةقـــــــوو المثلـــــــع الماليـــــــة
ــــــذل  ــــــل ال ــــــدار المقاب ــــــد  اســــــتغ له او مق ــــــة اســــــتغ ل المصــــــنع او م ــــــد طريق ــــــي تةدي ــــــال براء ف ب

ــــــنق  الفرنســــــية ان عــــــدم يســــــتة ــــــع . وفــــــي نــــــذا الســــــياو جــــــاء فــــــي  ــــــرار لمةكمــــــة ال قه المثل
 (21)ذكــــــــر مــــــــد  اســــــــتغ ل المصــــــــنع يعنــــــــي انــــــــه   يجــــــــو  اســــــــتغ له م  لمــــــــر  واةــــــــد  فقــــــــط

ــــــام اذ  ــــــه ل ــــــركة اع ن ــــــع عــــــن كــــــل ةقو  ــــــا ل المثل ــــــ  رفضــــــم المةكمــــــة ذاتإــــــا تن ــــــل ذل ومقاب
ــــــــــان ــــــــــد ا عــــــــــ ن م  اذا ك ــــــــــن عق ــــــــــالغر  م ــــــــــد ب ــــــــــد  صيصــــــــــا   يجــــــــــ  التقي المصــــــــــنع مع

 .   (20)ل ع نام
فالتنــــــا ل الكلــــــي عــــــن الةقــــــوو يعــــــد متناســــــبا  والغــــــر  المعــــــد مــــــن اجلــــــه م و ــــــد تةــــــتم 
ـــــــاذا كـــــــان المصـــــــنع ذا طبيعـــــــة  ـــــــة م ف طبيعـــــــة المصـــــــنع عـــــــدم ذكـــــــر بعـــــــ  العناصـــــــر الجونري
ــــــل الموضــــــوى  ــــــاة ال ــــــا  بالقي ــــــد ثانوي ــــــه يع ــــــد  اســــــتغ له  ن ــــــر م ــــــل ذك ــــــة ال ــــــ  ةاج صــــــناعية ف

ا صــــــلي الــــــذل عــــــد المصــــــنع مــــــن اجلــــــه م فإــــــو ملةــــــو بــــــه فــــــ  يجــــــو  فــــــر   الصــــــناعي
 ـــــــروط تتعـــــــار  واســـــــتغ له . ويعتـــــــرع بالكتابـــــــة ايضـــــــا راـــــــم عـــــــدم تةديـــــــد طريقـــــــة اســـــــتغ ل 
المصـــــنع اذا كانــــــم الطريقـــــة ايــــــر معروفـــــة عنــــــد التعا ــــــد م ونـــــذا اســــــتثناء ايضـــــا  علــــــل تةديــــــد 
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ــــــوو اســــــتغ ل ــــــل ةق ــــــوارد عل ــــــة للتصــــــرع ال ــــــ  مراعــــــا   العناصــــــر الجونري المصــــــنع م وجــــــاء ذل
 . (27)لبع  المصنفام الةديثة التي تنوعم وسائل استغ لإا

ان اعطــــــاء ســــــلطة واســــــعة للقاضــــــي فــــــي تغييــــــر مضــــــمون الكتابــــــة بمــــــا يضــــــمن ةمايــــــة 
 عادلة لةقوو المثلع نو ةل افضل مـن الةكـم علل العقد بالبط ن .

ــــــ ــــــة فل ــــــد مضــــــمون الكتاب ــــــن تةدي ــــــه الم ــــــرى م ــــــنا علي ــــــا مــــــا ي ــــــل ام ــــــد عل ية م  ت كي
رابتــــــه فــــــي ضــــــمان ةمايــــــة افضــــــل م وت ــــــوي   ضــــــمنيا  للقاضــــــي بالتــــــد ل فــــــي تعــــــديل مضــــــمون 
ـــــل مبـــــدأ  ـــــد و ـــــروج عل ـــــة التعا  ـــــد لةري ـــــد تقيي ـــــذا بالت كي ـــــة . ون ـــــذق الةماي ـــــا يضـــــمن ن ـــــة بم الكتاب

 ) العقد  ريعة المتعا دين ( .
ـــــــم ين ـــــــة اســـــــتغ ل مصـــــــنع ل ـــــــو ةـــــــددم العناصـــــــر الجونري ـــــــم ل ـــــــا الةك ـــــــن م ـــــــد ولك ج بع

 علل امل ان يقوم به المثلع مستقب   .
 

 المبةـث الثالث
 التنا ل عن مصنع مستقبلي

ــــــــل  ــــــــرم التعام ــــــــة تة ــــــــر العربي ــــــــة واي ــــــــع العربي ــــــــة ةــــــــو المثل جــــــــاءم ت ــــــــريعام ةماي
ـــــــد نصـــــــم المـــــــاد   ـــــــع م فق ـــــــاج الفكـــــــرل المســـــــتقبلي للمثل ـــــــة ةـــــــو  00با نت ـــــــانون ةماي مـــــــن  

ـــــــاط   تصـــــــ ـــــــر ب ـــــــل ان ) يعتب ـــــــي عل ـــــــع العرا  ـــــــرل المثل ـــــــه الفك ـــــــوى انتاج ـــــــي مجم ـــــــع ف رع المثل
 . (24)المستقبل (

ويرجــــــ  ســــــب  التةــــــريم نــــــذا الــــــل منــــــ  ســــــل  ةريــــــة المثلــــــع الفكريــــــة م فتعا ــــــدق علــــــل 
انتـــــاج مصـــــنع فـــــي المســـــتقبل يعـــــد ضـــــربا  مـــــن التقييـــــد الفكـــــرل لـــــه م فقـــــد   يـــــتمكن مـــــن انجـــــا ق 

عــــــد مقتنعــــــا  بموضــــــوى او انــــــه ينــــــتج  ــــــيئا  ايــــــر مــــــا اتفــــــو عليــــــه عنــــــد التعا ــــــد امــــــا انــــــه لــــــم ي
م كمــــــا ان تةــــــريم التعامــــــل بمصــــــنع لــــــم ينجــــــ  بعــــــد يلةــــــو  (24)المصــــــنع المتفــــــو عليــــــه مســــــبقا  

ضــــــررا  جســــــيما  بمصــــــال  متعــــــدد  يفرضــــــإا الوا ــــــ  العملــــــي م فــــــالمنتج لفلــــــم ســــــينمائي اعــــــدت لــــــه 
مبلغــــــا  كبيــــــرا   ــــــد يكـــــــون ضــــــةية امتنــــــاى كاتــــــ  القصـــــــة او الســــــيناريو عــــــن انجــــــا  المصـــــــنع 

عليــــــه مســــــبقا  و ــــــد يتعــــــذر علــــــل ر  العمــــــل ا ســــــتفاد  ممــــــا ينتجــــــه العامــــــل مــــــن  الــــــذل اتفــــــو
انتــــــاج فكــــــرل فــــــي المســــــتقبل راــــــم التــــــ ام العامــــــل بــــــذل  بموجــــــ  عقــــــد العمــــــل م وامــــــام نــــــذا 
ــــــــنا  ــــــــول مناســــــــبة لتغييــــــــر ال التعــــــــار  فــــــــي المصــــــــال  ةــــــــاول الفقــــــــه الفرنســــــــي وضــــــــ  ةل

 لنا .الت ريعي وذل  عن طريو ا بتعاد عن التفسير الةرفي ل
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ولتوضـــــــي  ذلـــــــ  نتنـــــــاول فـــــــي المطلـــــــ  الأول ا راء الم تلفـــــــة فـــــــي تفســـــــير الـــــــنا ثـــــــم 
تطــــــرا الةـــــــل المناســـــــ  فـــــــي القـــــــوانين العربيـــــــة ال اصــــــة بةمايـــــــة ةـــــــع المثلـــــــع فـــــــي مطلـــــــ  

 ثاني .
 

 الوارد علل مصنع مستقبلي ا تجانام الم تلفة في م رار بط ن التصرع - المطلـــ  الأول
لم تلفــــــــة فــــــــي الفقــــــــه الفرنســــــــي مــــــــ  مو ــــــــع القضــــــــاء ب ــــــــ ن يمكــــــــن ان نةصــــــــر ا راء ا

بطـــــــ ن التصـــــــرع الـــــــوارد علـــــــل منتـــــــاج فكـــــــرل مســـــــتقبلي فـــــــي فقـــــــرتين م تـــــــرى الفقـــــــر  الأولـــــــل 
 ا تجاق الراف  لبط ن التصرع وفي الثانية ا تجاق الثاني المثيد لبط نه .

 ا تجاق الراف  لبط ن التصرع -أو  :
( مــــــــن  ــــــــانون 131مذا فســــــــرنا الـــــــنا الفرنســــــــي )  يـــــــرى أنصــــــــار نــــــــذا ا تجـــــــاق انــــــــه   

ـــــذا  ـــــي ةـــــدود ضـــــيقة ل ـــــنا م  ف ـــــو ال ـــــل اســـــتةالة تطبي ـــــه ســـــيثدل مل ـــــا  فان ـــــة ةرفي ـــــة الفكري الملكي
ـــــــم يـــــــذكر عنـــــــوان المصـــــــنع فـــــــي  Desboisيـــــــرى الفقيـــــــه )  ( ان التصـــــــرع يعتبـــــــر بـــــــاط   اذا ل

 التصرع علل الأ ل .
جــــــــاق الســــــــابو ان  صــــــــد الم ــــــــرى ( فــــــــي معــــــــر  ت ييــــــــدق ل ت Colombetويضــــــــيع الفقيــــــــه ) 

ـــــار  ـــــه وا ث ـــــدر  انميت ـــــم ي ـــــع عـــــن مصـــــنع مســـــتقبلي ل ـــــا ل المثل ـــــ  تن ـــــنا نـــــو من مـــــن نـــــذا ال
التـــــي تترتـــــ  عليـــــه دون  صـــــد منـــــ  تنا لـــــه عـــــن مصـــــنفاته المســـــتقبلية بصـــــور  عامـــــة لإـــــذا   
ــــــة النا ــــــئة عــــــن مصــــــنفه المســــــتقبلي  ــــــريطة  ــــــه المالي ــــــع عــــــن ةقو  ــــــا ل المثل ــــــن تن ــــــ  م يمن

ــــــون المثلــــــ ــــــه اذا توصــــــل الــــــل ان يك ــــــاء ابــــــرام العقــــــد م  ن ــــــدد موضــــــوعه وعنوانــــــه اثن ع  ــــــد ة
ذلـــــــ  فيتعمـــــــد ذلـــــــ  انـــــــه  ـــــــد ادر  انميتـــــــه وا ثـــــــار التـــــــي ســـــــوع تترتـــــــ  علـــــــل انتاجـــــــه فـــــــي 

 . (03)المستقبل
نعتقــــــــد من ا تجــــــــاق الســــــــابو لــــــــية م  تطبيقــــــــا  للقواعــــــــد العامــــــــة فــــــــي القــــــــانون المــــــــدني       

تقبلية  ــــــريطة ان تةـــــــدد نــــــذق ا مــــــوال فـــــــي العقــــــد تةديـــــــدا  ال اصــــــة بالتعامــــــل بـــــــا موال المســــــ
ـــــــل  ـــــــوارد عل ـــــــي يصـــــــب  التصـــــــرع ال ـــــــالبط ن فلك ـــــــم عليإـــــــا ب ـــــــة الفاة ـــــــة وات  ةك ـــــــا  للجإال نافي
مصـــــــنع مســـــــتقبلي صـــــــةيةا  يجـــــــ  تةديـــــــد عنوانـــــــه وموضـــــــوعه اضـــــــافة الـــــــل تةديـــــــد المـــــــد  . 

ان يكــــــــون يجـــــــو   -1مــــــــن القـــــــانون المـــــــدني العرا ــــــــي علـــــــل ان )  124فقـــــــد نصـــــــم المـــــــاد  
ــــــا   ــــــ ام معــــــدوما  و ــــــم التعا ــــــد اذا كــــــان ممكــــــن الةصــــــول فــــــي المســــــتقبل وعــــــين تعيين مةــــــل ا لت

 نافيا  للجإالة والغرر ( .
 ثانيا : ا تجاق المثيد للبط ن 
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الــــــل القــــــول ب نــــــه يجــــــ  الةكــــــم علــــــل التصــــــرع   Lucas لقــــــد ذنــــــ  الفقيــــــه    
ـــــــــا المـــــــــاد   ـــــــــرى ان ن ـــــــــث ي ـــــــــبط ن النســـــــــبي ةي ـــــــــن ال ـــــــــالبط ن ولك ( تقضـــــــــي  131- 1) ب

بـــــــبط ن التصـــــــرع الـــــــذل يـــــــرد علـــــــل مصـــــــنع مســـــــتقبلي م ونـــــــذا مـــــــا يعـــــــار  نـــــــا المـــــــاد  
( مـــــــــــن القـــــــــــانون المـــــــــــدني الفرنســـــــــــي ال اصـــــــــــة بجـــــــــــوا  التعامـــــــــــل فـــــــــــي الأمـــــــــــوال  1103)

ــــــــو بالتنــــــــا ل عــــــــن ةقو ــــــــه بالنســــــــبة  المســــــــتقبلية وةســــــــ  اعتقــــــــادق فــــــــان نــــــــذا الــــــــنا يتعل
نع مطلـــــــو  ومةـــــــدد او مصـــــــنع يكلـــــــع لمصـــــــنع يوجـــــــد فـــــــي المســـــــتقبل دون ان يتعلـــــــو بمصـــــــ

العامــــــــل باعــــــــدادق فــــــــي المســــــــتقبل تةــــــــم ا ــــــــراع وتوجيــــــــه ر  العمــــــــل . وطالمــــــــا ان الــــــــبط ن 
جـــــاء لةمايـــــة المثلــــــع فيجـــــ  ان يكــــــون بط نـــــا  نســـــبيا  ال ان العقــــــد الـــــذل يــــــرد علـــــل مصــــــنع 

 . (01)مستقبلي ليصب   اب   ل بطال اذا لم يج ق المثلع
 

 ــ المبةــث الرابــــــــــ
 مبدأ التفسير الضيو للتصرفام الوارد  علل المصنفام

للقاضـــــــي ســـــــلطة تقديريـــــــة فـــــــي تفســـــــير العقـــــــود للك ـــــــع عـــــــن ا راد  الةقيقيـــــــة للمتعا ـــــــد 
وعنــــــد ال ــــــ  يجــــــ  تفســــــير العقــــــد لمصــــــلةة المــــــدين م و  يجــــــو  ان يكــــــون تفســــــير العبــــــارام 

 . (02)ائنا  الغامضة في عقود ا ذعان ضارا بمصلةة الطرع المذعن ولو كان د
ـــــــه م  ـــــــل ةقو  ـــــــوارد  عل ـــــــود ال ـــــــي العق ـــــــع ايضـــــــا ف ـــــــد لمصـــــــلةة المثل ويجـــــــ  تفســـــــير العق

 ونذا ما اكدته االبية الت ريعام ال اصة بةماية ةو المثلع .
ويــــــتم التفســــــير عــــــن طريــــــو تــــــد ل القاضــــــي بتةديــــــد الةقــــــوو المتنــــــا ل عنإــــــا مــــــن  بــــــل 

 روجــــــا  علــــــل مبــــــدأ ةريــــــة المثلــــــع اذا كــــــان التنــــــا ل ايــــــر مةــــــدد ب ــــــكل د يــــــو م ويعــــــد ذلــــــ  
التعا ـــــــد او مـــــــا يطلـــــــو عليـــــــه التفســـــــير الضـــــــيو للتصـــــــرفام الـــــــوارد  علـــــــل المصـــــــنفام ا دبيـــــــة 
والعلميــــــة . ونـــــــذا مــــــا ســـــــنراق فــــــي المطلـــــــ  ا ول م ونةــــــدد الةـــــــا م التــــــي   ت ضـــــــ  لقاعـــــــد  

 التفسير الضيو في مطل  ثاني .
 

 تةديد مبدأ التفسير الضيو - المطلـ  الأول
د  فــــــي  ــــــوانين ةــــــو المثلــــــع ت ــــــير صــــــراةة او ضــــــمنا  الــــــل التفســــــير توجــــــد نصــــــوا عــــــ

ـــــــل ةقـــــــوو المثلـــــــع الماليـــــــة منإـــــــا    يجـــــــو  اعتبـــــــار تنـــــــا ل  الضـــــــيو للتصـــــــرفام الـــــــوارد  عل
ـــــي ن ـــــر المصـــــنع ـــــة ف ـــــه المادي ـــــا    عـــــن ةقو  ـــــع عـــــن نســـــ ة مـــــن نســـــ  المصـــــنع تن  (00)المثل
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ســـــر ننـــــا ب نـــــه تنـــــا ل . فـــــاذا تنـــــا ل فنـــــان عـــــن نســـــ ة مـــــن  ـــــريطه الفنـــــي ل ـــــ ا مـــــا فـــــ  يف
ــــــع  ــــــا ل المثل ــــــور م واذا  تن ــــــل الجمإ ــــــاج مصــــــنفه او عرضــــــه عل ــــــي انت ــــــة ف ــــــه المادي عــــــن ةقو 
عـــــــن ةـــــــو مـــــــن ةقو ـــــــه الماديـــــــة فـــــــان ذلـــــــ    ينســـــــة  علـــــــل بقيـــــــة ةقو ـــــــه م فـــــــاذا تنـــــــا ل 
ـــــه  ـــــه عـــــن ةق ـــــ  تنا ل ـــــثدل ذل ـــــ  ي ـــــور ف ـــــل الجمإ ـــــي عـــــر  المصـــــنع عل ـــــه ف ـــــع عـــــن ةق المثل

 . (04)في انتاج مصنفه
ــــــل ان تــــــدل نــــــذق ا ــــــع عل ــــــة المســــــتوةا  مــــــن النصــــــوا ال اصــــــة بةمايــــــة ةــــــو المثل  مثل

ـــــا  ـــــل م ـــــم القاضـــــي ال ـــــ  يلتف ـــــل المصـــــنفام م ف ـــــوارد  عل ـــــي التصـــــرفام ال ـــــد  ف ـــــد مقي ـــــة التعا  ةري
ةـــــدد فـــــي العقـــــد اذا كـــــان فيـــــه مـــــا يلةـــــو ضـــــررا  بـــــالمثلع مقابـــــل تنا لـــــه عـــــن ةـــــو مـــــن ةقو ـــــه 

ــــــــد اســــــــتثنل بعــــــــ  الةــــــــا  ــــــــة م وان كــــــــان الم ــــــــرى   ــــــــدأ التفســــــــير الضــــــــيو المالي م مــــــــن مب
 للتصرفام الوارد  علل الةقوو المالية للمثلع .

 
 ا ستثناءام الوارد  علل مبدأ التفسير الضيو- المطلــ  الثانـي

تقضــــــــي طبيعــــــــة المصــــــــنع اةيانــــــــا  ال ــــــــروج علــــــــل مبــــــــدأ التفســــــــير الضــــــــيو للتصــــــــرفام 
ـــــــاج الســـــــي ـــــــود ا نت ـــــــي نطـــــــاو عق ـــــــة م فف ـــــــع المالي ـــــــوو المثل ـــــــل ةق ـــــــوراد  عل نمائي نجـــــــد ان ال

ــــــه  ــــــر  في ــــــين م يفت ــــــيلم مع ــــــاج ف ــــــر  انت ــــــتج ســــــينمائي لغ ــــــع عــــــن المصــــــنع لمن ــــــا ل المثل تن
ويرجـــــــ   (01)الم ـــــــرى ان التنـــــــا ل لمصـــــــلةة المنـــــــتج ي ـــــــمل كافـــــــة الةقـــــــوو الماليـــــــة للمثلـــــــع

ســـــــــب  ذلـــــــــ  الـــــــــل ان الم ـــــــــرى  ـــــــــد اعتبـــــــــر المنـــــــــتج الســـــــــينمائي نـــــــــو المثلـــــــــع للمصـــــــــنع 
. فتنتقــــــل  (00)عي فــــــي  ــــــانون ةمايــــــة ةــــــو المثلــــــعالســــــينمائي طبقــــــا  لفكــــــر  المصــــــنع الجمــــــا

ـــــــــي تنـــــــــا ل عنإـــــــــا مثلفونـــــــــا لمصـــــــــلةة المصـــــــــنع  ـــــــــة للمصـــــــــنفام الت كامـــــــــل الةقـــــــــوو المالي
 السينمائي مثل الموسيقل التصويرية م سيناريو الفيلم م التصوير .. ال  .

ـــــــع عـــــــن مصـــــــنع ي إـــــــر ب ـــــــكل جديـــــــد ايـــــــر  ومـــــــن ا ســـــــتثناءام ا  ـــــــرى تنـــــــا ل المثل
العقـــــد فانـــــه يعتبـــــر تنـــــا    كليـــــا  عـــــن ةقو ـــــه الماليـــــة ةتـــــل لـــــو كـــــان التنـــــا ل معـــــروع عنـــــد ابـــــرام 

 . (07)في العقد ي مل ةقا  من ةقو ه
ــــــــي  ــــــــع تقــــــــدير ا نميــــــــة ا  تصــــــــادية للطريقــــــــة الت ــــــــ  لعــــــــدم اســــــــتطاعة المثل ويرجــــــــ  ذل
ـــــا ل عـــــن  ـــــد تن ـــــه   ـــــر  ان ـــــذل  يفت ـــــد م ل ـــــرام العق ـــــد اب ـــــا مصـــــنفه بع ـــــر  او ين ـــــر بإ ســـــوع يع

ــــــة ل ــــــه المالي ــــــم ا تفــــــاو ةقو  ــــــاء و يفتــــــه او بســــــببإا م  اذا ت ــــــل اثن ــــــدق العام لمصــــــنع الــــــذل يع
علــــــل  ـــــــ ع ذلــــــ  م ويجـــــــ  ان   ينســــــة  نـــــــذا التنـــــــا ل فــــــي ال ةـــــــال مــــــن ا ةـــــــوال علـــــــل 

 . (04)الةقوو ا دبية للمثلع
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 ال اتمــــة
ـــــــل  ـــــــوارد  عل ـــــــد فـــــــي نطـــــــاو التصـــــــرفام ال ان الغايـــــــة ا ساســـــــية مـــــــن تقييـــــــد ةريـــــــة التعا 

ـــــــع ـــــــع وموانبـــــــه م و  يمكـــــــن اعتبـــــــار نـــــــذا  ةقـــــــوو المثل الماليـــــــة نـــــــي ةمايـــــــة  ـــــــ ا المثل
ــــــدني  ــــــانون الم ــــــي الق ــــــة ف ــــــل ةســــــا  القواعــــــد العام ــــــع عل ــــــ ا  واضــــــةا  لصــــــال  المثل ــــــد تةي التقيي
والتــــــــي تقضــــــــي بةريــــــــة التعا ــــــــد ومبــــــــدأ ) العقــــــــد  ــــــــريعة المتعا ــــــــدين (  ن ت ــــــــجي  ا بــــــــداى 

ــــــ   ا ساســــــ ــــــار فإــــــو الركي ــــــل اعتب ــــــوو ك ــــــرل يســــــمو ف ــــــذا الفك ــــــ  متةضــــــر ل ــــــاء مجتم ــــــي بن ية ف
ـــــر  نـــــذا البةـــــث  ـــــا فـــــي مع ـــــي ا ـــــرنا اليإ ـــــرة المبـــــادئ الت ـــــي الـــــل ان يك ـــــدعو الم ـــــرى العرا  ن

 وذل  بابرا نا في نصوا ت ريعية واضةة او   .
وجعلإـــــــا مبـــــــادئ عامـــــــة وتنطبـــــــو علـــــــل كـــــــل التصـــــــرفام الـــــــوارد  علـــــــل ةقـــــــوو المثلـــــــع 

 المالية ثانيا  .
نــــــذق العقــــــود فــــــي ت ــــــريعام  اصــــــة لةمايــــــة ةقــــــوو و  يمكــــــن تةقــــــو ذلــــــ  مــــــالم تــــــن م 

ــــــي تةكمإــــــا م ومــــــن ثــــــم يــــــن م كــــــل عقــــــد  ــــــع م ويــــــتم ذلــــــ  بوضــــــ  المبــــــادئ العامــــــة الت المثل
 بنصوا مستقلة .

 الإوامــــش
 من القانون المدني العرا ي . 71ان ر : الماد   -1
مــــــــــن القــــــــــانون المــــــــــدني  100مــــــــــن القــــــــــانون المــــــــــدني المصــــــــــرل و  147ان ــــــــــر : المــــــــــاد   -2

 . ا ردني
 من القانون المدني ا ردني . 243ان ر : الماد   -0
 واجريم عليإا عد  تعدي م . 1440صدرم اتفا ية برن عام  -4
ا  1447القـــــــــــانر  / 0ان ر:د.ســـــــــــليمان مر ة/الـــــــــــوا ي فـــــــــــي  ـــــــــــرا القـــــــــــانون المـــــــــــدني /ط -1

001 . 
ان ر:مةمــــــــد طــــــــه الب ــــــــير ود.انــــــــي ةســــــــون طــــــــه /الةقــــــــوو العينيــــــــة الأصــــــــلية والةقــــــــوو  -0

يـــــــــة /الجـــــــــ ء الأول /مطبعـــــــــة و ار  التعلـــــــــيم العـــــــــالي والبةـــــــــث العلمـــــــــي /بغـــــــــداد العينيـــــــــة التبع
 . 4/ا1442

ــــــة القانونيــــــة للملكيــــــة  -7 ــــــد  ــــــاطر /الةماي ــــــر ود.صــــــبرل ةم ــــــد المجيــــــد بك أســــــتاذينا د.عصــــــمم عب
 . 44ا 2331/من ورام بيم الةكمة /بغداد 1الفكرية /ط
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فــــــــي مجلــــــــة القــــــــانون اســــــــتاذنا د.مجيــــــــد العنبكــــــــي /فكــــــــر  الإبــــــــداى والقــــــــانون /بةــــــــث من ــــــــور  -4
 . 012ا  1440المقارن /العدد الثامن ع ر /السنة الثانية ع ر  /بغداد 

 وما بعدنا .01ان ر :مةمد طه الب ير و د.اني ةسون طه /المرج  السابو /ا -4
 .  44ان ر :مةمد طه الب ير ود.اني ةسون طه/المرج  السابو /ا -13
ــــــــي  ــــــــ -11 ــــــــر او الســــــــنإورل م الوســــــــيط ف ــــــــد ال ــــــــدكتور عب ــــــــدني م المرةــــــــوم ال ــــــــانون الم را الق

 . 040م ا  214م فقر   1407الج ء الثامن م القانر  م 
 ( من  انون الملكية الفكرية الفرنسي . 132 -1ان ر الماد  )   -12
ــــــــة  -10 ــــــــع ( مطبع ــــــــة ) ةــــــــو المثل ــــــــة والفني ــــــــة ا دبي ــــــــر الب ــــــــير م الملكي ان ــــــــر : أســــــــتاذنا  ني

ـــــــــالي م الموصـــــــــل م  ـــــــــيم الع ـــــــــذل  اســـــــــ 74م ا  1444التعل ـــــــــر ك ـــــــــد . وان  تاذنا د. عصـــــــــمم عب
ـــــــة  ـــــــة القانوني ـــــــة ( م المكتب ـــــــع ) دراســـــــة  انوني ـــــــوو المثل ـــــــة لةق ــــــــة القانوني ـــــــر م الةماي ـــــــد بك المةي

 . 134م ا 2331م بغداد م 
 لةماية ةقوو الملكية الفكرية المصرل. 2332لسنة  42 انون ر م  -14

 
 . 1442لسنة  22القانون ر م  -11
ــــــــاد    -10 ــــــــة وا 17الم ــــــــة ا دبي ــــــــة الملكي ــــــــانون ةماي ــــــــن   ــــــــم م ــــــــاني ر  ــــــــة اللبن  1444لســــــــنة  71لفني

ــــــة م  ــــــي القــــــانون م دراســــــة مقارن ــــــع ف ان ــــــر : بإــــــذا الصــــــدد د.مةمــــــد  ليــــــل يوســــــع م ةــــــو المثل
م  2334المثسســـــــــة الجامعيـــــــــة للدراســـــــــام والن ــــــــــر والتو يـــــــــ  م بيـــــــــروم م الطبعـــــــــة ا ولــــــــــل م 

 . 74ا 
ــــــــداد  23المــــــــاد   -17 ــــــــي بغ ــــــــع المبرمــــــــة ف ــــــــوو المثل ــــــــة ةق ــــــــة لةماي ــــــــة العربي .  1441مــــــــن ا تفا ي

ـــــــر المـــــــاد  )  ـــــــة الفرنســـــــي والمـــــــاد   L.131وان  مـــــــن الت ـــــــري   4( مـــــــن  ـــــــانون الملكيـــــــة الفكري
 .   1444النموذجي العربي 

 ان ر : -14
CODE de La Propriété intellectuelle , 9e édition, DALLOZ ,2009       

 ان ر : -14
Pierr Sirnelli , Propriété Littéraire et artistique et Droit voisine , DALLOZ ,1992 , 

p.197.   
 من القانون المدني المصرل . 104ان ر الماد   -23
 من القانون المدني العرا ي . 1022ان ر الماد   -21
 ان ر :  -22
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A .Lucas ,H .Lucas, Traité de La propriété Littéraire et artistique, Libraire de La 
courd de Cassation, Paris, 1994, p.408 . 

مــــــــن  ــــــــانون ةمايــــــــة  4( مــــــــن  ــــــــانون الملكيــــــــة الفرنســــــــي . والمــــــــاد   132 – 2المــــــــاد  )ان ــــــــر  -20
 ةو المثلع العرا ي .

مــــــــن القــــــــانون المصــــــــرل . وان ــــــــر د. مةمــــــــد  ليــــــــل يوســــــــع م المرجــــــــ   144ان ــــــــر المــــــــاد    -24
 من القانون اللبناني . 17. وان ر الماد   43السابو م ا 

 ن المدني العرا ي .من القانو 40ان ر الفقر  الثانية من الماد   -21
 ان ر : -20

A .Lucas ,H .Lucas, OP.Cit, P.411 . 
 وان ر كذل  :

C .Colombet propriété Littéraire et artistique et droit voisins 7 
édition DALLOZ ,1994,p.327 .  

 ان ر : -27
A .Lucas ,H .Lucas, OP.Cit, P.408 . 

ــــــــع ا   14ان ــــــــر المــــــــاد   -24 ــــــــة ةــــــــو المثل ــــــــانون ةماي ــــــــي والمــــــــاد  مــــــــن   ــــــــانون  110ردن مــــــــن  
 من القانون اللبناني . 14الملكية المصرل والماد  

ان ـــــــر :اســـــــتاذينا د.عصـــــــمم عبـــــــد المجيـــــــد بكـــــــر و د.صـــــــبرل ةمـــــــد  ـــــــاطر م الةمايـــــــة القانونيـــــــة  -24
ـــــــــداد م  ـــــــــةم بغ ـــــــــم الةكم ـــــــــة م  من ـــــــــورام بي ـــــــــة الفكري ـــــــــذل  103م ا  2331للملكي . وان ـــــــــر ك

الجنائيــــــة لةــــــو المثلــــــع وفقــــــا  لقــــــانون ةمايــــــة الملكيــــــة  يســــــرية عبــــــد الجليــــــل م الةمايــــــة المدنيــــــة
 . 210م ا  2331م من    المعارع م ا سكندرية م  2332لسنة  42الفكرية ر م 

 ان ر : -03
H.Debois , Droit d 'auteur en France Paris 1950 , 391 . 

 ان ر : -01
C .Colombet OP.Cit, P.215 . 

 ان ر : -02
A .Lucas ,H .Lucas, OP.Cit, P.424 . 

 ا ذ الم رى العرا ي بفكر  العقد اير ال  م في القانون المدني . -00
 من القانون المدني العرا ي . 0الفقر   107و  100ان ر : المواد  -04
مـــــــن  ـــــــانون  11مـــــــن  ـــــــانون ةمايـــــــة ةـــــــو المثلـــــــع العرا ـــــــي وان ـــــــر المـــــــاد   01ان ـــــــر المـــــــاد   -01

 لمصرل .من  انون الملكية الفكرية ا 112ةو المثلع ا ردني والماد  
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 ان ر : -00
H.Debois , OP.Cit, P.122 . 

ان ـــــــر د. مةمـــــــد ةســـــــام مةمـــــــود لطفـــــــي م المرجـــــــ  العلمـــــــي فـــــــي الملكيـــــــة ا دبيـــــــة والفنيـــــــة فـــــــي  -07
 . 01م ا  1442ضوء اراء الفقه واةكام القضاء م الطبعة ا ولل م القانر  م 

ـــــــــوو ال اصـــــــــة بمثلفي -04 ـــــــــدول م المصـــــــــنفام الســـــــــينماتوارافية والةق إـــــــــا م ان ـــــــــر : مةمـــــــــد طـــــــــه ب
 . 40م ا  1444مطبعة ا عتماد م القانر  م 

 المصــــادر
 باللغة العربية  -أو  :

ــــــــة  -1 ــــــــع ( م الموصــــــــل م مطبع ــــــــة ) ةــــــــو المثل ــــــــة والفني ــــــــة الأدبي ــــــــر الب ــــــــير م الملكي اســــــــتاذنا  ني
 . 1444التعليم العالي م 

 . 1447م القانر  م  0د.سليمان مر ة م الوافي في  را القانون المدني م ط -2
ةـــــــوم الـــــــدكتور عبـــــــد الـــــــر او الســـــــنإورل م الوســـــــيط فـــــــي  ـــــــرا القـــــــانون المـــــــدني م الجـــــــ ء المر  -0

 . 1407الثامن م القانر  م 
اســــــتاذنا د.عصــــــمم عبــــــد المجيــــــد بكــــــر م الةمايــــــة القانونيــــــة لةــــــو المثلــــــع م دراســــــة  انونيــــــة م  -4

 . 2331بغداد م المكتبة القانونية م 
اطر م الةمايــــــة القانونيــــــة للملكيـــــــة اســــــتاذينا د.عصــــــمم عبــــــد المجيــــــد بكــــــر و د.صـــــــبرل ةمــــــد  ــــــ -1

 . 2331الفكرية م الطبعة الأولل م بغدادم من ورام بيم الةكمة م م 
د. مةمـــــــد ةســـــــام مةمـــــــود لطفـــــــي م المرجـــــــ  العلمـــــــي فـــــــي الملكيـــــــة ا دبيـــــــة والفنيـــــــة فـــــــي ضـــــــوء  -0

 . 1442اراء الفقه واةكام القضاء م الطبعة ا ولل م القانر  م 
ع فـــــــي القـــــــانون م دراســـــــة مقارنـــــــة م المثسســـــــة الجامعيـــــــة د.مةمـــــــد  ليـــــــل يوســـــــع م ةـــــــو المثلـــــــ -7

 . 2334للدراسام والن ر والتو ي  م بيروم م الطبعة ا ولل م 
ـــــــــة  -4 ـــــــــا م مطبع ـــــــــوو ال اصـــــــــة بمثلفيإ ـــــــــدول م المصـــــــــنفام الســـــــــينماتوارافية والةق مةمـــــــــد طـــــــــه ب

 . 1444ا عتماد م القانر  م 
ـــــــةم ال -4 ـــــــوو العيني ـــــــي ةســـــــون طـــــــه م الةق ـــــــد طـــــــه الب ـــــــير و د.ان ـــــــة الأصـــــــلية مةم ةقـــــــوو العيني

والةقـــــــــوو العينيـــــــــة م الجـــــــــ ء الأول م مطبعـــــــــة و ار  التعلـــــــــيم العـــــــــالي والبةـــــــــث العلمـــــــــي م بغـــــــــداد م 
1442 . 

ــــــة  -13 ــــــة الملكي ــــــع وفقــــــا  لقــــــانون ةماي ــــــة لةــــــو المثل ــــــة الجنائي ــــــة المدني ــــــل م الةماي ــــــد الجلي يســــــرية عب
 . 2331م من    المعارع م ا سكندرية م  2332لسنة  42الفكرية ر م 

 ثانيا /  البةوث 
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ــــــــانون  -11 ــــــــة الق ــــــــي مجل ــــــــانون /بةــــــــث من ــــــــور ف ــــــــداى والق ــــــــر  الإب ــــــــي /فك ــــــــد العنبك اســــــــتاذنا د.مجي
 . 1440المقارن /العدد الثامن ع ر /السنة الثانية ع ر  /بغداد 
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 القانون المدني ا ردني . -0
 . 1471لسنة  0 انون ةماية ةو المثلع العرا ي ر م  -4
 . 2332لسنة  42ية الفكرية المصرل ر م  انون ةماية الملك -1
 . 1442لسنة  22 انون ةو المثلع ا ردني ر م  -0
 . 1444لسنة  17 انون ةماية الملكية ا دبية والفنية اللبناني ر م  -7
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 . 1440اتفا ية برن لةماية ةو المثلع  -1
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Abstract 
The subject of this study deals with the effect of criminal judgment on 

administration  investigation , according to the administration projects  
which face public official if committed mistake in institution and the activity 
of of criminal judgment by criminal court on that  projects  if this mistake 
contained criminal crime is provided in penal law .  

This study is divided into third chapters ,the first deals with the 
concept of administration investigation. The second chapter discusses the 
relation between administration  investigation and criminal investigation and 
third chapter discusses the effect of criminal judgment on administration  
investigation. 

 مقدمة
 موضوى الدراسة : 

 د يرتك  المو ع العام  ط و مداريا م وةينئذ  د ي ض  لإجراءام التةقيو الإدارلم وتفر  عليه 
السلطة الم تصة الج اء ا نضباطي المناس  في ةال مدانتهم م  أن نذا ال ط  الإدارلم أو الم الفة 

ة  د ت كل أيضا م الفة ج ائية ينا عليإا  انون العقوبامم وفي نذق الةالة ت إر م كالية الإداري
 الع  ة بين التةقيو الإدارل والتةقيو الج ائي.

 أنمية الدراسة:
أن موضوى  نذق الدراسة ما  ال يثير الكثير من المسائل التي تةتاج ملل ت صيل ومنا  ة ومةاولة 

ة استنتاج من عندنا ولكن المنا عام التي طرةم علل القضاء ني التي تثكد ميجاد ةلول لإام ونذا لي
 نذا ا ستنتاج وتدعمهم مما يدعو الباةث لدراسة نذا الموضوى .

ذا كان ثمة وجه ج ائي في الم الفة الإدارية       في أن الموضوى يتعلو بصال  المرفو العامم وات
رما ي ين سمعته ويضر بسمعة نذا المرفو علل رأة م ف نه لية من المنطو مبقاء مو ع ارتك  ج

عمله في نذا المرفو. وع و  علل نذام ف ن نذا الموضوى يتعلو بضمانام  انونية و ضائية للمو ع 
 المتإم أثناء مةالته للجإة ا نضباطية الم تصة.

 م كالية الدراسة:
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العملية م فإل من الممكن في يثير نذا الموضوى م كاليام وتساث م عد  من الناةية الن رية و 
 ةالة  صور القوانين المن مة لفجراءام ا نضباطية الرجوى ملل  انون أصول المةاكمام الج ائية أم   ؟ 

ولو افترضنا أن المو ع المتإم  د أةيل ملل القضاء الم تام وةكم نذا القضاء بانعدام الوجود  
  وجه لإدانته و رر الةكم ببراءتهم فما نو اثر البراء  علل المادل للوا عة التي يةاكم بإا المو عم وأنه 

 وضعه الو يفي ؟ نذق المسائل وأ رى ايرنا ني ما سنةاول منا  تإا في نذا البةث . 
  طة البةث :

تقتضي طبيعة نذا الموضوى تقسيمه ملل ث ثة مباةثم يتناول الأول مفإوم التةقيو الإدارل من 
نوني الذل يقوم عليه م أما المبةث الثاني فيدور ةول ع  ة التةقيو الإدارل ةيث تعريفه والأساة القا

بالتةقيو الج ائي من ةيث استق ل وت ثير التةقيو الج ائي علل التةقيو الإدارل م أما المبةث الأ ير 
 فسي صا لموضوى ةجية الةكم الج ائي علل التةقيو الإدارل.
 المبةث الأول

 مفإوم التةقيو الإدارل
من اجل الإةاطة  بمفإوم التةقيو الإدارل   بد لنا من أن نتناول تعريع التةقيو الإدارل الذل 

 سنبةثه في مطل  أول م أما المطل  الثاني فسن صصه لبةث الأساة القانوني للتةقيو الإدارل.
 ( 1)تعريع التةقيو الإدارل  - المطل  الأول

 انا الإدار  بل نو وسيلة يراد من   لإا تمةيا التةقيو الإدارل   يمثل في ذاته ااية تتو 
الةقائو واستج ء وجه الةو وصو  ملل ك ع مواطن ال لل في مثسسام الدولة لمعالجتإا با ستناد ملل 
عما  لمبدأ دوام سير مثسسام الدولة بانت ام واطراد وسعيا وراء تةقيو  سلطام منةإا الم رى م وات

 ( 2)غاية المرجو  دائما من كلت فعل أو امتناى تت ذق الإدار  .المصلةة العامة التي تمثل ال
و د عُرتع التةقيو الإدارل فقإا ب نه ع مجراء تمإيدل يإدع ملل ك ع ةقيقة الع  ة بين المتإم 

كما عُرتع  ب نه عمجموعة الإجراءام التي تستإدع تةديد الم الفام الت ديبية  (0)والتإمة المنسوبة مليه ع .
 .(4)ولين عنإا ويجرل التةقيو عاد  بعد اكت اع الم الفة ع والمسث 

وعند مراجعة  القوانين الو يفية في العراو م نجد أنإا لم تض  تعريفا  مةددا  للتةقيو الإدارل ونذا 
منإج يةمد عليه الم رى م لما لإيراد التعاريع في نصوا جامد  من تقييد للسلطام الم تصة في 

ن الم الفة التي  د تق  في مثسسام الدولة م الأمر الذل جعل البا  مفتوةا  البةث والتقصي لمواط
  جتإاد الفقه ورجال القضاء .
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ورام أن الم رى العرا ي لم ي مِ بتعريع للتةقيو الإدارل م ت انه جاء بجملة من المعايير والضوابط 
 واجبة الإتباى في   ن ت كيل اللجنة التةقيقية وعمل نذق اللجنة .

ووجدم نذق المعايير من   ل نا الماد  العا ر  من  انون انضباط مو في الدولة والقطاى العام 
المعدل م مذ تنا الفقر  أو   من نذق الماد  ععلل الو ير أو رئية الدائر  ت ليع  1441لسنة  14ر م 

علل  إاد   لجنة تةقيقية من رئية وعضوين من ذول ال بر  والكفاء  علل أن يكون اةدنم ةاص 
جامعية أولية في القانون ع . وتبين الفقر  ثانيا  من الماد  نفسإا الكيفية التي يتم بإا عمل اللجنة. وفي 
ضوء الماد  الأ ير  وبالرجوى ملل التعاريع المذكور  أنفا  نستطي  أن ن لا ملل تعريع للتةقيو الإدارل 

ة الم تصة طبقا  لل روط والأوضاى المةدد   انونا ب نه ع مجموعة من الإجراءام المت ذ  من  بل اللجن
بإدع البةث عن الأدلة وتقديرنا والك ع عن الةقيقة في  ان الم الفة ا نضباطية لتقرير ل وم معا بة 

 المو ع العام أو عدم ل ومإا ع
 

 الأساة القانوني للتةقيو الإدارل - المطل  الثاني
ق في مصادر الم روعية الإدارية بوصفإا القاعد  العامة م من أساة التةقيو الإدارل يمكننا أن نجد

 التي تتمثل بالدستور الذل يمثل  مة الإرم الت ريعي في الدولة والت ري  والقرارام التن يمية .

 أو  . الدستور 
يعد الدستور القانون الأعلل في الدولة الذل يسمو علل جمي  الت ريعام الأ رى م لذل  ف ن 

فرادنا تل م باةترام ما نا عليه الدستور وات  ف ن تصرفاتإا تكون اير م روعة   سلطام الدولة ونيئاتإا وات
لم نجد معالجة لمس لة انضباط  المو فين  2331.نذا وعند رجوعنا ملل الدستور العرا ي النافذ لعام  (1)

جراءاته.  وات
لقانون الجنائي يمكن ولكن يبدو أن ما جاء به الدستور من نصوا ت ا الةقوو القضائية في ا

 14أن تسرل علل المو ع ما كان منإا متفقا م  طبيعة العمل الإدارل مثال ذل  ما نصم عليه )الماد  
/ رابعا ( من الدستور العرا ي النافذ التي تنا علل ع ةو الدفاى مقدة ومكفول في جمي  مراةل التةقيو 

( من الدستور التي تنا علل ع لكل فرد الةو / سادسا   14والمةاكمة ع . كذل  ما نصم عليه الماد  )
في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءام القضائية والإدارية ع . مذ أن نذق النصوا تتسم بال مولية 
فيما تقررق من مبادئ وأةكام فإي بذل  تسرل علل المو ع عند مقاضاته مداريا وبما ي تمل عليه ذل  

التةقيو م فةو الدفاى مث    بد من كفالته لأل   ا مو ع كان أم من مجراءام مدارية التي تتمثل ب
 اير مو ع مةل اتإام مدارل أم جنائي . 
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 ثانيا. القانون : 
نو عالوثيقة المدونة التي تقررنا السلطة الت ريعية صاةبة ا  تصاا الأصيل في ميدان الت ري  

دارل الذل تج  العود  مليه عند التةقيو م  . والت ري  نو الأساة الأول والمبا ر للتةقيو الإ(0)ع
لسنة  14المو ع العام مداريا م ففي العراو يج  العود  ملل  انون انضباط  مو في الدولة المر م 

بعدتق الت ري  المن م لفجراءام ا نضباطية ب كل عام ومنإا التةقيو الإدارل. ولكن مما تجدر  1441
. الأمر الذل  (7)لذكر لم يةط بكافة القواعد ال اصة بالتةقيو الإدارل الإ ار  مليه أن القانون السالع ا

يثار معه بإذا الصدد سثال مإم نو منل من الممكن في ةالة  صور القوانين المن مة لفجراءام 
 ا نضباطية الرجوى ملل  انون أصول المةاكمام الج ائية أم   ؟ 

نضباطية ي تر  من ةيث الطبيعة الإجرائية م   انون من التةقيو الإدارل بعدتق اةد الإجراءام ا   
من جإة م ومن جإة أ رى ولما يترت  علل التةقيو الإدارل من اةتمال (4)أصول المةاكمام الج ائية 

في نطاو الن ام ا نضباطي ي تر  م   انون (4)فر  عقوبة ا نضباطية علل المو ع فان طاب  العقا  
 ةيث أن الأ ير ين م مجراءام تبغي ك ع الةقيقة ومعا بة الفاعل لردعه .  أصول المةاكمام الج ائية من

ويبدو ممكانية الرجوى في كل ما لم يرد ب  نه نا  اا ملل  انون أصول المةاكمام الج ائية 
 وذل  لضسبا  ا تية: 

منه   (11لقد نا  انون انضباط مو في الدولة والقطاى العام في الماد  ) -التبرير الت ريعي : .1
يراعي مجلة ا نضباط العام عند الن ر في الطعن أةكام  انون أصول  -علل )) ...  امسا:

تمارة  -المةاكمام الج ائية وبما يت ءم وأةكام نذا القانون وتكون جلساته سرية. سادسا :
الإيئة العامة لمجلة  ورى الدولة ا تصاصام مةكمة التميي  المنصوا عليإا في  انون أصول 

 مةاكمام الج ائية ...((  ال
يبدو من نا الماد  أع ق  د أ ار الم رى بمفإوم الموافقة علل اعتماد  انون أصول المةاكمام   

الج ائية من  بل لجان التةقيو الإدارل م وذل  لأنه أل م مجلة ا نضباط العام بإذا القانون الذل يمكن 
منإا وكذل  الأمر ب ان الإيئة العامة في مجلة أن نقول انه ين ر في الدعوى في مرةلة المةاكمة 

 ورى الدولة التي تن رنا في مرةلة التميي . فمن المنطقي أن تلت م السلطام الإدارية بما جاء في  انون 
 أصول المةاكمام الج ائية عند مجراء التةقيو الإدارل.

كمام الج ائية في طاب  ا ترا   انون انضباط المو فين و انون أصول المةا -التبرير الفقإي : .2
العقا  م باعتبار أن النتيجة المترتبة علل مجراء التةقيو بجانبإا السلبي ني في التةقيقين الإدارل 

 .  (13)والجنائي فر  ج ائي انضباطي أو جنائي
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من   ل عملنا الو يفي وترثسنا وعضويتنا للعديد من اللجان  -التبرير العملي ) التطبيقي ( : .0
م في كثير من الأةيان   نستطي  ةسم التةقيو وات اذ التوصيام ب  نه م  من   ل التةقيقية 

اللجوء ملل  انون أصول المةاكمام الج ائية بعدتق القانون العام ومثال ذل  مجراءام التفتيش 
 وا ستعانة ب بير واستقدام ال إود وايرنام ما كان منإما مت ئما وطبيعة عمل الإدار  .

 قرارام التن يمية:ثالثا: ال
 د عرفم نذق القرارام ب نإا ع القرارام التي تتضمن  واعد عامة موضوعية مجرد  وتنطبو نذق 

 . (11)القرارام علل عدد من الأ  اا ليسوا مةددين بذواتإم ع
وت تي نذق القرارام بمرتبة أدنل من الت ري  العادل وتعلو في الو م ذاته القرارام الإدارية الفردية 

 م ف  تستطي  الأ ير  أن تصدر  رارام فردية  (12)لتي تصدرنا الإدار  ا
 ت الع بإا القرارام التن يمية )اللوائ ( ةتل وان كانم الجإة التي أصدرتإا نفسإا م 

 . (10) منما يمكنإا ذل  ب صدار  رارام تن يمية معدلة أو ملغية للقرارام التن يمية النافذ  المراد م الفتإا
ة التنفيذية في العراو ممثلة بمجلة الو راء ني الم تصة ب صدار القرارام التن يمية م و د والسلط

/ ثالثا من الدستور مذ نا علل ع 43ذل  في نا الماد   2331أكد الدستور العرا ي  النافذ لعام 
بإدع تنفيذ  ... ثالثا مصدار الأن مة والتعليمام والقرارام -يمارة مجلة الو راء الص ةيام ا تية :

 القانونع .
ويجد التةقيو الإدارل أساسه في القرارام التن يمية التي تن م الإجراءام ا نضباطية أينما وجدم 

 ( 14)والتي االبا ما ت تي لتنفيذ أةكام القوانين التي ت ا انضباط المو فين.
 

 المبةث الثاني
 ع  ة التةقيو الإدارل بالتةقيو الج ائي

ا و ضاء وفقإا استق ل الدعوى ا نضباطية عن الدعوى الج ائيةم ويبدو نذا من المقرر ت ريع
ا ستق ل واضةا  في ا ت ع الن ام القانوني الذل ي ض  له كل منإمام ونذا ا ستق ل مثكد في كتابام 

أية م اير أن نذا ا ستق ل   يعني عدم وجود  (11)فقإاء القانون سواء في فرنسا أو مصر أو العراو 
ع  ة بين نذين الدعويين. مذ أن اال  الأفعال التي يرتكبإا المو ع تعد في نفة الو م جرائم جنائية. 

 من اجل ذل  سنتناول كل من نذين الأمرين ونةدد لكل واةد منإما مطل  مستقل . 
 

 استق ل التةقيو الإدارل عن التةقيو الج ائي  - المطل  الأول
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تقل بإا عن التةقيو الج ائي م و صائا التةقيو الإدارل تنب  من للتةقيو الإدارل  صائا يس
الطبيعة ال اصة للن ام ا نضباطي بعدتق تةقيقا  يجرل م  مو ع عام ةصرا. ونذق ال صائا يمكن أن 

 -تجمل في النقاط ا تية :
  -أو : موضوى التةقيو الإدارل :

التةقيو فيإا   ت ض  للةصر بينما الجرائم من الأفعال المكونة للم الفة ا نضباطية التي يجرل 
 .(10)الج ائية التي يجرل التةقيو فيإا ف نإا مةدود  علل سبيل الةصر وت ض  للتةقيو الج ائي 

 ثانيا : ندع التةقيو الإدارل : 
من الإدع من تةري  الإجراءام ا نضباطية نو الك ع عن الم الفة ا نضباطية م أما التةقيو 

الإدع من مجرائه نو ك ع الجريمة الجنائية م فغاية التةقيو ت تلع في ك  القانونين لذل   الجنائي فان
فان الغاية في الأول تإدع ملل ضمان ةسن سير المرافو العامة أما الثاني فتكون ةماية المجتم  وتوفير 

 .  (17)الأمن والطم نينة لكل أفراد المجتم  
 ةقيو: ثالثا : السلطة الم تصة ب جراء الت

أوضةم الماد  العا ر  من  انون انضباط مو في الدولة العرا ي النافذ الجإة القائمة بالتةقيو 
والتي تكون علل  كل لجنة تةقيقية مثلفة من ث ثة أعضاء م ونذا علل   ع التةقيو الجنائي 

 .  (14)ا بتدائي الذل يقوم به المةقو الفرد سواء كان  اضي تةقيو أم مةققا  
 بعا : الص ةيامرا

يتمثل استق ل التةقيو الإدارل بالص ةية التي تتمت  بإا السلطة ا نضباطيةم ةيث تمل  
ص ةية تقدير م ءمة تةري  الإجراءام ا نضباطية من عدمإا دون أن يكون لتةري  الإجراءام الج ائية 

ن تةري  الدعوى المتعلقة بالجريمتين أل ت ثير علل تقديرنا الإدارل و رارنا الصادر بإذا الصدد. لإذا ف 
ا نضباطية والج ائيةم   يترت  عليه أن تو ع مةدانما الأ رىم بل منه يمكن أن تسير كل منإما في 

 .  (14)طريقإا للوصول ملل اايتإا المقصود  
ولكن ورام ما سبو ذكرق م ف ن للسلطة ا نضباطية أن تقدر  روع العمل الذل ارتكبه المو ع 

بساته وأن تقررم من ثمم ما مذا كان من الم ئم أن تنت ر ةتل يتم الفصل في القضية الج ائية أو أن وم 
 تت ذ مجراءام التةقيو ال  مة ونذا الأمر مترو  لتقديرنا و ناعتإا .

 سادسا : السرعة: 
ةسن سير ن را ملل الطاب  ال اا للعمل الإدارل ونو السرعة في متمام الإجراءام معما  لمبدأ 

المرفو العام بانت ام واطراد م فان التةقيو الإدارل مثله مثل كل نذق الإجراءام بل انه أكثر ةاجة  ن 
تةسم مجراءاته علل وجه السرعة لتعلقه بمو ع عام يمثل التةقيو بالنسبة مليه عقبة تعتر  ةياته 
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 د يت ع ى من سةبم يدق من  الو يفية م فوضعه النفسي  لو في أثناء التةقيو بل أن وضعه المادل
العمل وما يمثله ذل  من أسبا  توج  الإسراى في ةسم التةقيو م ونذا يتم علل ار  الوا   بصور  
عامة ونو ما ي تلع عن مجراءام التةقيو الجنائي التي االبا ما تستغرو  منا طوي  لكي تةسم م نتيجة 

ءام الجنائية التي تتطلبإا طبيعة العمل الجنائي من لغمو  الجرائم وت عبإا  اصة الجنايام وبطء الإجرا
 .  (23)أجل الو وع علل ةقيقة التإمة 

 سابعا : التوصية : 
النتيجة التي تتوصل مليإا اللجنة التةقيقية في  ل القانون العرا ي النافذ تكون علل  كل توصيام 

يصدر عنه يكون  رارا   د يثدل ملل ةسم م أما التةقيو الجنائي فان ما  (21)مسببة م وليسم  رارا مداريا 
 .  (22)القضية من لم يةلإا ملل المةاكم الم تصة 

 ثامنا : القصور : 
مجراءام التةقيو الإدارل ينتابإا القصور ككل الإجراءام ا نضباطية لذل  ف نإا تةتاج ملل مصادر 

ة م ونذا ما ي تلع عن التةقيو مكملة  ارج مصادر الم روعية الإدارية وني  انون الإجراءام الجنائي
الجنائي الذل يعتمد علل مجراءام مقننة علل وفو نصوا  انونية دون ا لتفام ملل أية مصادر تكميلية 

 .   (20)أ رى 
 : (24)تاسعا : ع ء الإثبام 

الم الفام ا نضباطية توصع ب نإا )جرائم مستندية( م فغالبا ما تنص  نذق الم الفام في مةل 
بذل  فان الإدار  تستطي  مثبام صةة ما تدعيه من   ل الوثائو والمستندام التي بةو تإا م مكتو  و 

.أما في (21)الأمر الذل ينقل ع ء الإثبام ملل الطرع الثاني )المو ع( بسإولة ويسر ونذا ما يجرل االبا
ابية في الكثير من م ولعدم توافر الصفة الكت (20)المجال الجنائي فان علل المدعي مثبام صةة ادعائه

الجرائم لذل  فان علل جإة التةقيو الجنائي مثبام صةة ما تدعيه من   ل أدلة الإثبام الأ رى )اير 
 الكتابة( ونذا ما يمثل عملية أكثر صعوبة لنقل ع ء الإثبام ملل الطرع الثاني )المتإم(. 

 عا را : ضمانام المو ع :  
 د   تكون علل نفة مستوى الضمانام التي يكفلإا  ضمانام المو ع أثناء التةقيو الإدارل

الم رى في النطاو الجنائي م ففي الن ام الرئاسي مث  يجم  الرئية الإدارل بين يديه سلطتي ا تإام 
والةكم االبا م ونذا ما يمثل مافا  لضمانة مإمة وني الةيد  عكة ما عليه الةال في المجال الجنائي 

 دائما بين ناتين السلطتين . الذل يفصل فيه الم رى 
 

 ت ثير التةقيو الج ائي علل التةقيو الإدارل - المطل  الثاني
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يثور البةث في الع  ة بين الدعوى ا نضباطية والدعوى الج ائية عندما تكون الم الفة المنسوبة 
ذل يترت  ملل المو ع ت كل م الفة انضباطية م وتنطول في نفة الو م علل جريمة ج ائية الأمر ال

عليه ممكانية تةري  كلتا الدعويينم ا نضباطية والج ائية في آن واةد. فالفعل الواةد يمكن أن ي كل 
جراءاتإا  م الفة انضباطية م وجريمة ج ائية في و م واةد رام أن الدعوى ا نضباطية مستقلة بطبيعتإا وات

 . (27)وأندافإا عن الدعوى الج ائية 
ملل أن نذا ا ستق ل لية استق   تامام بل انه توجد ع  ة وت ثير متبادل لكن   بد من الإ ار   

بينإمام م  أن نذا الت ثير   يثثر م  في ةالة واةد  وني ةالة ما مذا كانم الم الفة ا نضباطية التي 
ا مذا كان ارتكبإا المو ع العام ت كل في نفة الو م جرما جنائيام ففي نذق الةالة يثور التساثل ةول م

يتعين و ع الدعوى ا نضباطية مذا ما تم تةري  الدعويين ا نضباطية والج ائية في آن واةد عن ذام 
 الو ائ  لةين صدور الةكم الج ائي في موضوى الدعوى ؟ 

عندما يتوةد الفعلم وكذل  الوصع القانوني له وفقا للن امين الج ائي ا نضباطي ف نه في نذق 
ض  سلطة ا نضباط م سواء في مبا رتإا لفجراءام ا نضباطيةم أو في تقديرنا الةالة يج  أن ت 

 لعقوبة انضباطية لما يتقرر في الةكم الجنائي. 
وت سيسا علل ذل م فقد ةدد الم رى العرا ي في  انون انضباط مو في الدولة والقطاى العام لسنة  

لج ائية عند ارتكا  المو ع م الفة تنطول علل الع  ة بين الإجراءام ا نضباطية والإجراءام ا 1441
التي تنا علل انه )مذا  إر للو ير أو رئية الدائر  أو المو ع الم ول   24جريمة ج ائية في الماد  

من الو يرم أو مجلة ا نضباط العام أن في فعل المو ع المةال ملل التةقيو أو في مةتويام التإمة 
 بصفته الرسمية فتج  مةالته ملل المةاكم الم تصة (. جرما  ن   من و يفته أو ارتكبه

وعلل الرام مما يذن  مليه الفقه من استق ل الإجراءام ا نضباطية عن الإجراءام الج ائية من 
ةيث تةري  الدعوى المتعلقة بالجريمة ذام الطاب  ا نضباطي والج ائيم الأمر الذل يترت  عليه أن   

كل الةا مم بل تسير كل منإما في طريقإا للوصول ملل اايتإا المقصود  تو ع مةدانما الأ رى وفي 
(24) . 

ف ننا نرى ضرور  و ع الإجراءام بالسير في الدعوى ا نضباطية م وذل  تةقيقا للتناسو بين 
وجإام الن رمون و  علل ما تفرضه الةجية المقرر  لضةكام الج ائية من آثار في نذا ال  نم من الأ ذ 

الوجإة من الن ر يتفو تماما م  ما سبو ذكرق من ضرور  ميقاع الإجراءام ا نضباطية في ةالة  بإذق
ات اذ الإجراءام الج ائية المتمثلة في رابة في من  صدور أةكام و رارام متنا ضةم نذا من ناةية ومن 

لطة الت ديبية ولذا ناةية أ ر ف ن القضاء الج ائي يمل  من وسائل الك ع عن الةقيقة ما   تملكه الس
 ف ن و ع السير في الدعوى ا نضباطية  يتفو تماما م  مقتضيام العدالة  ومبادئإا.
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و  صة الأمرم ف ن الوض  القانوني يفيد أن الدعوى الج ائية تثثر في الإجراءام ا نضباطية وأن 
 الأولل .لإا اثر مو ع ما لم يكن مةل تل  الإجراءام و ائ  أ رى مستقلة عن الو ائ  

وبناء  علل ما تقدم انه يج  علل سلطة التةقيو ا نضباطي مع م السلطة القضائية بالعمل الذل 
ا ترفه المو عم مذا ما تبين لإا أن الفعل أو الأفعال المنسوبة مليه تنطول علل جريمة ج ائية. فقيام جإة 

طة التةقيو الإدارل وسلطة التةقيو الإدار  العامة بإذا العمل يثدل ملل  لو نوى من التعاون بين سل
الج ائيم  سيما وأنإما يإدفان ملل الوصول ملل أنداع م تركة تتمثل في اكت اع الةقيقة وتجن  أل 

 .(24)تنا   وتعار  مةتمل ضار بسمعة العدالة 
  وعليه ف نه يتعين علل نيئام التةقيو الإدارل ضرور  أب   السلطة القضائية بالوا عة أو الو ائ

التي يمكن أن ت كل جريمة. كما يج  علل السلطة القضائية أن تقوم ب  بار الإدار  التي ينتمي مليإا 
المو ع ب صوا الو ائ  التي تنطول علل  و انضباطي وت كل م الفة انضباطيةم أل انه من 

 المفرو  أن يكون ننا  تعاون بين السلطام ا نضباطية وسلطام القضاء الج ائي.
 

 الثالثالمبةث 
 ةجية الةكم الج ائي علل التةقيو الإدارل

متل توافرم ال روط المطلوبة في الةكم الذل ينإي الدعوى الج ائية ويةو   و  الأمر المقضي 
به ف  يصب  بالإمكان معاد  تةري  الإجراءام فيإا   أمام سلطة التةقيو الجنائي أو الإدارل و  أمام 

. ولأجل الو وع علل نذا (03)ونذا ما يسمل بةجية الةكم والقرار الج ائي  المةاكم الج ائية أو الإدارية
 الأمر سنتناول الموضوى في أربعة مطال . 

 مفإوم ةجية الأةكام الج ائية  - المطل  الأول
الةجية مفإومإا في نذا المجال بان الأةكام التي يصدرنا القضا  تكون ةجة بما فصلم فيهم 

ي  ضية فان القانون يعد نذا الةكم عنوانا  للةقيقة ةتل ولو لم يكن كذل  من ذل  انه مذا صدر ةكم ف
 .(01)ةيث الوا   

فالةجية تعني أن الةكم يةو  ا ةترام أمام المةكمة التي أصدرته وأمام ايرنا من المةاكم أو 
الدعوىم وكما الجإام الإدارية بةيث مذا أثار اةد ال صوم نفة الن اى من جديد وج  الةكم بعدم  بول 

 .(02)أن المس لة التي سبو ةسمإا بالةكم يج  التسليم بإا في كل ن اى جديد
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فبالنسبة للةكم النإائي تثبم له ةجية كاملة مذ   يجو  الطعن به أما الةكم ا بتدائي فتكون له 
انونا م ف ذا ةجية مث تة ت ول ب لغاء الةكم أو نقضه بالطرو المقرر  لكل ةكم من طرو الطعن المقرر   

 كان الةكم  اب   للطعن به تميي ا  ومي  الةكم فع   فان الةجية تقع عند التميي .
مذن   بد لكل دعوى ج ائية أن تنتإي ملل نتيجة تعد الكلمة الفاصلة ويعتد بإا علل أنإا الةقيقة 

اعد  ترج  ملل عد  ومإما يكن من أمر فان الةكمة أو المسو  الذل دف  الم رعون ملل صيااة نذق الق
اعتبارام ومن بين نذق ا عتبارام ا ستقرار القانوني الذل معناق ثبام المراك  القانونية ووضوةإا ونو 
من الضرورام الملةة في كل مجتم  من م وأنمية ا ستقرار القانوني نو أن لكل فرد في المجتم  يعنيه 

عإم وعن طريو ا ستقرار القانوني تتةقو للمجتم  ةتما  أن يتبين مرك ق القانوني ومراك  من يتعامل م
مصلةته في ةسن سير القضاءم فمن ناةية يسمو و م القضاء علل أن يبدد في جدل وطعون   تنتإي 
متعلقة بدعوى واةد  أو دعاول  ليلة ومن ناةية أ رى يكفل ا ستقرار ا ةترام الواج  لإةكام القضاء 

 . (00)نتإيوةتل   تبيقل مة   لطعون   ت
/أ( أصولية التي تنا علل ))يكون 227وان أساة ةجية الةكم الج ائي ما نصم عليه الماد  )

الةكم الج ائي البام با دانة او البراء  ةجة في ما يتعلو بتعيين الوا عة المكونة للجريمة ونسبتإا الل 
يتعلو بتعيين الوا عة المكونة  فاعلإا ووصفإا القانوني(( . فقد عدتم الةكم الج ائي البام ةجة فيما

للجريمة ونسبتإا ملل فاعلإا ووصفإا القانونيم ومن   ل م ة ة نا الماد  السالفة الذكر يست ع 
موان الم رى (04)بان الةجية معنانا أن للةكم ةجية فيما بين ال صوم بالنسبة ملل ذام الةو مة   وسببا  

لةجية ني الأةكام الباتة الصادر  بالإدانة أو البراء  وبذل  فان العرا ي  د ا ترط أن الأةكام التي تةو  ا
الم رى   يعطي الةجية لضةكام التي تصدر بصور  ابتدائيةم بمعنل انه جعل الأةكام التي تةو  الةجية 
ني تل  الأةكام اير القابلة للطعن فيإا م  انه جعل الأةكام التي تقبل الطعن اير متمتعة بتل  الةجية 

م أن القانون أعطل الةكم الج ائي  و   د تصل ملل مرتبة الةجية التي توج  اةترام تل  الأةكام التي را
أصدرتإا المةكمة وعدم مجراء أل تعديل فيإا ولكنه لم ينا علل تل  الةجية صراةة ونذا ما أ ارم مليه 

ار الذل أصدرته أو تغير فيه ( أصولية بقولإا )  يجو  للمةكمة أن ترج  عن الةكم أو القر 221الماد  )
 …( م  لتصةي   ط  مادل

مذن فالأةكام الج ائية الباتة دون ايرنا ني التي تةو  ةجية الأةكام الج ائية وتطبيقا  لذل  فقد 
 ضم مةكمة التميي  في العراو بان )الأةكام التي ةا م درجة البتام تكون ةجة بما فصلم فيه من 

 .(01)…(الةقوو
الج ائي  بد من أن تتوافر فيإا جملة  روط والتي بتوافرنا تقوم ةجية الأمر وةجية الةكم 

المقضي أو ةجية الةكم الج ائيم وأولل نذق ال روط نو أن يكون الةكم  ضائيا م بمعنل أن يكون الةكم 
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ةجية صادرا  من جإة  ضائية لإا و ية الفصل في الدعوى ف ذا لم تكن لإا و ية الفصل ف  يكون لةكمإا 
الأمر المقضي به ب  ع القرار الإدارل ونو الذل يصدر من جإة مدارية   تكون له ةجية الأمر 

. أما ال رط الثاني (00)المقضيم فيجو  للجإة الإدارية التي أصدرته أو جإة مدارية أعلل منإا أن تسةبه
و الةكم الذل يفصل في في اكتسا  الةكم الج ائي الةجية نو أن يكون الةكم  طعيام والمقصود به ن

موضوى ال صومة كله أو بعضهم فالمتفو عليه أن الأةكام التي تكون ةجة بما فيإا و  يجو  معاد  
البةث فيما  ررته ني الأةكام القطعية سواء صدرم في موضوى الدعوى أو في مس لة متفرعة.أما ال رط 

ا  الأساسيةم أن  و  الأمر المقضي به الثالث فإو أن يكون التمس  بالةجية في منطوو الةكم والأسب
تثبم لمنطوو الةكم ولأسبابه الجونرية أل الأسبا  التي   يستقيم الةكم بغيرنا لتعلقإا بموضوعه 
موعليه نرى من   ل ذل  أن الأةكام الج ائية الصادر  من المةكمة الم تصة التي لإا و ية الفصل في 

و  الأمر المقضي به بعد اكتسابإا القو  التنفيذية وبالتالي تةو  الن اى بمجرد النطو بإا ف نإا تةو   
 . (07)ةجية الةكم الج ائي الذل يمن  طرا الن اى بين ال صوم 

وفيما يتعلو ب ج اء الأةكام الج ائية التي تكتس  ةجية ال يء المقضي به م فمن المسلم به أن 
 . (04)الأسبا  مو الو ائ  م ولكل منإا ةكمه الةكم الج ائي يتكون من ث ث أج اء وني : المنطوو م

المنطوو :ونو الج ء الأ ير من الةكم الفاصل في موضوى الدعوى الج ائية الصادر  من المةكمة  -1
الم تصة م ونذا الج ء نو من يكتس  ةجية ال يء المقضي به بان يكون عنوانا للةقيقة بما 

أو مدانته لأنه القرار الفاصل و الةاسم لموضوى  جاء به م سواء ببراء  المو ع مأو الإفراج عنه م
 الدعوى .

الأسبا  : وني ةيثيام الةكم  وأسانيدق القانونية والوا عية التي اعتمدم عليإا المةكمة لإصدار  -2
 رارنا الفاصل م والأصل العام  المقرر بان الأسبا    تكون لإا  ةجية ال يء المقضي به م م  

قا بالمنطوو بةيث تفسرق أو تكمله بان يكون المنطوو بدونإا وع لإا عنه مذا ارتبطم ارتباطا وثي
مبإما واامضام والسب  ب عطائإا الةجية الةالة الأ ير  ب نإا تعد ج ءا من منطوو الةكم م لذا 
 من الطبيعي أن تكون لإا نفة  يمة المنطوو باعتبارنا دعامة لمنطوو الةكم   انل له عنإا .

ةل الةكم وو ائعه المادية والقانونية م والأصل العام المقرر ب  نإا بان لية لإا الو ائ  :وني  م -0
 ةجية ال يء المقضي به م و استثناء تكون لإا ذام الةجية وفقا لما ورد أنفا ب ان الأسبا  . 

يفإم من كل ما أوردناق من ةجية الأةكام الج ائية الصادر  عن المةكمة الم تصة ليسم مطلقة م 
إا مقيد  في المجال الذل تناوله الةكم فقط م بعدتق أن  اعد  الةجية تعد استثناء من الأصل العام م بل أن

ونو استق ل الم الفة ا نضباطية عن الجريمة الج ائية م مما يقتضي تفسيرنا تفسيرا ضيقام و  يتوس  
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ئية بالبراء   أو الإدانة  و  فيه م و بعبار  أ رى فانه يكون للةكم الج ائي الصادر عن المةكمة الج ا
 ال يء المةكوم به م وفي النطاو الذل  ررته المةكمة في تةديد المسثولية الج ائية فقط .

 
 ةجية الةكم الج ائي الصادر بالإدانة - المطل  الثاني

لقد سبو الذكر انه يعد الةكم الج ائي عنوانا للةقيقة فيما  ضل به من ناةية مسناد الوا عة 
ة وعلل السلطة ا نضباطية أن تلت م به.ونذق الةجية تقيد السلطة ا نضباطية في ةالة الةكم المادي

بالإدانة م وعليه فان الإدانة الج ائية تعني أن الو ائ  التي نسبم لل  ا  ائمة وثابتة وأنإا ت كل 
نفيإا وصةة أو عدم جريمة ج ائية. ويتةدد نطاو ةجيته في ثبوم الوا عة أو الو ائ  موضوى ا تإام أو 

صةة مسنادنا للمتإم . وعليه فانه   يجو  منكار ما تضمنه الةكم ب ان الوجود المادل للو ائ  ونسبتإا 
 .  (04)ملل المتإم ميجابا أو سلبا 

فالةكم الج ائي القاضي بالإدانة يدل د لة  اطعة علل أن الفعل الذل يكون الأساة الم تر  عن 
ا نضباطية  د و   فع  م وانه  د و   من المتإم ذاتهمو من ثم فانه   يجو  ب ل الجريمتين الج ائية و 

نما يج  عليإا أن تتقيد بما  ضل به الةكم الج ائي  ةال أن تقوم السلطة ا نضباطية مثبام عكة ذل  موات
 .(43)في نذا ال صوا ت سيسا علل ما يتمت  به نذا الةكم من ةجية الأمر المقضي به في نذا ال  ن 

عليه يمكن القول أن الةجية المقرر  للةكم الج ائي يتةدد مطار أعمالإا في مجال ا نضباط 
بثبوم الو ائ  موضوى ا تإام أو نفيإا م وصةة أو عدم صةة مسنادنا للمتإمم أل بالتةقو من الوجود 

 .  (41)المادل للوا عة من عدمه م ومدى نسبتإا ملل المتإم 
منه والتي نصم علل  227المةاكمام الج ائية العرا ي نذا الأمر في الماد   و د أكد  انون أصول

))يكون الةكم الج ائي البام بالإدانة أو البراء  ةجة في ما يتعلو بتعيين الوا عة المكونة للجريمة 
 ونسبتإا ملل فاعلإا ووصفإا القانوني((. 

ية ال يء المقضي به في مواجإة وعلل ذل  فان صدور الةكم الج ائي بالإدانة م يكون له ةج
الكافة من ةيث الوجود المادل للو ائ  و نسبتإا ملل فاعلإا .و من ثم فان اللجنة التةقيقية   تمل  م  
أن تتقيد بإا عند بةثإا للمسثولية ا نضباطية المترتبة علل الفعل ذاته.فالو ائ  التي أثبتإا الةكم 

للجنة التةقيقية التي   تمل  منا  ة منطوو الةكم  -المادل  من ةيث وجودنا -الج ائي تكون مل مة 
الج ائي وأسبابه م م  انه يةدث أن تصدر السلطة ا نضباطية في بع  الأةيان  رارا ب يقاى عقوبة معينة 
بةو المو ع استنادا للةكم الج ائي نفسه ولية استنادا للو ائ  المادية التي نسبم للمو عم لذا يج  

الةكم الج ائي  د اكتس  درجة القطعية لكي   يةدث أل نوى من التعار  أو التنا   في أن يكون 
الأةكام.أما في ةالة  يام السلطة ا نضباطية ببناء  رارنا ا نضباطي علل الإدانة الج ائية وو ائ  مادية 
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فلية من الضرورل أ رى مضافيةم فإنا يعد  رط اكتسا  الةكم الج ائي للدرجة القطعية  رطا ثانويا م 
 في نذق الةالة اكتسا   الةكم الج ائي للدرجة القطعية.

 و د يترت  علل الةكم الج ائي ب دانة المو ع فنكون أمام فرضيتين م تلفتين : 
الفرضية الأولل :أن يثدل الةكم الج ائي ملل ع ل المو ع من الو يفة م و يعد ع ل في نذق الةالة -ا

ولية عقوبة انضباطيةمويعد القرار الإدارل الصادر في الفصل  رارا كا فا  (42)ئي عقوبة تبعية للةكم الج ا
و لية من  م مذ يقتصر أثرق القانوني علل است  ا النتيجة التي رتبإا القانون علل الةكم الج ائي م و 

 ي ترط ننا بالطب  اكتسا  الةكم الج ائي الدرجة القطعية. 
ي مدانة المو ع ج ائيا بجريمة أ رى اير تل  الجرائم المذكور  سابقا الفرضية الثانية : فتتمثل ف - 

يقاى أية  موننا تستعيد السلطة ا نضباطية ةريتإا الكاملة في تةري  الإجراءام بةو المو ع ومتابعتإا وات
 عقوبة انضباطية ترانا مناسبة لجسامة الأفعال المنسوبة للمو ع . 

ةكم بالإدانة أمران  بد من الو وع عندنما ونما الأول : ومن جان  أ ر  د يةدث عند صدور ال
مذا صدر الةكم الج ائي ب دانة المو ع عن التإمة المنسوبة مليه م  و ع تنفيذ العقوبة الج ائية م فان 
نذا الةكم   يةو  الةجية أمام الجإام ا نضباطيةم مذ و ع تنفيذ العقوبة الج ائية يقتصر علل نذق 

و  يمتد ملل المساءلة ا نضباطية علل أن ننا  اتجانا في الفقه الإدارل يذن  ملل القول  العقوبة فقط م
بان الةكم الج ائي الصادر بالإدانة م و الم مول بو ع التنفيذ يمكن أن يقيد السلطة ا نضباطية التي 

ي نو  أن الةكم .أما الأمر الثان(40)عليإا أن تو ع أل مجراء انضباطي تت ذق بةو المو ع الم الع 
 الج ائي بالإدانة  د يكون م مول بالعفو العام فما اثر ذل  ؟

من العفو العام ي يل الجريمة ذاتإا م مذ تعد الجريمة كان لم تكن مويعد الجاني ك نه لم يرتك  أل 
ا جريمة موم  ذل    يمتد سريان العفو العام عن الجريمة الج ائية ملل الم الفة ا نضباطية م  بن

 اا م وات  ف  يسرل في  انإام و ترتيبا علل ذل  فان العفو العام عن الجريمة الج ائية   يمن  من 
 يام المساءلة ا نضباطية عن الفعل نفسه الذل  مله العفو العامم أما مذا كان الج اء ا نضباطي تابعا 

و العام يمةو الج اء ا نضباطي . وعلل للعقوبة الج ائية أو مترتبا عليإا ك ثر تلقائي لإا فان  انون العف
ذل  فان انتإاء ع  ة المو ع  بالو يفة بسب  ارتكابه جناية أو جنةة م لة بال رع نتيجة صدور 
الةكم الج ائي القطعي ب دانة نذا المو ع بالجرم المسند مليه  ينتإي أثرق نتيجة صدور  انون العفو العام 

 .(44)د اثر نذا القانون ليمةوا الج اء ا نضباطي التبعي لإذق الجريمة عن نذق الجناية أو الجنةة ممذ يمت
 

 ةجية الةكم الج ائي الصادر بالبراء   - المطل  الثالث
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من المقرر انه   ت  م مطلو بين المسثولية الج ائية والمسثولية ا نضباطية ممذ انه من 
ن انضباطيا مذا كان فعله ي كل م الفة انضباطية المتصور أن يبرتأ المو ع من المسثولية الج ائية و يدا

  تصل ملل مستوى الجريمة الج ائية . مذ أن الن ام ا نضباطي كما ذكرنا مستقل عن الن ام الج ائيم 
وذل    ت ع الن امين في أساسيإما واايتيإما ونوى الج اءام التي تو   باسم كل منإما م ومثدى نذا 

الن امين  استق ل المسثولية ا نضباطية عن المسثولية الج ائية و من تولدتا  ا ستق ل وا  ت ع بين
من نفة الفعلم و كما أسلفنا سابقا أن ةجية الةكم الج ائي في المجال ا نضباطي   تكون م  في 
 صوا ثبوم الوا عة موضوى ا تإام أو نفيإا م ونذا نو المدى الذل تبلغه ةجية الةكم الج ائي في 

مجال ا نضباطيم مذ يتةدد نطاو ةجيته في ثبوم الوا عة موضوى ا تإام أو نفيإا وصةة أو  ط  ال
مسنادنا للمتإم م بالن ر لما للةكم الج ائي من ةجية مطلقة   يجو  منكارنا فيما يثبته ب ان الوجود 

دم ارتكابإا من المتإم بالذام المادل للو ائ  م فالةكم الج ائي القاضي بالبراء   نتفاء الوا عة أص  أو لع
نما يتعين عليإا ا لت ام بالنتائج  يقيد السلطة ا نضباطيةم ف  تمل  منا  ة نذق الو ائ  من جديد م وات
التي انتإل مليإا القضاء الج ائي من ةيث الوجود المادل للو ائ  موالعمل علل اةترامإام وترتيبا علل 

قيد بةجية الةكم لج ائي بالبراء  مذا كان سببإا عدم و وى الفعل ذل م فان علل السلطة ا نضباطية الت
م مذ تكون له ةجيته النإائية أمامإا م ومن  (41)المادل من المو ع م أو بانتفاء الوجود المادل للو ائ  

 ثم   تمل  اللجنة التةقيقية بعد ذل  أن تقرر وجود الم الفة ا نضباطية وان تو   عقوبة انضباطية تبعا
من  227لذل  .ولكن نجد ان الم رى العرا ي  د و   في تنا   في نذا ال  ن فبعدما نا في الماد  

من  انون انضباط مو في الدولة  20القانون المذكور آنفا علل ةجية الأةكام الج ائية عاد في الماد  
ةال من أجله ملل والقطاى العام لينا علل ))  تةول براء  المو ع أو الإفراج عنه عن الفعل الم

المةاكم الم تصة دون فر  مةدى العقوبام المنصوا عليإا في نذا القانون ((. فمن   ل نذا النا 
لم يجعل لفةكام الج ائية الصادر  بالبراء  أية ةجية أمام السلطام ا نضباطية ونذا تنا   كبير  بد أن 

 يرف .
 

 فراج ةجية الةكم الج ائي الصادر بالإ - المطل  الراب 
تثار م كلة ةجية أةكام الإفراج الج ائية القائمة علل عدم كفاية الأدلة م أو ال   في صةة 
الوا عة أو  يامإا م وذل   تصالإا بالوجود المادل للوا عة م فالسثال الذل يثار نو ما مدى تقيد سلطة 

 ا نضباط ب ةكام الإفراج القائمة علل عدم كفاية الأدلة ؟ 
لج ائي الصادر بالإفراج علل عدم كفاية الأدلة م أو ال   في  يمة الأدلة   يةول من الةكم ا 

دون مساءلة المو ع انضباطيا م فالةكم الج ائي الصادر بالإفراج عن المو ع في جريمة ا  ت ة لعدم 
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نرى أن  كفاية الأدلة المقدمة ضدق   يمكن أن يقيد السلطة ا نضباطية بعدم مساءلته انضباطيام وننا
نما  الةكم الصادر بالإفراج عن المو ع م لم يستند ملل عدم صةة الو ائ  م أو عدم ةصول الجريمة وات
دانة  يستند علل عدم كفاية الأدلة م فإذا   يرف  ال بإة عنه نإائيا و  يةول دون مساءلته انضباطيا وات

م الإفراج م كما أن الإفراج علل ال   سلوكه الإدارل ال اط  من اجل نذق التإمة عينإا علل الرام من ةك
في ا تإام   تمن  من  يام المسثولية ا نضباطية موذل  باعتبار أن الةكم الج ائي الصادر بالإفراج لية 
علل أساة انتفاء التإمة م بل علل أساة عدم كفاية الأدلة م بةيث   يمتن  علل السلطة ا نضباطية 

ن الإفراج المثسة علل ال ن  ني براء  اير مثكد  م وما دامم البةث في مدى ثبوم التإمة م   
المةكمة لم تقط  بانتفاء التإمة ف  تثري  علل السلطة ا نضباطية من ني سلكم من الوسائل ما  د 
يصل بإا ملل أن التإمة ثابتة في ةو مرتكبإا لتةاسبه علل نذا الأساة م ونذا ما تبناق الم رى العرا ي 

من  انون انضباط مو في الدولة والقطاى العام لينا  20باط مو في الدولة في الماد  في  انون انض
علل ))  تةول براء  المو ع أو الإفراج عنه عن الفعل المةال من أجله ملل المةاكم الم تصة دون 

مجال فر  مةدى العقوبام المنصوا عليإا في نذا القانون (( م م  انه و م  ذل  م فان الإدانة في ال
ا نضباطي   تعني أنإا تقوم علل ال   وبعيدا عن اليقين مومجرد ال بإة دون دليل م فالإدانة في 

 .  (40)المجالين الج ائي و ا نضباطي يج  أن تبنل علل اليقين والج م وان يقوم دليل  اط  عنإا 
راج ت سيسا علل عدم وترتيبا علل ذل  م فانه ينبغي التسليم بةجية الةكم الج ائي الصادر بالإف

كفاية الأدلة في المجال ا نضباطي علل أن ذل    يمن  من مساءلة المو ع عن وض  نفسه موض  
ال بإام م بما ينعكة علل مرك ق الو يفي باعتبارق مسلكا ي كل م الفة انضباطية أ رى ت تلع عن تل  

 التي يراق الةكم الج ائي منإا م لعدم كفاية الأدلة م أو ال  .
  

 ال اتمة
 أو  : النتائج 

يتض  من مجمل ما ورد في نذا البةث من دراسة موضوى اثر الةكم الج ائي علل التةقيو الإدارل 
 -النتائج التالية :

من التةقيو الإدارل مجموعة من الإجراءام المت ذ  من  بل اللجنة الم تصة طبقا  لل روط  .1
لة وتقديرنا والك ع عن الةقيقة في  ان الم الفة والأوضاى المةدد   انونا بإدع البةث عن الأد

 ا نضباطية لتقرير ل وم معا بة المو ع العام أو عدم ل ومإا.
 انون أصول المةاكمام الج ائية يمثل القاعد  العامة التي يصار مليإا في ةال  صور مجراءام  .2

ا نضباط العام با ستناد التةقيو الإدارل ونو ما يثيدق وا   عمل اللجان التةقيقية و ضاء مجلة 
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ملل مبدأ  انوني مفادق أن النا ال اا مذا لم ين م ةالة معينة فانه يصار ملل النا العام م ولكن 
 نذا الرجوى   يتسم بال مولية والعموم . 

نصوا  انون انضباط مو في الدولة ينتابإا الإربا  م أافلم النا علل أةكام مإمة تضمنإا  .0
ا مث  النا علل اللجوء ملل  انون أصول المةاكمام الج ائية في   ن ضبط القانون الملغي منإ
ةضارق .   ال اند وات

أن الدعوى الج ائية تثثر في الإجراءام ا نضباطية وأن لإا اثر مو ع ما لم يكن مةل تل   .4
 الإجراءام و ائ  أ رى مستقلة عن الو ائ  الأولل .

ه ةجية ال يء المقضي به في مواجإة الكافة من ةيث من صدور الةكم الج ائي بالإدانة م يكون ل .1
الوجود المادل للو ائ  و نسبتإا ملل فاعلإا .و من ثم فان اللجنة التةقيقية   تمل  م  أن تتقيد 

 بإا عند بةثإا للمسثولية ا نضباطية المترتبة علل الفعل ذاته.
انضباط مو في الدولة والقطاى من  انون  20من الم رى العرا ي  د و   في تنا   في الماد   .0

العام علل ))   تةول براء  المو ع أو الإفراج عنه عن الفعل المةال من أجله ملل المةاكم 
الم تصة دون فر  مةدى العقوبام المنصوا عليإا في نذا القانون ((. مذ لم يجعل لفةكام 

د أن نا علل ةجيتإا في الماد  الج ائية الصادر  بالبراء  أية ةجية أمام السلطام ا نضباطية بع
 أصولية. 227

 ثانيا : التوصيام
 -ا تملم الدراسة علل عدد من التوصيام وذل  علل النةو التالي :

 وجو  النا في الدستور علل المبادئ الأساسية التي تةكم  بالمو ع العام في الدولة. .1
ال عدم وجود نا في النا صراةة علل اللجوء ملل  انون أصول المةاكمام الج ائية في ة .2

  انون انضباط مو في الدولة يعالج تل  المسائل
من  انون انضباط مو في الدولة العرا ي النافذ وعلل ال كل  20معاد  صيااة نا الماد   .0

يكون للةكم الج ائي الصادر بالبراء  أو الإدانة م ةجية ال يء المقضي به  -ا تي : )) أو  :
 أمام الجإام الإدارية.

  يةول الإفراج عن المو ع عن الفعل المةال من أجله ملل المةاكم الم تصة دون  -ا:ثاني
 فر  مةدى العقوبام المنصوا عليإا في نذا القانون(( . 

النا صراةة علل أن الدعوى الج ائية تو ع الإجراءام ا نضباطية ما لم يكن مةل تل   .4
 الإجراءام و ائ  أ رى مستقلة عن الو ائ  الأولل.
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 الإوامش
أصل كلمة تةقيو في اللغة ني ع ةقتوع  وةققه أل ع أكتدق ع و ع المةقو ع يقال ك م مةقتو : مةكم من م  .1

م ثو  مةقتو : مةكم النسيج ع و ع أةوت ع الأمر : ع أوجبه وصيترق ةقا    ي   فيه . يقال : عأةوت عليه 
مدار  2سعود م معجم الرائد )لغول عصرل(م طالقضاء ع مذا أوجبه . تةقتو ال بر : ثبم . ين ر: جبران م

 . 073م ا  1407العلم للم يين م بيروم م 
د. مغاورل مةمد  انين م المساءلة الت ديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاى العام م  دار الإنا  .2

  . 217م ا  1474للطباعةم القانر  م 
 . 171م ا  1441لطباعة والن ر م د. ماجد راا  الةلو م القضاء الإدارل م الفنية ل .0
 . 217د. مغاورل مةمد  انين م المصدر السابو م ا  .4
 .11ما  2313د. ما ن ليلو راضي م القضاء الإدارل م مطبعة جامعة دنو  م دنو  م   .1
د. مةسن  ليل م القضاء الإدارل م مبدأ الم روعية وتن يم القضاء الإدارل م مطبعة الكات  المصرل  .0

 . 21ن ر م دون سنة طب  م ا للطباعة وال
نذا الأمر ةيث أةال ملل  انون  1400لسنة  04لقد عالج الم رى العرا ي في القانون الملغي المر م  .7

أصول المةاكمام الج ائية في بع  نصوصه  ب ان بع  المسائل التةقيقية كما نو في نا الماد  
جبارنم علل ( التي تةيل فيما يتعلو باستماى القضية أمام لجنة ا  04) نضباط من تةليع لل إود وات

 ب  ن التكليع بالةضور 04الةضور م والماد  
م  1440م  2د. مانر عبد الإادل م ال رعية الإجرائية في الت دي  م دار اري  للطباعة م القانر  م ط .4

  . 131ا
كر العربي م القانر  د. سليمان مةمد الطماول م القضاء الإدارل م  ضاء الت دي  م دراسة مقارنةم دار الف .4

  . 243م ا 1447م 
وفي ذل  يقول الأستاذ ةامد مصطفل )من ن ام ت دي  المو فين في العراو منما نو ن ام  ضائي يقر   .13

من ن ام العقوبام العام فإنا  تإمة وتةقيو و رار صادر من نيئة لإا سلطة  ضاء ( القضاء الإدارل 
  .17م ا 1401( م سنة 0( م ة)1لإدارية م ى )في العراو م بةث من ور في مجلة العلوم ا

 . 112م ا  1441د. مانر صال  ع ول الجبورل م القرار الإدارل م دار الةكمة للطباعة والن ر م  .11
د. علي مةمد بدير م د. عصام عبد الونا  البر نجي م د. مإدل ياسين الس مي م مبادئ وأةكام  .12

 . 47. ا  1440ن ر م القانون الإدارل م دار الكت  للطباعة وال
 .17د. ما ن ليلو راضي م المرج  السابو م ا  .10
من الم رى يض  في القانون المبادئ والأطر العامة لتن يم الةالة التي يصدر لتن يمإا ويتر  للن ام  .14

والتعليمام التي تصدرنا الإدار  أمر معالجة التفاصيل والج ئيام الكثير  . ين ر د. مانر صال  ع ول 
 . 110ل م المصدر السابو م ا الجبور 
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د. علي مةمد بدير م د. عصام عبد الونا  البر نجي م د. مإدل ياسين الس مي مالمرج  السابو  .11
 .011ما 

 . 217د. مغاورل مةمد  انين م المصدر السابو م ا  .10
  .117م ا 2313م مطبعة جامعة دنو  م  0د. ما ن ليلو راضي م القانون الإدارل م ط .17
  . 1471لسنة  20من  انون أصول المةاكمام الج ائية النافذ المر م  / أ ( 12م ) .14
د. علي مةمد بديرم د. عصام عبد الونا  البر نجي م د. مإدل ياسين الس مي مالمرج  السابو ما  .14

012. 
د. ةسين ةمود  المإدول م  را أةكام الو يفة العامة م طبعة أولل م المن    العامة للن ر    .23

  . وما بعدنا 247م ا 1440ع ن م طرابلة م ليبيا م والتو ي  والإ
  . (… ( من  انون ا نضباط العرا ي النافذ التي تقول ).. م  توصياتإا المسببة2الماد  العا ر  )ع   .21
  . 1471لسنة  20من  انون أصول المةاكمام الج ائية العرا ي النافذ ر م  103م    .22
  .147سابو م ا د. سليمان مةمد الطماول م المصدر ال   .20
ع ء الإثبام يق  علل المدعي سواء كانم الإدار  أو ايرنا م د. اةمد كمال الدين موسل م ن رية  .24

  .وما بعدنا 144م ا 1477الإثبام في القانون الإدارل م مثسسة دار ال ع  م القانر  م 
في مجلة العلوم د. اةمد كمال الدين موسل م طبيعة المرافعام الإدارية ومصادرنا م بةث من ور  .21

  . 14م ا 1477م يونيه  1الإدارية م عدد 
علل أساة أن المتإم برلء ةتل تثبم مدانته ف  يق  عليه ع ء مثبام براءته المفترضة بل علل من  .20

يدعي العكة مثبام صةة ادعائه م للم يد من التفصيل ان ر : د. مةمد مةي الدين عو م  انون 
في الجنائي والمدني في السودان م بةث من ور في مجلة القانون الإثبام بين ا  دواج والوةد  

  . 041م  ا 07م  ا 1407م 1وا  تصاد م ى
 .101م ا 1472د.مةمد عصفورم الت دي  والعقا  في ع  ام العمل م القانر   .27
م 1440مد.عبد القادرال ي ليمالقانون الت ديبي وع  ته بالقانونين الإدارل والجنائيمدار الفر انم عمان .24

 .04ا
 .134م ا 2330د.علي  طار  طناولم الوجي  في القانون الإدارلم دار وائل للن رم عمان  .24
الأستاذ عبد الأمير العكيليمد. سليم مبرانيم ةربةمأصول المةاكمام الج ائيةم الج ء الثانيم الطبعة  .03

 .112.ا1442الثانيةممطاب  التعليم العاليم بغدادم 
في ضوء القضاء  -ةجية الأةكام المدنية والج ائية -د. عبد الةميد ال واربي د. عبد الةميد ال واربي .01

  .11.ا1440 -الإسكندرية -من    المعارع -والفقه
د. ادوار االي الذنبيم ةجية الةكم الجنائي أمام القضاء المدنيممكتبة النإضة العربيةم القانر م ب   .02

 .04سنة طب .ا
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 .114ليم مبرانيم ةربةمالمرج  السابوماالأستاذ عبد الأمير العكيليمد. س .00
 .44ا -المرج  السابو -د. ادوار االي الذنبي .04
عن علي  20/1/1440في  1440– 1442/ادارية اولل/232 رار مةكمة التميي  في العراو ر م .01

 .10ا -1443 -مطبعة العمال -الموسوعة القانونية -مةمد الكرباسي
 .14ا -المرج  السابو -د. عبد الةميد ال واربي .00
م القانر  م دار النإضة العربية  2د.اةمد فتةي سرور مالوسيط في  انون الإجراءام الجنائية مج  .07

 .وما بعدنا  132ما  1443م
.  1404د.ةسن صادو المرصفاول م أصول الإجراءام الجنائية م القانر  م دار النإضة العربية م .04

  .  و ما بعدنا 717
 .114م ا 2334يو الإدارلم لم يذكر مكان الطب  م د. عثمان العبودل م مإارام التةق .04
( ب نه ) أن  2330/ 4/ 20(في ) 2330/ج ائية / 00لقد  ضل مجلة ا نضباط العام بقرارق المر م ) .43

الأةكام و القرارام الصادر  عن المةاكم المكتسبة درجة البتام مل مة وواجبة التنفيذ بما فصلم به من 
 رار اير  2330/  4/  03(في  2330/ ج ائية /  04ارق المر م ) ةقوو (. وفي ذام ا تجاق  ر 

 .من ور
  . و ما بعدنا – 117علي  طار  نطاول م الوجي  في القانون الإدارل م مصدر سابو م  .41
 .النافذ 1404لسنة 111من  انون العقوبام العرا ي ر م  40الماد   .42
م 1470م القانر  مجامعة القانر  م 11ط  د.مةمود مةمود مصطفل م را  انون الإجراءام الجنائية م .40

  .147ا 
بان   2334/  4/ 20(في  2334/ ج ائية / 1لقد  ضل مجلة ا نضباط العام بقرارق المر م ) .44

)وةيث ان العفو الم مول به المعتر  كان عفوا عاما  ام  ونإائيا ترت  عليه انقضاء الدعوى و مةو 
صلية و التبعية  والتكميلية والتدابير ا ةترا ية و عليه  رر ةكم الإدانة و سقوط جمي  العقوبام الأ

المتضمن  22/0/1444في  044المجلة و با تفاو ملغاء الأمر الو ارل الصادر عن و ار  العدل بر م 
 . ع ل المعتر  من الو يفة و معادته ملل الو يفة (  رار اير من ور

 أصولية سالفة الذكر 227يراج  نا الماد   .41
   .121مان العبودل مالمصدر السابو م اد. عث .40

 

 المصادر
 أو : الكت 

 .1407مدار العلم للم يين م بيروم م  2جبران مسعود م معجم الرائد )لغول عصرل(م ط .1
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د. مغاورل مةمد  انين م المساءلة الت ديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاى العام م  دار الإنا  .2
 . 1474للطباعةم القانر  م 

 .1441د. ماجد راا  الةلو م القضاء الإدارل م الفنية للطباعة والن ر م  .0
 .2313د. ما ن ليلو راضي م القضاء الإدارل م مطبعة جامعة دنو  م دنو  م   .4
د. مةسن  ليل م القضاء الإدارل م مبدأ الم روعية وتن يم القضاء الإدارل م مطبعة الكات  المصرل  .1

 ب .للطباعة والن ر م دون سنة ط
 . 1440م  2د. مانر عبد الإادل م ال رعية الإجرائية في الت دي  م دار اري  للطباعة م القانر  م ط .0
د. سليمان مةمد الطماول م القضاء الإدارل م  ضاء الت دي  م دراسة مقارنةم دار الفكر العربي م القانر   .7

 . 1447م 
 .1441ةكمة للطباعة والن ر م د. مانر صال  ع ول الجبورل م القرار الإدارل م دار ال .4
د. علي مةمد بدير م د. عصام عبد الونا  البر نجي م د. مإدل ياسين الس مي م مبادئ وأةكام  .4

 .1440القانون الإدارل م دار الكت  للطباعة والن ر م 
 . 2313م مطبعة جامعة دنو  م  0د. ما ن ليلو راضي م القانون الإدارل م ط .13
م  را أةكام الو يفة العامة م طبعة أولل م المن    العامة للن ر والتو ي  د. ةسين ةمود  المإدول  .11

 . 1440والإع ن م طرابلة م ليبيا م 
د. اةمد كمال الدين موسل م ن رية الإثبام في القانون ا دارل م مثسسة دار ال ع  م القانر  م  .12

1477 . 
 .1472  د.مةمد عصفورم الت دي  والعقا  في ع  ام العمل م القانر  .10
 .1440د.عبد القادر ال ي ليمالقانون الت ديبي وع  ته بالقانونين الإدارل والجنائيمدار الفر انم عمانم .14
 .2330د.علي  طار  طناولم الوجي  في القانون الإدارلم دار وائل للن رم عمان  .11
ء الثانيم الطبعة الأستاذ عبد الأمير العكيليمد. سليم مبرانيم ةربةمأصول المةاكمام الج ائيةم الج   .10

 .1442الثانيةممطاب  التعليم العاليم بغدادم 
في ضوء القضاء  -ةجية الأةكام المدنية والج ائية -د. عبد الةميد ال واربي د. عبد الةميد ال واربي .17

 . 1440 -الإسكندرية -من    المعارع -والفقه
كتبة النإضة العربيةم القانر م ب  سنة د. ادوار االي الذنبيم ةجية الةكم الجنائي أمام القضاء المدنيمم .14

 طب .
 .1443 -مطبعة العمال -الموسوعة القانونية -علي مةمد الكرباسي .14
م القانر  م دار النإضة العربية  2د.اةمد فتةي سرور مالوسيط في  انون الإجراءام الجنائية مج  .23

 . 1443م
 . 1404م دار النإضة العربية مد.ةسن صادو المرصفاول م أصول الإجراءام الجنائية م القانر   .21
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 .2334د. عثمان العبودل م مإارام التةقيو الإدارلم لم يذكر مكان الطب  م  .22
 . 1470م القانر  مجامعة القانر  م 11د.مةمود مةمود مصطفل م را  انون الإجراءام الجنائية م ط  .20

 ثانيا :البةوث
وةد  في الجنائي والمدني في السودان م بةث د. مةمد مةي الدين عو م  انون الإثبام بين ا  دواج وال .1

 .  1407م 1من ور في مجلة القانون وا  تصاد م ى
( م سنة 0( م ة)1ةامد مصطفل مالقضاء الإدارل في العراو م بةث من ور في مجلة العلوم الإدارية م ى ) .2

1401 . 
 ور في مجلة العلوم الإدارية م د. اةمد كمال الدين موسل م طبيعة المرافعام الإدارية ومصادرنا م بةث من .0

 . 1477م يونيه  1عدد 
 ثالثا : الت ريعام

 2331الدستور العرا ي لسنة  .1
 المعدل 1441لسنة  14 انون انضباط مو في الدولة والقطاى العام ر م  .2
 1471لسنة  20 انون أصول المةاكمام الج ائية النافذ المر م  .0
 المعدل 1404لسنة 111 انون العقوبام العرا ي ر م  .4
 1400لسنة  04 انون انضباط مو في الدولة الملغي المر م  .1

 
 

 أثار ال  صية المعنوية لل ركة 
 

  و ي ناصر م.م.
 كلية القانون/ ألجامعة المستنصرية

 

 مقدمة
ان فكر  ال  صية المعنوية ذام انمية كبير  من   لإا امكن اعتبار مجموعة من ا   اا         

ن الناةية القانونية علل نذا ا ساة ولو لم يكن اعتبارنا كذل  لكان التعامل من وةد  واةد  تعامل  م
الةرج ما فيه م اذ يقتضي  ا مر في نذق لةالة تد ل جمي  ا   اا المكونين للمجموعة في كل صغير  
وكبير  م فنةن بةاجة اليه في كل تصرع  انوني ي صإا ولو ةدث ما يستوج  مقاضاتإا لوج  ا مر 

 قاضاتإم جميعا ونكذا م
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ف ركام ا   اا ةين يكون ل عتبار ا  اا لل ري  والثقة المتبادلة بين ال ركاء المقام 
ا ول اذ ان وفا  ال ري  او الةج  عليه او ا إار اف سه يكون له اثر واض  علل ال ركة م كذل  ي ة  

معينة م ومنإا موافقة الإيئة العامة نذا ا عتبار عند نقل ملكية الةصة ةيث   يكون ذل  ا  بقو  
( كما ان الغلط في   ا ال ري  يثدل الل بط ن ال ركة كما نو الةال بالنسبة 1لل ركة با جماى )

 ( 2ل ركة التضامن وال ركة البسيطة و ركة الم روى الفردل )
ية  ذلل لنا ان اعتبار مجموعام ا   اا كانإا وةد   ائمة بذاتإا تةمل  صائا ال  صية الطبيع

الكثير من العقبام نذا عن مجموعام ا   اا م اما مجموعام ا موال فان منةإا ال  صية المعنوية 
لم يكن با ل فائد  من منةإا للمجموعام ا ولل م اذ بفضلإا ايضا امكن فصل المال العام المرصد من 

بعد وفاته  ن المال الرصد يد ل ذمة الفرد الطبيعي وبالتالي ةبسه علل الغر  الذل نوى ل دمته ةتل 
ضمن تركته مف ركام ا موال تقوم علل النقي  من ا ول م علل اساة  يامإا علل ا عتبار المالي ال 
ما يقدمه كل مسانم من مال دون ا نتمام ب  ا ومدى ع  ته ببا ي المسانمين فالقاعد  في نذق 

اء اف سه   يثدل الل انقضاء ال ركة ةيث يتضائل ال ركام ان وفا   المسانم او الةج  عليه او انتإ
(كما نو الةال بالنسبة ل ركام 0فيه ا عتبار ال  صي الل ةد بعيد بينما يغل  عليإا ا عتبار المالي )

 .  2334لسنة  04المسانمة وال ركة المةدود  م وال ركة مةدود  المسثولية المستةدثة با مر المر م 
ة ال  ا المعنول فإو ضور    مةيا عنإا ولمعرفة ا ثار المترتبة ونكذا تتجلل لنا انمي

عليإا توج  تقسيم البةث الل مبةثين ا ول مفإوم ال  صية المعنوية لل ركة وبدثنا وانتإائإا والثاني 
 ا ثار المترتبة علل اكتسا  ال ركة ال  صية المعنوية . 

 

 المبةث ا ول
 بدثنا وانتإائإامفإوم ال  صية المعنوية لل ركة و 

لقد  كثرم التعريفام ال اصة بال  ا المعنول او ال  صية المعنوية فيعرفإا جان  فقإي           
علل انإا مجموعة من ا   اا او ا  وال ترمي الل تةقيو ندع معينبواسطة اداءام  اصة وتمن  

آ ر بانإا وجود معنول   يدر  و   ( بينما يعرفإا4ال  صية المعنوية بالقدر ال  م  درا  نذا الإدع )
يمكن  ادراكه بالةة وانما يتمت  بال  صية القانونية لتمكنه من تلقي الةقوو وتةمل ا لت امام لذا 

( م لذا فان ال  صية القانونية ني ص ةية ال  ا 1يطلو عليه   ا معنول او   ا اعتبارل) 
 انوني يقصد به كل من كان صالةا  كتسا   كتسا  الةقوو وتةمل ا لت امام م فإي اذن وصع 
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الةقوو وتةمل ا لت امام ونذق ال  صية تثبم لل  ا الطبيعي ) ا نسان( يمكن ان تثبم لل  ا 
 المعنول او ا عتبارل )ال ركة( .

فال  ا المعنول سيكون عبار  عن مجموعة من ا موال او جماعام من ا   اا تن ا من 
ترع بإا القانون بال  صية  القانونية وبوجود  انوني مستقل عن ا عضاء اجل تةقيو ار  معين فيع

 المكونين لإا لكي تكون  ادر  علل الد ول كطرع في الع  ة القانونية كصاة  ةو اومتعلو بالت ام  .
ان ا عتراع لل ركة ب  صية معنوية يمكنإا من القيام باعمال ومروعام بعيد  المدى و جال 

جال ال  ا الطبيعي مإما طال عمرق وتتجاو  امكانام ا نسان مإما ع   درق او امتد طويلة تفوو ا
 ثراثق . 

 -فعناصر ال  ا المعنول ستكون :
 ان ال  ا المعنول يتكون من مجموعة اموال او ا  اا . -1
 انه يتمت  ب  صية  انونية مستقلة عن المجموعة المكونة له م وبناء علل نا القانون. -2
 ام ل  ا المعنول لتةقيو ندع اجتماعي يتةدد في  انون ن اته .ان يكون  ي -0

 
و لم ت إر فكر  ال  صية المعنوية لل ركة في القانون الروماني فلم يكن لل ركة وجود متمي  عن 
وجود مثسيإا ولم يكن امام الغير سوى التعامل م  ا  اا نث ء ال ركاء م ولذا كان نث ء يسالون 

( لكن نذق الفكر   إرم بفعل بع  0ن التي تن ا بسب  ا ستغ ل الم تر  )بصفة   صية عن الديو
 ( 7ا عراع التجارية التي اضفم ال  صية المعنوية علل ال ركة )

من القانون المدني العرا ي ال  صية المعنوية لل ركة  انه في ذل    ن با ي  47نذا وتقرر الماد  
علل انإا ))ا   اا المعنوية ني  ال ركام التجارية  الت ريعام بان نصم الفقر  السادسة منإا

ذل  بالنا  1447لسنة  21والمدنية ا  ما استثني منإا بنا  اا (( بينما اكد  انون ال ركام ر م 
 علل انه )) تكتس  ال ركة ال  صيةالمعنوية وفو اةكام نذا القانون (( .

 -اما بالنسبة لبدء ال  صية المعنوية وانتإائإا :
لقاعد  ان ال  صية المعنوية لل ركة تبدأ من تاري صدور  إاد  تاسيسإا ةيث نصم الماد  فا

من  انون ال ركام علل ذل  بنصإا علل انه )) تكتس  ال ركة ال  صية المعنوية من تاري   إاد   22
 ( 4تاسيسإا م وتعتبر ال إاد  اثبام  علل   صيتإا المعنوية (()

 ( .4ة ال  صية المعنوية من تاري  ايداى نس ة من عقدنا لدى المسجل )بينما تكتس  ال ركة البسيط
وتبقل ال ركة مةتف ة ب  صيتإا المعنوية طيلة وجودنا م و  يترت  علىانقضاء ال ركة باةد 

( وجو  انقضاء ال  صية المعنوية لل ركة وانما بمقتضل الماد  13اسبا  ا نقضاء المةدد   انونا )
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ركام فان ال ركة تةتف  ب  صيتإا المعنوية  طيلة مد  التصفية علل ان يذكر انإا من  انون ال  104
تةم التصفية ةيثما يرد اسمإا م وبقاء ال  صية المعنوية لل ركة   ل مد  التصفية نو امر تتطلبه 

  التصفية ضرور  الوفاء بالت اماتإا واستيفاء ديونإا لدى الغير ولكن استمرار  ال  صية المعنوية طيلة فتر 
يقترن ب رطين اولإما ان يذكر ان نذق ال ركة تةم التصفية ةيثما يرد ذل  م وذل  بقصد ةماية الغير 
الذل يتعامل في  ل نذق ا وضاى وثانيإما ان تمتن  ال ركة عن الد ول في اية الت امام جديد  من 

لل ذل  ةيث نصم بوجو  )) تو ع من القانون ا 100 انإا  ياد  الت اماتإا السابقة و د ا ارم الماد  
ال ركة فور تبلغإا بقرار التصفية م عن اةداث ال تغيير في عضويتإا او عن ترتي  ال الت ام  جديد م 

 ويستمر ن اطإا بالقدر ال  م  يفاء الت اماتإا وفو ما تقتضيه اعمال التصفية ((.
 تمام اعمال سابقة فاذا  ام المصفي و  يجو  للمصفي ان يبدأ اعما  جديد  ا  اذا كانم   مة 

 ( 11باعمال جديد    تقتضيإا التصفية كان مسثو  في جمي  امواله عن نذق ا عمال )
و  تنقضي ال  صية المعنوية لل ركة ا  بعد صدور  رار من مسجل ال ركام ب ط  اسم 

 ( .12ال ركة من سج ته )
ل دين او ةو علل ال ركة فور صدور  رار ال ط  وا صل انه  يجو   ل دائن ةو المطالبة با

 ل دائن لم ستوفي ةقه ولم يكن المصفي   174م ا  انه واستثناء من من نذا ا صل فقد اجا م الماد  
علل علم بذل  الةو مطالبة اعضاء ال ركة بما آل اليإم كل ةس  اسإمه او ةصته   ل ث ث سنوام 

 طالبة بعد ذل  .من تاري  ال ط  ويسقط ةقه في الم
من  انون ال ركام ا ةتفا   143كذل  يج  ان نبين بانه علل المصفل وبمقتضل الماد  
 بسج م ال ركة   ل مد   مة سنوام من تاري   ط  اسمإا  . 

 

 المبةث الثاني 
 ا ثار المترتبة علل تمت  ال ركة بال  صية المعنوية 

 ة ا ثار القانونية التالية :يترت  علل  تمت  ال ركة بال  صية المعنوي
 ا نلية القانونية لل ركة  المطل  ا ول :

تتمت  ال ركة ك  ا معنول بانلية  انونية في ةدود الغر  الذل ان  م من اجله م اذا تنا 
من القانون المدني العرا ي علل انه )يتمت  ال  ا المعنول بجمي  الةقوو  44الفقر  ثانيا من الماد  

م  ما بصفة ال  ا الطبيعي وذل  في الةدود التي يقــررنا القانون كما تنا الفقر  رابعا من  ا  ما كان
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الماد  ذاتإا علل انه: ) وله انلية ا داء وذل  في الةدود التي يبينإا عقد ان ائه والتي يفرضإا القانون 
. ) 

اعا  القيود التي يفرضإا و يتض  مما تقدم ان لل ركة   صية  انونية وتتمت  بانلية اداء م  مر 
عقد ال ركة او القانون فلل ركة الةو في ان اء الةقوو وا لت امام ولإا ان تتعامل م  الغير ومبا ر  
كافة التصرفام القانونية الجائ   ن كالبي  او الرنن او ا  ترا  و راء ا موال وايرنا . لكن انلية ا داء 

ا داء التي يتمت  بإا ال  ا الطبيعي مقيد  بقيود معينة ني  التي تتمت  بإا ال ركة و  فا  نلية
نصوا القانون وعقد ال ركة ف  يجو  لل ركة ان تتمت  بالةقوو الم  مة لل  ا الطبيعي وني ما 
يطلو عليإا الةقوو ال  صية فإي بإذا المعنل كما يرى البع  انلية وجو  نا صة بالقياة الل 

 ( .10ال  ا الطبيعي)
الل ما تقدم فان عقد ال ركة  د يورد بع  القيود التي تةد من انليتإا فعقد ال ركة يةدد يضاع 

ااراضإا ف  يجو  لإا ممارسة أل اعمال  ارج نذق ا ارا  و  يجو  لإا ممارسة التصرفام التي 
(م ف  يجو  ل ركة ت سسم من اجل صناعة المنسوجام ان تمارة 14تتعار  م  نذق ا ارا  )

ام تتعلو بةفر ا بار والتنقي  عن النفط وبذل  فان لل ركة ان تكتس  ا موال وان تتصرع فيإا ن اط
ولإا ان تتعامل م  الغير فتصب  دائة ومدينة ولإا  بول الإبة اير المقترنة ب روط تتنافل م  ار  

 (.11الإا )ال ركة ولإا ان تون  ب رط   ان   تكون تل  الإبة ذام انمية بةيث تثثر علل راسم
اير ان ال  ا المعنول )ال ركة (   يمكنه  التعبير عن ارادته كال  ا الطبيعي لذا فان 
ال  ا المعنول يمارة انليته القانونية من   ل ا  اا طبيعيين نيابة عنه كمدير ال ركة ورئية 

نونية بسم ال ركة مجلة ا دار  او المدير المفو  او الوك ء فإث ء ا   اا يمارة التصرفام القا
ولةسابإا ةيث يتولون تمثيل ال ركة اما الغير كةضور نث ء امام القضاء لمتثيل ال ركة بصفة مدعي 
او مدعي عليه علل  انه ي ترط في تل  التصرفام ان تكون في ةدود الص ةيام الم ولة له فان 

 (.10تجاو ونا اصبةوا مسثولين مسثولية   صية عنإا)
ال ركة مسثولية تعا دية واير تعا دية وفقا  ةكام المسثولية المدنية العقدية و يمكن ان تسال 

والتقصيرية لتعوي  ا ضرار النا ئة عن ا طاء مست دميإا بل يمكن ان تسال جنائيا وفي ةدود ما 
 (.17يتناس  و  صيتإا ا عتبارية كالةكم بالغرامة دون اافال المسثولية ال  صية لمرتك  الجريمة )

 ذمة مالية مستقلة  مطل  الثاني :ال
الذمة المالية ني مجموعة ما لل  ا من ةقوو وما عليه من الت امام مالية وبمجرد اعتبار 
ال ركة   صا معنويا يكون لإا ذمة مالية مستقلة عن ذمم جمي  ال ركاء المكونين لإا اذ تقرر الماد  
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يكون لكل   ا معنول ذمة مالية مستقلة ( أل ان  من القانون المادل بفقرتإا الثالثة ذل  بالقول ) 44
 ةقوو والت امام ال ركة تكون مستقلة عن ةقوو والت امام ال ركاء مما يرت  ا ثار ا تية :

ان التصرفام المالية الصادر  عن ممثلي ال ركة  وفي ةدود ا تصاصاتإم تنصرع آثارنا مبا ر   –او  
  الل ذمة ال ركة دون ذممإم المالية .

 
ان الةصا المقدمة من  بل ال ركاء تعتبر ملكا لل ركة فالةصة المقدمة من  بل ال ري  تنتقل  -ثانيا 

ملكيتإا الل ال ركة فيكون له ةو التصرع فيإا وبالمقابل   يكون لل ركاء  بل ال ركة ا  الةو في 
ال  صية أل الدين ونو  ب  ا رباا ان وجدم وا تسام اموال ال ركة عند التصفية ونما من الةقوو 

مجرد ةو دائنية بين ال ري  المقدم للةصة وال ركة ويكون ذا طبيعة منقولة بغ  الن ر عن نوى 
 ( .14الةصة المقدمة من  بل ال ري  ةتل لو كانم ةصة عينية متمثلة بعقار)

 
لل ان لل ري  اموال ال ركة ضمان لدائنيإا :لية بمقدور دائني ال ركة الةج عليإا اعتمادا ع -ثالثا

المدين ةصة في راة المال وي تلع ا مر في  ركام ا موال عنه في  ركام ا   اا  نه في ا ولل 
يجو  الةج  علل ا سإم وعرضإا للبي   ن راة المال ي ل ثابتا وما يتبدل نو المال  ل سإم و  انمية 

 اا  ةيث يبر  ا عتبار ال  صي ف  لتبدل ال ركام في نذق ال ركام  نإا مغفلة . اما  ركام ا  
يجو  الةج  علل ةصة ال ري   ن الةج  معناق ان يتبعه البي  في الغال  ونو يثدل الل ان يةل 

( وفي 14  ا مةل ا ر في ملكية وفي ذل  تغيير لعقد ال ركة ويمكن ان يكون سببا في انة لإا . )
يجو  ةج  ا سإم المملوكة  –علل انه ))او   انون ال ركام العرا ي  72نذا الصدد  صم الماد  

للقطاى ال اا في ال ركة المسانمة والمةدود  تامينا واستيفاء الدين علل مالكإا علل ان يث ر  رار 
 يجو  ةج  الةصا في ال ركة التضامنية والم روى  –الةج  الصادر عن جإة م تصة ن ثانيا 
 ويجو  ةج  ارباةإا المتةققة . الفردل وال ركة البسيطة ا  لدين ممتا  م 

 
رابعا  :  يجو  و وى المقاصة بين ديون  ال ركة وديون ال ركاء اذ تفريعا علل مبدأ استق ل الذمة 
المالية فانه  يجو  و وى المقاصة بين ما لل ركة او عليإا من ديون وبين الديون التي لل ركاء او 

ائن والمدين في   ا واةد مو  اتةاد بين ذمة ال ركة عليإم ةيث ان المقاصة تفتر  اتةاد ذمة الد
وذمم ال ركاء فلو كانم ال ركة دائنة ل  ا اجنبي م واصب  نذا ال  ا دائنا  ةد ال ركاء م   
تجرل المقاصة بين الينين م  ن المقاصة تق  عندما يوجد   صان ك نما  دائن ومدين ل  ر في و م 

(. وبالمقابل فان مديني ال ركاء 23الطرفين اما با تفاو او بقو  القانون ) واةد م فيسقط ا ل الدينين من
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ال  صيين   يستطيعون التمس  بالمقاصة  بل دائنيإم من ال ركاء واستنادا الل ما لإم من ديون في 
 ( .21ذمة ال ركة )

 
 ركة عن دف   ديونإا  امسا  : ان ا إار اف ة ال ركة   يثدل الل ا إار اف ة ال ركاء ان  تو ع ال

يستل م ا إار اف سإا مما ترت  عليه انقضاثنا ونو من ا سبا  العامة  نقضاء ال ركام جميعا أل 
سواء اكانم من  ركام ا موال او ا   اا م واف ة ال ركة يعتبر سببا  من اسبا  انقضائإا  نه دليل 

 (. 22علل عدم  درتإا علل مواجإة الت اماتإا )
  عامة فان اف ة ال ركة   يستتبعه اف ة ال ركاء والعكة صةي  أل لية بالضرور  وكقاعد

ان يستتب  اف ة ال ركاء اف ة ال ركة  ن كل من ال ركاء وال ركة   صيته المستقلة وذمته المالية 
سانم بل انه ))  يس ل الم 1447لسنة  21من  انون ال ركام العرا ي النافذ ر م  00اذ تنا الماد  

يملكإا (( اير ان نذا ان كان صةيةا بالنسبة ل سإم عن ديون ال ركة ا  بمقدار القيمة ا سمية 
ل ركام ا موال فان ا مر ي تلع بالنسبة ل ركام  ا   اا ةيث يكون كل  ري  مسثول مسثولية 

اف ة    صية واير مةةد  عن ديون ال ركة ةيث ان ا إار اف ة ال ركة يستدعي ةتما ا إار
علل انه )) اذا اعسرم ال ركة اعتبر كل  ري  فيإا معسرا  (( بيد انه ينبغي  07ال ركاء اذ تنا الماد  

ان ي ة  ان اموال ال ركاء في نذق الةالة   تضم الل ذمة  ال ركة لتضفي في تفليسه واةد  م بل تتعدد 
 (.20ة عن تفليسة ال ركاء )التفليسام بتعدد ال ركاء المتضامنين وتعتبر كل تفليسة مستقل

 
 المطل  الثالث : جنسية ال ركة 

ان الجنسية رابطة  انونية سياسية تفيد اندماج الفرد في عنصر المكان بوصفه من العناصر 
( بينما يعرفإا جان  من الفقه بانإا المعيار الذل يتم بمقتضاق التو ي  القانوني ل فراد 24المكونة للدولة )
 (.21ولي والذل يةدد ةصة  كل دولة من ا فراد الذين يكونون ركن ال ع  فيإا )في المجتم  الد

بانإـــــــا )  Nottebogmفي  ضية  1441اما مةكمة العدل الدولية فقد عرفم الجنسية لسنة 
ع  ة  انونية تقوم اساسإا علل رابطة اصلية وعلل تضامن فعلي في المعي ة والمصال  والم اعر ( نذا 

تعلو بال  ا الطبيعي ونو ا سنان  ن الجنسية تقوم علل اسة ةو الدم وةو ا  ليم وةو الدم فيما ي
اذ تقوم علل روابط روةية  -من ا سبا  الموجبة لكس  الجنسية بالنسبة لل  ا الطبيعي –وا  ليم 

ونو العنصر  وعاطفية تصل بين   ا ودولة ي عر عندنا با نتماء وا نتماء الل ثقافتإا وتقاليدنا م
 المعنول في الجنسية الذل يربط بين ال  ا الطبيعي والدولة .
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اما ال  ا المعنول فإو مجا   لقإا القانون من مجموعة ماديام عج  عن ان يودعه روةا 
تثنله لل عور والة  ومن ننا ينكر بع  الفقإاء ان يكون ال  ا ا عتبارل جنسية م  ويقولون انم ما 

ولة نو مجرد تبعة سياسية تبرر ا ضاعه لقانونإا و مولإا له بةماية دبلوماسية وم  يصل بين نذا والد
ذل  فان العمل جرى علل استعمال مصطل  الجنسية بالنسبة لل ركام للد لة علل ا رتباط القانوني 

( 20لل ركة بدولة معينة ولية بمعنل ا نتماء بمفإومه الضيو بالنسبة لل  ا الطبيعي لدولة معينة )
. 

ولكن ما نو المعيار الذل بمقتضاق يتم من  الجنسية لل ركة او بعبار   ا رى كيع يتم تةديد 
 .ير م  بيان مو ع الم رى العرا يجنسية ال ركة م لذا سنعمد الل طرا ابر  تل  المعاي

 او  : معيار المرك  الرئيسي  دار  ال ركة 
ل تبا ر به ال ركة ن اطاتإا القانونية وا دارية ويقصد بمرك  ادار  ال ركة الرئيسي المكان الذ

وتوجد فيه الإيئام ا ساسية لل ركة كمجلة ا دار  والإيئة العامة ةيث تصدر منه ا وامر والتوصيام 
والقرارام العامة لل ركة وبمقتضل نذا المعيار فان جنسية ال ركة ني جنسية المكان الذل يوجد فيه مرك  

ن ا مر لية بإذق السإولة فماذا لو تعددم المراك  الرئيسية لل ركة في دول عد  م ادارتإا الرئيسي ولك
 (. 27فيةنذا  جنسية أل دولة سيتم منةإا لتل  ال ركة )

 
 معيار مرك  ن اط ال ركة -ثانيا :

أل ان تجديد جنسية ال ركة يرتبط  بمكان ن اط ال ركة م فال ركة تا ذ جنسية الدولة التي تةل 
ضيإا علل اعتبار ان نذا المكان نو الذل تتجم  فيه المصال  الةقيقة لل ركة ولكن نذا المعيار علل ارا

 ( 24معي  ايضا    سيما ةين تعدد مراك  ا ستغ ل و الن اط لل ركة)
 

 معيار مكان التاسية  –ثالثا 
وانينإا علل وبموج  نذا المعيار فانم ال ركة تكتس  جنسية الدولةالتي تاسسم ال ركة وفقا لق

 اعتبار ان ال ركة   ا بةاجة الل و د  ال ركة ني  إاد  تاسيسإا . 
(من  20اما بالنسبة لمو ع الم رى العرا ي فلقد ا ذ بمعيار مكان التاسية اذ نصم الماد  )

علل انه ))تكون ال ركة المثسسة في العراو وفو  1447لسنة  21 انون ال ركام العرا ي  النافذ ر م 
 نذا القانون عرا ية(( . اةكام

 
 المطل  الراب  : اسم ال ركة 
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 يكون لكل  ركة اسم تعرع نذق ال ركة به وايضا لتكون متمي   عن ايرنا من ال ركام ا  رى .
اذ تنا الماد  الثالثة ع ر بفقرتإا ا ولل علل انه ))اسم ال ركة ونوعإا ويضاع الل اسم 

كة من القطاى الم تلط ويضاع  سمإا كذل  اية عناصر ا رى ال ركة كلمة )) م تلطة(( اذا كانم  ر 
 (24مقبولة (( )

علل انه )) يج  ان يدل ا سم  1444لسنة  03من  انون التجار  ر م  20كذل  نصم الماد  
التجارل علل نوعإا م وان يةتول في ا صل علل اسم اةد ال ركاء ان كانم  ركة تضامنية او بسيطة 

 (او م روعا فرديا (
وبذل  فان اسم ال ركة يج  ان يتضمن نوعإا لكي يعلم من يتعامل م  ال ركة طبيعة ال ركة 
التي يتعامل معإا وفيما اذا كانم من  ركام ا   اا او ركام ا موال فان كانم من  ركام ا   اا 

 (03توجد اضافة اسم ال ركاء او بعضإم  سم ال ركة )
ون لغاية اةتيالية او اير  انونية كذل  يج  ان   يكون كذل  فان اسم ال ركة يج  ان   يك

مطابقا  سم سبو وان سجل باسم  ركة ا رى او م ابإا له الل درجة  د يثدل الل اللبة او الغش 
(01 ) 
 

 المطل  ال امة : موطن ال ركة 
الذل يقيم فيه ال  ا عاد  لقد عــرع القانـــــــــون المدني العرا ــــــــــي الموطــــــن بانه )) المكان 

( ويقصد به 00( ولقد ا ر لل ركة بموطن  مستقل نو المكان الذل يوجد فيه مرك  ادارتإا )02....()
( 04المكان الذل يوجد فيه ن اط  ال ركة ا دارل والقانوني ةيث يتم فيه تصريع  ثون ال ركة )

ركة ا عار المسجل بكل تغيير يطرأ علل نذا وتةديد مرك  ا دار  ويج  ان يتم في عقد ال ركة وعلل ال 
 ( .01العنوان   ل مد  مد  سبعة ايام من ةصول التغيير )

اما بالنسبة لل ركام التي يكون مرك نا الرئيسي في ال ارج ولإا امال في العراو يعتبر مرك  
( لةماية ةو 00) ادارتإا بالنسبة للقانون الدا لي المكان الذل الذل فيه ادار  اعمالإا في العراو

المواطنين في مقاضا  نذق ال ركام . وبذل  فان تةديد موطن ال ركة طبقا للقانون العرا ي يرتك  علل 
معيار م دوج نو مرك  ا دار  كقاعد  عامة ومرك  الن اط اذا كانم ال ركة اجنبية وتمارة ن اطإا 

 الفعلي في العراو 
يار لتةديد جنسية ال ركة كما مر سابقا م كذل  فان وتتض  لنا انمية ال ركة فيما او ات ذ كمع

لتةديد موطن ال ركة انمية كبير  بالنسبة لل ركة او الغير الذل يتعامل معإا م اذ يةدد الموطن 
ا  تصاا القضائي للن ر في المنا عام المتعلقة بال ركة و الن ر في  إر اف سإا كما تعلن اليإا فيه 
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 04( بفقرتإا ا ولل من  انون المرافعام المدنية العرا ي ر م 04ذ تنا الماد  )جمي  ا وراو القانونية ا
المعدل علل انه )) تقام الدعوى في المسائل  المتعلقة با   اا المعنوية القائمة او التي   1404لسنة 

ولل من في دور التصفية بالمةكمة التي يق  في دائرتإا مرك  ادارتإا الرئيسي في ةين نصم الفقر  ا  
( علل انه ))تقام دعوى ا ف ة والدعاوى النا ئة عنه في مةكمة متجر المفلة واذا تعددم 04الماد  )

 متاجرق فتقام الدعوى في مةكمة المةل الذل ات ذق مرك ا رئيسيا  عماله التجارية(( .
 

 ال اتمة
من ا   اا او ا موال تإدع لقد تبين لنا   ل البةث ب ن ال  صية المعنوية  د تكون مجموعة       

الل تةقيو ار  معين يعترع لإا القانون بال  صية القانونية بالقدر ال  م لتةقيو ذل  الغر  
فال ركة تكتس  ال  صية القانونية ةكما أل بنا القانون وفي نفة الو م يعتبر ضمنا ب نإا  ليسم 

 عتبارية لكي تتمكن من ان تمارة تمارة   صا طبيعيا وانما يمنةإا الم رى تل  الصفة القانونية ا
ةقا او تل م بواج  بعبار  ا رى فان ال ركة تتمت  بجمي  الةقوو  التي يتمت  بإا ال  ا الطبيعي ا  
ما كان منإا م  ما لصفة ا نسان ضمن الةدود التي يقررنا القانون فلإا انلية اداء في الةدود التي 

ل يعبر عن ارادتإا كمدير ال ركة او رئية مجلة ا دار  او اعضاء يبينإا عقد ان ائإا من   ل ممث
مجلة ا دار  او الوك ء كذل  لإا لإا ذمة مالية مستقلة عن ذمم جمي  ال ركاء او المكونين لإا وتكون 
لإا اسم تعرع ال ركة به ويمي نا عن ايرنا من ال ركام ا  رى وايضا موطن  اا بإا نو المكان 

مرك  ادارتإا اما بالنسبة لل ركام التي يكون مرك نا الرئيسي في ال ارج ولإا اعمال في  الذل يوجد فه
 العراو يعتبر مرك  ادارتإا بالنسبة للقانون  الدا لي المكان الذل فيه ادار  اعمالإا في العراو .

 

 الإوامش
 224م ا  1401الدكتور اةمد ابرانيم البسام م القانون التجارل م بغداد م  -1
دكتور باسم مةمد صال  م الدكتور عدنان اةمد ولي م القانون م ال ركام التجارية م دار الكت  ال -2

  11م ا  1440للطباعة والن ر م الموصل م 
 .110الدكتور باسم مةمد صال  / الدكتور عدنان اةمد ولي م مصدر سابو م ا -0
 1404    المعارع با سكندرية م الدكتور  مة الدين الوكيل م مبادلء القانون م الطبعة ا ولل م من -4

 . 004م ا
الدكتور جعفر مةمد الفضلي م مةاضرام ملقا  علل  طلبة المرةلة الرابعة م كلية القانون م جامعة  -1

 .  1444-1444الموصل للسنة الدراسية 
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نر  م الدكتور مةمود م تار اةمد بريرل ن ال  صية المعنوية لل ركة التجارية م دار الفكر العربي ن القا -0
 .4م ا 1441

 .20الدكتور مةمود م تار اةمد بريرل ن مصدر سابو ذكرق م ا  -7
  1440لسنة  00من  انون ال ركام العرا ي السابو ر م  22تطابو الماد   -4
 170والتي تطابو الماد   1447لسنة  21من  انون ال ركام العرا ي النافذ ر م  140ان ر  الماد     -4

 . 1440لسنة  00ر م  من ال ركام  العرا ي السابو
ا نقضاء ونو  وال ال ركة ك  ا  انوني ونو يتةقو بتوافر سب  من اسبا  ا نقضاء المبينة  في  -13

من  انون ال ركام التي نصم علل ان تنقضي ال ركة باةد ا سبا  ا تية وفو اةكام نذا  147الماد  
  -القانون :

 علل تاسيسإا دور عذر م روى . عدم مبا ر  ال ركة ن اطإا رام مرور سنة –او   
 تو ع ال ركة عن مبا ر  ن اطإا مد  متصلة ت يد علل سنة دون عذر م روى . –ثانيا   
 انجا  ال ركة للم روى الذل تاسسم لتنفيذق واستةالة تنفيذق . –ثالثا  
 اندماج ال ركة او تةولإا وفو اةكام نذا القانون .  –رابعا  

( من رأة مالإا ا سمي وعدم ات اذ ا جراءام المنصوا عليإا في الفقر   %71 امسا  فقدان ال ركة )
 من القانون . 70البند ثانيا  من الماد  

  رار الإيئة العامة لل ركة بتصفيتإا .  –سادسا 
الدكتور اةمد مةمد مةر  م الوسيط في ال ركام التجارية م من ا  المعارع ن ا سنكدرية م الطبعة  -11

 . 230م ا 2334الثانية م 
 من  انون    العرا ي. 177ان ر الماد   -12
 .  212الدكتور اةمد ابرانيم البسام م مصدر سابو ذكرق م ا -10
 210الدكتور اةمد ابرانيم البسام ن مصدر سابو ذكرق م ا  -14
 . 47الدكتور باسم مةمد صال  / الدكتور عدنان اةمد  ولي ن مصدر سابو ذكرق م ا -11
 2334انون التجارل م ال ركام ن عمان م دار الثقافة للن ر والتو ي  مالدكتور اكرم يا ملكي م الق -10

 .40م
 130م    م ا 1472الدكتور عبد الةي ةجا ل م المد ل للعلوم القانونية وفقا للقانون الكويتي م  -17

 وما بعدنا .
 .110م ا 2334الدكتور  سمعية القليوبي م ال ركام التجارية ن دار النإضة العربية م  -14
 . 142م ا 1447ر ع ي  العكيلي م القانون التجارل م مكتبة دار الثقافة مالدكتو  -14
 من القانون المدني العرا ي .  434ان ر الماد   -23
 .211الدكتور اةمد البسام م مصدر سابو ذكرق م ا -21
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 .  141الدكتور  سميعة العكيوبي م مصدر سابو ذكرق نا -22
 . 40م مصدر سابو ذكرق م االدكتور باسم مةمد صال  / الدكتور عدنان اةمد ولي  -20
 .01م ا 1447م  2الدكتور ممدوا عبد الكريم م القانون ال اا م دار الةرية للطباعة م بغداد م ط -24
م بيروم  2فثاد عبد المنعم ريا  م مبادلء القانون ال اا في القانون اللبناني والمصرل م ط  -21

 .  41/ ا  1404م
 وما بعدنا  07م ا  2333فكر الجامعي م ا سكندرية م الدكتور ن ام  الد مجنسية ال ركة ن دار ال -20
 . 114الدكتور ن ام  الد م المصدر السابو م ا -27
 .100الدكتور ن ام  الد م مصدر سابو م  -24
)  لل ركة ان تت ذ اسما لإا يكون مستمدا من (بينما كان نا نذق الفقر   بل التثيل بال كل ا تي  -24

مة م تلطة ان كانم م تلطة او اةد اعضائإا ان كانم تضامنية ن اطإا ويذكر فيه نوعإا اضافة الل كل
او م روعا فرديا ويجو  اضافة تسمية مقبولة ان كانم مسانمة او مةدود  (( . والم ة  علل ان 

افتقارنا للوضوا التام في تةديد  واعد ا سم التجارل  2334لسنة  04المعدلة با مر المر م  10الماد  
 المعدلة من   ل :  10علل عكة الماد  

انإا لم تذكر القاعد  العامة في تةديد ا سم النجارل لل ركة في ضرور  كون اسمإا م تو من طبيعة  -1
 ن اط ال ركة . 

اافلم النا علل وجو  ان يكون ا سم التجارل لل ركة التضامنية والم روى الفردل م تقا من ا سم  -2
 ال  صي  ةد ال ركاء .

ون ال ركام لقاعد  معينة ب ان ا سم التجارل لل ركة مةدد  المسثولية التي جاء بإا عدم تضمين  ان-0
 نذا التعديل .

  144ان ر الدكتور ع ي  العكيلي  م مصدر سابو ذكرق م ا  -03
 . 141ان ر الدكتور ع ي  العكيلي ن مصدر سابو ذكرق م ا -01
 ( الفقر  ا ولل من القانون المدني العرا ي .44ان ر الماد  ) -02
 ان ر الفقر  السادسة من الماد  الثامن  وا بيعين من القانون المدني .  -00
  13ان ر الدكتور باسم مةمد صال  موالدكتور عدنان اةمد ولي م مصدر سابو ذكرق م ا  -04
 من  انون ال ركام النافذ . 233ان ر الماد   -01
 ( بفقرتإا ا ساسية من القانون المدني العرا ي .  44راج  الماد  ) -00

 

 لمصادرا
 .  1401الدكتور اةمد ابرانيم البسام م القانون التجارل م بغداد م  -1
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 جامعة بغداد –كلية القانون 
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Abstract 
    The personal, solidarity and unlimited responsibility of the  partner, 
stipulates that the person must have the full legal capacity, to be qualified 
to establish or to be a participate in the partnership; therefore, there is no 
place for incompetent.                                                                                               
     The research also discusses the issue of losing the capacity  of the 
partner after his participation, or his death and the transferring of his share 
to the  incompetent heir, which would affect  on the partnership. 

 مقدمةال
تقوم  ركام الأ  اا عموما علل ا عتبار ال  صي والثقة المتبادلة بين ال ركاء م وتعـد ال ـركة       

ــل مــن  ــث الأســاة م  بــين عــدد  لي التضــامنية النمــوذج الأمثــل لإــذق ال ــركام كونإــا   تــنإ  مــن ةي
 اا تجمعإم معرفة   صية مسبقة ويثو كل منإم بالأ ر م يقومون بممارسة الن اط التجارل علل الأ 

  كل  ركة.
نمــا يمتــد دورنــا طيلــة       من   صــية ال ــري  المتضــامن   يقتصــر دورنــا علــل ت ســية نــذق ال ــركة وات

 ةياتإا م وبانعدام ا عتبار ال  صي نذا  تنإار ال ركة ويتةتم انقضاثنا.
وعلــل نــذا الأســاة فــان مســثولية ال ــري  المتضــامن عــن ديــون ال ــركة تكــون مســثولية   صــية       

واير مةدود  م مذ يعد كل  ري  ك نما يمارة الن اط التجارل بنفسه تةم م لة ال ركة وبالتـالي يكتسـ  
ية للقاصر أن لممارسة لتجار  م فل ةالجمي  صفة التاجرم وعليه يج  أن تتوفر في ال ري  الأنلية ال  م

يثســة مــ  ايــرق مثــل نــذا النــوى مــن ال ــركام مذ من مــن  ــان وجــود ال ــري  القاصــر أن يعــر  أموالــه 
 للضياى .
 مشكلة البحث       

ولكن  د ي تر  في نذق ال ركة   ا كامـل الأنليـة م م  انـه يفقـد أنليتـه بعـد ا  ـترا  م كمـا لـو       
أو عتـه أو جنـون فيصـب   اصـرا م الأمـر الـذل يجعلنـا نسـ ل أصي  بعار  من عوار  الأنلية من سـفه 

عن مدى ت ثير فقد أنلية ال ري  علل ال ركة؟ م ونل يص  أن يبقل مةتف ا بصفة ال ـري  المتضـامن؟م 
وماني الةلول الواجبة الإتباى في نذق الةالة ؟ وما نو مو ع القانون العرا ي والقوانين المقارنة من نـذق 

 المس لة؟



 341 السادس عشر  والسابع عشر مجلة الحقوق .. العدد

 

وفي ذام الإطار تثور م كلة أ رى وني م كلة وفا  اةـد ال ـركاء المتضـامنين. فإـل تنتقـل ةصـته       
ذا فرضـنا انتقـال الةصـة ملـل الورثـة م مـا الةكـم من كـان اةـد  ملل ورثته ويصبةون  ركاء متضـامنين ؟ وات

 نو ء الورثة  اصرا ؟ نل يصب  القاصر  ريكا متضامنا ويكتس  صفة التاجر ؟!.
 نهج البحثم      

من انعــدام الأنليــة  ــد يكــون بســب  عــار  يصــي  ال ــري  أثنــاء  يــام ال ــركة م عنــد وفــا  ال ــري       
وانتقال ةصته ملل وارث عـديم الأنليـة م وسنسـت دم مصـطل  القاصـر للد لـة علـل نـاتين الةـالتين معـا م 

لســــنة 74ين ر ــــم /ثانيــــا( مــــن  ــــانون رعايــــة القاصــــر 0وذلــــ   ن مصــــطل  القاصــــر وةســــ  المــــاد  )
ميست دم للد لة علل الصغير والجنين ومن تقـرر المةكمـة انـه نـا ا الأنليـة أو فا ـدنا)المةجور 1443

 عليه(والغائ  والمفقود. 
 خطة البحث      

وسنةاول في بةثنا نذا بيان اثر انعدام أنلية ال ري  علل ال ـركة التضـامنية م مـن  ـ ل بيـان أنـم      
علـل اكتسـا  ال ـ ا لصـفة ال ـري  المتضـامن مومـدى أمكانيـة أن يتةمـل القاصـر نـذق ا ثار المترتبـة 

ا ثــارمفي  ــل نــذق ا ثــار وسنقســم البةــث ملــل مبةثــينم نتنــاول فــي الأول ا ثــار المترتبــة علــل ا ــترا  
 م ونبةث في الثاني مس لة  صور ال ري  المتضامن. التضامنية ال  ا في ال ركة

 

 المبةث الأول
 المترتبة علل اكتسا  صفة ال ري  المتضامن ا ثار

سبو وان ذكرنا من ال ركة التضامنية تثسة ابتداء بين مجموعة من الأ  اا تربطإم رابطة        
معينة م فإي  ائمة علل ا عتبار ال  صي م فما يتمت  به ال  ا من سمعة تجارية تةدد مدى أنمية 

نذا أدى ملل أن يكون ال ري  المتضامن  1ا في عقد ال ركةمائتمانه عند التعامل م تكون عنصرا جونري
مسث  م  بقية ال ركاء عن الت امام ال ركة مسثولية تضامنية واير مةدود  م فض  عن اكتسابه صفة 

 التاجر.
وسنوض  ا ثار المترتبة علـل اكتسـا  صـفة ال ـري  المتضـامنم فـي مطلبـين ن صـا الأول لبةـث      

 تضامن وصع التاجرمونبةث في الثاني مسثولية ال ري  عن الت امام ال ركة.اكتسا  ال ري  الم
 

 اكتسا  ال ري  المتضامن صفة التاجر - المطل  الأول
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لما كان ال ري  نو الذل يتةمل م  بقيـة ال ـركاء الم ـاطر النا ـئة عـن ال ـركة بوصـفإا م ـروعا       
ال ركة وما تنتإي مليه من تةقيو رب  أو  سـار م فمـن تجاريا وتكون ذمته المالية ضامنة لوفاء الت امام 

 الطبيعي أن يكتس  ال ري  المتضامن وصع التاجر.
واكتســا  ال ــري  لصــفة التــاجر نــو أمــر نصــم عليــه صــراةة العديــد مــن القــوانين العربيــة م منإــا       

ا)) يعتبـر كـل  ـري  بقولإـ 1444( لسـنة 4( من  انون ال ركام الإماراتي ر م )27مانصم عليه الماد  )
( 22/ج( من  ـانون ال ـركام الأردنـي ر ـم )4في  ركة التضامن تاجرا...((م وكذل  مانصم عليه الماد  )

 يكتس  ال ري  في  ركة التضامن صفة التاجر م ويعتبر ممارسا لإعمال -جم التي تنا ))1447لسنة 
 .2 التجار  باسم ال ركة .((

كام العرا ي النافذ م لم يتضمن نصـا ممـاث  لمـا ذكـر آنفـا م مذ   يوجـد ومن الم ة  أن  انون ال ر       
نصا يفيد اكتسا  ال ري  المتضامن صفة التاجر م وم  ذل  فقد ذن  جان  مـن الفقـه العرا ـي بةـو ملـل 
القول باكتسا  ال ري  المتضامن صفة التاجر م من   ل استنتاج ذل  من بع  النصوا كنا الماد  

تي تنا )) مذا عسرم ال ـركة اعتبـر كـل  ـري  فيـه معسـرا((م أضـع ملـل ذلـ  من المسـثولية ( م وال00)
التضامنية لل ري  عن الت امام ال ركة بجمي  ذمته المالية وتةمله الم ـاطر الناجمـة عـن  سـار  ال ـركة 

 0 م كل ذل  يثدل بنا بالضرور  ملل القول باكتسابه صفة التاجر.

آ ــر ملــل  ــ ع ماتقــدم م مذ أنكــر اكتســا  ال ــركاء المتضــامنين لصــفة التــاجر فــي ةــين ذنــ  رأل          
 4بمجرد ا تراكإم فيإا م استنادا ملل استق ل الذمة المالية لل ركة عن ذمة ال ركاء.

وعليه يج  أن يتمت  ال ري  المتضامن بالأنلية ال  مة لممارسة التجار م و د نصم بع  القوانين       
 0 والأنلية في القانون العرا ي ني تمام الثامنة ع ر من العمر. 1 ط صراةةمعلل نذا ال ر 

 ولكن ما مدى  در  القاصر الم ذون له بالتجار  علل ت سية ال ركة التضامنية أو ا  ترا  فيإا؟.     
ننــا  مــن يــرى وجــو  أن يتمتــ  ال ــ ا بكامــل الأنليــة لكــي يســتطي  أن يثســة أو ي ــتر  فــي أل     

سواء كانم مسثولية ال ري  فيإا   صية وتضامنية م أو تل  التي تكون فيإـا مسـثولية ال ـري   ركةم 
مةدود  بةدود ما يقدمه من ةصا أو أسإم م وبالتالي  يمكن للقاصر الم ذون أن يكون طرفـا فـي عقـد 

 7أل  ركة.

يـرى ممكانيـة ا ـترا  في ةين يذن  رأل آ ر ملل التميي  بين  ـركام الأ ـ اا و ـركام الأمـوال م و     
القاصر الم ذون في  ركام الأموال  ن مسثوليته تتةدد بمقدار ما يقدمه من ةصة م م  انه   يجو  لـه 

 4أن يد ل كمثسة في نذق ال ركام كون مسثولية المثسة تكون اير مةدود  .
ا الرأل ملل اتجـانين أما بالنسبة ل ركام الأ  اا ومنإا ال ركة التضامنية م فقد انقسم أصةا  نذ     

 4بصددنام ويرى ا تجاق الأول ب مكانية د ول القاصر الم ذون ك ري  متل كان الإذن الممنوا له مطلقا م
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مــن القــانون المــدني العرا ــي م  44فــي ةــين ذنــ  ا تجــاق الثــاني ملــل  ــ ع ذلــ  اســتنادا ملــل من المــاد  
فــ  يمكــن أن تــثدل التجربــة ملــل ضــياى أموالــه  تســم  بمــن  الإذن للقاصــر تجربــة لــه بجــ ء مــن أموالــه م

م وننا  من يرى أن الإذن مطلقا كان أم مقيدا يج  أن يقتصر علـل جـ ء مـن أمـوال القاصـر مكمـا 13مطلقا
 11يج  أن يكون  ضوعه لفعسار بةدود الأموال الدا لة بالإذن .

ــل مــدى ر       ــثدل والةــو من مــن  الإذن للقاصــر نــو لغــر  تجربتــه والو ــوع عل  ــدق م فيجــ  أن   ت
التجربة ملل ملةاو الضرر بالقاصر م و صوصا أن ا  ترا  في  ركام الأ  اا فيه  طور  علل أمـوال 
القاصر كون مسثولية ال ري  تكون   صية واير مةدود  م كما أن ا  ترا  فيإا يكس  ال  ا صفة 

ذا  يـل أن الغـر  مـن مـن  الإذن نـو التاجر موني صفة   يصـ  أن تمـن  م  لمـن كـان كامـل الأنليـةم  وات
علل سبيل التجربة م فلماذا   تكون التجربة في ال ركام التي لية فيإا  طر علل أمـوال القاصـر ونعنـي 

 بإا ا  ترا  في  ركام الأموال كمسانم   كمثسة. 
العرا ـي م فـي أضع ملل ذل  من السماا للقاصر بالد ول في نذق ال ركام يتنافل م  اتجـاق الم ـرى      

تــوفير الةمايــة لةقــوو القاصــر والمةاف ــة علــل أموالــه م ةيــث تــم  فــر  الكثيــر مــن القيــود علــل ســلطة 
 12الأولياء والأوصياء  بموج   انون رعاية القاصرين.

 
 نطاو مسثولية ال ري  المتضامن  - المطل  الثاني

ــم       ــي ر  ــانون ال ــركام العرا  ــراء  نصــوا   ــا أن  1447لســنة  21مــن  ــ ل   المعــدل م يتضــ  لن
 .10ال ري  المتضامن يس ل عن الت امام ال ركة مسثولية   صية وتضامنية واير مةدود  

ومفاد المسثولية ال  صية لل ري  ني أن يس ل عن ديون ال ـركة كمـا لـو كانـم ديونـه ال  صـية       
ار ما يقدمه مـن ةصـة فـي ال ـركة ممذ تكون جمي  أمواله ضامنة لوفاء ديون ال ركةمو  تقتصر علل مقد

ــدائنين ال  صــيين لل ــري   ــدائني ال ــركة م اةمــة ال ــة بكاملإــا م   بــل أن ل بــل تمتــد لت ــمل ذمتــه المالي
  14نفسه.
كمــا يســ ل بالتضــامن مــ  بقيــة ال ــركاء عــن الت امــام ال ــركةم والتضــامن ننــا مقــرر بــنا القــانون       

نـذا وأن  بـول ال ـ ا بـال إور ك ـري  فـي م 11ل ركاء منه بـاط وبالتالي يق  ا تفاو علل معفاء اةد ا
ال ركة التضامنيةم وارتضاءق أن ي إر اسمه في اسم ال ركة م يسـ ل عـن ديـون ال ـركة بصـفه   صـية 

  10وبالتضامن م  ال ركاء ا  رين.
ــي      ــي مجــال ال ــركة التضــامنية لإــا  ــقان م الأول التضــامن ب ن ال ــركاء من المســثولية التضــامنية ف

أنفسإم م والثاني التضـامن بـين ال ـركاء وال ـركة م ويـراد بـالأول أو مـايعرع بالتضـامن السـلبيممن جميـ  
ال ركاء الذين كانوا أعضاء في ال ركة و م ن وء ا لت ام مسثوليين بالتضامن تجاق دائني ال ركة م فكـل 
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اةـد ال ـركاء المتضـامنين بـدين ال ـركة   ري  يعد مسثو  تجاق دائنـي ال ـركة عـن كـل الـدينم فـ ذا أوفـل
جا  له الرجوى علل بقية ال ركاء كل بقدر ةصته في الدينمالتي تتةـدد بمقـدار مـا يملكـه مـن ةصـته فـي 
ال ــركةم فــان رجــ  ال ــري  الــذل أوفــل الــدين كلــه علــل بقيــة ال ــركاء وكــان اةــدنم معســرا م تةمــل تبعــة 

 17الإعسار سائر ال ركاء.

إو التضامن القائم بين ال ركاء وبين ال ركةم و د ا تلع الفقه ةول التضامن الذل يجم  أما الثاني ف    
بين ال ركاء وال ركة مفإنا  من يرى أن مسثولية ال ركاء عن ديون ال ركة باعتبارنم كفـ ء متضـامنين 

 ر ملل رف  في ةين يذن  رأل آ 14وبالتالي ف ن للدائن ال يار من  اء طال  ال ركة أو طال  ال ري  م
نما نو بمثابة ال ري .   14اعتبار ال ري  بمثابة الكفيل المتضامن بالنسبة لدائني ال ركة وات

/أو ( تعطـي لـدائني ال ـركة مقاضـاتإا أو 07وبالعود  ملل  انون ال ـركام العرا ـي م نجـد أن المـاد  )     
التنفيذ علل أموال ال ري   بل منذار  مقاضا  أل  ري  كان عضوا فيإا و م ن وء ا لت ام مم  انه  يجو 

   23( منه.01ال ركةمو د ا ذ بإذا الةكم أيضا  انون ال ركام الإماراتي وذل  في الماد  )
وعلل   ع ماتقدم نجد أن الجان  ا  ر من الت ريعام المقارنةم د ا ـترط علـل دائـن ال ـركة أن        

  يةـو لـه الرجـوى علـل أل مـن ال ـركاء المتضـامنين م  بعـد ي ةو ال ركة ب موالإا أو   سـتيفاء دينـهمو 
ثبوم عدم كفاية تل  الأموال لتسديد دينه أو بعد فس  عقد ال ركةمةيث ا ذ بالةل المتقدم كل مـن  ـانون 

(مو ـانون ال ـركام اليمنـي )المـاد  00/2(م و انون ال ركام السـورل )المـاد  27ال ركام الأردني)الماد  
01/2 .) 

      

 المبةث الثاني
 ال ري  القاصر في ال ركة التضامنية

من مس لة وجود  ري   اصر في ال ركة التضامنية أمر يمكن تصورق فقط بعد ت سية ال ركةم وذل       
لـه ابتـدءا أن يثسـة  و ن تكوين  ركة تضامنية يقتصر علل كاملي الأنلية كما رأينامأما القاصر ف  يةـ

 21 ركة تضامنية.
 صور أنلية ال ري   د يةدث في ةالة فقد اةد ال ركاء المتضامنين لأنليتـه لإصـابته بعـار  مـن و      

عوار  الأنليةم و د يةدث أيضا في ةالة انتقال ةصة ال ري  المتضامن ملل   ا نا ا الأنلية عـن 
لأصـل فيـه طريو الإرث ماير من انتقـال ةصـة ال ـري  المتضـامن ملـل الغيـر ي تلـع بـا ت ع القـوانين موا

 المن  م أل عدم جوا  انتقال ةصة ال ري  المتضامن ملل الغير.
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وعليه ف ننا سـنبةث نـذا الموضـوى علـل ث ثـة مطالـ  نتنـاول فـي الأول منإـام ضـوابط انتقـال ةصـة      
ال ري  المتضامنم ونبةث في الثانيم فقد أنلية ال ري  المتضامن نفسهم أمـا المطلـ  الثالـث فن صصـه 

 ولة ةصة ال ري  لقاصر عن طريو الإرث. لبةث أيل
 

 ضوابط انتقال ةصة ال ري  المتضامن   - المطل  الأول
ســبو البيــان أن ال ــركة التضــامنية تقــوم علــل ا عتبــار ال  صــي لل ــركاءم وان نــذق الصــفة تمــة       

كة علـل أسـاة طبيعة ال ركة ومصلةة ال ركاء علل ةد سـواءم كـونإم ارتضـوا مـن البدايـة ا لتـ ام بال ـر 
نذا ا عتبارم وبالتالي  يمكـن لأل  ـري  أن يتنـا ل عـن ةصـته ل ـ ا مـن  ـارج ال ـركة دون موافقـة 

 بقية ال ركاء.
( مـن  ـانون ال ـركام 04نـو مـا أ ـذم بـه مع ـم القـوانينم ومنإـا مانصـم عليـه المـاد  ) موما تقد      

  ة ةصته أو ج ء منإا ملل  ـري  آ ـرم و  يجـو العرا ي بقولإا)) في ال ركة التضامنية لل ري  نقل ملكي
 22. نقلإا ملل الغير م  بموافقة الإيئة العامة م وفي كل الأةوال يتم تعديل عقد ال ركة.((

م  انــه  20ويفإــم مــن نــذا الــنا أن لل ــري  أن يتنــا ل عــن ةصــته ملــل  ــري  آ ــر دون أل  يــودم       
افو الإيئة العامة لل ركة بالإجماى م ويج  تعديل عقد ال ركة في يمتن  عليه من يتنا ل ملل الغير م  بمو 

 جمي  الأةوال. 
م  من  اعد  عدم جوا  انتقال ةصة ال ري  المتضامن ليسم من الن ام العام م وعليـه فـان لل ـركاء      

ن أن يضمنوا عقد ال ركة م آلية  نتقال ةصة ال ري  ضـمن ضـوابط و ـروط مةـدد  م ولكـن لـية لإـم أ
يضــمنوا العقــد مايفيــد انتقــال ةصــة ال ــري  دون أل  يــود م أو أن ي ــترطوا موافقــة أالبيــة ال ــركاء بــدل 

( م التـي تـنا ))  يجـو  24ونذا ما ا ـذ بـه كـل مـن  ـانون ال ـركام الإمـاراتي فـي المـاد  ) 24الإجماىم
لقيـود الـوارد  فـي عقـد التنا ل عـن الةصـا فـي  ـركة التضـامن م  بموافقـة جميـ  ال ـركاء أو بمراعـا  ا

أ . يجــو  ضــم /أ( مــن  ــانون ال ــركام الأردنــي بقولإــا ))24ال ــركة(( م وكــذل  مــا نصــم عليــه المــاد  )
نــا عقــد ال ــركة علــل ايــر  مذا م  ــركة التضــامن بموافقــة جميــ  ال ــركاء فيإــا  ملــل أكثــر أوال ــري  

 ...((ذل 
ركة علل ةو ال ري  في التنـا ل عـن ةصـته ملـل في ةين ننا  من يرى ممكانية النا في عقد ال        

الغير م بتوفر أالبية معينة بدل الإجماى م مادام ال ركاء  د ارتضوا نذا العقد م مذ  بـد مـن الت فيـع مـن 
ذا أمكـن القـول من نـذق ال ـركة تقـوم علـل ا عتبـار ال  صـي والثقـة  الت دد في انتقال ةصة ال ـري  م وات

 21 مكن أن يتوافر في   ا آ ر اير ال ري  الذل يروم التنا ل عن ةصته مالمتبادلة م فان ماتقدم ي
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وجـدير بالإ ـار  من الفقــه  ـد ةــاول ميجـاد ةـل معــين للت فيـع مــن الت ـدد فـي انتقــال ةصـة ال ــري       
ــاف   المتضــامن م عــن طريــو مايســمل بعقــد الرديــع م والــذل بموجبــه يتنــا ل ال ــري  عــن الةقــوو والمن

نمـا يبقـل  المتصلة بةصته في ال ركة ملل الغيـرم ونـذا العقـد  يـثدل ملـل  ـروج ال ـري  مـن ال ـركة م وات
مسثو  عن الت امام ال ركة م  بقية ال ركاء م وكـذل  فـان نـذا الغيـر   يتةمـل أل مسـثولية عـن ديـون 

المنـاف  ال ركة وما تنتإي مليه من رب  أو  سار  م بل يعد كدائن   صي لل ري  المتنا ل عن الةقوو و 
  20المتولد  عن الةصة.

 
 فقد ال ري  المتضامن لأنليته - المطل  الثاني

/ثالثا( من  انون ال ركام العرا ي م موضـوى فقـد ال ـري  المتضـامن لأنليتـهم 73لقد عالجم الماد  )     
و ضم بتصفية ةصة ال ري  القاصر في ال ـركة م ةيـث يقـدر نصـيبه بةسـ   يمتـه و ـم صـدور الةكـم 

 27ةجر عليه م وأجا  استمرار ال ركة بين ال ركاء البا ين علل أن يعدل عقد ال ركة.بال
في ةين نجد أن القوانين الم تلفة  د ن مم مسـ لة فقـدان أنليـة ال ـري  المتضـامنم واعتبرتـه سـببا      

اى ا سـتمرار من الأسبا  ال اصة  نة ل ال ركةموأجا م في الو م ذاته لبقية ال ركاء أن يقرروا بالإجمـ
في ال ركة بمع ل عن ال ري  الذل فقد أنليتهم  ريطة أن  يثثر نذا ا ستمرار علل الةد الأدنل المقـرر 
لعدد ال ركاء الواج  توفرق في نذا النوى من ال ركامموان يعدل عقد ال ركةم ومثال ماتقـدم مانصـم عليـه 

تنةــل لأةــد الأســبا  التاليــة :...د.فقــد اةــد كمــا  -2( مــن  ــانون ال ــركام اليمنــي بقولإــا ))41المــاد  )
فيمـــا  ةيجـــو  لبقيـــة ال ـــركاء أن يقـــرروا ب جمـــاى ا راء اســـتمرار ال ـــرك -0ال ـــركاء الأنليـــة العامـــة.م  

 24بينإم..(( .

ويبرر جان  من الفقه انة ل ال ركة التضامنية في ةالة فقدان ال ري  لأنليته م علـل انـه مضـيعة         
م ويض  ال ري  فا د الأنليـة أمـام اسـتةالة  انونيـة لتنفيـذ الت اماتـه بموجـ  عقـد ال ـركة م  للثقة بال ركة

وبالتالي تنقضي ال ركة في ةالة الةجر علل ال ري  بسب  العته أو السفه أو الجنون م أو بسب  عقوبة 
  24 سالبة للةرية.

أل نــا ي ــير ملــل الأســبا  ال اصــة يتضــمن  موجــدير بالإ ــار  ملــل أن  ــانون ال ــركام العرا ــيم لــ      
 نة ل ال ركة التضامنيةم وني تل  الأسبا  المتعلقة با عتبـار ال  صـي لل ـري م ك عسـارقم أو الةجـر 

 03 عليه بسب  فقدانه الأنلية لسفه أو عته أو جنون م ب  ع القوانين آنفة الذكر.

لـم يعـد ين ـر ملـل أسـبا   -أل الم ـرى – ويبرر جان  مـن الفقـه مسـل  الم ـرى العرا ـي نـذا م ب نـه     
انةــ ل ال ــركة المتعلقــة با عتبــار ال  صــي م مــن العوامــل التــي تــثدل ملــل انةــ ل ال ــركة التضــامنية م 
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كون الأ ير  ))ليسم سوى وةد  ا تصادية تغل  في تكوينإـا صـفة الع  ـة القانونيـة موتـرتبط نـذق الصـفة 
  01. امل للقطر((ب طط التنمية والت طيط ا  تصادل ال

ونعــر  عنــد ت ييــدنا لمنةــل الم ــرى العرا ــي فـــي عــدم مجــا   اســتمرار ال ــركة مــ  ال ــري  القاصـــر     
)المةجور عليه( م لما لـذل  مـن دور فـي ةمايـة أمـوال القاصـر م وعـدم تعريضـإا للضـياى م ولـو من عـدم 

نقصا كبيرا م كون نذق ال ـركة تقـوم  معالجة الم رى لضسبا  ال اصة  نة ل ال ركة التضامنية نرى فيه
علل ا عتبار ال  صي لل ركاء م وان نذا ا عتبار  د يتوفر بالنسبة لأةد ال ركاء في الأ ـل فـي ال ـري  
فا د الأنلية م وبالتـالي سـوع يفقـد عقـد ال ـركة عنصـرا جونريـا فـي التعا ـد بالنسـبة لإـذا ال ـري  م ونـذا 

ومن المستةسن لو أن الم رى  رر انة ل ال ـركة  02ملين م  ال ركة مالأمر ينطبو ةتما بالنسبة للمتعا
كقاعد  عامة م في ةال توفرم أل مـن أسـبا  ا نةـ ل ال اصـة ومنإـا طبعـا فقـد ال ـري  لأنليتـه)الةجر 
عليه( م وأعطل في الو م ذاته لبقية ال ركاء الةو في ا ستمرار في ال ركة من  رروا ذلـ  م بمعـ ل عـن 

 لذل توفر فيه السب  ال اا ل نة ل.      ال ري  ا
 

 انتقال ةصة ال ري  المتضامن ملل  اصر عن طريو الإرث - المطل  الثالث

/أو (م ووضـ   اعـد  73لقد عالج الم رى العرا ي مس لة وفا  اةد ال ـركاء المتضـامنين فـي المـاد  )     
موافقة بقية ال ـركاء م وعـدم معارضـة الـوارث مفادنا من ال ركة تستمر م  ورثة ال ري  المتوفل م ب رط 

أو من يمثله  انونا من كان  اصرا موان  يةول دون ذل  وجود مان   انوني كان يكون الوارث مو فـا م أو 
أن يثدل د ول جمي  الورثة في ال ركة ملل  ياد  عدد ال ركاء عن الةد الأعلـل لعـدد ال ـركاء المسـموا 

 ن لم تتوفر نذق ال ـروط فـان ال ـركة تسـتمر مـ  بقيـة ال ـركاء م و  يكـون ف 00(  ري  م21به والبالغ )
 للورثة م  نصي  مورثإم و م وفاته. 

مما تقدم ن ةـ  من  ـانون ال ـركام العرا ـي م أجـا  اسـتمرار ال ـركة مـ  ورثـة ال ـري  المتـوفل وان      
ري  المتضــامنم فــي ةــين نجــد من كــانوا  صــرا وبالتــالي فــان ال ــري  الجديــد )القاصــر( يكتســ  صــفة ال ــ

الت ريعام المقارنة  د اعتبـرم مـوم ال ـري  سـببا  نةـ ل ال ـركةم مـالم يـتم ا تفـاو بـين ال ـركاء علـل 
 استمرارنا فيما بينإم.

لمصــير ةصــة ال ــري  المتــوفلم فــبع  القــوانين أ ــرم اســتمرار ال ــركة مــ  الورثــة م  ةأمــا بالنســب     
صـيبه فـي ةصـة مورثـه م وتكـون لـه صـفة ال ـري  الموصـي   المتضـامن م ويصبةون  ركاء كل بقـدر ن

 01وبذل  تتةول ال ركة من  ـركة تضـامنية ملـل  ـركة توصـيةم 04سواء كان كامل الأنلية أم كان  اصرام

أما البع  ا  ر من القوانين فقد أجا  استمرار ال ركة م  الورثةم مذ يكتس  الورثة كاملي الأنليـة صـفة 
المتضامنين م مما الورثـة مـن القاصـرين م فإـو ء   يـد لون ال ـركة بصـفة  ـركاء متضـامنين م  ال ركاء



 348 السادس عشر  والسابع عشر مجلة الحقوق .. العدد

 

نما بصفة  ركاء موصين م وبذل  تكون مسثوليتإم مةدود  م وبعبار  أ رى أنإم يسـ لون عـن الت امـام  وات
 00ال ركة وديونإا بمقدار ما يمتلكونه من ةصة فقط.

ى العرا ي  د أجا  استمرار ال ركة التضامنية بصفة  ري  متضـامن م فـي نستنتج مما تقدم من الم ر        
ةين من الت ريعام المقارنة م لم تسم  بان تسـتمر ال ـركة مـ  القاصـر باعتبـارق  ـري  متضـامنمف ما أن 
 يتةول القاصر ملل  ري  موصي م أو أن يةس  له نصي  مورثه في أموال ال ركة وبالتالي ي رج منإا. 

ى من الم رى العرا ي لـم يكـن موفقـا فـي  بـول اسـتمرار ال ـركة مـ  القاصـرملما ينطـول علـل نـذا ونر      
ا ستمرار من  طر علل أموال القاصـر موبالتـالي ملةـاو الضـرر بـه بـد  مـن ةمايتـهم فضـ  عـن مضـعاع 

فقادنا أنم  صيصة تتمت  بإا ونو ا عتبار ال  صيم وةتل لو فرضـنا جـد  باسـتمرار   ئتمان ال ركة وات
ال ركة م  القاصر م فان نذا ا ستمرار يكون من   ل الممثل القانوني )الوليمالوصيمأو القيم( فان نـذا 
الوضــ  يــثدل ملــل مربــا  عمــل ال ــركة م كــون الصــ ةيام المنوةــة لممثــل القاصــر فــي مدار  الأمــوال  ــد 

فام التي تقتضيإا مدار  ةصة القاصـر ةصرنا الم رى في أضيو نطاوم مذ  يمل  القيام بالكثير من التصر 
ــة  ــر  رعاي ــة القاصــرين وجــو  موافقــة دائ ــد يقــرر مجلــة رعاي فــي ال ــركة مفضــ  عــن التصــرفام التــي  

مذن كيع له أن يمثل القاصر في نذق ال ركةم؟ ونل يرج  ملل دائر  رعاية القاصرين في كل  07القاصرينم
 !. رار يروم ات اذق دا ل الإيئة العامة لل ركة؟

ـــ        ـــن جمي ـــ لع م ـــي تت ـــة الت ـــة العام ـــل الإيئ ـــن  ب ـــتم م ـــذق ال ـــركة ت ـــان مدار  ن ـــ  آ ـــر ف ومـــن جان
/  ركام عرا ـي( م ونـذين 121ال ركاءموالمدير المفو  الذل يعين من  بل الإيئة العامة لل ركة )الماد 

  ن يرنـــا ممثـــل الجإـــا ين يتمتعـــان بصـــ ةيام كثيـــر  لإدار  ال ـــركة م وان نـــذق الصـــ ةيام_التي  يملـــ
القاصـر_ ةتمــا ســوع تمـة بطريقــة أو أ ــرى ةصــة القاصـر فــي ال ــركةم فإـل مــن العــدل أو المنطــو أن 

مـن  04مـن  بـل المةكمـةم قيمن  الم رى ممثل القاصر الذل نو في الغال  من أ ار  القاصر أو تم ا تيار 
طريقة اير مبا ر  لإدار  ال ركة ممارسة الكثير من التصرفام لإدار  أموال القاصر م في ةين يسم  ولو ب

بالتصــرع فــي أمــوال القاصــر أ  يعــد مثــل نــذا الأمــر تنا ضــا.وكان ةــرل بالم ــرى أن يقــرر عــدم اســتمرار 
ال ــركة مــ  القاصــر الــذل انتقلــم مليــه ةصــة فــي  ــركة تضــامنية عــن طريــو الإرث م مذ تةســ  ةصــة 

من استمرار ال ركة مـ   ره في الإرثم و  ضيال ري  المتوفل من و م الوفا  وتدف  للقاصر بمقدار نصيب
 الورثة كاملي الأنلية. 

 

 ال اتمة
 في  تام بةثنا نذا ن لا ملل النتائج والتوصيام التي توصلنا مليإا:

 أو : النتائـج
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ــون مســثولية  -1 ــةم ك ــة الكامل ــ  ال ــ ا بالأنلي ــ  أن يتمت ــي ال ــركة التضــامنية م يتطل من ا  ــترا  ف
او  ةــدود مايملكــه مــن ةصــة م و ــد نصــم بعــ  القــوانين علــل نــذا ال ــرط ال ــري  المتضــامن تتجــ

صــراةة م ويترتــ  علــل نــذا ال ــرط أن نــا ا الأنليــة  يســتطي  الــد ول فــي نــذا النــوى مــن ال ــركام 
 .  كمثسة و  ك ري

بالأسـبا  ال اصـة  نةـ ل  -علـل  ـ ع القـوانين المقارنـة –لم ي  ـذ  ـانون ال ـركام العرا ـي النافـذ  -2
ال ركة التضامنية م بالرام من  يام الأ ير  علل ا عتبار ال  صي لل ركاء م وان نـذق الأسـبا  متـل 
تــوفر اةــدنا مــن  ــانه التــ ثير علــل ائتمــان ال ــركة وا عتبــار ال  صــي فيإــام ويــثدل فقــدان أنليــة 

يـةم واسـتمرارنا ال ري  المتضامن في القانون العرا ي ملـل انقضـاء ال ـركة بالنسـبة لل ـري  فا ـد الأنل
بين ماتبقل من  ركاء م في ةين اعتبرم القوانين المقارنة فقد الأنلية سببا  اصا من أسبا  انةـ ل 

 ال ركة م م  مذا  رر بقية ال ركاء ا ستمرار بمع ل عن ال ري  الذل توفر فيه سب  ا نة ل.

نـة مبـالرام مـن أنميتإـا فـي كونإـا لم ين م الم رى العرا ي  ركة التوصيةم علل   ع القوانين المقار  -0
تمثل ةٌ  بالنسبة لنا صي الأنلية م وتساعد في تةديد مسثولية ال ـري  القاصـر بةـدود مايملكـه مـن 

وجود مبرر لعدم الأ ـذ بإـذا  ىةصةم ومن ثم عدم تعري  أمواله بمجموعإا ملل  طر الضياىم و  نر 
 النوى من ال ركام.

ل ركة التضامنية مم  ورثة ال ري  المتوفلمبصفة  ركاء متضامنين م أجا  الم رى العرا ي استمرار ا -4
وان كان فيإم من نو نا ا الأنلية موبالرام ما لبقاء القاصر في نذق ال ركة من  طر علل أمواله م 
ولم نجد ن يرا لإذا الةكم في القوانين المقارنةم التي ةتل لو  بلم استمرار ال ركة م  القاصرمم  انـه 

 إذا الأ ير صفة ال ري  الموصي   المتضامن.تثبم ل

من  ـانون ال ــركام العرا ـي يكــون  ــد نـا   نفســه م عنـدما  ــرر انقضــاء ال ـركة التضــامنية بالنســبة  -1
 للل ري  فا د الأنلية م وفي الو م ذاته أجا  استمرارنا م  الوريث القاصر لل ري  المتوفل م و  نـدر 

الةالتين نو   ا  اصـرم نـل أراد المةاف ـة علـل أمـوال ال ـري  ما المبرر لذل  م فال ري  في ك  
القاصر وائتمان ال ركة في الةالة الأولل م ولم يرد ذل  في الةالة الثانية ؟! نل فضل المةاف ة علـل 
اســـتمرارية ال ـــركة علـــل ةســـا  مصـــال  الضـــعفاء نا صـــي الأنليـــةمبالرام مـــن وجـــود وســـائل أ ـــرى 

 للمةاف ة علل ا ستمرارية؟!

لقــد  ــرج  ــانون ال ــركام العرا ــيم علــل الةمايــة الت ــريعية المقــرر  لنا صــي الأنليــة م وفــي مقــدمتإا  -0
 انون رعاية القاصرين م الذل تضمن الكثير من الأةكام المقرر  للمةاف ة علـل أمـوال القاصـر مفضـ  

ودم بـالرام عن فر  الكثير من القيود علل سـلطام الممثـل القـانوني القاصـر وةصـرنا فـي أضـيو ةـد
من من ممثل القاصر  د تربطه بالقاصر صـلة  رابـة وثيقـةموان فـي مجـا   اسـتمرر ال ـركة مـ  القاصـر 
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ضعاع  ئتمـان  بصفة  ري  متضامن م عن طريو ممثله القانوني م فيه  طر علل أموال القاصر م وات
ربا  لعملإا م بسب  عدم امـت   ممثـل القاصـر للصـ ة يام ال  مـة لإدار  ال ركة م فض  عن بط  وات

ةصــة القاصــر فــي ال ــركة. فإــو  يملــ  القــرار فــي الكثيــر مــن الأمــور التــي ةــددنا  ــانون رعايــة 
 القاصرين.

 ثانيا : التوصيام
تن ـيم الأسـبا  ال اصــة  نةـ ل ال ـركام التضــامنية م ونـي تلــ  الأسـبا  التـي تــوثر فـي ا عتبــار  -1

لةجر علل ال ري  بسب  فقد أنليته م أو معسارق م أو ال  صي بالنسبة لأل من ال ركاءم وأبر نا ا
وفاته م أو انسةا  اةد ال ركاء م م  معطاء الةو بالنسبة لبقية ال ركاء في ا ستمرار في ال ركة 

 من  رروا ذل .
الأ ذ ب ـركة التوصـية وتن يمإـا بنصـوا  اصـة م فإـي تمثـل ةـٌ  لنا صـي الأنليـة م فضـ  عـن   -2

 يمكنإا المسانمة في دعم ا  تصاد الوطني.كونإا وةد  ا تصادية 

لورثة المتوفل نا صي الأنلية م با سـتمرار فـي نـذا النـوى مـن ال ـركام بصـفة  ـركاء  اعدم السما -0
أو  –من تم الأ ذ ب ركة التوصـية  –متضامنين م ف ما أن يستمروا فيإا علل يكونوا  ركاء موصين 

 ن ةصة مورثإم مليإم.أن يتم م راجإم من ال ركة بعد دف  نصيبإم م

 

 الإوامش
ان ــرم د. جليــل ةســن ب ــام ما عتبــار ال  صــي وأثــرق فــي انعقــاد وتنفيــذ العقــدم بةــث من ــور فــي مجلــة       -1

 .  111م ا 1444العلوم القانونية م كلية القانون مجامعة بغداد م العدد الأول والثانيم 
م بقولإـا ))كـل  ـري  فـي 1447لسنة  22اليمني ر م  ( من  انون ال ركام24/1ان ر مانصم عليه الماد  ) -2

 ركة التضامن يعتبر ك نه يمارة التجـار  بنفسـه تةـم عنـوان ال ـركة م ويكتسـ  صـفة التـاجر ((م وان ـر كـذل  
 يكتسـ  ال ـري  فـي  ـركة -2مالتي تـنا )) 2334لسنة  0( من  انون ال ركام السورل ر م 24/2الماد  )

 اجر ويعتبر ك نه يتعاطل التجار  بنفسه تةم عنوان ال ركة.((.التضامن التجارية صفة الت
ان ـــرم د. باســـم مةمـــد صـــال م د.عـــدنان اةمـــد ولـــي م القـــانون التجارلمال ـــركام التجاريـــةم بيـــم الةكمـــة م  -0

م   ا 2330م وان ر كذل  م أستاذنام د. لطيع جبر كومـانيم ال ـركام التجاريـةم بغـدادم04م ا1444بغدادم
132     . 

دم عدنان اةمد ولي م مفإوم التاجر في  ل  انون التجار  العرا يم بةث من ور في مجلة القانون المقارن   -4
 .007ما1444لسنة21العدد

 / ( من  انون ال ركام الأردني.4( من  انون ال ركام السورلم وكذل  الماد  )24/4ان ر الماد  )  -1
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/أ( مـن  ـانون 0. وان ـر كـذل  المـاد  )1411لسـنة43عرا ـي ر ـم ( مـن القـانون المـدني ال130ان ر المـاد  )  -0
 .1443لسنة  74رعاية القاصرين ر م 

ــة فــي القــانون الكــويتيم الطبعــة الأولــلم دار الفكــر العربــي م القــانر    -7 ــد رضــوان م ال ــركام التجاري د. أبــو  ي
 .41م ا 1474م
م وان ــر كــذل  م د. لطيــع جبــر 22ر الســابو م اان ــرم د. باســم مةمــد صــال م د.عــدنان اةمــد ولــي م المصــد  -4

م وان ر كـذل م د. سـمير ال ـر اول مال ـركام التجاريـة فـي القـانون المصـرلم دار 24كومانيم المصدر السابوم ا 
 .  24م ا2331النإضة العربية م القانر  م 

طبعـة الثانيـةم مطبعـة العـاني م ان ر م د. أكرم ياملكي م الـوجي  فـي  ـرا القـانون التجـارل م الجـ ء الثـانيم ال  -4
ــداد م ــر كومــانيم المصــدر الســابوم ا 14م ا1472بغ ــع جب ــذل م د.ســمير 24م وان ــر م د. لطي م وان ــر ك

 .  24ال ر اول م المصدر السابوم ا
 .22ان رم د. باسم مةمد صال م د.عدنان اةمد ولي م المصدر السابو م ا  -13
 .041و م اد. عدنان اةمد ولي م المصدر الساب   -11
 .1443( لسنة 74( من  انون رعاية القاصرين ر م )40م 42م 41ان ر المواد )  -12
 ( من  انون ال ركام العرا ي.07م 01ان ر المادتين )  -10
 .247م  ا2333ان ر ماةمد مةمد مةر مال ركام التجاريةم النسر الذنبي للطباعة والن ر م القانر  م  -14
مأةكــام 2د الةكــيم وآ ــرونم الــوجي  فــي ن ريــة ا لتــ ام فــي القــانون المــدني العرا ــي مجان ــر م د.عبــد المجيــ -11

( لســــنة 43( مــــن القــــانون المــــدني العرا ــــي ر ــــم )023م وكــــذل  المــــاد  )234ما1443ا لتــــ امم بغــــدادم
 المعدل.1411

مـــن  ـــانون ( 10م جـــدير بالإ ـــار  ملـــل أن المـــاد  )132د. لطيـــع جبـــر كومـــاني م المصـــدر الســـابو ما  -10
م كانــم تـنا  بــل التعـديل علــل 2334( لسـنة04ال ـركام العرا ـي المعدلــة بـ مر ســلطة ا ئـت ع المث تــة ر ـم )

ضــرور   أن يتضــمن العقــد الــذل يعــدق المثسســونم اســم ال ــركة المســتمد مــن ن ــاطإا واســم اةــد أعضــائإا فــي 
 الأ ل من كانم تضامنية.  

م وان ـر كـذل م د. اليـاة ناصـيع م الكامـل فـي  ـانون 210و م ا د. لطيـع جبـر كومـانيم المصـدر السـاب -17
ما 1442بـاريةم –التجـار  م ال ـركام التجاريـة مالجـ ء الثـانيم مالطبعـة الأولـلم من ـورام عويـدام م بيـروم 

 ( من القانون المدني العرا ي.004م وان ر كذل   الماد  )00
ــذل  م اليــاة ناصــيع م المصــدر الســابوم م وا247د. اةمــد مةمــد مةــر  م المصــدر الســابو م ا -14 ن ــر ك

 ( من القانون المدني العرا ي.1301م وان ر كذل  الماد  )01ا
 .01د.باسم مةمد صال  مد. عدنان اةمد ولي م المصدر السابو م ا  -14
علــل )) يجــو  التنفيــذ علــل أمــوال 1444( لســنة 4( مــن  ــانون ال ــركام الإمــاراتي ر ــم )01تــنا المــاد  ) -23

 ال ري  بسب  الت امام ال ركة م  بعد الةصول علل سند تنفيذل ضد ال ركة واعذارنا بالوفاء..(
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يقصد بالقاصر الصغير والجنـين ومـن تقـرر المةكمـة انـه نـا ا الأنليـة أو فا ـدنا والغائـ  والمفقـود مان ـر   -21
مـن التفاصـيل راجـ  م         د. م لم يـد  1443( لسـنة74/ ثانيـا ( مـن  ـانون رعايـة القاصـرين ر ـم)0الماد  )

 وما بعدنام20م ا1444عصمم عبد المجيد بكرم الأةكام القانونية لرعاية القاصرينم بغداد م
( مـن  ـانون 24/1( من  ـانون ال ـركام الإمـاراتي م وكـذل  المـاد  )24تقابل نذق الماد  ماورد في الماد  )  -22

( مـن  ـانون ال ـركام 04/1ون ال ـركام اليمنـيم وكـذل  المـاد  )( من  ـان01ال ركام الأردني م وأيضا الماد  )
 السورل.  

وننا  من يرى ضرور  موافقة بقية ال ـركاءم م  انـه يكتفـل بالأالبيـة التـي يةـددنا عقـد ال ـركة و  ي ـترط   -20
ل ـري  م في ةين ننـا  مـن يـرى انـه   يجـو  ل237الإجماىم ان رم د. أبو  يد رضوان م المصدر السابو م ا

أن يتنا ل عن ةصته أو ج ء منإا سواء ل ري  آ ر أو للغير علل ةد سواء م كون اعت ال ال ـري  بت ليـه عـن 
 .  01ةصتهم من  انه أن يضعع ائتمان ال ركة م ان رمد. الياة ناصيع م المصدر السابو م ا

 ــر كــذل  م د. أبــو  يــد م وان14ان ــرم د. باســم مةمــد صــال م د.عــدنان اةمــد ولــي م المصــدر الســابو م ا -24
 .   72م وان ر كذل م د.سمير ال ر اول م المصدر السابو م ا234رضوانم المصدر السابوم ا 

م وان ـــر عكـــة ذلـــ م د. باســـم مةمـــد صـــال م 131ان ـــرم د. لطيـــع جبـــر كومـــانيم المصـــدر الســـابوم ا -21
 .030در السابوم ام وكذل  د. اةمد مةمد مةر م المص 14د.عدنان اةمد ولي م المصدر نفسه م ا

م وان ــر كــذل  مد. لطيــع جبــر كومــانيم المصــدر  الســابوم  12د. أكــرم يــاملكيم المصــدر الســابو م ا  -20
( مــن  ــانون 24م وان ــر أيضــا المــاد  )234م وان ــر كــذل م د. أبــو  يــد رضــوانم المصــدر الســابوم ا130ا

 ل.( من  انون ال ركام السور 04ال ركام الإماراتيم وكذل  الماد  )
 المعدل .  1447( لسنة 21/ثالثا ( من  انون ال ركام العرا ي ر م )73ان ر الماد  ) -27
/و( مــن  ــانون ال ــركام الأردنــيم 02( مــن  ــانون ال ــركام الإمــاراتيم والمــاد  )240ان ــر كــذل  المــاد  )  -24

 ( من  انون ال ركام السورل. 04والماد  )
م وان ر كذل  م د.اليـاة ناصـيع م المصـدر السـابو 200السابو م ا  ان رم د.أبو  يد رضوان م المصدر  -24

م نذا و د ا تلع الفقـه فـي مـدى ممكانيـة  ـمول المةكـوم عليـه بعقوبـة سـالبة للةريـة بقـانون رعايـة  01م ا 
( مـن  ـانون رعايــة القاصـرين أ ـارم ملــل 0القاصـرينم بـين مـن يــرى  ضـوعه لإـذا القـانون م ذلــ   ن المـاد  )

ر م والمةكوم عليه يكون مةجورا مد  تنفيذ العقوبـة م بينمـا يـرى جانـ  آ ـر عـدم  ـموله بقـانون رعايـة المةجو 
نمـا  القاصرين كون الأ ير لم يـنا صـراةة علـل سـريان أةكامـه علـل المةكـوم عليـه بعقوبـة سـالبة للةريـة م وات

ــنا المــاد  ) ــام( م ةــول نــذق ا راء م يراجــ  م       د.47يبقــل  اضــعا ل ــد بكــر م  /عقوب ــد المجي عصــمم عب
 وما بعدنا.   21المصدر السابوما

ــم   -03 ــانون ال ــركام العرا ــي ر  ــة ال ــري  المتضــامن ضــمن  1417لســنة  01و ــد عــالج   الملغــلم فقــد أنلي
ــي المــاد  ) ــ  ف ــانون 214/2الأســبا  ال اصــة ا نةــ ل ال ــركة التضــامنية وذل ــم يتطــرو   ــهم فــي ةــين ل ( من

 الملغل لذكر نذق الأسبا . 1440لسنة 00ال ركام ر م 
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 وما بعدنا. 47ان رم د. باسم مةمد صال م د.عدنان اةمد ولي م المصدر السابو م ا  -01
م وان ــر كــذل م د. جليــل ةســن ب ــام م 20ان ــر م د. عبــد المجيــد الةكــيم وآ ــرون م المصــدر الســابوما -02

فة العقود المستمر  التنفيـذ م فـان ا عتبـار م وبما من عقد ال ركة نو من طائ117م  144المصدر السابو م ا
 ال  صي يج  أن يتوفر ابتداء وبقاء.

 .134ان ر أستاذنا م د. لطيع جبر كوماني م المصدر السابو م ا  -00
 ( من  انون ال ركام السورل.  43/2( من  انون ال ركام اليمنيم وان ر كذل  الماد  )40/2ان ر الماد  )  -04
ة م نــي عبــار  عــن  ــركة تتكــون مــن نــوعين مــن ال ــركاءم ال ــركاء المتضــامنون م وتكــون  ــركة التوصــي  -01

مسثوليتإم عن ديون ال ركة م مسثولية   صية وتضامنية م ويةو لإم فقط أن يقوموا ب دار  ال ـركة م والنـوى 
فـي رأسـمال  الثاني مـن ال ـركاء نـم ال ـركاء الموصـون م ونـث ء تكـون مسـثوليتإم مةـدود  بمقـدار مسـانمتإم

ال ركةم ولم ي  ذ بإذا النوى من ال ركام  انون ال ـركام العرا ـي النافـذ وكـذل  القـانون الـذل سـبقه م فـي ةـين 
 ( منه.14وذل  في الماد  ) 1417( لسنة 01ا ذ بإا  انون ال ركام العرا ي الملغل ر م )

 من  انون ال ركام الأردني. (03( من  انون ال ركام الإماراتيم والماد  )240ان ر الماد  )  -00
 ( من  انون رعاية القاصرين.40ان ر الماد  )    -07
مـن  ـانون رعايـة القاصـرين(مفي ةـين أن الوصـي نـو مـن 27ولي الصغير نـو أبـوق ثـم المةكمـة م)المـاد     -04

ل ايرنــا ي تــارق الأ  لرعايــة  ــثون ولــدق الصــغير أو الجنــين ثــم مــن تنصــبه المةكمــةم علــل أن تقــدم الأم علــ
مــن  ــانون رعايــة القاصــرين(م أمــا القــيم فإــو النائــ  عــن المةجــور أو الغائــ  أو المفقــود تنصــبه 04)المــاد  

ومابعــــدنام  وان ــــر كــــذل  المــــواد         112المةكمــــةم ان ــــر مد.عصــــمم عبــــد المجيــــد م المصــــدر الســــابو ما
 .  المعدل 1443( لسنة 74( من  انون رعاية القاصرين ر م )44م 04م 27)

 

 المصادر
 أو :الكت :

 .1474د.أبو  يد رضوانمال ركام التجارية في القانون الكويتيمالطبعة الأوللم دار الفكر العربي م القانر م -1

 .2333د.اةمد مةمد مةر م ال ركام التجاريةم النسر الذنبي للطباعة والن رم القانر م  -2
 .1472م مطبعة العاني م بغداد م2ط م2د. أكرم ياملكي م الوجي  في  را القانون التجارل م ج -0

د. اليــاة ناصــيع م الكامــل فــي  ــانون التجار مال ــركام التجاريــة مالجــ ء الثــانيم الطبعــة الأولــلم من ــورام  -4
 .1442باريةم–عويدام مبيروم 

ــــم الةكمــــة م  -1 ــــةم بي ــــانون التجارلمال ــــركام التجاري ــــي م الق د.باســــم مةمــــد صــــال  مد. عــــدنان اةمــــد ول
 .1444بغدادم

ــ ام مالجــ ء د.ع -0 ــام ا لت ــانون المــدني العرا يمأةك ــ ام فــي الق ــة ا لت ــوجي  فــي ن ري ــيم وآ ــرونم ال ــد الةك ــد المجي ب
 .1443الثانيم بغدادم
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 .1444د.عصمم عبد المجيد بكرمالأةكام القانونية لرعاية القاصرينمبغداد م -7

 .2330التجاريةم دراسة  انونية مقارنةم بغداد  مد. لطيع جبر كومانيم ال ركا -4

 .2331د. سمير ال ر اولمال ركام التجارية في القانون المصرلمدار النإضة العربية م  القانر  م  -4

 ثانيا:البةوث:
د. جليــل ةســن ب ــام ما عتبــار ال  صــي وأثــرق فــي انعقــاد وتنفيــذ العقدممجلــة العلــوم القانونيــة م كليــة  -1

 .1444القانون مجامعة بغداد م العدد الأول والثانيم 
ن اةمـــد ولـــي ممفإـــوم التـــاجر فـــي  ـــل  ـــانون التجـــار  العرا ـــي فـــي مجلـــة القـــانون المقـــارنم دم عـــدنا -2

 .1444ملسنة21العدد

 ثالثا: القوانين:

 . 1411( لسنة 43القانون المدني العرا ي ر م ) -1

 الملغل . 1417( لسنة01 انون ال ركام العرا ي ر م ) -2

 .1443( لسنة 74 انون رعاية القاصرين ر م) -0
 الملغل. 1440( لسنة00كام العرا ي ر م ) انون ال ر  -4

 .1444( لسنة 4 انون ال ركام الإماراتي ر م ) -1

 . 1447( لسنة 22 انون ال ركام الأردني ر م ) -0

 .1447( لسنة21 انون ال ركام العرا ي ر م ) -7

 .1447( لسنة  22 انون ال ركام اليمني ر م ) -4

 .2334( لسنة 0_  انون ال ركام السورل ر م)4

 

 
 مقدمام الدساتير وال اميتإا  طبيعة

 ) دراسة مقارنة (
 

 م.م. ميمان  اسم ناني 
 الجامعة المستنصرية -كلية القانون 

 
Abstract 
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The constitution preface occupy great importance in the constitution 
and this importance comes from the importance of the constitution as it 
considers part of the constitution itself . 

And in spite of the connection of the preface to the constitution and 
its expression to goals and the principles which were written by legislators, 
but this did not prevent the jorispondent from differing about the legal 
principle of the basis, in that some legislators denied the obligatory nature 
of the constitution basing on that, the contents of the constitution are 
general basis express the doctoring and the philosophical trends of the 
legislator in that these general principles are not the core or part of the 
constitution, in time most of the legislators oppose this thinking and 
consider the preface part of the constitution having the same obligatory 
value which the constitution document enjoy . 

From this point comes the importance of this research  

 المقدمة
ا ــت ع الفقإــاء ةــول طبيعــة مــا تتضــمنه الدســاتير مــن مبــادئم مفادنــا أن الدســاتير فــي الو ــم 
الةاضر أصبةم تتضمن مبـادئ سياسـية واجتماعيـة وا تصـادية   يمكـن بـ ل ةـال مـن الأةـوال أن تكـون 

عليـا تعبـر عـن آراء ومعتقـدام سياسـية. ومـا بـين مثكـد  ذام طبيعة دسـتورية ومـا نـي م  توجإـام ومثـل
لدستورية نذق المبادئ وراف  لإام نجد أن نذا ال  ع طـال مقدمـة الدسـتور أو مسـتإلةم ةيـث أن نـذق 
المقدمة في ن ر البع  ني من  بيل ما ذكر من مبادئ سياسية واجتماعية وا تصاديةم ولـذا فإـي ليسـم 

سموق. ومن ثم لية ننا   ابليـة ا ةتجـاج بإـا  بـل نيئـام السـلطة العامـة. بج ء من الدستور و  تتمت  ب
من ننا كان مصدر ال  عم نل المقدمة التـي يسـتإل بإـا الدسـتور نـي جـ ء منـه أم  ؟ نـل مـا تتضـمنه 

 من مبادئ وأفكار يمكن أن ي كل  واعد دستورية   نإا   ن بقية ما يةتويه الدستور وين مه أم  ؟ 
ة علل نذا السثال تتو ع عليإـا مل اميـة مـا تتضـمنه مقدمـة الدسـتورم فـان اعتبـرم نـذق أن الإجاب

المبادئ ج ءا    يتج ء من الدستور فنكون والةالة نذق بصدد  واعد مل مة يمكـن أن يةـتج الفـرد بإـا  بـل 
وبعكـة  نيئام السلطةم متمسكا بما تضمنته نذق المبادئ من ةقوو له وواجبام تق  علل عـاتو الدولـةم

ذل  لـن يكـون بمقـدور الفـرد أن يتمسـ  بمـا جـاء بإـا مـن ةقـوو لـهم أو بصـور  عامـة مـا جـاء فيإـا مـن 
 مبادئ وأفكار. 
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وعلل أساة ما تقـدم أرتاينـا تقسـيم نـذا البةـث ملـل مبةثـينم نتنـاول فـي المبةـث الأول مضـمون 
 ذل  علل التوالي. المقدمامم ون صا المبةث الثاني لدراسة مدى مل امية نذق المقدمامم و 

 

 المبةث الأول
 مضمون المقدمام

 بل الد ول في صل  الموضوى  بد من الإ ار  ملل أنه ليسم ثمة مصطل  واةد اسـت دم للد لـة 
علــل ذلــ  الجــ ء مــن الدســتور الــذل يســبو تسلســل مــوادق وفصــولهم ولعــل المصــطل  الأكثــر  ــيوعا  نــو 

فـي أولـهم ومقدمـة الجـيش تعنـي أولـهم والمصـطل  الثـاني نـو )المقدمة(: والمقدمة من الكتا  فصـل يعقـد 
 )التصدير(م ومعنل صدر كل  يء أوله وصدر كتابه تصديرا  جعل له صدرا . 

أما الديباجة فتعني فاتةة الكتا م والتدبيج نو الـنقش وال ينـةم أمـا التمإيـد فإـو مـن مإـد الأمـور 
 .(1)سوانا وأصلةإا وسإلإا

وضـوى البةـث نـو ذلـ  الجـ ء مـن الدسـتور الـذل يسـبو تسلسـل أةكـام ومن ثـم يمكـن القـول أن م
الدستور المنت مة فـي أطـار فصـول ومـواد متعا بـة والـذل يـ تي فـي الدسـتور أو الـذل يفتـت  بـه الدسـتور 

 ممإدا  لأةكامه. 
أن ما تتضمنه نذق المقدمام ي تلـع مـن دسـتور   ـرم فمـا بـين مقدمـة تتضـمن مع نـا للةقـوو 

بــادئ مةــدد  ملــل أ ــرى   تفصــ  الكثيــر عــن نيــة ونــدع واضــعي الدســتور و  تعــدو أن تكــون وأنــدافا وم
 فرضا  كليا يستإل به واضعوا الدساتير وثيقتإم. 

أن مةاولــة لتةليــل مضــامين نــذق المقــدمام نــي الوســيلة للتعــرع علــل طبيعتإــا أو مانيتإــا ومــا 
 ن  م عليه نذق المقدمام. 

سـم نـذا المبةـث ملـل مطلبـين نتنـاول فـي المطلـ  الأول نمـاذج مـن وبنـاء  علـل مـا تقـدم سـوع نق
 مقدمام الدساتير ون صا المطل  الثاني لبيان طبيعة نذق المقدمام وأنميتإا. 

 
 نماذج من مقدمام الدساتير - المطل  الأول

لـم تنـتإج دسـاتير الـدول نإجـا واةـدا فـي عـر  مقـدماتإا فبـين مقـدمام تتضـمن مع نـا للةقـوو 
فا ومبـادئ مةـدد  ملـل أ ـرى   تفصـ  الكثيـر عـن نيـة ونـدع واضـعي الدسـتورم و  تعـدوا أن تكـون وأندا

 سوى فرضا  كليا يستإل به واضعوا الدستور وثيقتإم. 
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لذا فان تقسيم مضامين نذق المقدمام سيتم علل أساة مقدمام تتضمن مع نـا للةقـووم وأ ـرى 
 في فرعين وعلل التوالي.    تتضمن مثل تل  الإع نامم وسنتناول ذل 

 مقدمام الدساتير المتضمنة مع نا للةقوو  - الفرى الأول
لعل مـن أبـر  المقـدمام المتضـمنة مع نـا للةقـوو أن لـم تكـن أبر نـا علـل الإطـ و نـي مقـدمام 

ــذ عــام  ــور  الفرنســيةم ةيــث ألةــو معــ ن ةقــوو الإنســان  1741الدســاتير الفرنســية الصــادر  من أثــر الث
 .(2)1414بمع م الدساتير التي تعا بم ةتل دستور  1744طن الصادر عام والموا

وعلل الرام من أن تجربة الإع نام لم تكن وليد  فرنسام م  أنإا انتقلم مليإـا وترسـ م أكثـر مـن 
 12أل تجربة أ رى. فإذق الإع نام ولدم في أمريكا ال ماليةم ولعل أولإا نو مع ن و ية فيرجينيـا فـي 

م وأمــا الدســتور الفــدرالي فلــم يســبو بــ ع ن للةقــوو أنمــا اســتعي  عنــه بالتعــدي م 1770ن ســنة ة يــرا
واعتبر كج ء منهم ولقد انتقلم عملية مع نام الةقوو ملل فرنسا مذ  1741الع ر  التي أد لم عليه عام 

لـم  1471. ولكـن دسـتور 1444أن كل الدسـاتير الثوريـة توجـم ب ع نـام الةقـوو وكـذل  دسـتور سـنة 
 1440يتضمن مع نا للةقوو مما يمكن اعتبارق تراجـ  ملـل الـوراءم م  أن العـرع أتبـ  ثانيـة فـي دسـتور 

ةيث أ ير في مقدمته ملل الإع ن ب كل رسمي والل المبادئ الأساسية المعترع بإا بقـوانين الجمإوريـة 
 . (0)بإذق المقدمة 1414و د اةتف  دستور 

مقدمـــة وســـبعة ع ـــر  مـــاد  تنطـــول علـــل تعـــداد للةقـــوو الطبيعيـــة ويتضـــمن الإعـــ ن الفرنســـي 
لفنسانم والتي تعد المةاف ة عليإا ااية يستإدفإا كل مجتم  سياسيم والةقوو الطبيعية التي يتضمنإا 
الإع ن ني المساوا م مذ أعلنم الماد  الأولل منه ))يولد الناة ويعي ـون أةـرارا  متسـاوين فـي الةقـوو(( 

رته الماد  الثانية من الةقوو وني الةريةم الملكيةم الأمن ومقاومة الطغيان. وأن ذكر الملكية وكذل  ما  ر 
باعتبارنا أةد الةقوو الأساسية أمر له د لتهم فالإع ن من صن  الطبقة الوسطل فـي جـونرقم ولعـل ذلـ  

 .(4)ما يفسر رف  ا  تراا ب كمال مع ن الةقوو ب ع ن الواجبام
فـان الإعـ ن يتضـمن مبـدأين أساسـيين للتن ـيم السياسـي نمـا مبـدأ سـياد  الأمـة  فض  علـل ذلـ 

 ومبدأ الفصل بين السلطام. 
ذا كانم ننا  مةاو م لإثبام أن الإع ن الفرنسي نو صـور  لفع نـام الأمريكيـة التـي سـبقته  وات

يمكـن ردق ملـل وةـدق المصـدر ملل الوجودم م  أن أوجه ال به بين الإع ن الفرنسـي والإع نـام الأمريكيـة 
. ويمكـن (1)الذل استقل منه واضعي الإع نام أفكارنم م  وني ن رية العقـد ا جتمـاعي والقـانون الطبيعـي

القول أن مضمونه  د تفاوتم في تةديدق تيارام م تلفة من الأفكار ةددم ا تجاق السياسي للقـرن الثـامن 
 .(0)ع ر
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التقليــد الفرنســي  ــد جــرى علــل الإ ــار  أو الإةالــة ملــل مع نــام وأ يــرا  يمكــن القــول أنــهم مذا كــان 
الةقووم فان نذق ال انر    ت ة  في دساتير دول أ رىم ويمكن أن يع ى ذل  ملـل أن واضـعي الدسـاتير 

 أصبةوا ةريصين علل أن يضمنوا النصوا المتعلقة بالةقوو في صل  الدستور. 
 

   تتضمن مع نا للةقوو  مقدمام الدساتير التي - الفرى الثاني
ــالمفإوم  ــا للةقــوو ب ــم ي ةــ  مــن  ــ ل البةــث فــي مقــدمام الدســاتيرم مقــدمام تتضــمن مع ن ل
الفرنسي الذل درجم عليه الدساتير الفرنسيةم بل أصبةم وك نإا  اعد  معمو  بإام وأن كانم ثمـة  واعـد 

فصول  اصة بإا في صل  الدسـتور    ثابتة في عملية صن  الدساتير نو أن تدرج الةقوو في أبوا  أو
 .(7)في مقدمته

أذن أن لم تتولل المقدمـة تعـدادا للةقـوو فمـاذا تتضـمن؟ لقـد ذنـ  واضـعوا الدسـاتير ملـل مـذان  
 تل في تضمين نذا الج ء من الدستور وتةميله في بع  الأةيان من الة و والعبـارام وال طـ  البليغـة 

مةــدد م بعـ  نـذق المقــدمام وبعبـارام م تصــر    تعـدو بضــعة  أكثـر ممـا تتةملــه وثيقـة تصــدر لأاـرا 
أســطر  ــد تتضــمن أنــدافا مإمــة عمــل واضــعوا الدســتور علــل تضــمينإام ومثــال علــل ذلــ  مقدمــة دســتور 

مذ تـنا علـل ))نةـن  ـع  الو يـام المتةـد  لكـي نثلـع  1747الو يام المتةد  الأمريكية الصـادر عـام 
م العدالة ونضمن ا ستقرار الدا ليم ونض  أسة الـدفاى الم ـتر  ون يـد مـن اتةادا أكثر تكام م ولكي نقي

الرفانية العامة ونصون نعمة الةرية لأنفسنا ولذريتنا من بعدنا نض  ونقيم نذا الدستور للو يام المتةـد  
 الأمريكية((.

يمـهم فكل عبار  من عبـارام نـذق المقدمـة يمكـن أن توضـ  نـدفا سـعل الدسـتور ملـل ضـمانه وتن 
فةين ترد الإ ار  ملل )ت ليفه اتةادا أكثر تكام  ( فان ذل  يعكة مراد  واضعي الدستور في تجاو  مسـاوئ 
ا تةاد الكونفدرالي الذل كان يجم  بين الو يامم ةيث كانم الأ ير  أبعد ما تكون عن كونإا اتةادا كـام   

 .(4)بل ني جامعة صدا ة بين الو يام
)نةن  ع  الو يام المتةد م لكـي... نقـيم العدالـة( ف نإـا تفسـر مـن بعـ   وعندما تنا علل أن

دراسي الدستور ب ن الأ ير ضمن ن اما للقوانين والمةاكم كفي  بةماية الأمريكيين مـن أل نـوى مـن أنـواى 
 ال لم وا ضطإاد. 

در  علـل تسـوية أما ضمان ا ستقرار الدا لي فيفسر ب عطاء الةكومة الوطنية من  بل الو يام القـ
ذا ةـدث أل نـوى مـن أنـواى التمـرد فـان للةكومـة السـلطة لكـي تتـد ل وتعمـل علـل  ال  فام والمنا عامم وات

 .(4)تطبيو  وانين الب د وةماية أرواا وممتلكام المواطنين
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والنا علل )وض  أسة الدفاى الم تر ...( فقد كـان الأسـاة لت ويـل الةكومـة الفدراليـة سـلطة 
 م مــن مجــراءام فــي م تلــع ال ــروع لمواجإــة ةاجــة الــب د ملــل جــيش وأســطول يســتطيعان ات ــاذ مــا يلــ

ةمايتإــا ضــد أل نجــوم أجنبــيم ولــذا فقــد أعطــل الكــونجرة صــ ةية مطلقــة لإن ــاء  ــوام بريــة وبةريــة 
دامتإا و د أكدم علل ذل  )م  (. 10م 12ع 1وات

اد واضعوا الدسـتور مـن الةكومـة أن تعمـل أما فيما يتعلو بعبار  )ون يد من الرفانية العامة( فقد أر 
علل  ياد  الرفانيـة العامـة ولكـنإم أجبرونـا علـل القيـام بتنفيـذ الم ـروعام التـي ينتفـ  منإـا كـل فـرد فـي 
الـــب د. والم ةـــ  أن الدســـتور  ـــد تـــرجم ذلـــ  عنـــدما ةصـــر صـــ ةية فـــر  الضـــرائ  والرســـوم وجمعإـــا 

 . 1ع 1الدفاى الم تر  والرفانية العامةم وذل  في الماد   بالكونجرة من أجل دف  الديون والأنفاو علل
يجا نـا  ـد انعكـة  ونكذا ي ة  أن ما جاء في مقدمة الدستور الأمريكي علـل الـرام مـن  صـرنا وات
واضةا في نصوا الدستور ذاته معبرا عن مراد  واضعي الدستور أنفسإم. ولكن ماذا عن دسـاتير أ ـرى؟ 

وا أنــدافإم فــي كلمــام م تصــر  وبضــعة أســطر مفيــد  كمــا فعــل واضــعوا نــل اســتطاى واضــعونا أن يل صــ
 الدستور الأمريكي؟ نذا ما   يمكن الج م به أط  ا. 

م ي ةـ  أن نـذا 1421فبالنسبة لمقدمام الدساتير العرا يةم وأولإا القانون الأساسي الصادر عام 
ةدد    تةتمل أل ت ويلم و  تتضمن أية الدستور استإل بمقدمة صيغم ب كل مواد أرب م الماد  الأولل م

عبارام بليغة أو  ط  يمكن ةملإا علل مةمل الت يينم كما أن نـذق المـواد لـم تكـن منفصـلة عـن تسلسـل 
( المتعلقــة 2مــواد الدســتور الأ ــرىم ونــي واضــةة   تةتــاج ملــل تفســير أو ت ويــلم مــا عــدا نــا المــاد  )

 نا. بالمل  والسلطة الت ريعية وكيفية ا تيار 
ودستور أية دولة أ رى ةا م دستورنا بعد  1421أن ن ر  سريعة بين مقدمة دستور العراو لعام 

استق ل تلقي الضوء علل افتقاد الدستور ملل مقدمةم مذ لم يكن يعبر عن منإج فكرل اعتنقه واضعوق ولم 
ية وجـدم ضـمانإا الأول يكن تكريسا ل يارام ورثى مستقبلية للةكام آنذا م بل نو تضمينا لمصال   ارج

في معاند  اير متكافئة جاء الدستور    بانتا لإا ومقننا لبنودنا وفقا  لمصـال  الطـرع الأ ـوى فـي نـذق 
 .(13)المعاند 

ومن ثم يمكن القول بـان الدسـاتير سـواء أكانـم ممنوةـة أم مقترةـة أو مفروضـة مـن  بـل ملـ  أم 
ل ـع  ف نإـا تةمـل فـي الغالـ  طـاب  الأ مـة السياسـية التـي ثمر  منا  ـام الجمعيـة الت سيسـيةم أم أ رنـا ا

م ونذا ما ينطبو تماما  علل  روع مصـدار الدسـتور الأول وكـذل  الدسـاتير التـي أعقبتـهم (11)انبثقم عنإا
الذل جاء في معقـا  الثـور  اسـتإل بديباجـة تضـمنم الإةالـة ملـل البيـان الأول  1414في ة  أن دستور 

قوط الن ــام الملكــي و يــام الجمإوريــة العرا يــةم كمــا أنإــا لــم تتضــمن ســوى ت كيــد للثــور  الــذل تضــمن ســ
المفــانيم التــي أوردنــا البيــان الأولم وتضــمنم أيضــا  ت كيــد الةكــام الجــدد ضــمان ةقــوو الأفــراد وةريــاتإم 
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عنــدما بينــم أن الإــدع مــن معــ ن الدســتور نــو تثبيــم  واعــد الةكــم وتن ــيم الةقــوو والواجبــام لجميــ  
 .(12)مواطنينال

تمـو   14 ـد انإـار منـذ  يـام الثـور  فـي  1421كذل  ةاولم أن تبين أن القـانون الأساسـي لعـام 
1414 . 

أن نذق المقدمة التي لم يعنونإا واضعوا الدستور   تكاد ت تلع عـن البيـان السياسـي الـذل سـبو 
علـل سـبيل الوضـوا والتةديـدم م  مصدار الدستور ولية فيإا من ا لت امام القانونية والسياسـية مـا جـاء 

أنإا من جإة أ رى لم تتر  مصير القانون الأساسي العرا ي دون تةديدم ف علنم سقوطه م  تعدي ته في 
 ةينه أنإم أل   ع فقإي يمكن أن يثار ةول مصير الدستور السابو. 

ن الدسـتور م فلقد استإل بمقدمة نـي ا ـر  ملـل بيـان معـ  1404نيسان  24فيما يتعلو بدستور 
منإا ملل مقدمة  سيما أن واض  الدستور لم يعط عنوانا لإام و د تضمنم مجموعة من الأنداع التي من 

 أجلإا سن نذا الدستور. 
 فلم يتضمنا أية مقدمة بل سبقا ببيان لإع ن الدستور.  1473م 1404أما بالنسبة ملل دستورل 

بل سبقم ببيان لإع نإام ويثـار التسـاثل ننـام  والم ة  ننا أن بع  الدساتير لم تتضمن مقدمة
ل امإـا أم تعتبـر  نل يمكن اعتبارنا مقدمة للدستور ومن ثم ت م في ةكم نذق الأ ير م من ةيـث طبيعتإـا وات

 وثيقة مستقلة؟ 
أن الرأل الذل استقر عليه الفقه ننام أن بيان معـ ن الدسـتور   يعـد بمثابـة مقدمـة للدسـتور بـل 

 . (10)ثيقة مستقلةم ومن ثم يمكن الإ ار  مليإا كوثيقة منفصلة عن الدستورنو عبار  عن و 
ف نـه تضـمن مقدمـة نصـم علـل كثيـر مـن الأنـداع والمبـادئ التـي  2331أما دستور العراو لعام 

عمل الم رى علل تجسيدنا في مواد الدستور ومـن نـذق المبـادئ بنـاء دولـة  ـانون وانتإـاج سـبل التـداول 
والتو ي  العادل للثرو  وتةقيو العدل والمساوا  ونبذ سياسة العدوانم نـ ى فتيـل الإرنـا م  السلمي للسلطةم

ا نتمام بةقوو المرأ  والطفل وال ي م م اعة ثقافة التنوىم كما ذكر فيإا أن ن ام الةكـم فـي العـراو ن ـام 
 جمإورل اتةادل ديمقراطي تعددلم وأن نذا الدستور نو دستور دائم. 

تقدمم أنه   يمكن القول بوجود ثوابم معينـة لمـا يمكـن أن تتضـمنه مقدمـة الدسـتورم و  صة ما 
فقد يسرع واض  الدستور في تةميلإا لمبادئ و عارام  د تكون صعبة التةقيو مثالية الأبعادم و د يكون 

 مقتصدا واضةا مةددا يميل ملل الد ة في تقديمه لما  ننه من نصوا دستورية. 
 

 طبيعة المقدمام وأنميتإا -المطل  الثاني 
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تةتل مقدمام الدساتير أنمية كبير  من الناةية القانونية والسياسية والمعنوية ن را  لما تةتويه من 
 مثل ومبادئ وأنداع ةرا واضعوا الدستور علل أن يضمونإا في مقدمته. 

تورم لـم يمنـ  واةتواء نـذق المقـدمام علـل الأنـداع والمبـادئ المإمـة التـي يرسـمإا واضـعوا الدسـ
الفقإاء من ال  ع ةول طبيعة ما تتضمنه نذق المقدمامم لذل   إرم اتجانام متعدد  تبين طبيعة نـذق 

 المقدمام. 
وعلــل أســاة مــا تقــدم ســنتولل تقســيم نــذا المطلــ  ملــل فــرعين ن صــا الفــرى الأول للبةــث فــي 

 وذل  علل التوالي. طبيعة مقدمام الدساتير والفرى الثاني لدراسة أنمية نذق المقدمام 

 طبيعة المقدمام  - الفرى الأول
علل الرام من أن مقدمـة الدسـتور تـ تي مرتبطـة بـه ومعبـر  عـن الأنـداع والمبـادئ التـي يرسـمإا 
واضعوقم م  أن ذل  لم يمن  من ا  ت ع ةول طبيعة ما ورد فيإـا مـن مبـادئ و واعـدم فقـد انقسـم الفقـه 

  -ملل ث ث اتجانام وني:
 : منكار الطبيعة القانونية للمقدمة: أو   

يذن  أصةا  نذا ا تجاق ملل أن المبادئ المتضمنة في مقدمة الدساتير ما ني أ  مجـرد عـر  
ع ن لمبادئ مذنبية فلسفيةم و  يمكن اعتبارنا والةالة نذق  واعد  انونية مل مة . ويستند نذا الرأل (14)وات

فلم تد ل ضمن أر ام المـواد التـي اةتوانـا الدسـتور فإـي ليسـم  ملل أن المقدمة  د وضعم  ارج الدستور
سوى عرضا لبع  الأنداع السياسية ولكنإا   تضـ  أل التـ ام مةـدد علـل عـاتو الم ـرى و  تقيـد ةريـة 

 .(11)الةكام في العمل والتصرع
فرييـر ةيـث ومن الذين ينكرون الطبيعة القانونية للمقدمة الفقيه أسمان وي اركه في ذل  الفقيـه  

ذنبــوا ملــل أن واضــعي تلــ  الوثــائو لــم يقصــدوا بإــا أ  مجــرد الإعــ ن عــن مبــادئإم الفلســفيةم أل أن مــا 
تتضمنه لية سوى بيان  واعـد أو ةقـائو ن ريـة مجـرد  لـية لإـا فائـد  مـن الناةيـة القانونيـة الوضـعيةم 

نـام نجـد أنإـم أنفسـإم لـم يكونـوا ونةن مذا رجعنـام كمـا يقـول الفقيـه كاريـه دل مـالبرج ملـل واضـعي الإع  
يقصدون بإا م  أن تكون مجرد مع ن عن مبادئ   معـ ن عـن ةقـووم بعبـار  أ ـرى أن ذلـ  الإعـ ن   
ينا علل  واعد  انونية  ابلة للتطبيو بواسطة المةاكم فإو   يمكن المواطن من أن يطال  أمام القضاء 

 .(10)بةو معين مبين ةدودق ومداق
ان أصــةا  الــرأل المنكــر للطبيعــة القانونيــة للمقــدمام يةصــر أثرنــا فــي دائــر  القواعــد ومــن ثــم فــ

 الأدبية والمبادئ الفلسفية لأجل توجيه السياسة ورسم  طوطإا العامة. 
 ثانيا : الإ رار بالطبيعة القانونية للمقدمام:
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ير يتجــانلون طبيعــة يــرد أصــةا  نــذا ا تجــاق ملــل أن المنكــرين للصــفة القانونيــة لمقــدمام الدســات
عمل الجمعيام الت سيسيةم ونم يذنبون ملل ما ذن  مليه العميد دوكي عندما  ال )أن مجتمعا من العلماء 
يمكــن أن يضـــ  مبـــادئ عامـــة فــي الفقـــه أو الفلســـفة ولكـــن الجمعيــة الوطنيـــة   تضـــ  ســـوى القـــوانين(. 

قدمته ف نإا بذل    تض  مثلفا فقإيا فالجمعية الت سيسية مذ تض  نصوصا ما في صل  الدستور أو في م
وأن مع ن الةقوو الصادر من السلطة الت سيسية سواء في  كل مقدمة للدستور أو  كل مع ن للةقوو 

 .(17)له  و   انونية
ويذن  المثيدون لإـذا الـرأل ملـل أن مقدمـة الدسـتور جـ ء   يتجـ ء منـهم و ـد جـاء بإـا كمـا جـاء 

 لسلطام علل ةد سواء. بالنصوا المتعلقة بتن يم ا
ومن ثم يمكن القول أن المقدمة وصل  الدستور لإما نفـة القـو  القانونيـة باعتبارنمـا تعبيـرا عـن 

 .(1)مراد  واةد  صادر  في وثيقة واةد 
و د اتجه االبية الفقه الفرنسي ملل الإ رار بالةجية القانونية المل مة للمبادئ الـوارد  فـي المقدمـة 

تلفوا في تةديد مرتبتإام وأن الإ رار بقانونية القواعد المتضمنة في مقدمام الدساتير يـثدل وأن كانوا  د ا 
ملل تطبيقإا والت ام السلطام العامة باةترامإا بمجرد صدورنا. وأن تدار  البع  نذا القـول با ـتراطإم أن 

ذق المبـادئ مجـرد تعبيـر تكون نذق المبادئ  د ات ذم طاب  القواعـد الموضـوعية المةـدد م أمـا مذا كانـم نـ
عـن أنــداع المجتمــ  الفلســفية أو السياســية أو ا  تصــادية أو ا جتماعيـة فــ  يتصــور تطبيقإــا مــن و ــم 
صــدورنا لأنإــا ايــر مةــدد م م  أنــه علــل الــرام مــن ذلــ  يتعــين علــل الســلطام الةاكمــة ا لتــ ام بإــام فــ  

 . (14)تصدر نذق الت ريعام علل   ع تل  المبادئ
 ا : التفر ة بين الأةكام الوضعية والمبادئ التوجيإية: ثالث

يبنـي أصـةا  نـذا ا تجـاق رأيإـم علـل أن مقــدمام الدسـاتير تتضـمن نـوعين مـن القواعـد م تلفــي 
الطبيعةم النوى الأول يـ تي فـي صـيغة  واعـد  انونيـة  ابلـة للتطبيـو المبا ـرم ونـي بـذل  نصـوا مةـدد  

م ونذا يرت  نتـائج مإمـة فـي تةديـد  يمـة ومرتبـة (23)م القانون الوضعيتنتمي بم إرنا وجونرنا ملل أةكا
التي تعلن ةرية الـرأل  1744نذق النصوا ومن أمثلتإا الماد  العا ر  من مع ن الةقوو الفرنسي لعام 

والعقيد  ب رط عدم المساة بالن ام العامم وكذل  الماد  السابعة ع ر من نـذا الإعـ ن التـي تقضـي بـان 
ية الفردية ةو مصون مقدة. أما النوى الثاني من النصوا فإـي عبـار  عـن أصـول علميـة فلسـفية الملك

توض  أنداع الن ام الواجـ  سـيادته فـي الدولـةم فإـي عبـار  عـن مبـادئ توضـ  معـالم وأنـداع المجتمـ  
 .(21)وتوجه منإاج الن ام فيه

عونــة فــي ةالــة ال ــي و ة ومــن الأمثلــة علــل ذلــ  معــ ن ةــو العمــل لكــل مــواطن والةــو فــي الم
والمــر  والعجــ  عــن العمــل أو البطالــة. ويــرى أصــةا  نــذا الــرأل أن مثــل نــذق القواعــد توضــ  للم ــرى 
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مستقب   معالم ن اطهم بان يعمل علل اةترامإا وأ  يصدر ت ريعا ي الع في أةكامـه مبـادئ نـذق القواعـد 
 .(22)وأ  عد مثل نذا الت ري  اير دستورل

لمةــاكم أن تمتنــ  عـن تطبيــو مثــل نــذا الت ـري م كمــا أن اللــوائ  والقــرارام الإداريــة ويتةـتم علــل ا
فيمـا تقـررق عـن  –الصادر  عن السـلطة التنفيذيـة تكـون مةـ  لفلغـاء أمـام مجلـة الدولـة أن نـي  رجـم 

في    بل أن علل الأفراد أن يراعونا –دائر  نذق النصوا التوجيإية من ةيث مضمونإا ومعنانا وروةإا 
 .(20)اتفا اتإم وعقودنم و  ي الفونا

ــرأل للم ــرى  ــة مل مــة أيضــا  وبةســ  أنصــار نــذا ال ــم النصــوا التوجيإي ــا: مذا كان ونتســاءل نن
وللإيئة التنفيذية وللقضاء ولضفراد أذن ما الةد الفاصل بينإا وبين النصـوا ذام الطبيعـة القانونيـة التـي 

 تةتويإا المقدمة؟ 
النصـــوا التـــي   تتضـــمن أمكانيـــة تطبيقإـــا و ســـيما مذا كـــان الم ـــرى  فإنـــا  الكثيـــر مـــن نـــذق

الدستورل لم يترجمإا في صل  الدستورم فكيع يمكن لضفـراد ا ةتجـاج بإـا  بـل نيئـام السـلطة الم تلفـة 
الملغل  – 1473وبال كل الذل يذن  مليه أنصار نذا الرألم فعلل سبيل المثال نا الدستور اليمني لعام 

مته علل ))أننا بإذق الوثيقة الدستورية نتضامن م  كل الدول التي تثمن بةو الإنسان وةريتـه في مقد –
وتن د الةو والعدل والس م...(( ف ذا اعتبر نذا مبدأ توجيإيام ووفو لإذا الرأل مل مـا فإـل سـيكون فرضـا 

لكارثة طبيعية مـث م بـل  وا عيا لو أن مواطنا يمنيا أ ام دعوى بةجة أن ب دق لم تتضامن م  دولة تعرضم
نل بالإمكان أن يعتر  الأفراد علل اتفاو عقدته السلطة في ب دنم م  دولة   يعتقد أنإـا تـثمن بةقـوو 

 الإنسان وةرياته؟
وبــذل  يمكــن القــول أن التمييــ  بــين النــوعين مــن الأةكــام التــي تتضــمنإا المقدمــة أمــر   يجانــ  

ذا كانــم القواعــد مــن النــوى ا لأول مل مــة فــ ن النــوى الثــاني مــن القواعــد   تضــ  علــل البرلمــان الصــةةم وات
)ومـن بــا  أولــل بـا ي الإيئــام( الت امــا بمثـل التةديــد الســابو لأن أعمـال نــذا النــوى يتـر  للبرلمــان ســلطة 
تقديرية واسعة في ا تيار الطرو الفنية الأكثر ص ةيةم ونو يلت م سياسيا بتةقيو نـذق الأنـداعم م  أنـه 

نال  ثمة وسيلة  انونية لإجبارق علل ذل م كذل  فان الأفراد ن را  لعدم تةديد نذق النصوا ف نإم   لية ن
يستطيعون أن يةتجوا بما  رر لإم من مراك   بل الةكام م  بعد أن يتـد ل البرلمـان ب ـكل طـوعي ويصـدر 

 .(24)القانون المطلو 
لطبيعة القانونية لمقدمام الدسـاتير مـ  بعـ  وفي ال تام يمكن القول أن االبية الفقإاء يثيدون ا

ا  ت عم فإنا  من يرفعإا ملل مصاع النصوا الدستوريةم وننـا  مـن يـذن  ملـل التمييـ  بـين نـوعين 
مــن المبــادئ الــوارد  فــي مقدمــة الدســاتيرم الأول القواعــد القانونيــة المل مــة والثــاني الــذل لــية لــه صــفة 

 دئ التوجيإية العامة.  انونية مل مة أنما من  بيل المبا
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 أنمية المقدمام - الفرى الثاني

تةتــل مقدمــة الدســتور أنميــة كبيــر  مــن الناةيــة السياســية والمعنويــةم ن ــر لمــا تةتويــه مــن مثــل 
ومبادئ وأنداع ةرا واضعوا الدستور علـل أن يضـمونإا فـي مقدمتـهم فللمقدمـة فـي ن ـر الـبع   يمـة 

ان ال ع  والةكومة بالمثل الديمقراطية ومدى أيمان السلطة بـالإراد  معنوية كبير م فإي تعبر عن مدى أيم
ال عبيةم كما أنإا تكتس  أنمية سياسية بتعبيرنا عن أنداع الن ام السياسي الذل وضـعه الدسـتور وتعـد 

 .(21)برنامجا عاما تعمل السلطام العامة علل تنفيذق
راك   انونية يسـتطي  الأفـراد ا ةتجـاج بإـا م  مذ أن المبادئ التوجيإية الوارد  فيإا وان لم ترت  م

 أن السلطام العامة ملت مة سياسيا بالعمل علل تةقيقإا م  تمتعإا بسلطة تقديرية واسعة. 
ويذن  البع  ملل القول أن السلطام السياسية عليإا أن تلت م بما جاء في مقدمـة الدسـتور مـن 

لمصرل أن كرامة الفرد انعكاة طبيعي لكرامة الـوطن ا 1471م ةيث  ضم وثيقة مع ن دستور (20)مبادئ
الت امم السلطام السياسية أ  توافو  –تكون مكانة الوطن و درته ونيبته  –وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته 

 علل كل ما يإدر كرامة الفرد أو يفنيإا في المجموعة أو في السلطة. 
وني ج ء منهم   ينفصل عـن الكـ م عـن أنميـة وأ يرا  يمكن القول أن الك م عن مقدمة الدستور 

 الدستورم فان كان للج ء أنمية  اصة بهم فإي أنمية يستمدنا من الكل الذل ينتمي مليه. 
 

 المبةث الثاني 
 مدى مل امية المقدمام

توصلنا في المبةث السابو ملل أن المقدمام تتضمن مبادئ  انونية مةـدد  ولـية مجـرد فلسـفام 
ة فةســ م م  أن نــذق المبــادئ كونإــا لــم تــد ل ضــمن تسلســل مــواد الدســتور مــن الناةيــة أو أفكــر مثاليــ

ال ــكلية ولــم تصــا  االبــا  علــل  ــكل مــواد مةــدد م ولكونإــا تــ تي مــ  أنــداع ومبــادئ تصــا  ب ــكل عــام 
ذ ومجرد تعبر عن أمال واضعي الدستورم فقـد أثيـرم مسـ لة ال اميتإـا القانونيـة فـي سـلم التـدرج القـانوني م

 ةتل الذين اتفقوا علل  انونية المقدمام ا تلفوا في كونإا ج ء من الدستور لإا  يمة ودرجة مل امية. 
وعلل أساة ذل  سوع نتولل تقسيم نذا المبةث ملل مطلبين ن صا المطلـ  الأول للبةـث فـي 

القــوانين  المرتبــة القانونيــة لمقــدمام الدســاتيرم ون صــا المطلــ  الثــاني للبةــث فــي مو ــ  المقدمــة مــن
 التن يميةم وذل  علل التوالي. 

 المرتبة القانونية لمقدمام الدساتير  -المطل  الأول 
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لقد ا تلـع الفقإـاء ةـول المرتبـة القانونيـة لمقـدمام الدسـاتير فـي سـلم التـدرج القـانونيم ف إـرم 
دسـتورية ذاتإـام عد  اتجانامم اتجاق يرى أن لمقدمام الدساتير  يمة  انونية أعلـل مـن  يمـة النصـوا ال

واتجــاق ثــاني ذنــ  ملــل أنإــا دون القواعــد الدســتورية مرتبــة بةيــث تســاول  واعــد القــانون العــادلم وذنــ  
ملــل أن للمقدمــة ذام القيمــة التــي تةتلإــا نصــوا  –وربمــا يكــون منطقيــا فيمــا ذنــ  مليــه  –اتجــاق ثالــث 

ــل ث   ــ  مل ــدم ســوع نقســم نــذا المطل ــل أســاة مــا تق ــاول فيإــا نــذق الدســتور الأ ــرى. وعل ــة فــروى نتن ث
 ا تجانام وعلل التوالي. 

 المقدمة أعلل من الدستور  - الفرى الأول
يــذن  نــذا الــرأل ملــل أن المبــادئ الــوارد  فــي المقــدمام تمتلــ   يمــة  انونيــة أعلــل مــن  يمــة 

ئ الأساســية النصـوا الدسـتورية ذاتإـام اسـتنادا  ملـل أنإـا تعبيــر عـن الإراد  العليـا لضمـة وتتضـمن المبـاد
الدستورية المستقر  في الضمير الإنساني العالمي والتي اةترامإا وأعمالإا بدون ةاجة ملل النا الصري  
عليإا في مع ن أو مقدمة دستورية. فإي تعتبر الأسة والتوجيإام التـي بنيـم عليإـا نصـوا الدسـتور 

ثــم تكــون المبــادئ والقواعــد . ونــي تســمل دســتور الدســاتير ومــن (27)وصــيغم علــل ضــوئإا وفــي ةــدودنا
الم تملة عليإا مقدمام الدساتير مل مة للسلطة الت سيسية ذاتإـا التـي تتـولل وضـ  الدسـتورم فضـ   عـن 

 .(24)السلطام العامة المثسسة وني السلطام الت ريعية والتنفيذية والقضائية
 و د كان ممن دافعوا عن نذا الرأل الفقيه الدستورل سية والفقيه ديبون. 

و  ل نذا الرأل معارضة  ديد  أساسإا عدم وجود  انون أعلل من الدستورم فالقوانين مـن ةيـث 
 وتإا اثنانم الأولل القوانين الدستورية والثانية القوانين العادية و  يمكن القول بوجود مجموعة أ رى مـن 

لـو عليـه  ةتوائإـا علـل نـذق القوانينم ومن ثم   يمكن القول أيضا  أن مقدمة الدستور ونـي جـ ءا منـه تع
 المبادئ. 

 
 المقدمة لإا  يمة النصوا الدستورية -الفرى الثاني 

يــذن  نــذا الــرأل ملــل أن المبــادئ الــوارد  فــي مقــدمام الدســاتير لإــا ذام القيمــة القانونيــة التــي 
فـةم لنصوا الدستورم فالسـلطة الت سيسـية مـث  عنـد وضـ  الدسـتور عبـرم عـن مرادتإـا فـي أ ـكال م تل

ال ــكل الأول نــو المبــادئ والمثــل والأنــداع وضــمنتإا مقدمــة الدســتورم وال ــكل الثــاني القواعــد القانونيــة 
المةدد  التي تعالج علل وجه الد ة ةقو ا والت امام وا تصاصامم ومن ننا فان المقدمة وصـل  الدسـتور 

فـي وثيقـة واةـد م وعلـل ذلـ  فمقدمـة لإما نفة القو  القانونية باعتبارنما تعبيرا عن مراد  واةـد  وصـادر  
الدستور واجبة ا ةترام من السلطة الت ريعية والسلطة التنفيذية  ـ نإا  ـ ن النصـوا الـوارد  فـي صـل  

 .(24)الدستور
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ـــة أن الغالبيـــة الع مـــل مـــن الفقإـــاء تـــذن  ملـــل ا عتـــراع للمقـــدمام  ويـــرى د. مةمـــد كامـــل ليل
 .(03)والقيمة التي تتمت  بإما نصوا الدستور الدستورية بقو  و يمة تعادل تماما القو 

 
 المقدمة في من لة القوانين العادية - الفرى الثالث

ويعطي أصةا  نذا الرأل لمقدمام الدساتير  و  القوانين العاديةم وسندنم في ذل  نو أن السلطة 
سـتورية لأوردتإـا الت سيسية لو كانم تريد من  نذق الةقوو نفة الةصـانة التـي تتمتـ  بإـا النصـوا الد

 في صل  الدستور. 
ويترتــ  علــل ذلــ  مــن الناةيــة العمليــة أن الم ــرى العــادل )البرلمــان( يمكــن أن يعــدل النصــوا 
الـوارد  فـي مقـدمام الدسـاتير ةسـ  مـا يتـراءى لـه ووفقـا لمـا يمليـه الصـال  العـامم أمـا السـلطة التنفيذيــة 

 .(01)ويعتبر  روجإا عليه مندار لمبدأ ال رعيةفيتعين عليإا اةترام ما ورد في مقدمام الدساتير 
أما بالنسبة ملل الـذين يفر ـون بـين الأةكـام القانونيـة فـي مقدمـة الدسـتور والنصـوا التوجيإيـةم 
فــان الأولــل تتمتــ  بالصــفة الدســتورية ةيــث أنإــا نصــوا تتصــع بالتةديــد ومــن ثــم يكــون علــل الم ــرى 

 أن يةتجوا بما ترتبه من مراك   انونية لإم. ا لت ام بإا فور صدورنا ويستطي  الأفراد 
أما النصوا التوجيإية والتي ني بمثابة أنداع للن ام السياسي الذل وض  الدستور أو برنامجـا 
يعمل البرلمان علل تنفيذقم فالم ة  أن نذق النصوا   تقرر لضفراد مرك ا   انونيا بالقو  السابقة نفسـإام 

طة تقديريــة واســعة فــي ا تيــار الطــرو الفنيــة الأكثــر صــ ةية وأن يلتــ م مــن وأعمالإــا يتــر  للبرلمــان ســل
 .(02)الناةية السياسية بتةقيو نذق الأنداعم م  أنه لية ننا  وسيلة  انونية لإجبارق علل ذل 

وننا لنا الةو في التساءل ما نـي الوسـائل القانونيـة التـي تمكـن مـن أجبـار الم ـرى علـل ا لتـ ام 
ور؟ )عـدا الر ابـة علـل دسـتورية القـوانين والتـي كثيـرا مـا ي ـك  فـي فعاليتإـا(. كمـا يجـ  م  ب ةكام الدست

ننسل أن  واعد الدستور وأن كانم فـي مع مإـا  واعـد  انونيـة م  أنإـا ذام مـدلول سياسـي ومـن ثـم فـان 
عويـل علـل ذلـ    ا لت ام بإا   يمكن أن يكون الت ام  انوني مة  بل نو الت ام سياسيم ومن ثم فان الت

يمكن أن ينفي الصفة الدستورية عـن نصـوا المقدمـة و سـيما بالنسـبة للقضـاء عاديـا كـان أم مداريـا م مذ 
ينبغي عليه اةترام نصـوا المقدمـة كلإـام فكـل  ـانون يصـدر منتإكـا نـذق النصـوا يجـ  أن يعـد  انونـا 

فردل يجـ  أن يعـد بـاط  مذا مـا  ـالع  اير دستورل وكل  ئةة تصدرنا السلطة التنفيذية وكل  رار مدارل
 الةقوو المستمد  من مقدمة الدستور. 

ومـن ثــم ففــي ةالــة عــدم وجــود نيئــة مت صصــة بالر ابــة علــل الدســتورية فــان المةــاكم نــي التــي 
ستتولل نذق المإمة وتمتن  عن تطبيو  انون م الع لمقدمة الدستورم وكذل  الةال بالنسبة ملـل اللـوائ  

 .(00)ي  د تصدر م الفة لمقدمة الدستورم فان ملغاءنا يغدو أمرا ةتمياالإدارية الت
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 مو   المقدمة من القوانين التن يمية - المطل  الثاني

أن البةث في مقدمة الدساتير يقتضي البةـث فـي القـوانين التن يميـة للتعـرع علـل مو ـ  المقدمـة 
لنــوى مــن القــوانين ي ــكل مصــدرا مــن مصــادر بالنســبة ملــل نــذق القــوانينم وذلــ  لســببين أولإمــا أن نــذا ا

القاعــد  الدســتوريةم وثانيإمــا أن نــذق القــوانين االبــا  مــا تصــدر بــ جراءام ت تلــع عــن مجــراءام القــوانين 
 العادية وتعالج موضوعام لإا طبيعة م تلفة عما تعالجه القوانين العادية. 

أةيانا  بـالقوانين الأساسـيةم ويكـاد يجمـ   والم ة ة المراد أثباتإا ننا أن نذق القوانين يطلو عليإا
الكتا  المصريون الـذين عـالجوا موضـوى نـذق القـوانين علـل تسـميتإا بالأساسـيةم م  أنـه يفضـل اسـت دام 

 .(04)المصطل  الثاني )القوانين التن يمية( لما  يل من أرجةية نذق التسمية
ول في الفـرى الأول مانيـة القـوانين وعلل أساة ما تقدم سوع نقسم نذا المطلو  ملل فرعين نتنا

التن يمية ون صا الفرى الثاني لبةث طبيعة ومرتبة القوانين التن يمية بين مصـادر القاعـد  الدسـتوريةم 
 وذل  علل التوالي. 

 مانية القوانين التن يمية - الفرى الأول
كــذل  ويقــول عنإــا القــوانين التن يميــة كمــا يعرفإــا الأســتاذ نوريــو نــي تلــ  التــي جعلإــا الدســتور 

أيضا  أنإا   تتمي  من ةيث ال كل فةس  بل أنإا تإدع ملل توضي  تن يم وسير عمـل السـلطام العامـة 
 .(01)عن طريو تطوير المبادئ أو القواعد المعلنة في الدستور

 وللتعرع علل مانية نذق القوانين يمكن القول أنإا تنقسم ملل فئتين سنتناولإما كا تي: 
  -قوانين التن يمية الصادر  تلقائيا من السلطة الت ريعية:أو  : ال

ويقصد بإا القوانين التن يمية التي   ينا عليإا في الدستورم بل تصدر مـن السـلطة الت ـريعية 
من تلقاء نفسإا دون أن يتطل  الم رى الدستورل مثل نذا التن يم ومن ثم فان تسـميتإا بالتن يميـة كـان 

ق القوانين مذا ما صـدرم مـن السـلطة الت ـريعية مـن تلقـاء نفسـإا فتكـون لتبيـان كيفيـة ن را  لأنميتإام ونذ
تطبيو النا الدسـتورلم مذ تبـادر السـلطة الت ـريعية ملـل مصـدار  ـانون يعـالج مسـ لة دسـتورية والت امإـا 

 .(00)ب صدار نذا القانون لن يكون تطبيقا  لنا دستورل بل أساسه مقتضل و يفة السلطة الت ريعية
م و انون 1471آ   2ومن الأمثلة علل ذل م في فرنسا  انون انت ا  مجلة النوا  الصادر في 

 41. أما مصر فيمكن أن يذكر القـانون ر ـم 1471ت رين الثاني  03انت ا  مجلة ال يوخ الصادر في 
القـانون ر ـم ال اا ب ن اء المةكمة العليا التي تتولل الفصل في دسـتورية القـوانينم وكـذل   1404لعام 
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لم يكن  د نا علل ن ام الأة ا   1471المتعلو بتن يم الأة ا  السياسية  ن دستور  1477لعام  43
 .(07)السياسية

 ثانيا : القوانين التن يمية الصادر  بناءا  علل تكليع من الم رى الدستورل:
ليـه الوثيقـة الدسـتورية يصدر نذا النوى من القوانين التن يمية من الم ـرى العـادل مذا مـا أةالـم م

 .(04)في العديد من الموضوعام المتعلقة بتن يم السلطام العامة في الدولة
ومن أوض  الأمثلة علل ذل  ما جاء في الدستور الفرنسي الةاليم ةيث أةـال الم ـرى الدسـتورل 

( 00المـاد  ) م وكـذل (04)( مصـدار  ـانون تن يمـي لتن ـيم البرلمـان21ملل السـلطة الت ـريعية فـي المـاد  )
ت ـرين الثـاني لعـام  7التي أةالم مليه مصدار  انون بتن ـيم ا تصاصـام المجلـة الدسـتورل الصـادر فـي 

 . 1414المعدل عام  1414
 د أسرع في استعمال نذق الفئة الجديد  من القواعدم  1414والم ة  أن الدستور الفرنسي لعام 

 .(43)مر  علل القوانين التن يمية 14ةيث اعتمد 
ــة ) ــالم ة  أن الدســاتير المغربي ــة ف ــدول العربي ــ ثر  1472م 1473م 1402أمــا فــي ال ــدو مت ( تب

بالدستور الفرنسيم ةيث است دمم اصـط ا القـوانين التن يميـة التـي ميـ م بـين مجـراءام مصـدارنا وتلـ  
في أرب  مسائل ني: ال  مة لإصدار القوانين العادية. و د ةددم نذق الدساتير مجا م القوانين التن يمية 

تةديد  واعد سير مجلة الوصايةم تةديد أعضاء المةكمة العليام تةديد تركي  )ت ـكيل( المجلـة الأعلـل 
لفنعاش الوطني والت طيطم تةديد  واعد تن ـيم الغرفـة الدسـتورية و واعـد سـيرنام بالإضـافة ملـل مسـ لتين 

نــافل والعضــوية بالغرفــة الدســتوريةم وتقريــر نمــا بيــان المإــام والو ــائع التــي تت 1472أضــافإما دســتور 
 .(41)ا تصاصام أ رى للغرفة اير التي يقررنا لإا الدستور

أما بقية الدساتير العربية فالم ة  أنإا أةالم في كثير من المسائل ذام الطبيعـة الدسـتورية ملـل 
ير المغربيـة لـم تعـط وصـفا  وانين عادية تصدر من السلطة الت ريعيةم م  أن نذق الدساتير ب ـ ع الدسـات

نما أطلقم عليإا لفـ  القـانون مجـردام ومـن الأمثلـة عليإـا فـي مصـر مـا نـا   اصا لمثل نذق القوانينم وات
( علل ت كيل مجلة 44م 47ةيث تضمن النا في المادتين ) 1471عليه الدستور الةالي الصادر في 

( عضـوا م وفـي 013علـل م  يقـل عـن ) ال ع  وأعطل القانون الةو في تةديـد عـدد الأعضـاء المنت بـين
جراءام ا سـتفتاء وأمـام نـذين النصـين يعتبـر القـانون  تةديد  روط العضوية وطريقة ا نت ا  وأةكامه وات

( بصـدد مجلـة ال ـع  نـو القـانون المـن م لتكـوين مجلـة ال ـع م وكيفيـة التر ـي  لعضـويتهم 04ر م )
ال ـاا بتن ـيم مبا ـر  الةقـوو السياسـيةم  1410عـام ( ل70و روط العضويةم كما يعتبـر القـانون ر ـم )

 نو القانون المن م لأةكام ا نت ا  وا ستفتاء. 
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 (42)طبيعة ومرتبة القوانين التن يمية بين مصادر القاعد  الدستورية - الفرى الثاني
مما      فيه أن مضفاء صفة القانون علـل نـذق القواعـد ي يـل كـل مجـال للنقـاش ةـول طبيعتإـا 
)لية كما المقدمة( ولكن كونإا تتمت  بإذق الصفة   تمن  من البةث فـي كونإـا ذام طبيعـة دسـتورية أم 
أنإا مجرد  واعد  انون عادية صادر  من الم رى العادلم وأن تةديد ذل  يتو ع عليـه تةديـد مرتبتإـا فـي 

القانونيـة العاديـة أم فـي مرتبـة كونإا ت  ذ من لـة القواعـد الدسـتورية أم أنإـا أدنـلم أل فـي من لـة القواعـد 
 وسطل ونذا ما نةاول بةثه. 

 أو  : طبيعة ومرتبة القوانين التن يمية في  ل المعايير التقليدية: 
أن ننــا  معيــارين لتةديــد القواعــد الدســتورية نمــا المعيــار ال ــكلي والمعيــار الموضــوعيم أولإمــا 

القانونيـةم فمتـل كانـم م تلفـة عـن مجـراءام القـانون  يعتمد الإجراءام ال كلية المتبعة في مصدار القاعـد 
جراءاتإا ف نإا دستورية وبعكسه فإي  اعـد  مـن  واعـد القـانون العـادل. ونـذا  العادل من جإة مصدارنا وات
الأمر مذا طبقناق علل القوانين التن يمية فيتوجـ  علينـا التمييـ  بـين كـون الدسـتور الـذل صـدرم فـي  لـه 

 مرنا أم جامدا. 
كـان الدسـتور مرنـا يسـتطي  البرلمـان أن يعـالج موضـوعا مـن الموضـوعام ذام الصـلة بن ـام  فـ ذا

الةكم أو ت كيل الإيئام العامة في الدولة ةتل وأن جاء ب ةكام ت الع أةكام الدستورم مذ يعد ذل  تعـدي  
ينـة لتعـديل  واعـدنام لأةكام الوثيقة الدستورية ما دام   ةقا لإا وما دامـم الوثيقـة   تتطلـ  مجـراءام مع

ومن ثم ف ذا كان الدستور مرنا فب مكان البرلمان أن يصدر  انونا تن يميا يعدل فيـه أةكـام الدسـتورم ةيـث 
 .(40)يصب  ا ثنان بنفة القو  والدرجة

أمــا مذا كــان الدســتور جامــدا فيفتــر  فــي مصــدارق وتعديلــه مجــراءام معقــد  ت تلــع عمــا تفترضــه 
نـا   يمكـن للبرلمــان أن يصـدر  ـوانين تن يميـة م الفــة لمـا جـاء فـي الدســتورم مذ أن القـوانين العاديـةم فإ

الدســتور الصــادر مــن نيئــة  اصــة نــي الإيئــة الت سيســية نــو أعلــل وأكثــر  ــو  مــن  ــو  النصــوا التــي 
تبـة تن مإا القوانين التن يمية الصادر  عن البرلمانم ومن ثم فان القـوانين التن يميـة ننـا ت  ـذ طبيعـة ومر 

القــوانين العاديــة. ونــذق نــي القاعــد  العامــة الســائد  بالنســبة ملــل القــوانين التن يميــة الصــادر  فــي مصــر 
ولبنانم م  أنه من الممكن أن ن ة  بع  ا ستثناءامم ف ذا ا ترط الدسـتور أن يعـدل القـانون التن يمـي 

 .(44)رتبة الدستور نفسهبنفة الطريقة المقرر  لتعديل الدستورم ف نه سيكون بنفة طبيعة وم
ويــرف  د. منــذر ال ــاول ا عتبــارام ال ــكلية فيــذن  ملــل القــول بــان )... ا عتبــارام ال ــكلية   

 .(41)ت ثير لإا علل تةديد طبيعة القوانين التن يمية(
م  أنــه وفقــا  للمعيــار الموضــوعي فــ ن المســ لة تبــدو م تلفــةم مذ أن القواعــد الدســتورية وفقــا  لإــذا 

يــار نــي التــي تعمــل علــل تن ــيم نيئــام الدولــة العليــام ومــن ثــم فإــي  واعــد دســتورية أيــا كــان مكــان المع



 371 السادس عشر  والسابع عشر مجلة الحقوق .. العدد

 

ذا أ ـذنا أمثلـة علـل ذلـ   ة نـا أن  ـوانين مثـل القـانون  وجودنا وأيا كانم مجراءام مصـدارنا وتعـديلإام وات
متضـمن أةكـام المصرل ال اا بتن يم الةقوو السياسـية وال 1410في  ل دستور  1410لعام  70ر م 

 ب  ن مجلة ال ع .  1472لعام  04النافذ القانون ر م  1471ا نت ا  وا ستفتاءم وفي  ل دستور 
كل نذق القوانين يمكن القول أنإا تتمت  بالطبيعة الدستورية لأنإا تعالج موضوعام تتعلو بإيئام 

 م مجلـة الدولـة الـذل نـا عليـه السلطة العليام وبعكسه فان القانون لن يعـد تن يميـا كالقـانون الـذل يـن
 لأنه ين م القضاء الإدارل في فرنسا.  1444( لعام 1414الدستور الفرنسي )دستور 

 ثانيا : طبيعة ومرتبة القوانين التن يمية في  ل المعيار الةديث:
 اعد  المعيار الةديث تتضمن ا ستناد ملل من توجه مليه القاعد م فان وجإم ملل المةكـومين أو 

ك ء فإي  اعد   انونية اعتياديةم وطبقا  لذل  فان القانون التن يمي المتعلو بوض  القضـا  فـي فرنسـا الو 
نـو  ـانون عـادلم وكـذل  القـانون المـن م لضةـ ا  وفقـا  1414من دستور  04والذل نصم عليه الماد  

  الصـفة الدسـتورية المغربـي. ووفقـا  لإـذا المعيـار أيضـا  ي ةـ  عـدم مسـبا 1402من دسـتور  14للماد  
علل القوانين التن يمية المن مة ل نت ا م بل يعتبرنا  وانين اعتيادية ذام صفة سياسية لأنإا توجـه ملـل 
المةكومين والوك ءم وباعتبار أن  وانين ا نت ا    تن م مبا ر  طريقة ممارسة السلطة فـي الدولـة أنمـا 

ل السلطة وأن تمتعإا بالصفة السياسية نو بمقـدار نـذا تتولل تن يم ن اطام تثثر علل طريقة القب  عل
نمـا  الت ثيرم ومن ثم فان  واعد ا نت ـا  ليسـم سياسـية بطبيعتإـام مذ أنإـا   توجـه مبا ـر  ملـل الةكـام وات
يكـــون لتطبيقإـــا تـــ ثيرا  علـــل الســـلطة بقـــدر مـــا يتعلـــو نـــذا التطبيـــو ب ةـــدى طـــرو التمييـــ  بـــين الةكـــام 

 .(40)والمةكومين
لإــذا المعيــار لــن تكــون القــوانين التن يميــة ذام طبيعــة دســتورية مــا لــم تكــن موجإــة ملــل  ووفقــا  

. ومـن الأمثلـة علـل (47)الةكامم مذ ستكون آنذا   واعد دستورية تكميلية لأنإا تكمل ما جـاء فـي الدسـتور
ين الفرنســي ))يصــوم البرلمــان علــل م ــاري  القــوان 1414مــن دســتور  47ذلــ  مــا نصــم عليــه المــاد  

الماليــة وفقــا لفجــراءام التــي يةــددنا  ــانون تن يمــي...(( ففــي  ــل نــذا القــانون ســيتم توضــي  ممارســة 
 السلطة في الأمور المالية. 

ولكن ما مو   مقدمة الدستور من نذق القوانين التن يمية والتي تعتبر مصدرا  من مصادر القـانون 
 الدستورل؟ 

ــين مقدمــة الدســتور  ــروو ب ــةم أولإــا أن المقدمــة تصــدر مــن ن ةــ  أن ثمــة ف والقــوانين التن يمي
الم رى الدستورل وني ج ء من الدستورم بينما تصدر القوانين التن يمية من البرلمان. وثانيإـا أن مقدمـة 
الدستور االبا  ما تـ تي بمبـادئ وتوجإـام تعبـر عمـا يـثمن بـه واضـعوا الدسـتور مـن مثـل وأنـداع وتعـالج 
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في ةين أن القانون التن يمي نو مجموعة مـن القواعـد القانونيـة الواضـةة  موضوعام اير مةدد  أص م
 والمةدد  التي تعالج موضوعا مةددا أ ار مليه الدستور علل الأال . 

والأمر الثالث أن البةث عـن الصـفة الدسـتورية لمقدمـة الدسـتور يكـاد أن ينتإـي ملـل اتفـاو ب نإـا 
لقـوانين التن يميـة ف بـد أن يسـتند ملـل موضـوى نـذق القـوانين ج ء من الدستورم أما البةث عن دستورية ا

 أل   نستطي  القول أن جمي  القوانين التن يمية أو التي تعد كذل  لإا صفة دستورية. 
 

 ال اتمة
ونكذا تكون دراستنا لموضوى مقدمام الدساتير  د انتإلم لم يبو في  تامإا م  بيان النتائج التـي 

أن ا ت ع الفقإاء ةول دستورية ما يتضمنه الدستور من مبـادئ طـال ةتـل مقدمـة  توصلنا مليإام ومنإا
الدستور ةيـث ذنـ  الـبع  ملـل القـول أن مقدمـة الدسـتور نـي ليسـم ذام  يمـة دسـتورية باعتبـار أنإـا 
االبا  ما تتضمن من المبادئ ا جتماعية وا  تصاديةم وأنإا   تعد مـن صـل  الدسـتورم ونـذا الفريـو كمـا 

يســتند ملــل ان مــا تتضــمنه المقدمــة مــم نــو م  توجإــام ومبــادئ عامــة تعبــر عــن  –فــي البةــث  –بــم ث
 اتجانام عقائدية أو فلسفية لواضعي الدستور. 

نذا أن ص  بالنسبة ملل بع  المقدمام ف نه   يص  بالنسبة ملل جميعإـا. م  أن انتفـاء الصـفة 
عــار  الــبع  نــذا المبــدأم وأمــن بدســتورية المقدمــة  الدســتورية عــن المقدمــة أمــر ايــر متفــو عليــهم مذ

 واعتبرنا ج ء من الدستورم له ذام القيمة والإل امية التي تتمت  بإا الوثيقة الدستورية. 
وننا نثكد نذا الرأل وندعمهم مذ   يمكن أن تج ء ال يء نفسه ملل أجـ اء ونقـول بطبيعـة م تلفـة 

 ج اء وني   تنفصل عنإا. لكل ج ء فيهم فالمقدمة ت تي م  بقية الأ
ذا كانم ةجة البع  أن المقدمة   تتضمن سوى مبادئ وتوجإام عامـة وأفكـار فلسـفيةم فإـذق  وات
الةجة يمكن الرد عليإا بالقول أن كثير من المبادئ القانونية كانم في الأصل مبادئ وأفكار فلسفية ولـدم 

ا ينــادل بــهم ثــم أصــبةم مبــادئ  انونيــة فــي عقــول المفكــرين وانتقلــم ملــل ار  الوا ــ  وصــارم مطلبــ
 ودستورية تسطر في وثائوم كمبدأ سياد  القانون أو مبدأ ال ع  مصدر السلطة وايرنا من المبادئ. 

وعن مو   المقدمة بالنسبة للقوانين التن يمية فان ننا  فروو كثير  بينإمام فالمقدمة تصدر عن 
ا تعبـر عـن أنـداع واضـعي الدسـتور وتعـالج موضـوعام الم رى الدستورل وني ج ء من الدستور كما أنإـ

 اير مةدد  أص   وعن الصفة الدستورية فقد استقر الرأل علل أنإا تعد ج ء من الدستور. 
أما القوانين التن يمية ف نإا تصدر عن البرلمان وتعالج مواضي  مةدد  ي ير مليإـا الدسـتور علـل 

موضــوى الــذل تعالجــهم فـ  يمكــن القــول أن جميــ  القــوانين الأالـ م والبةــث فــي دســتوريتإا يعتمـد علــل ال
 التن يمية أو التي تعد كذل م لإا صفة دستورية. 
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عامـة )دراسـة مقارنـة(م دار ونـدان للطباعـة . وكذل  د. مةمد عبد الةميد أبو  يدم دوام سير المرافـو ال21ا
 .  27م ا1471والن رم 

م د. ماجــد رااــ  الةلــوم القــانون الدســتورلم مثسســة 27د. مةمــد عبــد الةميــد أبــو  يــدم مصــدر ســابوم ا .24
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 . 100د. مةمد كامل ليلةم مصدر سابوم ا .02
 . 107د. مصطفل أبو  يد فإميم الدستور المصرلم مصدر سابوم ا .00
يذن  د. منذر ال اول ملل أن )) د ي إر أن مصطل  القوانين التن يمية اير موفو لأن كـل  ـانون يـن م فـي  .04

   يئا مام م  أن نذق الترجمة العربية للمصـطل  الفرنسـي تفـر  لسـببين فإـي أو   مسـتعملة فـي بعـ  الوا 
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علل الـرام مـن اعتبـار القـوانين التن يميـة مصـدرا مـن مصـادر الم ـروعيةم م  أن الـبع    يعتبرنـا كـذل  مذ  .42
. عبد الجليـل مةمـد علـيم تةصر مصادر الم روعية بالدستور والت ري  العادل ثم اللوائ  التن يمية. ين ر د
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الت امإا  بتنفيذ اةكام القضاء  ار   النا ئة عن م الفةمسثولية ا د
 ا دارل

 
 م.م. ا نار نا م اةمد

 كلية القانون / الجامعة المستنصرية
 

 المقدمـــــــــــة
ــــراد  ــــاتإم بمقتضــــانا يلجــــ  ا ف ــــراد وةري ــــوو ا ف ــــة لةق ــــة القضــــائية الضــــمانة الةقيقي ــــد الر اب تع

ــــ  بضــــمانام ةصــــينة    ــــل جإــــة مســــتقلة تتمت ــــي مل ــــل الإجــــراءام الت ــــوي  عل ــــديل او تع ــــاء او تع لغ
ات ـــــذتإا ا دار  والم الفـــــة بإـــــا القواعـــــد القانونيـــــة المقـــــرر  م وا دار  يقـــــ  علـــــل عاتقإـــــا التـــــ ام نـــــو 
القيــــام بتنفيــــذ ا ةكــــام القضــــائية ســــواء كانــــم تلــــ  ا ةكــــام صــــادر  لصــــال  ا دار  ام ا فــــراد م ا  ان 

مســــاة بســــلطة القضــــاء مــــن جانــــ  ا دار  او الســــلطة التنفيذيــــة م الوا ــــ  العملــــي ي ــــير ملــــل وجــــود 
ــــان  ــــام الصــــادر  ضــــدنا م ولمــــا ك ــــذ ا ةك ــــة لتتإــــر  مــــن تنفي ــــو ى ا دار  بةجــــج م تلف ــــا  مــــا تت فغالب
 ضــــوى ا دار  ل ةكــــام ينبغــــي ان يكــــون تلقائيــــا  ومــــن دون اللجــــوء ملــــل ا كــــراق فــــاذا امتنعــــم ا دار  

م طرائـــو تنفيـــذ ا ةكـــام وت ـــل معطلـــة ؟ ونـــل تنعـــدم كـــل وســـيلة لمواجإـــة عـــن تنفيـــذ ا ةكـــام نـــل تنعـــد
 تعنم ا دار  وبالنتيجة عدم تنفيذ القانون؟ 

ـــــ  تتو ـــــع علـــــل وجـــــود نـــــا او نصـــــوا عقابيـــــة يمكـــــن للقضـــــاء الةكـــــم  ا جابـــــة علـــــل ذل
 بمقتضانا علل من يمتن  عن تنفيذ ا ةكام القضائية و  يمتثل لإا . 

ل العــــالم الت كيــــد علــــل مبــــدأ اســــتق ل القضــــاء وتســــعل الت ــــريعام ملــــل لــــذا تةــــاول دســــاتير دو
جانــــ  تلــــ  الدســــاتير لتــــوفير الضــــمانام الكافيــــة لتعــــين القضــــاء علــــل اداء مإمتــــه الســــامية اةترامــــا  
ـــان  ـــراد مـــن جإـــة أ ـــرى .  ســـيما ب ـــوو ا ف ـــل ةق ـــين الســـلطام مـــن جإـــة وةفا ـــا  عل ـــدأ الفصـــل ب لمب

ـــة  ل التـــ ام ـــد  القيمـــة القانوني ـــ ام والـــذل يمكـــن تو يعـــه عن تتةـــدد بقـــدر الجـــ اء الـــذل يةمـــي نـــذا ا لت
ـــي  ـــام القضـــائية الصـــادر  ف ـــذ ا ةك ـــاى ا دار  عـــن تنفي ـــد امتن ـــ  عن ـــدم وجـــود جـــ اء يترت ـــه . وبع م الفت
مواجإتإـــا   يمكــــن القـــول بــــان الر ابــــة القضـــائية ر ابــــة ةقيقيـــة وفعالــــة م وتمثــــل  يـــدا  ةقيقيــــا  علــــل 

انط  ـــا  مـــن ضـــرور  تةقيـــو ذلـــ  تتبـــ  الـــدول وســـائل عديـــد  لتـــوفير الضـــمانام الكافيـــة ن ـــاط ا دار  و 
لتنفيــــذ ا ةكــــام القضــــائية وان كانــــم تلــــ  الوســــائل  ــــد ت تلــــع مــــن دولــــة ملــــل أ ــــرى م  ف بــــد مــــن 
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ـــر تلـــ   ـــن تقري ـــد القضـــاء ا دارل ( م ـــدول  ســـيما فرنســـا ومصـــر ) مإ ـــ  ال ـــل مو ـــع بع ـــوع عل الو 
 بإا وايجاد الوسائل ا كثر فاعلية لضمان تنفيذ ا دار  ل ةكام في العراو .الوسائل ل ستد ل 

ون را لما تقدم ارت ينا ان يكون البةث في موضوى مسثولية ا دار   النا ئة عن م الفةالت امإا  
 بتنفيذ اةكام القضاء ا دارل وذل  في مبةثين وفو ال طة التالية:

 تنفيذ اةكام القضاء ا دارلالمبةث الأول / الت ام ا دار  ب
 المبةث الثاني / المسثولية المترتبة عند امتناى ا دار  عن تنفيذ ا ةكام القضائية 

 

 المبةث الأول
 الت ام ا دار  بتنفيذ اةكام القضاء ا دارل

ــــر  ــــو بصــــةة ا وام ــــي تتعل ــــة الت ــــي المنا عــــام ا داري ــــة القضــــاء ا دارل نــــي الن ــــر ف ان مإم
ي تصــــدر عـــــن ا دار  او تلــــ  التــــي تتعلــــو بتةديــــد وتقريــــر ةقــــوو او مراكــــ   انونيــــة . والقــــرارام التــــ

وا ةكــــام القضــــائية الصــــادر  فــــي الــــدعاوى التــــي تكــــون ا دار  طرفــــا  فيإــــا تفــــر  علــــل ا دار  واجــــ  
ا لتــــ ام بتنفيــــذنا . وســــنتطرو فــــي نــــذا المبةــــث ملــــل ســــلطة القاضــــي ا دارل فــــي مواجإــــة ا دار  

ــــو  ــــان ان ــــ ام ا دار  لبي ــــانوني  ل ــــان ا ســــاة الق ــــ  بي ــــام القضــــائية الصــــادر  تجــــاق اعمالإــــا م اى ا ةك
بتنفيــــذنا  ثـــــم ا  ــــار  الــــل اســــبا  امتنــــاى ا دار  عــــن تنفيــــذ تلــــ  ا ةكــــام فــــي ثــــ ث مطالــــ  علــــل 

 التوالي .
 

 سلطة القاضي ا دارل في مواجإة ا دار  -المطلـــ  الأول 
ـــ ـــة القضـــائية عل ـــد الر اب ـــ  تع ـــا يتمت ـــة الأ ـــرى لم ـــواى الر اب ـــن ان ـــة م ـــر فاعلي ـــال ا دار  اكث ل اعم

بــــه القضــــاء مــــن ةيــــاد واســــتق ل وعــــدم رضــــو ه ل عتبــــارام السياســــية او ال  صــــية م ا مــــر الــــذل 
 .( 1)يثدل ملل موضوعية وعدالة نذق الر ابة

لقضــــاء وتمــــارة الر ابــــة القضــــائية فــــي الــــدول التــــي ت  ــــذ بن ــــام القضــــاء الموةــــد مــــن  بــــل ا
 العادل اما في الدول التي تا ذ بن ام الفضاء الم دوج فيمارسإا القضاء ا دارل .

والعـــراو  ـــد اصـــب  مـــن الـــدول التـــي تا ـــذ بن ـــام القضـــاء المـــ دوج بعـــد ت ســـية مةكمـــة القضـــاء 
 ــــانون التعــــديل الثــــاني لقــــانون  1444لســــنة  130ثانيــــا/أ( مــــن  ــــانون ر ــــم 7ا دارل بموجــــ  ) م /

ــــة  ــــورى  ــــة ر ــــم مجل ــــالن ر  (2)1474لســــنة  01الدول وبينــــم المــــاد  ذاتإــــا ا تصــــاا المةكمــــة ب
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فـــي صـــةة ا وامـــر والقـــرارام ا داريـــة التـــي تصـــدر مـــن المـــو فين والإيئـــام فـــي دوائـــر الدولـــة التـــي لـــم 
 . (0)يعين القانون مرجعا  للطعن فيإا بناءا علل طعن يوجه من  بل المعني بالقرار

ـــد ســـل  الم ـــرى الدســـتور  ـــي تـــرد و  ـــل ا ســـتثناءام الت ـــدما الغ ـــه عن ـــراو مســـلكا  يةمـــد علي ل الع
ــــاد  ) ــــي الم ــــة القضــــاء ا دارل ف ــــل ا تصــــاا مةكم ــــي لســــنة 133عل ــــن الدســــتور العرا   2331( م

ــــرار ادارل مــــن  ــــل تةصــــين ال عمــــل او    ــــوانين عل ــــي الق ــــنا ف ــــل ان : ع ية ــــر ال ــــي نصــــم عل الت
اريـــة كافـــة بغـــ  الن ـــر عـــن الإيئـــة التـــي اصـــدرتإا وبـــذل  يجـــو  الطعـــن فـــي القـــرارام ا د (4)الطعـــن ع

او صــــفة ال ــــ ا الــــذل اصــــدرنا بعــــد ان كــــان الم ــــرى يــــورد الكثيــــر مــــن ا ســــتثناءام التــــي ت ــــكل 
بمجملإـــا  يـــودا  علـــل ا تصـــاا تلـــ  المةكمـــة وت ضـــ   ـــرارام المةكمـــة للتمييـــ  امـــام الإيئـــة العامـــة 

ـــة بموجـــ  م ـــة  ـــورى الدول ـــا  تةـــ7لمجل ـــا م  ان نن ـــة /ثالث ـــانون المةكم ـــد صـــدور   ـــد ةـــدث بع ول  
ا تةاديـــة العليـــا ةيـــث اصـــبةم نـــذق المةكمـــة تن ـــر تميي يـــا فـــي  ـــرارام مةكمـــة القضـــاء ا دارل بـــد  

 . (1)من مجلة  ورى الدولة
ــــة القضــــائية  ــــد ممارســــتإا الر اب ــــة عن وتقضــــي مةكمــــة القضــــاء ا دارل كســــائر المةــــاكم ا داري

 -علل اعمال ا دار  بما ي تي :
 . (0)او / رد الدعوى اذا لم تستوفي ال روط الواج  توافرنا في ا امة الدعوى

ـــا / الغـــاء القـــرار اذا كـــان معيـــ  باةـــد عيـــو  الم ـــروعية او تعـــديل القـــرار وذلـــ  بالغـــاء  (7)ثاني
ـــه والغـــاء الجـــ ء ايـــر الم ـــروى وتنةصـــر مـــن ةيـــث ا صـــل ســـلطة  ـــه اذا كـــان با مكـــان تج ئت جـــ ء من

اصــــدارةكم ا لغــــاء مــــن عدمــــه دون ان يةــــل القاضــــي مةــــل ا دار   صــــدار  ــــرارام القاضــــي ا دارل ب
ـــل معـــين  ـــل ا دار  للقيـــام بعم ـــة م او  صـــدار اوامـــر صـــريةة مل ـــة م ـــروعة مةـــل القـــرارام المعيب اداري

 . (4)او ا متناى عن عمل
ــــرار ا ــــالتعوي  اذا كــــان مــــن  ــــان الق ــــ  القضــــاء ا دارل بصــــ ةية الةكــــم ب ــــا / يتمت  دارل ثالث

ـــالقرار بنـــاء علـــل طلبـــه م و مـــن الجـــدير   (4)ايـــر الم ـــروى والمةكـــوم بالغائـــه ملةـــاو ضـــرر بـــالمعني ب
بالــــذكر ان طلــــ  التعــــوي    يقبــــل مــــن المــــدعي م  اذا  دمــــه بصــــور  تبعيــــة لطلــــ  الغــــاء القــــرار 

ـــن ا  ـــوي  م ـــ  التع ـــالقرار وات  يكـــون طل ـــن ب ـــا الطع ـــي يجـــو  فيإ ـــد  الت تصـــاا ا دارل  م و ـــ ل الم
ـــدم  ـــم بع ـــالتعوي  اذا ةك ـــم ب ـــادل للةك ـــة القضـــاء الع ـــون لصـــاة  المصـــلةة مراجع ـــادل فيك القضـــاء الع

امــــا اذا كــــان القــــرار م ــــروى  تســــ ل ا دار  عــــن نتائجــــه مإمــــا بلغتــــه ( 13)م ــــروعية القــــرار ا دارل
 .  (11)درجة الضرر المترت  علل القرار  نتفاء ركن ال ط 

ـــان ا  ـــ   ف ـــل ذل ـــاء واســـتنادا مل ـــام ا لغ ـــي مواجإـــة ا دار  نـــي ) اةك ــــام القضـــائية الصـــادر  ف ةكـ
ــــه(  . وا دار   ــــان علي ــــل ماك ــــين واعــــاد  الةــــال مل ــــه مقتضــــل م او رد  ــــيء مع ــــان ل والتعــــوي  اذا ك
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مل مـــة بتنفيـــذ ةكـــم ا لغـــاء والةكـــم بـــالتعوي  تنفيـــذا  فعليـــا  مـــن  ـــ ل اعـــاد  الةـــال ملـــل ماكـــان عليـــه 
لغــــاء  ــــرار ادارل  يــــام ا دار  بالغــــاء  ــــرارام اداريــــة اصــــدرتإا ا دار  اســــتنادا  م فقــــد يقتضــــي الةكــــم با

ملــــل القــــرار الملغــــي ويقــــ  علــــل عــــاتو ا دار  تنفيــــذ ا ةكــــام القضــــائية الصــــادر  فــــي مواجإتإــــا دون 
تبـــــاطث او ترا ـــــي م وان   تتةايـــــل علـــــل تنفيـــــذ ا ةكـــــام القضـــــائية باصـــــدارنا  ـــــرار ادارل ســـــلبي او 

 . (12)قصد من وراءق التإر  من التنفيذ او المماطلةايجابي ت
 

 ا ساة القانوني  لت ام ا دار  بتنفيذ ا ةكام القضائية -المطلـــ  الثانــي 
مـــــن المبـــــادئ المســـــتقر عليإـــــا فـــــي فقـــــه القـــــانون العـــــام عـــــدم  ضـــــوى ا دار  لطـــــرو التنفيـــــذ 

كــــون ا دار  طرفــــا  فيإــــا ت  ــــذ دائمــــا  الجبــــرل  ن ا ةكــــام القضــــائية الصــــادر  فــــي الــــدعاوى التــــي ت
ا ـــــكال ا ةكـــــام المقـــــرر  والتـــــي   يةتـــــاج تنفيـــــذنا ات ـــــاذ اجـــــراءام التنفيـــــذ الجبـــــرل مثـــــل ا ةكـــــام 
القضــــائية التــــي يســــتل م لتنفيــــذنا اصــــدار  ــــرار ادارل يترتــــ  عليــــه ســــة  القــــرار المةكــــوم بالغــــاءق م 

ـــذنا ســـوى بعـــ  الإجـــراءام  ـــاج تنفي ـــي  يةت ـــةوا ةكـــام الت ـــة التنفيذي ـــر التســـاثل  (10)ا داري . ونـــذا يثي
 عن ا ساة القانوني  لت ام ا دار  بتنفيذ ا ةكام القضائية واثار  مسثوليتإا عند عدم التنفيذ ؟ 

ـــل   ـــام القضـــائية الصـــادر  ضـــدنا مل ـــذ ا ةك ـــ ام ا دار  بتنفي ـــانوني  لت ـــيمكن ارجـــاى ا ســـاة الق ف
ـــدأ الدســـتورل القاضـــي بةجيـــة اةكـــام القضـــاء و ـــو  مصـــدر ا لتـــ ام الأساســـي ونـــو القـــانو ن والـــل المب

 ال يء المقضي به  .
 او  / اساة الت ام ا دار  بالتنفيذ نو القانون

الدولـــــة القانونيـــــة تعنـــــي  ضـــــوى جميـــــ  الســـــلطام العامـــــة فـــــي الدولـــــة الت ـــــريعية والتنفيذيـــــة 
ــــــة القطعيـــــة م وا ةكـــــام القضـــــائية ( 14)والقضـــــائية للقـــــانون والرضـــــوخ  ةكامـــــه عنـــــد اكتســـــابإا الدرجـ

 تكتس   و  القانون .
وا دار  باعتبارنـــــا اةـــــدى ســـــلطام الدولـــــة يتعـــــين عليإـــــا كغيرنـــــا مـــــن الســـــلطام المبـــــادر  ملـــــل 
تنفيـــذ مـــا يصـــدر ضـــدنا مـــن اةكـــام ةـــائ   لقـــو  ال ـــيء المقضـــي بـــه فـــاذا مـــا امتنعـــم دون وجـــه ةـــو 

ـــل نـــذا ال ـــي و ـــم مناســـ  او تعمـــدم تعطي ـــذنا ف ـــرار ادارل ســـلبي عـــن تنفي ـــة   ـــ  بمثاب ـــر ذل ـــذ اعتب تنفي
 . (11)م الع للقانون يوج  مسثولية ا دار 

 ثانيا/ مبدأ اةترام ةجية اةكام القضاء و و  ال يء المقضي به 
ـــه اســـاة  ـــة اةكـــام القضـــاء و ـــو  ال ـــيء المقضـــي ب ـــدأ ةجي ـــل اعتبـــار مب يتجـــه بعـــ  الفقـــه مل

ادر  فــــي مواجإتإــــا وةجيــــة ا ةكــــام تقضــــي ان تكــــون التــــ ام ا دار  بتنفيــــذ ا ةكــــام القضــــائية الصــــ
ةجـــة فيمـــا  ررتـــه و ضـــم بـــه وعلـــل نـــذا ا ســـاة يكـــون لمبـــدأ ةجيـــة ا ةكـــام القضـــائية اثـــران م اثـــر 
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ايجـــابي واثـــر ســـلبي م يتمثـــل ا ثـــر ا يجـــابي فـــي اةتـــرام مـــا  ـــررق الةكـــم فمـــن ةـــو مـــن صـــدر الةكـــم 
ـــا  فـــ  يجـــو  لصـــالةه ان يتمســـ  بمـــا  ـــررق الةكـــم م امـــا ا ثـــر ا لســـلبي فيعنـــي ان مـــا  ضـــي بـــه نإائي

اعــــاد  رفــــ  نفــــة الــــدعوى التــــي صــــدر فيإــــا الةكــــم مــــن جديــــد م م  انــــه يمكــــن الطعــــن فــــــي الةكــــم 
 .( 10)الصادر اذا كان طريو الطعن   ال مفتوةا  

والقاعـــد  العامـــة بالنســـبة لةجيـــة اةكـــام القضـــاء نـــي ةجيـــة نســـبية ال تقتصـــر ةجيـــة الةكـــم 
الـــدعوى كـــالةكم بـــالتعوي  ا  انـــه اســـتثناء  مـــن نـــذق القاعـــد  يتمتـــ  الةكـــم الصـــادر علـــل عناصـــر 

ــــر الم ــــروى بةجيـــة مطلقـــة . بةيـــث يترتـــ  علـــل الةكـــم بالغائـــه  وال القـــرار  بالغـــاء القـــرار ا دارل ايـ
ـــن اســـتفاد ومـــن تضـــرر مـــن الغـــاءق م مـــن  بالنســـبة للكافـــة مـــن صـــدر القـــرار لمصـــلةته او ضـــدق م م

 . (17)الدعوى ومن لم يكن كان طرع في
ـــة لةجيـــة ال ـــيء المقضـــي  ـــا نـــو م الف ـــي مواجإتإ ـــذ ا دار  لةكـــم  ضـــائي صـــادر ف وعـــدم تنفي
ـــي يجـــ   ـــادئ الدســـتورية الت ـــام القضـــاء نـــي مـــن المب ـــة اةك ـــار  مســـثولية ا دار  م فةجي ـــه يوجـــ  اث ب

 . (14)لقانون ذاتهاةترامإا ومراعاتإا  رتباطإا بمبدأ سياد  القانون وانطوائإا علل اةترام ا
 

 اسبا  امتناى ا دار  عن تنفيذ ا ةكام القضائية -المطل  الثالث 
تســــــــت دم ا دار  دائمــــــــا جميــــــــ  الوســــــــائل القانونيــــــــة لتنفيــــــــذ ا ةكــــــــام القضــــــــائية الصــــــــادر  

ا  انإـــا االبـــا مـــا تتـــذرى باســـبا  وانيـــة للمماطلـــة وا متنـــاى عـــن تنفيـــذ ا ةكـــام الصـــادر   (14ا)لصـــالةه
اجإتإــــا م وتت ــــذ م الفــــة ا دار   لت امإــــا بتنفيــــذ ا ةكــــام صــــور متعــــدد  اثرنــــا ا  ــــار  اليإــــا فــــي مو 

 او  في نذا المطل   بل بيان اسبا  امتناى ا دار  عن تنفيذ ا ةكام القضائية .
 او  / صور امتناى ا دار  عن تنفيذ ا ةكام 

 : (23)ر متعدد  منإايت ذ امتناى ا دار  عن تنفيذ ا ةكام القضائية صو  
ـــه مـــث  امتناعإـــاعن اعـــاد  المو ـــع المفصـــول  -1 ـــم بكامل ـــاى ا دار  صـــراةة عـــن تنفيـــذ الةك امتن

 الل عمله علل الرام من ان القضاء  د اصدر ةكم بالغاء  رار الفصل .
ـــــور كاعـــــاد    -2 ـــــرار ب ـــــكل مبت ـــــذ الق ـــــل تنفي ـــــد تعمـــــد ا دار  مل ـــــي فق ـــــا ا او الج ئ ـــــذ  الن التنفي

 ل الل و يفة ا رى بينما كان يج  عليإا اعادته الل و يفته السابقة .المو ع المفصو
و ــــد ت ـــــالع ا دار  الت امإـــــا يتنفيـــــذ ا ةكـــــام عــــن طريـــــو اصـــــدار ت ـــــري  او  ئةـــــة بقصـــــد   -0

 تصةي  القرار ا دارل الملغي ولكن بطريقة ا رى .
ــــاى ا دار    -4 ــــ  ير فــــي تنفيــــذ الةكــــم القضــــائي صــــور  مــــن صــــور امتن ــــذ كمــــا يعــــد الت عــــن تنفي

 ا ةكام القضائية فمن المفتر  ان يتم التنفيذ   ل فتر   منية معقولة .



 381 السادس عشر  والسابع عشر مجلة الحقوق .. العدد

 

 ثانيا / اسبا  امتناى ا دار  عن تنفيذ ا ةكام 
  يمكـــن انكــــار بــــان ننـــا  اةــــوال   تمتنــــ  فيإـــا ا دار  عــــن التنفيــــذ اراديـــا بــــل نتيجــــة  ــــروع 

  ارجة عن ارادتإا منإا :
 ــــانون مــــا  ــــد يمنــــ  ا دار  عــــن التنفيــــذ او اســــتةالة اعــــاد   ةالــــة القــــو  القــــانر  كصــــدور -1

الةــال الـــل مـــا كـــان عليــه  بـــل صـــدور القـــرار الملغـــي اذا كــان الةكـــم با لغـــاء يقضـــي باعـــاد  
الةـــال الـــل مـــا كـــان عليـــه با ضـــافة الـــل ذلـــ  عـــدم وجـــود ت صـــيا مـــالي  ـــد بمنـــ  ا دار  

 من تنفيذ ةكم التعوي  .
ـــــل تعـــــر  المو ـــــع المســـــثول عـــــن   -2 ـــــه عل ـــــة ةمل ـــــذ ا ةكـــــام القضـــــائية ل كـــــراق بغي تنفي

 .   (21)ا متناى عن تنفيذ الةكم
ــــي  -0 ــــ  ر ا دار  ف ــــل ت ــــثدل ال امــــو  او عــــدم وضــــوا منطــــوو الةكــــم المــــراد تنفيــــذق  ــــد ي

 .   (22)تنفيذق
ومـــــ   ذلــــــ   ـــــد تســــــتند ا دار  بم الفتإـــــا ل ةكــــــام القضـــــائية الــــــل اســـــبا   وانيــــــة لتبريــــــر 

ســـبا   ـــد   تجـــد مـــا يســـواإا علـــل ار  الوا ـــ  والقـــانون م كمـــا انإـــا  تعـــد كافيـــة م الفتإـــا ونـــذق ا 
ـــل المصـــلةة العامـــة ونـــذا  ـــ  ا ســـبا  ا ســـتناد ال ـــه م ومـــن تل ـــة ال ـــيء المقضـــي ب ـــدأ ةجي  نـــدار مب
بالتاكيــــد ادعــــاء ايــــر مبــــرر  ن ا ةكــــام القضــــائية ومنإــــا تلــــ  الصــــادر  فــــي مواجإــــة ا دار  تصــــدر 

ـــــل فكـــــر  ا مـــــن العـــــام  لتصـــــوي  تصـــــرفام ا دار  تةقيقـــــا للمصـــــلةة العامـــــة م و ـــــد تســـــتند ا دار  ال
والن ــــام العــــام ل متنــــاى عــــن تنفيــــذ ا ةكــــام القضــــائية ونــــذق الةجــــة  يمكــــن التســــليم بإــــا ايضــــا  ن 
ةجيــــة ال ــــيء المقضــــي بــــه اصــــل مــــن ا صــــول القانونيــــة الضــــرورية لةمايــــة واســــتقرار الةقــــوو 

ـــة ـــروابط ا جتماعي ـــر  وال ـــل ا ـــ ل  طي ـــثدل ال ـــذ الةكـــم ي ـــان تنفي ـــة العامـــة واذا ك وتقضـــي بإـــا الطم نين
 (20)بالصـــال  كتعطيـــل ســـير مرفـــو عـــام مـــث   فـــان القضـــاء ذاتـــه يـــرج  المصـــلةة العامـــة علـــل ال اصـــة

مقابــــل تعــــوي  لصــــاة   ال ــــ ن . ونــــذا مــــا اســــتقر عليــــه القضــــاء فــــي فرنســــا ومصــــر فقــــد ذنبــــم 
ـــي ـــا ف ـــة العلي ـــي ا صـــل  المةكمـــة ا داري ـــرار ا دارل   يجـــو  ف ـــئن الق ـــالقول )ول ـــم لإـــا ب ـــي ةك مصـــر ف

ان يعطـــل تنفيــــذ ةكــــم  ضـــائي نإــــائي وات  كــــان م الفـــا  للقــــانون م  انــــه اذا كـــان يترتــــ  علــــل تنفيــــذق 
فــــورا  ا ــــ ل  طيــــر بالصــــال  العــــام يتعــــذر تداركــــه م كةــــدوث فتنــــة او تعطيــــل ســــير المرافــــو العامــــة 

ام علـــل الصـــال  الفـــردل ال ـــاا ولكـــن بمراعـــا  ان تقـــدر الضـــرور   بقـــدرنا فيـــرج  عندئـــذ الصـــال  العـــ
 . (24)وان يعو  صاة  ال  ن ان كان لذل  وجه (

ــــبع  ــــذ ا ةكــــام  (21)ويــــرى ال ــــاى  ا دار  عــــن تنفي ــــة التــــي تكمــــن وراء امتن ان ا ســــبا  الةقيقي
ةكـــم منوطـــا  بمو ـــع نـــو القضـــائية الصـــادر  فـــي مواجإتإـــا  ـــد تكـــون دوافـــ    صـــية اذا كـــان تنفيـــذ ال
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ـــدواف  سياســـية وراء  ـــد تكـــون ال ـــه م كمـــا   ـــاطع مع ـــر متع ـــوم لصـــالةه او اي ـــه  صـــم للمةك ـــي ةقيقت ف
ـــالة   او الن ـــام السياســـي  ـــام ماســـة ب ـــم ا ةك ـــام القضـــائية  ســـيما اذا كان ـــذ ا ةك ـــاى عـــن تنفي ا متن

 الذل ينتمي اليه المسثول عن تنفيذ ا ةكام القضائية .
ســــبا  التــــي تــــدعو ا دار  ل متنــــاى عــــن تنفيــــذ ا ةكــــام القضــــائية يجــــ  ان   وايــــا  كانــــم ا 

تكـــون مـــدعا   عفـــاء ا دار  مـــن الت امإـــا بالتنفيـــذ تع يـــ ا لمبـــدأ الم ـــروعية مـــن جإـــة ومـــن ثـــم ةفا ـــا  
 علل ةقوو وةريام ا فراد من جإة أ رى .

 

 المبةث الثاني
 يذ ا ةكام القضائيةالمسثولية المترتبة عند امتناى ا دار  عن تنف

ــــام القضــــائية فــــي العــــراو  ــــد امتنــــاى ا دار  عــــن تنفيــــذ ا ةك ــــل التطــــرو ل ثــــر المترتــــ  عن  ب
ارت ينـــا التطـــرو للجـــ اء الـــذل ترتبـــه الت ـــريعام المقارنـــة لغـــر  ا ســـتفاد  منإـــا للوصـــول الـــل وســـائل 

 اكثر فاعلية لضمان تنفيذ ا دار   ةكام القضاء ا دارل في العراو . 
 

 ج اء م الفة  ا دار  ل لت ام بتنفيذ ا ةكام القضائية في الت ريعام المقارنة -المطل  ا ول 
ـــــث  ـــــام القضـــــاء ا دارل م بةي ـــــام القضـــــائية و اصـــــة اةك ـــــذ ا ةك ـــــل تنفي ـــــم ا دار  عل اذا تةايل

( 20)تتإـــــر  مـــــن تنفيـــــذنا فـــــان  راراتإـــــا بإـــــذا ال صـــــوا تكـــــون معيبـــــة باســـــاء  اســـــتعمال الســـــلطة

ا دار  نفســــإا لجــــ اءام عــــد  تتمثــــل باثــــار  مســــثوليتإا الج ائيــــة والمدنيــــة واةيانــــا الت ديبيــــة  وتعــــر 
 با ضافة ملل تعرضإا لفر  ارامام تإديدية سنبينإا تباعا :

 او / المسثولية الج ائية 
 ــــد يضــــ  الم ــــرى نصــــا  او نصــــوا فــــي  ــــانون العقوبــــام لضــــمان تنفيــــذ ا ةكــــام القضــــائية   

ـــذا مـــن اذ ان وجـــود م ـــذ ا ةكـــام م ن ـــاى عـــن تنفي ـــ دار  عـــن ا متن ـــذق النصـــوا ي ـــكل رادعـــا  ل ثـــل ن
جانــــ  م ومــــن جانــــ  ا ــــر اذا  لــــم ا دار  مصــــر  علـــــل رفضــــإا ا نصــــياى لمــــا جــــاء فــــي الةكـــــم 
ــــو ةكــــم القــــانون بةقإــــا  ــــ  ملــــل القضــــاء الم ــــتا تطبي فبامكــــان مــــن صــــدر الةكــــم لمصــــلةته الطل

ــــن ا  ــــم م وم ــــذ الةك ــــل ا دار  او وال امإــــا بتنفي ــــل تجــــريم عم ــــي نصــــم عل ــــل الت ــــريعام الت ــــة عل مثل
ـــاد  ) ـــث نصـــم الم ـــم  ضـــائي الت ـــري  المصـــرل ةي ـــذ ةك ـــو تنفي ـــذل يعي ـــانون 120المو ـــع ال ( مـــن  

يعا ــــ  بــــالةبة والعــــ ل كــــل مو ــــع عمــــومي اســــتعمل ســــلطة  -1العقوبــــام المصــــرل علــــل انــــه : ع 
او اةكـــــام القـــــوانين واللـــــوائ  او تـــــ  ير و يفتـــــه فـــــي و ـــــع تنفيـــــذ ا وامـــــر الصـــــادر  مـــــن الةكومـــــة 
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ـــة جإـــة م تصـــة م  ـــذ ةكـــم او امـــر صـــادر مـــن المةكمـــة او اي تةصـــيل ا مــــوال والرســـوم او و ـــع تنفي
يعا ـــ  بـــالةبة والعـــ ل كـــل مو ـــع عمـــومي امتنـــ  عمـــدا  عـــن تنفيـــذ ةكـــم او امـــر ممـــا ذكـــر بعـــد  -2

او ا مـــر دا ـــ   فـــي ا تصـــاا  مضـــي ثمانيـــة ايـــام مـــن انـــذارق علـــل يـــد مةضـــر اذا كـــان تنفيـــذ الةكـــم
م فامتنـــاى المو ـــع عـــن القيـــام بتنفيـــذ ةكـــم  ضـــائي متـــل مـــا كـــان التنفيـــذ يقـــ  ضـــمن  (27)المو ـــع ع

 ا تصاصه يثدل طبقا للنا المذكور ملل تةري  المسثولية الج ائية .
 

 ثانيا/ المسثولية الت ديبية
قـــــانون ومـــــن الضـــــمانام يعـــــد الت ديـــــ  مـــــن الوســـــائل الرادعـــــة عـــــن ال ـــــروج علـــــل اةكـــــام ال  

م فكـــل مو ــــع ي ــــالع ( 24)المثكـــد  التــــي تــــرام المو ـــع علــــل اةتــــرام واجبـــام و يفتــــه ومســــثولياتإا
الواجبـــام المنصــــوا عليإـــا فــــي القـــانون تترتــــ  عليـــه مســــثولية ت ديبيـــة التــــي تقـــوم بتــــوافر ركنــــين 

ــــن ــــو يفي ورك ــــل مقتضــــيام الواجــــ  ال ــــ  بــــال روج عل ــــة وذل ــــو بارتكــــا  م الف ــــادل يتةق معنــــول  م
 .( 24)يتةقو با تران الفعل المكون للم الفة باراد  آثمة ايجابا  اوسلبا  

فعنـــــد امتنـــــاى المو ـــــع عـــــن تنفيـــــذ ا ةكـــــام القضـــــائية متـــــل مـــــا كـــــان التنفيـــــذ يـــــد ل ضـــــمن 
اةتصاصـــه تتةقـــو ا راد  ا ثمـــة بـــ   ـــ   ن التـــ ام المو ـــع بتنفيـــذ ةكـــم  ضـــائي اذا كـــان التنفيـــذ 

مـــن انـــم واجباتـــه الو يفيـــة ولـــية مـــن ةقـــه ا متنـــاى عـــن القيـــام بإـــا يقـــ  ضـــمن ا تصاصـــه نـــو 
ـــل  ـــل انمـــال واضـــ  وعـــدم مراعـــا  الد ـــة والةـــرا عل ـــ  فعـــ   ينطـــول عل ـــدون وجـــه ةـــو وات  عـــد ذل ب

يوجـــ  مســـاءلته ت ديبـــا  م ونـــذا مـــا ذنـــ   (03)اداء واجباتـــه التـــي يفرضـــإا القـــانون فيكـــون تصـــرفه  طـــ 
( مــــن  ــــانون العقوبــــام المصــــرل الســــابو ذكرنــــا اذ يــــنا 120)اليــــه الم ــــرى المصــــرل فــــي المــــاد  

با ضــافة ملــل عقوبــة الةــبة ملــل عقوبــة العــ ل التــي تعتبــر مــن ا ــد الجــ اءام الت ديبيــة التــي يمكــن 
 ان تو   علل المو ع .

 
 ثالثا/ المسثولية المدنية

تنفيـــــذ  اتجـــــه القضـــــاء فـــــي مصـــــر ملـــــل اثـــــار  المســـــثولية المدنيـــــة لـــــ دار  الممتنعـــــة عـــــن    
ا ةكـــــــام القضـــــــائية ملـــــــل جانـــــــ  المســـــــثولية الجنائيـــــــة والت ديبيـــــــة متـــــــل مـــــــا تـــــــوفرم عناصـــــــرنا 

ةيـــث  ضـــم المةكمـــة ا داريـــة العليـــا بـــان امتنـــاى الجإـــام ا داريـــة عـــن تنفيـــذ ا ةكـــام ( 01)ومقوماتإـــا
قـــانون يوجـــ  القضـــائية فـــي و ـــم مناســـ  او تعمـــدنا تـــ  ير التنفيـــذ يعـــد  ـــرارا  اداريـــا  ســـلبيا  م الفـــا  لل

 صــــةا  ال ــــان الةــــو فــــي التعــــوي  عمــــا لةقإــــم مــــن ضــــرر و  يقتصــــر التعــــوي  علــــل الضــــرر 
 .    ( 02)المادل بل ي مل كذل  الضرر المعنول او ا دبي
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ـــل ا  ـــذ بفكـــر  ال طـــ  ال  صـــي ومســـثولية المو ـــع  ـــي مصـــر مل ـــد ذنـــ  القضـــاء ا دارل ف و 
كــــم  ضــــائي . فجــــاء فــــي ةكــــم المةكمــــة ا داريــــة ال  صــــية اذا مــــا امتنــــ  او عر ــــل عمليــــة تنفيــــذ ة

العليــــا : ع ..... اذا تبــــين ان المو ــــع لــــم يعمــــل للصــــال  العــــام او كــــان مــــدفوعا  بعوامــــل   صــــية او 
كــــان  طــــ ق جســــيما  بةيــــث يصــــل ملــــل ةــــد ارتكــــا  جريمــــة تقــــ  تةــــم طائلــــة  ــــانون العقوبــــام فــــان 

 .  (00)لمو ع في ماله ال اا عال ط  فـي نـذق الةالة يعتبر  ط    صيا  ويس ل عنه ا
امــــا فــــي فرنســــا فعلــــل الــــرام مــــن ان الم ــــرى لــــم يــــورد نــــا فــــي  ــــانون العقوبــــام الفرنســــي 

ـــذ ةكـــم  ضـــائي ـــ  او يعطـــل تنفي ـــذل يمتن ـــة المو ـــع ال م م  انإـــا ســـبقم الت ـــريعام الأ ـــرى ( 04)لمعا ب
ــــذ ا ةكــــام فاصــــدرم عــــد   ــــ ــــل تنفي ــــار ا دار  عل وانين منإــــا القــــانون فــــي ايجــــاد وســــائل كافيــــة  جب

ــــــي  ــــــانون الصــــــادر فــــــي  1443/ يوليــــــو/  10الصــــــادر ف ــــــر/4والق ــــــم بموجبإــــــا  1441/فبراي منة
ـــذ ا ةكـــام مـــ  ســـلطته فـــي  ـــل ا دار  مـــن اجـــل ضـــمان تنفي القاضـــي ا دارل ســـلطة اصـــدار ا وامـــر ال

ـــاى  ـــرار يتضـــمن امتن ـــاء ال   ـــاء الةـــو بالغ ـــا منةـــم  اضـــي ا لغ ـــة م كم ـــام التإديدي ـــر  الغرام عـــن ف
ـــذق م فضـــ  عـــن اعطـــاء الةـــو لمـــن صـــدر الةكـــم لصـــالةه  ـــه او رفـــ  تنفي ـــذ ال ـــيء المقضـــي ب تنفي

 . (01)في الةصول علل تعوي  عن ا ضرار التي اصابته نتيجة عدم التنفيذ .
و ــــد صــــدرم عــــد  من ــــورام دوريــــة فــــي فرنســــا ملــــل جانــــ  نــــذق القــــوانين تةــــث علــــل اةتــــرام 

ية ومــــن نــــذق المن ــــورام مــــث   المن ــــور الصــــادر بتــــاري  ال ــــيء المقضــــي بــــه فــــي ا ةكــــام القضــــائ
 .( 00)1444/ اكتوبر/ 10وكذل  المن ور الصادر بتاري   1447/ثيوليو/20

ـــم  ـــانون ر  ـــا اجـــا    ـــر  2333ة يـــران لســـنة  03كم ـــور المســـتعجلة ان يصـــدر اوام لقاضـــي ا م
عنــــــد ممارســــــتإا  لــــــ دار  ةمايــــــة لةقــــــوو ا فــــــراد التــــــي و ــــــ  عليإــــــا اعتــــــداء مــــــن جانــــــ  ا دار 

 . (07)  تصاصاتإا وذل   بل الفصل في الموضوى و بل ان ترف  دعوى ا لغاء
 

 الج اء المترت  عن عدم تنفيذ ا دار  ل ةكام في العراو ومدى كفايته -المطل  الثاني 
لــــم يغفــــل الم ــــرى العرا ــــي  ــــ نه  ــــ ن بــــا ي الت ــــريعام العربيــــة والعالميــــة عــــن تجــــريم فعــــل 

ـــث نصـــم المـــاد  ا دار  با  ـــة ةي ـــار  مســـثوليتإا الج ائي ـــام القضـــائية واث ـــذ ا ةك ــــن تنفي ـــاى عـ  024متن
 ع -المعدل علل ما يلي : 1404( لسنـــة 111مــن  انون العقوبام العرا ــي ر ـم )

يعا ـــ  بـــالةبة والغرامـــة او باةـــدى نـــاتين العقـــوبتين كـــل مو ـــع او مكلـــع ب دمـــة عامـــة اســـتغل  -1
طيـــل تنفيـــذ ا وامـــر الصـــادر  مـــن الةكومـــة او اةكـــام القـــوانين وا ن مـــة و يفتـــه فـــي و ـــع او تع

ــــ  ير  او ال ةكــــم او امــــر صــــادر عــــن اةــــدى المةــــاكم او ايــــة ســــلطة عامــــة م تصــــة ماو فــــي ت
 تةصيل ا موال او الرسوم ونةونا المقرر   انونا  .
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امـــر صـــادر  يعا ـــ  بالعقوبـــة ذاتإـــا كـــل مو ـــع او مكلـــع ب دمـــة عامـــة امتنـــ  عـــن تنفيـــذ ةكـــم او -2
مـــن اةـــدى المةـــاكم او مـــن ايـــة ســـلطة عامـــة م تصـــة بعـــد مضـــي ثمانيـــة ايـــام مـــن انـــذارق رســـميا  

 . (04)بالتنفيذ متل ما كان تنفيذ الةكم او ا مر دا    في ا تصاصه ع
 

 تقييم المو ع في العراو من تنفيذ اةكام القضاء ا دارل
ر  الـــذل يســـيء ملـــل عمليـــة تنفيـــذ ةكـــم  ضـــائي الم ـــرى العرا ـــي  ـــد أةســـن صـــنعا  بتجريمـــه عمـــل ا دا

ــــذل نــــو اصــــل مــــن ا صــــول  ــــه ال ــــة ال ــــيء المقضــــي ب ــــ  مــــن مســــاة بمبــــدأ ةجي لمــــا فــــي ذل
ـــي  ـــافي وةقيق ـــه   ي ـــكل رادى ك ـــنا الســـابو ب ن ـــل ال ـــة الواجـــ  اةترامإـــا م لكـــن يث ـــذ عل القانوني

   التالية :لةمل ا دار  علل تنفيذ ا ةكام القضائية الصادر  في مواجإتإا ل سبا
اعطـــــاء ا  تصـــــاا بتو يـــــ  العقوبـــــة علـــــل ا دار  او المو ـــــع الممتنـــــ  عـــــن تنفيـــــذ ا ةكـــــام  -1

القضـــائية للقضـــاء الج ائـــي م ونـــذا يتطلـــ  اجـــراءام تقاضـــي جديـــد  ودعـــوى جديـــد  ا مـــر الـــذل 
يجعـــل مـــن صـــدر الةكـــم لمصـــلةته يتكبـــد الكثيـــر مـــن الو ـــم والجإـــد فضـــ   علـــل انـــه يضـــي  عليـــه 

ــــ ــــر م ــــ  ا دار   ســــيما اذا كانــــم الكثي ــــم مــــن جان ــــذ الةك ــــان ســــيةققإا تنفي ــــي ك ن ا متيــــا ام الت
المصـــلةة التـــي تو انـــا اصـــدار الةكـــم القضـــائي تســـتدعي تنفيـــذ الةكـــم فـــورا  او فـــي و ـــم ا ـــل ممـــا 

 تتطلبه اجراءام التقاضي .
لتـــدا ل  فضـــ  عـــن صـــعوبة توجيـــه ال صـــومة الـــل المو ـــع الممتنـــ  فعـــ  عـــن تنفيـــذ الةكـــم القضـــائي

ــــ   ــــد الممتن ــــه ممــــا يجعــــل تةدي ــــذل يعمــــل في ــــو ال ــــو يفي بن ــــاط عمــــوم المرف ــــومي ال ن ــــاطه الي
الةقيقـــي امـــرا  عســـيرا  . ســـيما وانــــه فـــي كثيـــر مـــن ا ةيـــان يمكــــن ان ينســـ  ا متنـــاى الـــل  ــــرار 
ــــه ال طــــ   ــــابي مســــتةي    ن ــــنا العق ــــو ال ــــل تطبي ــــو بعمومــــه او يتصــــل بن ــــاطه ممــــا يجع المرف

  الــــل عمــــوم المرفــــو ا دارل ونـــو  ــــ ا معنــــول   يمكــــن و  يتصــــور ان يقــــ  المرفقـــي ينســــة
 تةم طائلة العقا  السال  للةرية .

ــــر  ) (  -2 ــــع الفق ــــذ ا ةكــــام القضــــائية التةصــــن  ل ــــ  عــــن تنفي تســــتطي  ا دار  او المو ــــع الممتن
ـــم  100مـــن المـــاد   ـــة العرا ـــي ر  ـــانون أصـــول المةاكمـــام الج ائي ل المعـــد 1471لســـنة  20مـــن  

والتـــي تســـتوج  استةصـــال اذن الـــو ير  ةالـــة المو ـــع ملـــل المةكمـــة عنـــد ارتكابـــه جريمـــة اثنـــاء 
 . (04)ت دية و يفته الرسمية او بسببإا

فيمـــــا يتعلـــــو بمســـــثولية المو ـــــع الج ائيـــــة  (43)وبإـــــذا نإـــــج الم ـــــرى العرا ـــــي نإـــــج اللبنـــــاني
 ففرو بين ةالتين :
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ــــذل يرتكــــ  جريمــــة ب ــــة المو ــــع ال ــــل / ةال ــــه الأول ــــذل يرتكب معــــ ل عــــن و يفتــــه ال الجــــرم ال
المو ـــع كـــ ل فـــرد ا ـــر ونـــو  يمـــم بـــ ل صـــلة ملـــل الو يفـــة التـــي ي ـــغلإا فـــي نـــذق الةالـــة ي ةـــو 

 المو ع ك ل فرد ا ر دون الةصول علل موافقة مرجعه ا دارل او ال جإة أ رى .
ي نـــذق الةالـــة   ثانيـــا / ةالـــة المو ـــع الـــذل يرتكـــ  جريمـــة اثنـــاء ت ديـــة و يفتـــه او بســـببإا فـــ

يجــــو  م ةقتــــه ا  بعــــد استةصــــال موافقــــة الــــو ير الم ــــتا ونــــذا يجعــــل مــــن العقوبــــة المقــــرر  فــــي 
مـــــن  ـــــانون العقوبـــــام العرا ـــــي الســـــالفة الـــــذكر ةبـــــر علـــــل ورو   تنـــــال ة إـــــا فـــــي  024المـــــاد  

ن التطبيــــو اذا مــــا رفــــ  الــــو ير الم ــــتا اعطــــاء ا ذن باةالــــة المو ــــع او المســــثول الممتنــــ  عــــ
 تنفيذ ا ةكام القضائية .

ـــراو  ـــذ ا ةكـــام القضـــائية فـــي الع ـــد امتناعـــا دار  عـــن تنفي ـــذل يترتـــ  عن ـــل الجـــ اء ال ـــا / يتمث ثالث
باثــــار  المســــثولية الج ائيــــة دون المســــثولية الت ديبيــــة . ونــــذا نقــــا ت ــــريعي ينبغــــي علــــل الم ــــرى 

ــــة  يقــــل عــــن ــــان دور المســــثولية الت ديبي ــــه  ســــيما ب ــــي ت في ــــة ب ــــ ن  العرا  دور المســــثولية الجائي
ــــن  القضــــاء ا دارل ســــلطة  ــــة م ــــر امكاني ــــا  يوجــــد اتجــــاق ينك ــــام القضــــائية م كم ــــذ ا ةك ضــــمان تنفي

 فر  الغرامام التإديدية .
ــــا  يجــــاد   ــــو  اايتإ ــــي بل ــــة ف ــــ  الت ــــريعام العرا ي ــــي عــــن  صــــور تل ــــ  العمل ــــد ك ــــع الوا  و 

م القضــــائية ونــــذا مــــا دفــــ  ا دار  الــــل عــــدم المبــــا   وســــائل فعالــــة  جبــــار ا دار  علــــل تنفيــــذ ا ةكــــا
والتإــــر  مــــن تنفيــــذ الع ــــرام مــــن ا ةكــــام القضــــائية الةــــائ   علــــل  ــــو  ال ــــيء المقضــــي بــــه نــــذكر 
منإـــا ) امتنـــاى دائـــر  التســـجيل العقـــارل عـــن تنفيـــذ  ـــرار اللجنـــة القضـــائية ا ولـــل فـــرى نيئـــة الن اعـــام 

والقاضــــي بــــال ام  17/4/2337لمكتســــ  الدرجــــة القطعيــــة فــــي الملكيــــة العقاريــــة / الكــــرخ الثانيــــة وا
ـــم  ـــار ر  ـــة العق ـــه باعـــاد  ملكي ـــة / اضـــافة لو يفت ـــر المالي ـــه الســـيد و ي ـــراد   224/ 444المـــدعي علي ك

مــــريم ارضــــا وبنــــاءا الــــل مالكــــه ا صــــلي المــــدعي )م.ا.أ ( وتســــجيله باســــمه فــــي ســــج م التســــجيل 
ـــا  مـــن ال ـــواال وابطـــا ـــارل وتســـليمه  الي ـــدعي عليـــه / اضـــافة العق ـــارل باســـم الم ـــد التســـجيل العق ل  ي

 . (41)لو يفته ............ (
 

 ال اتمـــة
القضـــاء نـــو الملجـــ  الـــذل يـــ ول اليـــه ا فـــراد لـــرد ا عتـــداء والةيـــع الـــذل يقـــ  علـــيإم مـــن دون 
ـــي بمجـــر  ـــن القضـــاء   تنتإ ـــد  المرجـــو  م ـــدعوى م م  ان الفائ ـــ  ال د ةاجـــة ل ســـتئذان او التصـــري  برف

اثبـــام ان للمـــدعي ةقـــا  فيمـــا يدعيـــه وانمـــا بةصـــوله فعـــ   علـــل ذلـــ  الةـــو م ولمـــا كانـــم ا دار  تتمتـــ  
ـــد يصـــل  ـــل   ـــاتإم م ب ـــوو ا فـــراد وةري ـــد ممارســـتإا ةق ـــدد عن ـــا ام  طيـــر   ـــد تإ ـــا بامتي ـــم و يفتإ بةك
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ـــل ا تصـــاا الســـلطة القضـــائية نفســـإا وا ســـتإانة باةكامإـــا  ســـيما ـــداء عل ـــل ا عت ـــدنا مل ـــد  تإدي عن
ـــام القضـــاء والتنصـــل  ـــ دار  با ســـتإانة باةك ـــا ســـم  ل ـــام القضـــائية م واذا م ـــذ ا ةك امتناعإـــا عـــن تنفي
منإــــا يصــــب  القضــــاء مجــــرد دعايــــة ونميــــة للديمقراطيــــة   يةمــــل وراءق ايــــة ضــــمانة ةقيقــــة لةقــــوو 
ــــن  ــــة يمك ــــل جــــ اءام فعال ــــي ســــبيل الوصــــول مل ــــذل  تســــعل الت ــــريعام ب ــــكل مســــتمر ف ــــراد . ل ا ف

ـــل العكـــة مـــن ا ـــي مواجإتإـــا م وعل ـــام الصـــادر  ف ـــذ ا ةك ـــد امتناعإـــا عـــن تنفي ـــل ا دار  عن يقاعإـــا عل
ذلــــ  بقيــــم الت ــــريعام العرا يــــة  اصــــر  علــــل ايجــــاد وســــائل كافيــــة لةمــــل ا دار  علــــل تنفيــــذ ا ةكــــام 
ــــذ ــــ  عــــن تنفي ــــرام مــــن تجــــريم الم ــــرى العرا ــــي فعــــل ا دار  او المو ــــع الممتن ــــل ال  القضــــائية م فعل

ــــاد   ــــرر  فــــي الم ــــام القضــــائية م م  ان العقوبــــة المق ــــي ايــــر  024ا ةك ــــانون العقوبــــام العرا  مــــن  
ــــام  ــــذ ا ةك ــــام ا دار  بتنفي ــــي ذكرنانــــا . ولضــــمان  ي ــــذ ل ســــبا  الت ـــــل التنفي ــــار ا دار  عل ـــــة  جب كافيـ

 - مة ب  نإا :القضائية نإي  بالم رى العرا ي ا  ذ بالمقترةام التالية واصدار الت ريعام ال  
/  مــــن  ــــانون أصــــول المةاكمــــام الج ائيــــة العرا ــــي  100الغــــاء القيــــد الــــوارد فــــي المــــاد   -1

والمتمثــــل بضــــرور  الةصــــول علــــل اذن مــــن الــــو ير  ةالــــة المو ــــع ملــــل المةكمــــة عنــــد 
ــــه الرســــمية او بســــببإا لكــــي   يكــــون تو يــــ  العقوبــــة  ــــاء ت ديــــة و يفت ارتكابــــه جريمــــة اثن

ول عـــن تنفيـــذ ا ةكـــام عنـــد امتناعـــه عـــن التنفيـــذ متو ـــع علـــل اراد  علـــل المو ـــع المســـث 
 مرجعه ا دارل .

اصــــدار الت ــــريعام ال  مــــة لمــــن  القضــــاء ا دارل ســــلطة اصــــدار ا وامــــر ملــــل ا دار  مــــن  -2
 اجل ضمان تنفيذ اةكامه م م  منةه سلطة فر  الغرامام التإديدية .

ـــي  اعطـــاء الةـــو لمـــن صـــدر الةكـــم لصـــالةه فـــي الةصـــول -0 علـــل تعـــوي  عـــن ا ضـــرار الت
اصــــابته نتيجــــة عــــدم تنفيــــذ الةكــــم علــــل ان يدفعــــه المو ــــع المســــثول عــــن تنفيــــذ الةكــــم 

 وفو الضوابط ا دارية من ماله ال اا .
تفعيـــل دور ر ابــــة الــــرأل العــــام علــــل الةكومـــة م وان كانــــم نــــذق الوســــيلة   وجــــود لإــــا م   -4

 ر  فيه لل ع  .في بلد ديمقراطي تكون الكلمة الأولل وا  ي
 
 

 الإـــوامــــــش
ــــة القضــــائية م دار   -1 ــــا  الأول م الم ــــروعية والر اب ــــد رســــ ن م وســــيط القضــــاء ا دارل م الكت ــــور اةم د.ان

 . 141م ا  1447النإضة العربية م القانر  م 
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/ثانيــــا/أ علــــل ان : ع ت ــــكل مةكمــــة القضــــاء ا دارل فــــي مجلــــة  ــــورى الدولــــة ويجــــو  7نصــــم المــــاد   -2
ــــد  ــــان يصــــدرق عن ــــاطو ا ســــتئنافية ببي ــــ  المن ــــي مراك ا  تضــــاء ت ــــكيل مةــــاكم أ ــــرى للقضــــاء ا دارل ف

ــــة وين ــــر فــــي الجريــــد   ــــل ا تــــراا مــــن نيئــــة الرئاســــة فــــي مجلــــة  ــــورى الدول و يــــر العــــدل بنــــاءا عل
 الرسمية ع .

م /ثانيـــــا/د  علـــــل ان : ع ت ـــــتا مةكمـــــة القضـــــاء ا دارل بـــــالن ر فـــــي صـــــةة القـــــرارا7نصـــــم المـــــاد    -0
ـــاذ نـــذا  ـــام بعـــد نف ـــة والقطـــاى الع ـــر الدول ـــي دوائ ـــام ف ـــي تصـــدر مـــن المـــو فين والإيئ ـــة الت وا وامـــر ا داري

 القانون التي لم يعين مرج  الطعن فيإا ...ع. 
 2331الدستور العرا ي لسنة   -4
 . 2331لسنة  03/ثالثا من  انون المةكمة ا تةادية ر م  4م  -1
ط موضـــوعية تتعلـــو بمةـــل الطعـــن والـــذل يجـــ  ان ينصـــ  علـــل ي ـــترط لقبـــول دعـــوى ا لغـــاء تـــوافر  ـــرو  -0

ــــ  نــــذق ال ــــروط  ــــل جان ــــل صــــاة  مصــــلةة   صــــية ومبا ــــر  وال ــــدعوى مــــن  ب ــــ  ال ــــرار ادارل مورف  
توجـــد  ـــروط  ـــكلية تتمثـــل بضـــرور  ا لتجـــاء الـــل الـــت لم ا دارل  بـــل ا امـــة الـــدعوى فـــي الةـــا م التـــي 

ا امــــة الــــدعوى فــــي المواعيــــد المقــــرر   انونــــا  مجــــال  يكــــون فيإــــا الــــت لم وجوبيــــ  اضــــافة الــــل ضــــرور  
 –لبةـــث نـــذق ال ـــروط فـــي نـــذا البةـــث لم يـــد مـــن التفاصـــيل ةولإـــا راجـــ  د.عبـــد الع يـــ  عبـــد المـــنعم 

ـــــة  ـــــة الدول ـــــه و ضـــــاء مجل ـــــي الفق ـــــرار ا دارل ف ـــــن بالغـــــاء الق ـــــول الطع ـــــارع  – ـــــروط  ب من ـــــا  المع
 وما بعدنا  10ا  -2331-ا سكندرية 

 . 432ا  -2334-الوسيط في القانون ا دارل  –صال  ع ول الجبورل د. مانر   -7
ــــي بســــيوني  -4 ــــة  –د.عبــــد الغن ــــدار الجامعي ــــة ال ــــة اللبناني  -1444-القضــــاء ا دارل ومجلــــة  ــــورى الدول

 . 014ا 
اســــاة الو يفــــة  –يــــرى الــــبع  اســــاة ن ــــام الطعــــن نــــو وجــــود ضــــرر راجــــ  د. اةمــــد مةمــــد ة ــــيش  -4

 . 104ا  -1444 –عربية القانر  دار النإضة ال –القضائية 
النا ــــــر    مكتبــــــة الســــــنإورل    بغــــــداد  –القضــــــاء ا دارل العرا ــــــي والمقــــــارن  -علــــــي ســــــعد عمــــــران -13

 104 -104ا  -2311
من ــــــ   المعــــــارع  –منا عــــــام التعــــــوي  فــــــي مجــــــال القــــــانون العــــــام  –د. اةمــــــد مةمــــــود جمعــــــة   -11

 . 44ا  – 2331 –با سكندرية 
 .002 -001ا  –صدر السابو د.عبد الغني بسيوني الم -12
 –ا ــــكا م التنفيــــذ فــــي اةكــــام القضــــاء ا دارل دار النإضــــة العربيــــة  –د.عبــــد الــــرثوع نا ــــم بســــيوني  -10

 .14ا  -1444القانر  
 41المصدر بدون سنة ومكان ن ر ا  –القضاء ا دارل  –د.مةمد علي جواد  -14
 04المصدر السابو ا  –د. اةمد مةمود جمعة  -11



 389 السادس عشر  والسابع عشر مجلة الحقوق .. العدد

 

ا  تصـــاا با ـــكا م التنفيـــذ ونفـــاذ اةكـــام مجلـــة الدولـــة فـــي مصـــر بـــين  – د.جـــورجي  ـــفيو ســـارل -10
 .72-71ا  2330القانر   –القضاء العادل والقضاء ا دارل دار النإضة العربية 

  130ا  –المصدر السابو  –د. اةمد مةمود جمعة  -17
 71ا  –د.جورجي  فيو سارل المصدر السابو  -14
 7ا–المصدر السابو  –د.عبد الرثوع نا م  -14
 وما بعدنا . 000المصدر السابو ا  –د.عبد الغني بسيوني  -23
بةــــث من ــــور فــــي مجلــــة الةقــــوو مجلــــة  -وســــائل تنفيــــذ ةكــــم القضــــاء ا دارل –د.مــــا ن ليلــــو راضــــي  -21

ــــة القــــانون / الجامعــــة المستنصــــرية  ــــاني ع ــــر لســــنة  –فصــــلية تصــــدر عــــن كلي العــــددان الةــــادل والث
 . 4-7ا  – 2313

 . 004ا  –در السابو المص –عبد الغني بسيوني  -22
المجلـــــد ا ول  0د.فـــــاروو عبـــــد البـــــر دورمجلـــــة الدولـــــة المصـــــرل فـــــي ةمايـــــة الةقـــــوو والةريـــــام ج  -20

 141-144ا  – 1444مبدون مكان ن ر 
ــــم الصــــادر مــــن المةكمــــة بجلســــة  -24 ــــاير  13الةك  – ضــــائية  0لســــنة  724فــــي القضــــية ر ــــم  1414ين

 . 043ا  –ا ار له د. عبد الغني بسيوني 
 .140ا  –المصدر السابو  –عبد البر  د.فاروو -21
ر ــــم ا يــــداى  –مثسســــة دار التعــــاون للطبــــ  والن ــــر  –دار الفكــــر العربــــي  – ــــانون العقوبــــام المصــــرل  -20

 . 14ا  –م 1470/ 0212
 . 140ا  -المصدر السابو  –د.عبد الغني بسيوني  -27
 . 213-المصدر السابو ا  –فو ل ةبيش  -24
 2334 –مصــــر دار  ــــتام للن ــــر والبرامجيــــام مصــــر  –انونيــــة دار الكتــــ  الق –جــــ ل اةمــــد ا داــــم  -24

 47ا  –
ان ـــــر.د فـــــو ل ةبـــــيش المصـــــدر  –يعـــــرع ال طـــــ  ب نـــــه القيـــــام بعمـــــل مة ـــــور او عـــــدم القيـــــام بواجـــــ   -03

 211ا  –السابو 
 تقوم المسثولية المدنية عند توافر عناصرنا الث ثة ال ط  والسب  والع  ة بينإما  -01
ــــ -02 ــــم المةكمــــة ا داري ــــي الطعــــن ر ــــم ان ــــر ةك ــــا الصــــادر ف  ضــــائية م بجلســــته  12لســــنة  1474ة العلي

 .04ا  –(ا ار له د.اةمد مةمود المصدر السابو 21/1/1404)
ـــــي  -00 ـــــا الصـــــادر ف ـــــة العلي ـــــم المةكمـــــة ا داري ـــــه د. اةمـــــد مةمـــــود  -0/0/1414ةك المصـــــدر  –ا ـــــار ل

  131ا  –السابو 
رســــالة مقدمــــة الــــل كليــــة  –دار  بتنفيــــذق ةجيــــة ةكــــم ا لغــــاء وعــــدم التــــ ام ا  –اســــراء مةمــــد ةســــن  -04

 .    144ا  -1440 –القانون جامعة بغداد 
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 .70(صفةة 1نامش ر م ) –المصدر السابو  –د.جورجي  فيو  -01
 .77نامش ا  –المصدر نفسه  –د.جورجي  فيو  -00
ــــي ســــعد عمــــران  -07 ــــة الســــنإورل  –القضــــاء ا دارل العرا ــــي المقــــارن  –عل ــــداد  –النا ــــر مكتب  -2311بغ

 .200ا  -ا– نامش
 134ا  -2332الطبعـــــة السادســـــة  – وتعدي تـــــه 1404لســـــنة  111 ـــــانون العقوبـــــام العرا ـــــي ر ـــــم  -04

. 
ــــم  100نصــــم م  -04 ــــانون المــــرور ر  ــــ  عليإــــا بموجــــ    ــــي ))فيمــــا عــــداالم الفام المعا  ــــل مــــا يل  44عل

ــــ 1471لســــنة  ــــي جريم ــــة ف ــــل المةاكم ــــتإم عل ــــة الم ــــه  تجــــو  اةال ــــام الصــــادر  بموجب ــــدل والبيان ة امع
 ارتكبم اثناء ت دية و يفته الرسمية او بسببإا ا  ب ذن من الو ير التاب  له....((

 1444المعـــــدل  1471لســـــنة  20 ـــــانون اصـــــول المةاكمـــــام الج ائيـــــة ر ـــــم  –صـــــباا صـــــادو جعفـــــر       
   10ا 

ـــــيش  -43 ـــــو ل ةب ـــــة العامـــــة وادار   ـــــثون المـــــو فين ط  –ف ـــــة  – 4الو يف  – 2334 –المن ـــــورام الةقو ي
 .271 -274ا

 ــــرارام اللجنــــة القضــــائية ا ولــــل فــــرى نيئــــة ةــــل الن اعــــام الملكيــــة العقاريــــة / الكــــرخ الثانيــــة  ــــرار ر ــــم  -41
ـــــي  444000 ـــــم  0/7/2331ف ـــــرار ر  ـــــي  444000م والق ـــــة  14/2/2331ف ـــــرارل الإيئ المصـــــد ين بق

فـــــــــــــي  2337 –تمييـــــــــــــ   -1404و  27/1/2337فـــــــــــــي  2331 –تمييـــــــــــــ   -4224التمي يـــــــــــــة 
 www.iraqja.orgمن ور علل المو   ا لكتروني :.  رار  0/4/2337

 

 المصادر
 الكت  -او 
 1444 –دار النإضة العربية القانر   –اساة الو يفة القضائية  –د. اةمد مةمد ة يش  -1
ـــد مةمـــود جمعـــة   -2 ـــام  –د.اةم ـــوي  فـــي مجـــال القـــانون الع من ـــ   المعـــارع با ســـكندرية  –منا عـــام التع

– 2331 
وســـــيط القضـــــاء ا دارل م الكتـــــا  الأول م الم ـــــروعية والر ابـــــة القضـــــائية م دار  د.انــــور اةمـــــد رســـــ ن م -0

 1447النإضة العربية م القانر  م 
 – 2334 –مصر دار  تام للن ر والبرامجيام مصر  –دار الكت  القانونية  –ج ل اةمد ا دام  -4
لــــة فــــي مصــــر بــــين ا  تصــــاا با ــــكا م التنفيــــذ ونفــــاذ اةكــــام مجلــــة الدو  –د.جــــورجي  ــــفيو ســــارل  -1

 2330القانر   –القضاء العادل والقضاء ا دارل دار النإضة العربية 
ــــرثوع نا ــــم بســــيوني  -0  –ا ــــكا م التنفيــــذ فــــي اةكــــام القضــــاء ا دارل دار النإضــــة العربيــــة  –د.عبــــد ال

 -1444القانر  
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اء مجلــــة  ــــروط  بــــول الطعــــن بالغــــاء القــــرار ا دارل فــــي الفقــــه و ضــــ –د.عبــــد الع يــــ  عبــــد المــــنعم  -7
 2331-من ا  المعارع ا سكندرية  –الدولة 

 -1444-القضاء ا دارل ومجلة  ورى الدولة اللبنانية الدار الجامعية  –د.عبد الغني بسيوني  -4
 2311بغداد  –النا ر مكتبة السنإورل  –القضاء ا دارل العرا ي المقارن  –علي سعد عمران  -4

المجلــــد ا ول  0فــــي ةمايــــة الةقــــوو والةريــــام ج  د.فــــاروو عبــــد البــــر دورمجلــــة الدولــــة المصــــرل -13
 1444مبدون مكان ن ر 

 – 2334 –المن ورام الةقو ية  – 4الو يفة العامة وادار   ثون المو فين ط  –فو ل ةبيش  -11
 -2334-الوسيط في القانون ا دارل  –د. مانر صال  ع ول الجبورل  -12
 ة ومكان ن رالمصدر بدون سن –القضاء ا دارل  –د.مةمد علي جواد  -10
 الرسائل والبةوث -ثانيا
رســـــالة مقدمـــــة الـــــل كليـــــة  –ةجيـــــة ةكـــــم ا لغـــــاء وعـــــدم التـــــ ام ا دار  بتنفيـــــذق  –اســـــراء مةمـــــد ةســـــن  -1

 1440 –القانون جامعة بغداد 
بةــــث من ــــور فــــي مجلــــة الةقــــوو مجلــــة  -وســــائل تنفيــــذ ةكــــم القضــــاء ا دارل –د.مــــا ن ليلــــو راضــــي  -2

العـــــددان الةـــــادل والثـــــاني ع ـــــر لســـــنة  –انون / الجامعـــــة المستنصـــــرية فصـــــلية تصـــــدر عـــــن كليـــــة القـــــ
2313 

 الدساتير والقوانين -ثالثا
 2331الدستور العرا ي لسنة  -1
ــــام المصــــرل  -2 ــــانون العقوب ــــي  –  ــــر العرب ــــ  والن ــــر  –دار الفك ــــاون للطب ــــداى  –مثسســــة دار التع ــــم ا ي ر 

 م1470/ 0212
 2332الطبعة السادسة  –وتعدي ته  1404لسنة  111 انون العقوبام العرا ي ر م  -0
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 ضمانام المتإم في مرةلة ملقاء القب 
 )دراسة مقارنة(

 
 ةيدر اا ل فيصل الربيعيم.م. 

 الجامعة المستنصرية -كلية القانون
 

 المقدمة
ال  صــية والكرامــة الإنســانية نــو أن يقــب  علــل  ممــا   ــ  فيــه أن مــن ا عتــداءام علــل الةريــة

  ا ويةبة دون مـا ذنـ  ارتكبـه أو بنـاء  علـل تإمـة  ـد تكـون صـاد ة أو  ـد تكـون كاذبـةم و ـد نـا 
الملغــل علــل أن الةريــة ال  صــية مصــونة ضــمن ةــدود  1473الدســتور العرا ــي المث ــم الصــادر عــام 
( منه علـل أن علكـل فـرد الةـو فـي الةيـا  11الماد  )في  2331القانون وكما نا الدستور العرا ي لعام 

والأمن والةرية و  يجو  الةرمان من نذق الةقوو أو تقييدنا ا  وفقا للقانونم وبناء  علل  رار صادر من 
جإة  ضائية م تصةع لذل  وض  الم رى الضمانام الكافية لصيانة نذق الةرية بـان فـر  العقوبـام ضـد 

تجـاق الغيـر دون سـب  ولـم يجـ  القـب  أو الةـبة ا  فـي أةـوال  اصـة مراعـا  من يرتك   يئا من ذل  
للمصـلةة العامـةم و ـد بـين القـانون تلـ  الأةـوال وةـددنا وبـين المـو فين الـذين يملكـون ذلـ  وسـلطة كــل 
منإم و د أ ذم القوانين العقابية بمبدأ معا بة كل من يعتدل علل الةريـة ال  صـية بـالقب  أو التو يـع 

لتعذي  بغير الصور والةـا م المعينـة بالقـانونم ونـذا مـا ذنـ  مليـه الم ـرى العرا ـي مـن اجـل ضـمان أو ا
( مـن  ـانون العقوبـام العرا ـي النافـذ. 020و 021و 024و 020و 022الةريام ال  صية في المـواد )

ضـا  فـي  ـانون أما الأةوال التي يجو  فيإـا القـب  مراعـا  للمصـلةة العامـة فقـد بينإـا الم ـرى وةـددنا أي
أصول المةاكمام الج ائية وني وان كانم أسبابا  يستةو معإـا تضـةية بالةريـة ال  صـية م  أن الم ـرى 
منــ  المــو فين الم تصــين مــن تجاو نــا بــدون ســب  م ــروى فإــو لــم يجــ  القــب  علــل أل  ــ ا ا  

فيإـا لكـل  ـ ا ولـو بمقتضل أمر صادر من مةكمة م تصة أو ةاكم أو في الأةوال التي يجي  القانون 
( ب رب  ةا م: الأولل مذا 132بغير أمر من السلطامم من يقب  علل كل متإم بجناية أو جنةة بالماد  )

كانم الجريمة م إود م والثانية مذا كان المتإم  د نر  بعد القب  عليه  انونام والثالثـة مذا كـان  ـد ةكـم 
وجـد فــي مةـل عــام مـن نـو فــي ةالـة ســكر بـين وا ــت ل عليـه ايابيـا بعقوبــة مقيـد  للةريــة والرابعـةم مذا 

واةدث  غبا  أو كان فا دا  صوابه. أما ا ستثناءام التي اوج  القانون فيإا علل كل فرد من أفراد ال ـرطة 
( مـن  ـانون 130أو عضو من أعضاء الضبط القضائيم أن يقـب  علـل الأ ـ اا فقـد ةـددتإا المـاد  )
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أيضـا م الأولـل: مذا صـدر علـل ال ـ ا أمـر بـالقب  مـن سـلطة م تصـةم الأصول الج ائيـة بـ رب  ةـا م 
والثانية: أن يكون ةام  س ةا  انرا  أو م ب    فا  للقانونم والثالثة: أن ي ن لأسبا  معقولة انه ارتكـ  
جناية أو جنةة عمديـة ولـم يكـن لـه مةـل أ امـة معـينم أمـا الرابعـة فكـل مـن تعـر  لأةـد أعضـاء الضـبط 

أو أل مكلع ب دمة عامة في أثناء أداء واجبه. وعلل كل مـن  ـب  علـل  ـ ا وفـو الأةـوال  القضائي
المتقدمة أن يةضـرق ملـل ا ـر  مركـ  لل ـرطة أو يسـلمه ملـل ةـد أعضـاء الضـبط القضـائي الـذل عليـه أن 
ذا تبين للمسثول في مرك  ال رطة أن أمرا بـالقب  سـبو صـدورق علـ ل يسلمه بدورق ملل مرك  ال رطة. وات

ال ــ ا المــذكور فعليــه أن يةضــرق أمــام مــن صــدر الأمــرم أمــا مذا تبــين انــه ارتكــ  جريمــةم فعليــه ات ــاذ 
 الإجراءام القانونية ب  نهم وأ  ف   ء سبيله ةا .

 أنمية البةث:
الةرية الفردية تعني ةو الفرد في أن يعيش أمنا  من ا عتداء علل نفسه أو ماله أو  ـرفهم ضـامنا  

عليه أو تو يفه أو معا بته ا  وفو القانون  ادرا  علل التصـرع فـي  ـثونه ال اصـة علـل أن  عدم القب 
  يكون في تصرفه عـدوان علـل ةقـوو الغيـر مـ  ضـمان ةقـه فـي الـذنا  والإيـا  وا نتقـال دا ـل الـب د 

توريةم . لذل  كان للةرية الفردية  دسـية  اصـة جعلتإـا تسـمو لتصـب  مـن ضـمن المبـادئ الدسـ1و ارجإا
)الملغـل( علــل انـه )  يجــو   1473( مــن الدسـتور العرا ــي لعـام 22( مـن المـاد  )2ةيـث تـنا الفقــر  )

( منـه 23/1القب  علل اةد أو تو يفه أو ةبسـه أو تفتي ـه ا  وفـو أةكـام القـانون( كمـا تـنا المـاد  )
/ امسـا( 14أيضـا  المـاد  ) علل انه )المتإم برئ ةتل تثبم أدانته في مةاكمة  انونية(. وأكـدم علـل ذلـ 

( بقولإا )المتإم برئ ةتل تثبم أدانته في مةاكمة  انونية عادلة 2331من الدستور العرا ي الجديد لعام )
 و  يةاكم المتإم عن التإمة ذاتإا مر  أ رى بعد الإفراجم عنه ا  مذا أ إرم أدلة جديد (.

معــدل نصوصــا  تعا ــ  علــل ا عتــداء علــل ال 1404وتضــمن  ــانون العقوبــام العرا ــي النافــذ لعــام 
( و  بـد مـن القـول أن نـذق القاعـد  مقـرر  أصـ   فـي ال ـريعة 427 -421الةرية ال  صية فـي المـواد )

الإس مية التي سبقم كل الت ريعام الوضعية في نذا المجال ب فترا  البراء  ك صـل عـام وذلـ  فـي  ولـه 
أما فيمـا يتعلـو بكرامـة الإنسـان والمةاف ـة عليإـا مـن أل سـوء  2تعالل )أن ال ن   يغني من الةو  يئا(

والتـي تـنا علـل  1473( من الدستور العرا ي )الملغل( لعام 22( من الماد  )1فقد أكدم عليإا الفقر  )
انــه )كرامــة الإنســان مصــونةم وتةــرم ممارســة أل نــوى مــن أنــواى التعــذي  الجســدل أو النفســي(. وأ ــار 

/أ( علل أنه )ةرية الإنسـان وكرامتـه مصـونة( 07ديد ملل ذل  أيضا  فنا في الماد  )الدستور العرا ي الج
ونصم كذل  الفقر  )ج( من الماد  نفسإا بقولإا )يةرم جميـ  أنـواى التعـذي  النفسـي والجسـدل والمعاملـة 

لبـة بـالتعوي  اير الإنسانيةم و  عبر  ب ل اعتراع انت ى بـالإكراق أو التإديـد أو التعـذي  وللمتضـرر المطا
 عن الضرر المادل والمعنول الذل أصابه وفقا  للقانون(.



 394 السادس عشر  والسابع عشر مجلة الحقوق .. العدد

 

 تقسيم البةث:
لفةاطــة بموضــوى ضــمانام المــتإم فــي مرةلــة ملقــاء القــب  مــن جوانبــه الم تلفــةم ســوع أتنــاول 
دراســته فــي ث ثــة مباةــثم المبةــث الأولم ابةــث فيــه مانيــة القــب  وأاراضــه ونــذا المبةــث يتجــ ءا ملــل 

لأول لدراسة مانيـة القـب م والثـاني لدراسـة أاـرا  القـب . أمـا المبةـث الثـانيم فسـوع أدرة مطلبين ا
فيه ةا م القب م ونذا المبةث يتج أ ملـل ث ثـة مطالـ  أدرة فيـه ةـا م القـب  الوجـوبي كمـا ةـددتإا 

كمـا ةـددتإا ( من  انون الأصول الج ائيةم والمطل  الثاني ادرة فيه ةا م القب  الجـوا ل 130الماد  )
( من  انون الأصول الج ائيـةم والمطلـ  الثالـث ادرة فيـه الأةـوال ال اصـة فـي القـب م أمـا 132الماد  )

المبةث الثالث سوع أبةث فيـه ةقـوو الأفـراد ممـن يـتم القـب  علـيإم. وتنتإـي الدراسـة ب اتمـة تتضـمن 
 أنم نتائج البةث والتوصيام.

 المبةث الأول
 مانية القب  وأاراضه

  القـــب  عـــن مجـــراءام تقييـــد الةريـــة التـــي يمارســـإا مـــ مور الضـــبط القضـــائيم كمـــا ويتســـم يتميـــ
ب صــائا ت تلــع فــي تكييفإــا القــانوني وأاراضــإا عــن تلــ  التــي يتعــر  لإــا الأفــراد مــن مجــراءام ةجــ  

ءم الةرية بصور  عامة. ونذا ما سنعالجه علل ضوء المةاو م الفقإية والقضائية لبيان مانية نـذا الإجـرا
 صائصه وأاراضه. ولذل  سوع ندرة في نذا المبةـث مانيـة القـب  وأاراضـه فـي مطلبـينم فـي الأول 

 ندرة مانية القب  أما المطل  الثاني فسوع ندرة فيه أارا  القب .
 المطل  الأول: مانية القب 

أةاطتإـا القب  مجراء  طير يتضمن المساة بالةريام الفرديةم تل  التي كفلتإـا كافـة الت ـريعام و 
بسياج متين من الضمانام. وبينم الةا م التـي يمكـن ان يـتم بمناسـبتإام كمـا وةـددم الجإـام التـي لإـا 

باعتبارق مجراء مـن مجـراءام  3أن تمارسه. و د اتفقم الن م الم تلفة علل استعمال نذا ا صط ا القانوني
 .4التةقيو في الدعوى الج ائية

 تعريع القب :
م العربية من تعريـع للقـب م وا تصـرم علـل بيـان الجإـام الم ولـة بمبا ـرته لم تتضمن الت ريعا

والأمـر بــه وتةديــد الةــا م التــي يبا ــر بمناسـبتإام كمــا أوردم بعــ  الإجــراءام المعاصــر  وال ةقــة لإــذا 
الإجراءم كواجبـام أو سـلطام للجإـة القائمـة بمبا ـرته. و ـد ةـاول الفقـه والقضـاء وضـ  تعريـع متضـمن 

ب نه عمجموعة اةتياجام و تية صـرفة  5نذا الإجراء الجونرية. فقد عرفته مةكمة النق  المصرية لعناصر
للتةقو من   صية المتإم وأجراء التةقيو الأولي وني اةتياجـام متعلقـة بةجـ  المتإمـين ووضـعإم فـي 
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ة ا ةتيـاطي أل مكان لمد  بض  ساعام كافية لجم  ا ستد  م التي يمكن أن يستنتج منإا لـ وم الةـب
و د عرفته ايضا  ب نه عامسا  المقبو  عليه من جسمه وتقييد ةركته مـن ةريـة  6وصةته  انوناع. وبعدنا

التجول دون أن يتعلو الأمر علل  ضاء فتر   منية مةدد ع. ونـذا نـو التعريـع الـذل أوردق الفقيـه عنيلـيع 
ء القب  دون الجان  القانوني. بالإضـافة ويث ذ عليه أنه لم ي إر سوى الجان  المادل لإجرا 7في مطولة

ملل انه يقرر مبدأ م الف ا لما استقرم عليه الت ريعام في القانون المقارن فيما يتعلو بتةديد فتر  اةتجا  
ب نه عات اذ ا ةتياطـام ال  مـة لتقييـد ةريـة المقبـو  عليـه ووضـعه  8المقبو  عليه. و د عرفه البع 
لقــاء القــب  عليــه لفتــر   منيــة مث تــة تســتإدع منعــه مــن الفــرار تمإيــدا تةــم تصــرع الجإــة الم ولــة ب 

 ستجوابه من الجإام الم تصةع و د عرفـه الـبع  الأ ـر ب نـه عةرمـان ال ـ ا مـن ةريـة التجـوال فتـر  
من الو م طالم أو  صرم واراامه علل البقاء في مكان معين أو ا نتقـال أليـه لسـماى أ والـه فـي جريمـة 

. و د أبر  نذا التعريع عنصر الإكراق الذل يتصع به مجراء القب  دون العناصر الجونريـة 9"مسند  أليه
الأ ــرى وأضــاع مليــه عنصــر أ ــذ الأ ــوال الــذل   يــد ل ضــمن عناصــرق...ال  بــل يمكــن أن يكــون مجــراء 

من في تعريفه للقب  عنصر المن  من الإر  ونو ار  جونرل  11 ةقا. و د أبر  الدكتور رثوع عبيد
أارا  القب م م  أن التعريع الـذل جـاء بـه لـم يكـن  ـام   لكافـة العناصـر و اصـة فيمـا يتعلـو بطبيعـة 
الإجراء القانوني وعنصر الإكراق الممي  لإجراء القب م ةيث عرع القـب  ب نـه عةجـ  ال ـ ا لفتـر  مـن 

فـي رسـالته عـن  11انكامـاالو م لمنعه من الإر  تمإيـدا  لسـماى أ والـه مـن الجإـة الم تصـةع. و ـد عرفـه 
ال رطة وتطبيـو القـانون والأوامـر فـي اانـا ب نـه عالةرمـان مـن الةريـة فـي بعـ  جوانبإـا القانونيـةع ونـو 

. ويث ــذ عليــه انــه  ــامل لكــل مجــراءام الةرمــان مــن 12التعريــع الــذل ورد فــي  ــاموة القــانون ا نكليــ ل
الــدولي ال ــامة لمنــ  الجريمــة ومعاملــة الةريــة ةتــل الةــبة. ولعــل التعريــع الــذل جــاء بــه المــثتمر 

للقب   د تضمن جمي  العناصر الجونرية الممي   لإذا الأجراء والمبينة لطبيعته القانونية فقد  13المجرمين
عرفه المثتمر ب نه عمجراء من مجراءام التةقيو فـي الـدعوى الجنائيـةم يتضـمن ا ـذ  ـ ا بـالإكراق تةـم 

من سلطة  انونية وبإدع مةضارق أمام السلطة الم تصة لت مر باستمرار  الةراسة لفتر   منية وجي  م بسند
 وضعه تةم الةراسة أو أط و سراةهع.

  صائا القب :
يمكن است  ا ال صائا الممي   لإجراء القب  علـل ضـوء التعريفـام السـابقة ومـا اسـتقر عليـه 

 تن يم نذا الإجراء في القانون المقارن ب اصتين مت  متين:
ــو الأصــلية أو ا ســتثنائية او المةكمــة او    ــرار صــادر عــن جإــة التةقي ــذا  لق :   يكــون القــب  م  تنفي

الم تصــة فقــد اســتقر القــانون الفرنســي والقــوانين العربيــة التــي أ ــذم عنــه أن مجــراء القــب    يكــون م  
ر تـوافر الأسـبا  با ستناد لأمـر صـادر عـن جإـة التةقيـو الأصـلية كقاعـد  عامـةم ولسـلطة التةقيـو تقـدي
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. يضـ  القـانون ا نجلـو 14الداعية لإصدار أمر القـب  وضـوابطه القانونيـةم تةـم ر ابـة مةكمـة الموضـوى
أمريكي  يدا مجرائيا  علل سلطام البـولية فـي القـب  علـل الأ ـ اام ن ـرا لمـا لإـذا الإجـراء مـن أنميـة 

رف  القيـد الإجرائـي المتمثـل فـي الأمـر  ومساة  طيرين بالةرية ال  صية. فالأصل أن   يمارةم ا  بعد
بــه مــن جإــام مةــدد . ويــرد علــل نــذق القاعــد  اســتثناء فيمــا يتعلــو بالســلطة الذاتيــة فــي القــب  علــل 
الأ ــ اا والتـــي  ولتإــا الت ـــريعام الم تلفــة لمـــ مور الضــبط القضـــائي بســلطة مســـتمد  مــن القـــانون 

 لتقدير أةد أمرين: 16ط القضائي بسلطة تقديرية. فقد أمدم القوانين الم تلفة م مور الضب15مبا ر 
ــه الأســبا   ــالقب  مــن الجإــام الم تصــة ب صــدارقم ونــل لدي ــ  أمــر ب الأول: نــل ســيبةث فــي طل

 الموجبة والمقنعة لأصدار مثل نذا الأمر.
 والثاني: نل سيمارة  بضا  ذاتيا  علل المتإم الةاضرم ونل تقديرق لتوافر المعايير القانونية لمبا ر 
الأجراء المقن  في المجالين العملي والقانوني لمبا ر  القـب  علـل المـتإم الةاضـر أو أصـدار أمـر بضـبط 

ةضار المتإم الغائ .  وات
وبإــذا فــان ا  تيــار الثــاني ينطــول تةــم الأســتثناء الــوارد علــل القاعــد  العامــة ةيــث يقــدر مــ مور 

م وتــوافر الةــدود القانونيــة لتقــدير مبا ــر  الضــبط القضــائي بــذل  و ــوى الجريمــةم ومــدى صــلة المــتإم بإــا
الإجراء. و  يغير من طبيعة نذا ا سـتثناء است ـار  مـ مور الضـبط القضـائي لجإـة التةقيـو الأصـلية عـن 
وا عــة أو دليــل ومــدى تســويغإا لمبا ــر  ســلطاته الذاتيــةم مذا لــم ت  ــذ ا ست ــار  صــيغة طلــ  مصــدار أمــر 

 .17بالقب 
 قييدا  لةرية متإم بالإكراقم واستعمال القو  اذا ا تضل الأمر:ثانيا : يتضمن مجراء ت

ي ــكل تقييــد ةريــة المقبــو  عليــه وةرمانــه مــن الةركــة أو التنقــل كمــا ي ــاءم المضــمون الجــونرل 
لإجراء القب . و  عبر  لمد  سل  الةريـةم فقـد   يسـتمر القـب  المـد  التـي ةـددتإا القـوانين الم تلفـةم 

 ـ ل فتـر  وجيـ   ويتسـاوى مـن ةيـث المـد  مـ  مجـراء ا سـتيقاعم أنمـا يتميـ  مجـراء و د تتةقـو أاراضـه 
القب  عن ا ستيقاع في أنه مقصودا  لذاته بينما ا ستيقاع لية مقصودا  لذاته بـل لإ الـة أسـبا  الريبـة 

. ومــن ةيــث المبــدأ   يكــون مةــ   للقــب  ســوى ال ــ ا الطبيعــي امــا ال ــ ا المعنــول فــ  18وال ــ 
تصور تنفيذ نذا الإجراء بةقهم لأنه وم  تقرير مسثولية ال  ا المعنول الجنائية فـ  يطبـو عليـه مـن ي

الإجراءام والعقوبام ا  ما يت ءم م  طبيعتهم ولن تكـون مجـراءام تقييـد الةريـة أو سـلبإا مـن الإجـراءام 
مةــل القــب  عــن ايــرق مــن . ويتميــ  ال ــ ا الطبيعــي 19أو العقوبــام الممكــن القيــام بإــا أو الةكــم بإــا

الأ  اا ممـن تتقيـد ةـريتإم بـ جراءام م ـابإة فـي أن القـب    يقـ  م  علـل  ـ ا يمكـن أن يكـون 
مة   ل تإام وفر  عقوبة سل  الةرية عليهم ونذا ما يمي  القب  عن مجراءام التةف  علل ال إود أو 

ع الأ  اا لإ الـة أسـبا  الريبـة  بـل دعو  ولي الةدث لةضور مةاكمته أمام مةكمة الأةداث أو استيقا
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أن يتقرر ترجي  اتإامإم والقب  بإذق الصفة. ولقد ة يم مجراءام القب  علل المتإمين بعناية الم رى 
في القانون المقارن ةيث أمدم القائمين بتنفيذق بسـلطة اسـتعمال القـو  لمبا ـر  الإجـراء وت كيـدق. والإكـراق 

تتم برضا الأ ـ اا. وفـي مجـال القـب    يوجـد أمـام المقبـو  عليـه سمة مجراءام التةقيو عامةم ف  
ســوى ا نصــياى ومرافقــة البــولية ملــل المكــان الم صــا لســل  الةريــة  انونــا م فــ ذا تــم نــذا ا نصــياى 
ومرافقة البولية ملل المكان الم صا سواء بالموافقة الصريةة أو الإيماء أو التجاو  م  ما يطلبه منـه 

المتإم صفة المقبو  عليهم وبغير ذل  ف  يكون ننال   ب م ا  ب مسا  المقبو  عليـه البوليةم ا ذ 
. ولتةديد لة ة أتمـام الإجـراء بكافـة عناصـرق أنميـة 21بما يتضمن ضبط جسمه ب ية وسيلة تتطلبإا الةالة

طة  صــوى فــي مجــال الســلطام المترتبــة علــل الإــر  بعــد القــب   ن مــن القــوانين مــا  ــول البــولية ســل
ومنإا ما اعتبر من الإر  بعد القـب  جريمـة. و ـد ةـاول الـبع   21استعمال الس ا علل مةاولة الإر 

ان يمي  بين القب  الذل يتم دون است دام القو  والقب  الذل يـتم باسـت دامإا ةيـث وصـع الوضـ  فـي 
قسـيم  ـد وجـه أليـه نقـد م ا  أن نـذا الت22الةالة الأولل ب نه  ب  صورل وفي الةالة الثانية  ب  ةقيقـي

عنيع مـن الـبع  ةيـث  ـال: عيكـون القـب  تامـا مذا تجـاو  المقبـو  عليـه ووضـ  نفسـه بالفعـل تةـم 
تصــرع البــوليةم أو مذا امســ  بــه البــولية ماديــا ليضــعه رنــن ا ةتجــا م فــ  يوجــد  ــب  صــورل وأ ــر 

فـي مجـال  23ذ به القانون الغـانيةقيقي فاما أن يكون ننال   ب  أو   يكونع. ونذا نو ا تجاق الذل ا 
تنفيذ القب  ةيث نا علل أنه علرجل البولية أو من يقوم مقامـه أن يمسـ  بجسـم المقبـو  عليـهم ا  
ـــر القضـــاء  ـــد اعتب ـــة متضـــمنة ا ســـتجابة للوضـــ  تةـــم الةراســـة بالفعـــل أو الكـــ مع و  مذا وجـــدم موافق

ء بــدي  لعــدم الإذعــان أل أن الأصــل أن يــتم مــن أمســا  البــولية لجســم المقبــو  عليــه مجــرا 24ا نكليــ ل
القب  علل المتإم بالك م ومـن ثـم بالإمسـا  بجسـمه عنـد عـدم الإذعـانم ةيـث تقـرر فـي مةـدى القضـايا 
عالقب  علل  ـ ا أطـرش   يسـتطي  القـراء م أو  ـ ا   يعـرع اللغـة ا نكلي يـةم بالإمسـا  بجسـمه 

في وسـعه لإفإامـه بالإ ـار . ولـية للمقبـو  عليـه أن يـدف   يعتبر عم  م روعا  مذا بذل البولية كل ما
 د أ ـارم ملـل نـذق النقطـة فـي  25بعد ذل  بعدم علمه بالإجراء أو عدم فإمه لهع. و د كانم أةدى المةاكم

 ضية أ دم فيإا رجل البولية علل مبـ   سـائو سـيار  بـان لديـه أمـرا  بـالقب  عليـهم ولـم يعتبـر مـن فـرار 
نربا  بعد القب  ةيث  ضم بان عالقب  لم يتمم ومغادر  السائو   تعتبر فـرارا  مـن  ـب   السائو بعد ذل 

  انوني بعد مب اه من  بل البولية ب ن ننال  أمرا  بالقب  عليهع.
 

 المطل  الثاني: أارا  القب 
تقييـد لم تبين الت ريعام أاراضا  مةدد  للقب م ويمكن من الإجراءام ال ةقة للقب  ومن طبيعتـه 

 الةرية والجبرية التي يتصع بإا القب م است  ا أارا  القب  وني:
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 أو  : ضمان مةضار المقبو  عليه أمام القضاء:
أن الغاية من الدعوى الجنائية ني أعمال النصوا الجنائية علل الو ائ  والأعمال المنطبقـة عليإـا 

يقاى لعقوبة تمثل سلطة ا لدولة فـي العقـا  علـل مسـتةقيإام ولمـا كـان والتي توصع ب نإا ج اء لجريمة وات
تنفيــذ العقوبــة   يــتم ا  علــل  ــ ا موجــودم فــ ن ضــمان مةضــار ذلــ  ال ــ ا أمــام القضــاء الم ــتا 
ليقول كلمته فيه نو الضمان الأكيد لت كيد سلطة الدولة في العقا   اصة في الةا م التي تكـون العقوبـة 

إا الت ريعام عامة لإجراء القـب  سـواء بـ مر صـادر مـن جإـة متضمنة لسل  الةرية. والقيود التي فرضت
 ضــائيةم أم مــن مــ مورل الضــبط القضــائي مبا ــر م  يــود منيعــة تثكــد نســبيا  ضــرور  الســير فــي مجــراءام 
الدعوى الجنائية ضد المقبو  عليهم بل وتنب  مسبقا  عن اةتما م أدانتهم وبعقوبة سالبة للةريةم فـ مر 

لجإة القضائية الم تصة   يصدر م  مذا كان مسـتندا  ملـل د ئـل  ويـة ت ـد أ ر تلـ  القب  الذل تصدرق ا
السلطام للسير في مجراءام الدعوى الجنائيةم والد ئل الكافية وةا م التلبة التـي يقـرر تواجـدنا مـ مور 

ديـة كمـا فـي الضبط القضائي ويقـب  تلقائيـا  بموجبإـا تنبـ  بـذاتإا عـن و ـوى الجريمـة ونسـبتإا بـد ئل ما
 .26ةالة التلبة ود ئل ذننية

وةيث أن ا تجاق العام في الت ـري  المقـارن نـو عـدم مجـا   القـب  م  مذا كـان الجـرم معا بـا  عليـه 
بعقوبة سالبة للةريةم كان من الضرورل أيجاد أسة  وية تضمن تواجد المتإم أمام القضاء في المةاكمة 

و د تكون المد  التي يقضيإا المقبـو  عليـه مةتجـ ا  بإـذق الصـفة  وذل  ب جا   القب  في أةوال مةدد .
اير كافية لإصدار  ـرار الةكـم فـي الجريمـة التـي  ـب  عليـه مـن أجلإـام م  أن نـذق المـد  المث تـة تضـ  
الأسة لفجراءام ال ةقة علل القب  والتي بدورنا ت كل الضمان ال ةو للمثول أمام المةكمـة كمـا نـو 

ةبة ا ةتياطي أو ت لية السبيل بموج  كفالة تضمن ةضورق. ولم تقع الت ـريعام عنـد ةـد الةال في ال
العقوبة السالبة للةرية فـي وضـعإا لقيـود القـب م بـل تعـدم ذلـ  و اصـة فـي الأةـوال التـي يمـارة فيإـا 

 .م مور الضبط القضائي القب  دون أمرم ملل ا تراط جسامة معينة في الجريمة التي يقب  من أجلإا
و ـد كـان نـذا  27وتةدد العقوبـة بجسـامة الجريمـة واةتمـا م الإـر  متو عـة بنسـبة أكثـر مـن ايرنـا

الغر  في ضمان مةضـار المقبـو  عليـه أمـام المةكمـة كغـر  نـام مـن أاـرا  القـب م مـدار انتمـام 
طلبــا  لأمــر لجنــة مراجعــة القــانون الجنــائي ا نكليــ ل ةينمــا ردم ا تراةــا  بت جيــل القــب  فــي ةــا م معينــة 

القب  بقولإا عللت  ير في مجراء القب  م اطر جسيمة   يمكن مافالإـا وفـي مقدمـة نـذق الم ـاطر عـدم 
و ـد يكـون تـ ثير نـذا الغـر  مـن أاـرا  القـب  ايـر مبا ـر فـي 28ضمان مثول المتإمين أمام المةـاكمع

ور الضبط القضائي علل تودي  اال  الأةوال في القانون الفرنسي وبع  القوانين العربيةم ةيث يعمل م م
ــة لضــمان مةضــار  ــه بإــذا الإجــراء يضــ  الأســة الأولي ــل أمــام جإــة التةقيــو. ولكن ــه ليمث المقبــو  علي
المقبو  عليه أمام القضاء في مرةلة  ةقـة. ويبـدو أثـرق المبا ـر فـي الأةـوال التـي تجيـ  فيإـا القـوانين 
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أمـام القضـاء الجنـائي مبا ـر  كمـا نـو الةـال فـي لم مور الضبط القضائي سلطة تةريـ  الـدعوى الجنائيـة 
 .29القانون ا نكلي ل والقانون الأردني والسورل

 ثانيا: المةاف ة علل أدلة ا تإام والةصول علل أدلة جديد 
االبا  ما يةاول الجاني م فاء جسم الجريمة أو معالمإا وأدواتإـام و ـد ي فـي نـذق الأدوام أو الأدلـة 

ن أثارنــا ومعالمإــا  ــانر  أو م فيــة فــي جســمهم أو علــل م بســه مــن الــدا ل أو فــي م بســهم و ــد تكــو
ال ارج. وربما يكون جسم الجريمة وأدلتإا  ائمة و اند  عليإا في مسـرا الجريمـة أو فـي أل مكـان أ ـر 

 عـة ا تارق الجاني لإ فاء معالم جريمتهم وكما تكون الأدلة ماديةم تكون ب إاد  ال إود الذين  اندوا الوا
الإجراميــةم ويمكــن أن يكــون مــن أ ــوال الجــاني د لــة كاملــة علــل مكــان وجــود الأدلــةم ويمكــن أن يةصــل 
ا عتراع نتيجة للندم أو الف ر. ويةقو مجراء القب  بما يعاصـرق مـن مجـراءام أو مـن الإجـراءام ال ةقـة 

 الأمور التالية:
 اينته.الةصول علل أدلة جديد  نتيجة تفتيش المقبو  عليه أو مع .1
 ضمان س مة الأدلة في مسرا الجريمة والأمكنة التي يمكن ان يكون الجاني  د أ فانا فيإا. .2
 س مة ةيد  ال إود ومن  الت ثير عليإم من  بل الجاني. .0
 استجوا  المقبو  عليه بما  د يثدل ملل اعترافه والد لة علل أدلة الجريمة أو أمكنة وجودنا. .4

 نتيجة معاينة المقبو  عليه:أ. الةصول علل أدلة أثبام 
والغر  مـن نـذا  31لقد  ولم االبية القوانين م مور الضبط القضائي سلطة تفتيش المقبو  عليه

ملـل جانـ  و ايـة مـ مور الضـبط لـئ  يكـون  31الإجراء نو الةصول علل م يد من الأدلة التي تثيد ا تإـام
نيم ولـية لتقويـة أو أيجـاد الـد ئل الكافيـة التـي ضةية اعتداء ب ل أسلةة أو أدوام عدوانية ي فيإا الجـا

تبرر القب م فـالقب   امـم أسـبابه  بـل مجرائـه. و ـد   يتو ـع الضـبط علـل أوراو أو وثـائو تقـدم ك دلـة 
مبا ر  ضد المقبو  عليه في ا تإامم فمـن المةتمـل أن يمتـد اـالل اثـار المقاومـة ال ـانر  علـل جسـمه 

الضةية( علل م بـة أو جسـم المقبـو  عليـه بالإضـافة ملـل مـا يعلـو مـن فقد تضبط أثار الدماء )دماء 
ا ثار المادية علل م بة الجاني الدا لية من اثار و اصة في القضايا الجنسيةم فتفتيش المقبو  عليه 

 .32عن الأدلة وا ثار يةقو اةد أارا  القب  المإمة في الإثبام الجنائي
 الإت ع: . ضمان س مة الأدلة من العبث و 

ــة يــتمكن   لإــا مــ مور الضــبط القضــائي  ــه فتــر   مني يتضــمن مجــراء القــب  ةجــ  المقبــو  علي
. ف ذا ما 33والمةقو من ضبط أدلة الجريمةم ورف  اثارنا  بل أن تنالإا يد الجاني بالعبث وا ت ع والتلفيو

ي ات ـاذ الإجـراءام الجنائيـة أتيةم الفرصة للجاني فانه سيت لا من جمي  ا ثـار والأدلـة التـي تسـاعد فـ
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ضدق. ونكذا فان القب  عليه وتقييد ةريته يمنعه من ات ع الأدلة في مسـرا الجريمـة أو أل مكـان أ ـر 
 يةتمل وجود الأدلة فيهم ويمن  من تلفيو أدلة أو  رائن من  انإ  أن تضلل رجال الضبط القضائي.

 ج. س مة ةيد  ال إود ومن  الت ثير عليإم:
م ويضمن صةة الو ائ  التي أدلوا بإا  بـل أن 34قب  علل الجاني عدم ت ثيرق علل ال إوديضمن ال

يقعوا تةم ت ثيرق في تلفيو الو ائ   اصة ما مذا كان الجاني ذا سطو  ونفوذ من   نإا أن ت يـع ال ـإود 
 وتمنعإم من الإد ء بالةقيقة أو الأةجام عن سرد ما  اندوق أو سمعوق.

 بو  عليه:د. استجوا  المق
لقد ذكرنا في السابو أن جانبا  من الفقه  د أورد ا ستجوا  كفاية أولية أو وةيـد  للقـب م ونـو مـا 
أ ارم مليه مةكمة النق  المصرية ةيث  رنتـه ب يقـاى الةـبة ا ةتيـاطي كـ جراء  ةـوم ومـن المعـروع 

ه. فقـد يـنجم عـن سـماى أ ـوال أن الةبة ا ةتياطي   يكـون ا  بعـد اسـتجوا  وا ـذ أ ـوال المقبـو  عليـ
المتإم المقبو  عليه من م مور الضبط أو استجوابه من  بل الجإام الم تصة عن اعتراع منه بارتكا  
الجريمة ود لة علل الأدلة وجسم الجريمة وال روع التي تمم   لإام تل  التي ستصا  وتقوم أدلة ضدق 

ثباتام ما يقن  م مور الضبط القضائي ويعمل علـل م ـ ء في ا تإام. ومن الممكن أن يقدم من الأدلة وا  
دون ةاجة ملل توديعـه للجإـام الم تصـة مـن أجـل اسـتجوابه. مـن ذلـ  يتبـين أن القـب  يةقـو  35سبيله

ممكانية أ ذ الأ وال أو ا ستجوا م الذل يترتـ  عليـه الإجـراءام ال ةقـةم مـن م ـ ء السـبيل أو كفالـةم أو 
ضــيام الوا عــة الجرميــةم وبــالن ر لمــا يــنجم عنــه ا ســتجوا  مــن أدلــة اتإــام ةــبة اةتيــاطيم ةســ  مقت

 جديد .
 نـ. ةماية المقبو  عليه ومن  ارتكا  الجرائم:

ملل أن ندع القب  وما يستتبعه من مجراءام سالبة للةرية كالةبة  36أ ارم بع  ا راء الفقإية
أذى واعتداء المجنل عليه أو ذويهم وكما  نو الةرا علل المقبو  عليه نفة وةمايته من -ا ةتياطي

أ ــارم أراء فقإيــه أ ــرى ملــل أن الغايــة مــن القــب  نــو منــ  المقبــو  عليــه مــن ا ســتمرار فــي ارتكــا  
 .37جريمته أو العود  ملل ا ترافإا ثانية

 

 المبةث الثاني
 ةا م القب 

ه )  يجـو  القـب  علـل ( من  ـانون أصـول المةاكمـام الج ائيـة العرا ـي علـل انـ42نصم الماد  )
أل   ا أو تو يفه ا  بمقتضل أمر صادر من  اضي أو مةكمة أو في الأةوال التي يجي  فيإا القانون 



 411 السادس عشر  والسابع عشر مجلة الحقوق .. العدد

 

ذل (. يتبين من الـنا المـذكور أعـ ق أن أمـر القـب  يصـدر مـن  اضـي التةقيـو أو مـن مةكمـة ج ائيـة 
اضيم ومن نذق الأةوال مـا نصـم عليـه وننا  أةوال أ رى يجو  فيإا القب  ولو لم يكن ننا  أمر من  

( من الأصول الج ائية ةيث أعطم الةو لكل   ا ولو بغير أمر من السلطة الم تصة أن 132الماد  )
( 132يقــب  علــل أل مــتإم بجنايــة أو جنةــة وتوجــد بالإضــافة ملــل الةــا م المــذكور  فــي المـــادتين )

وع ن صـا لبةـث ةـا م القـب  المـذكور  ( من الأصول الج ائية ةا م  اصة في القب م وس130و)
 أنفا  مطلبا  مستق   وكما يلي:

 المطل  الأول: ةا م القب  الوجوبي
( مــن  ــانون الأصــول الج ائيــة العرا ــي ملــل ةــا م القــب  الوجــوبي ةيــث 130لقــد أ ــارم المــاد  )

 ـ اا ا تيـة نصم علل عكل فرد من أفراد ال رطة أو عضو الضبط القضـائي أن يقـب  علـل أل مـن الأ
 ولو لم يصدر أمر بالقب  عليإم ونم:

 كل   ا صدر أمر بالقب  عليه عن سلطة م تصة. .1
 من كان ةام  س ةا  انرا  أو م بئا    فا  لأةكام القانون. .2
 كل   ا  ن لأسبا  معقولة انه ارتك  أو جنةة عمدية ولم يكن له مةل القامة معين. .0
 ائي أو أل مكلع ب دمة عامة في أداء واجبه.كل من تعر  لأةد أعضاء الضبط القض .4

نذق الماد  واضةة في منإا أوجبم علل المكلع بـالقب  سـواء أكـان مـن أفـراد ال ـرطة أو مـن بـين 
أعضــاء الضــبط القضــائي أن يقــب  علــل ال ــ ا الــذل صــدر أمــر بــالقب  عليــه وأن يقــب  علــل أل 

ةام   س ةا  اير مجـا  بةملـه أو ممنـوى   ا في أةوال أ رى لم يصدر أمر بالقب  عليه كمن يكون 
ذا ا ـتبه بـ ل  ـ ا ارتكـ  جنايـة أو جنةـة كمـا فـي  ةيا ته كالأسلةة الةربية وان يجـردق مـن سـ ةه وات
ةالة دوريام ال ـرطة و صوصـا  فـي الليـل مذا وجـدم   صـا بـين الـدور فـي ةـا م يةـاول فيإـا أن يبعـد 

ذا كان ةام   أمتعة أن تستفسر منه عن نفسه عن ال رطة أو ا  تفاء فلإا في نذق ال ةالة أن تستو فه وات
مصــدرنا وكــذل  اوجــ  القــانون علــل أفــراد ال ــرطة القــب  علــل أل  ــ ا تعــر  للمو ــع عنــد  يامــه 

 بواجبه. وسوع نبةث عن كل ةالة من الةا م المذكور  ب كل موج  في فقر  مستقلة وكما يلي:
 طة م تصة:. كل   ا صدر أمر بالقب  عليه عن سل1

م يوج  علل أفراد ال رطة وأعضـاء 38أن صدور أمر ألقاء القب  علل متإم بارتكا  جريمة جنائية
الضبط القضائي تنفيذق متل ما استوفل نذا الأمر  روطه القانونية من ةيـث البيانـام الواجـ  توفرنـا فيـه 

 أو من ةيث الجإة الم ولة ب صدارق.
 و م بئا    فا  لأةكام القانون:. من كان ةام   س ةا   انرا  أ2
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أن ةمل الس ا ب  أجا   كان مـن جـرائم الجنايـام عنـد ا ةـت ل البريطـاني للعـراو وكانـم الةكومـة 
تةــار  عــاد  ةمــل الســ ا بــ  أجــا   فتعا ــ  مرتكــ  نــذق الجريمــة عقوبــة صــارمةم كمــا أن ةمــل الســ ا 

ة أو اير عمدية لـذل  اد ـل نـذا الفعـل الم ـالع للقـانون  انرا  أو م بئا   د يثدل ملل ارتكا  جرائم عمدي
ضمن الجرائم التي اوج  فيإا القانون علل أفراد ال رطة وأعضاء الضبط القضـائي القـب  علـل مرتكبيإـا 
و د عدل ن ام ةمل الأسلةة واعتبرم الجريمة م الفة ففقدم أنميتإـا لإـذا   تجـد مـن يقـب  عليـه أ ن 

 .39لإذا الغر  م  نادرا  
 :41. كل   ا  ن لأسبا  معقولة انه ارتك  جناية أو جنةة عمدية ولم يكن له مةل ا امة معين0

مذا ت انر لأفراد ال رطة أو عضو الضبط القضائي بـ ن   صـا   ـد ارتكـ  جريمـة جنايـة أو جنةـة عمديـة 
نـذا الإجـراء  [ ايـر انـه ي ـترط لصـةة0/ 130ولم يكن له مةل أ امة معين فيج  ملقـاء القـب  عليـه ]م

 توافر ال روط ا تية:
 أ. أن تكون الجريمة المتإم ب رتكابإا المقبو  عليه ني من نوى الجناية أو الجنةة العمدية.

 . أن يكون عضو الضبط القضائيم و بل ملقاء القب  علل ال  ام  د بنل عقيدته بتوافر الأدلـة التـي 
بمعنـل أن تتـوافر  ـرائن تـدل علـل اتإـام المقبـو   تنصرع ملل اتإام المقبو  عليه علل أسـبا  معقولـة

عليـه بارتكــا  الجريمــة. و  يســتوج  لتــوافر نــذق الةالــة أن يوجــد المــتإم متلبســا  بالجريمــةم بــل يكفــي ان 
توجد ثمة د ئل كافية علل اتإامه. وتقدير تل  الد ئل وكفايتإا يكون بداء  لعضو الضبط القضائي م  أن 

ــديرقم بإــذا ال ــ ن ــة الموضــوى تق ــو تةــم أ ــراع مةكم . وبإــذا  ضــي ب نــه ]مذا 41ي ضــ  لســلطة التةقي
اســت إر الةكــم من الطــاعن  ــوند فــي منتصــع الليــل يةمــل  ــيئا  ومــا أن رأى ســيار  البــولية تإــدئ مــن 
سرعتإا ةتل  فل راجعا  يعدوم وانه  ل  ةذاءق ليسإل له الجرل فقد توافرم بذل  الد ئل الكافية التي تبرر 

قب  عليه طبقا للقانونال
. و  يعتبر مـن  بيـل تـوافر الـد ئل الكافيـة علـل ا تإـام وصـول بـ   لعضـو 42

الضـبط القضــائي عــن ارتكـا  المــتإم الجريمــةم بــل يتطلـ  القيــام بتةريــام عمــا ا ـتمل عليــه الــب  . فــ ذا 
  لـه أن يقـب  علـل أسفرم التةريام عن تـوافر د ئـل  ويـة علـل صـةة مـا ورد فـي الـب  م فعندئـذ يسـو 

كما   يكفي لتوافر نـذق القـرائن مجـرد مـا يبـدو علـل الفـرد مـن ةيـر  وارتبـا . ولإـذا فقـد  43المتإم ويفت ه
 ضل ب ن مجرد كون الطاعن من عائلة المتإمين المطلو  القب  عليإم في جناية  تـل وارتباكـه لمـا رأى 

أن  -صةة مـا يقولـه ال ـإود فـي نـذا ال ـ نعلل فر   -رجال ال رطة وجرية عندما نادى عليه الضابط
 .44جا  معه للضابط استيقافه ف نه   يعتبر د ئل كافية علل اتإامه في جناية تبرر القب  عليه وتفتي ه

 ج. أن يثبم ب ن لية للمقبو  عليه مةل م امة دائم:
التـي ذكـرم  ( من  انون أصول المةاكمام البغدادل )الملغـل(24/0أن أصل نذا النا نو الماد  )

ب نه ]لكل ضابط بولية أن يلقي القب  علل كل   ا  ن لأسبا  معقولة انه ارتك  آية جريمـة أ ـرى 
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وانه لية له مةل أ امة معين أو انه ذكر أسمه وعنوانه علل اير ةقيقتإما أو انه من المةتمل فرارق من 
  عـن أعطـاء تفصـيل مقنـ  عـن يد العدالة[ والمقصود بذل  النا كما نـو  ـانر أن المقبـو  عليـه يعجـ

 نفسه ما يدل عن م انر تبرر القب  عليه.
 كل من تعر  لأةد أعضاء الضبط القضائي أو أل مكلع ب دمة عامة في أداء واجبه: -4

يعتبر فعل التصدل للمكلع ب دمة عامة ومنعه من ت دية واجبه من الجرائم المعا   عليإـا بـالةبة 
/ ى[ كمـا يوجـ  علـل عضـو 203الغرامـة أو ب ةـدى نـاتين العقـوبتين ]ممد    ت يد علل ثـ ث سـنوام وب

 [.4/ 130الضبط القضائي ملقاء القب  علل نذا المتإم بارتكا  نذق الجريمة ]الماد  
 

 المطل  الثاني: ةا م القب  الجوا ل
لقـب  ( مـن  ـانون أصـول المةاكمـام الج ائيـة العرا ـي النافـذ ملـل ةـا م ا132لقد أ ارم المـاد  )

الجوا ل وأعطم الةو لكل   ا ولو بغير أمر من السلطة الم تصة أن يقب  علل أل متإم بجناية أو 
 جنةة ونذق الةا م ني:

 أذا كانم الجريمة م إود  أل متلبة بإا. .1
 مذا كان  د فر بعد القب  عليه  انونا. .2
 مذا كان  د ةكم عليه ايابيا  بعقوبة مقيد  للةرية ]أل سالبة لإا[. .0
ل   ا ولو بغير أمر مـن السـلطة الم تصـة أن يقـب  علـل كـل مـن وجـد فـي مةـل عـام فـي لك .4

 سكر بين وا ت ل واةدث  غبا  أو كان فا دا صوابه.
 وسوع نبةث عن كل ةالة من الةا م المذكور  أع ق في فقر  مستقلة وكما يلي:

 . ةالة الجريمة الم إود :1
مةاكمــام الج ائيــة العرا ــي النافــذ علــل أنــه عوتكــون / [ مــن  ــانون أصــول ال1لقــد نصــم المــاد  ]

ــل عليــه  ــ  المجن ــا ببرنــه يســير  أو مذا تب ــا أو عقــ  ارتكابإ ــة الم ــإود  مذا  ــوندم ةــال ارتكابإ الجريم
مرتكبإا اثر و وعإا أو تبعه الجمإور م  الصياا أو مذا وجد مرتكبإا بعد و وعإا بو م  ري  ةام   آ م 

أورا ا أو أ ياء أ رى يستدل منإا علـل أنـه فاعـل أو  ـري  فيإـا أو مذا وجـدم بـه أو أسلةة أو أمتعة أو 
في ذل  الو م أثار أو ع مام تدل علل ذل ع. يتبين من النا الوارد أع ق أن الم ـرى العرا ـي  ـد ةصـر 

 الجرم الم إود في أرب  ةا م وني:
 أ. ةالة الجرم الذل يقترع ةاليا.

 عند نإايته. . ةالة الجرم الذل يضبط 
 ج. ةالة مذا تب  المجني عليه مرتكبإا اثر و وعإا أو تبعه الجمإور م  الصياا.
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د. ةالة ما يضبط مـ  الفاعـل أ ـياء أو أسـلةة أو أدوام أو أوراو يسـتدل منإـا علـل أنـه فاعـل أو  ـري  
ر  أعـ ق فيإا  رط أن يةصل ذل  في و م  ري  من الفعل ألجرمي وسوع نتطـرو لبةـث الةـا م المـذكو 

 ب كل موج  وكما يلي:
 :45أ. ةالة الجرم الذل يقترع ةاليا

وني تعني الجرم الم إود بةد ذاته ونـي   تثيـر آيـة صـعوبام: فـالمجرم يضـبط ةـال ا تـراع الفعـل 
الجرميم أل أثناء ذل  ا  تراعم من  بل المعتـدى عليـه أو ال ـإود أو القـو  العاملـةم فتطبـو عليـه عندئـذ 

 ي ترعل الجرم الم إود.القواعد الت
 :46 . ةالة الجرم الذل يضبط عند نإايته

فـي نـذق الةالـة يكــون الجـرم  ـد ا تـرع وانتإــل أمـرق عنـد وصـول المــدعل العـام أو المةقـو أل انــه 
ي اند عند نإايته. ك ن يكت ع نذا الفعل في مكان الجريمة بعد برنة يسير  من ال من علـل و ـوى الفعـل. 

  مكـان الجريمـة للتـوق عنـدما يكت ـع نـذا الفعـل ألجرمـي. ننـا لـية مـن الضـرورل ان أو انه يكون  د تر 
ي إر نذا الفاعل ب كل علني با ستناد ملل ا ثار المادية التي تركإـام أو عـن طريـو ال ـإود الـذين كـانوا 

صـراةة ما ي الون في مكان الةادث. فبمع ل عن نذق ا ثارم وعـن أ ـوال نـث ء ال ـإودم  ـد يسـتدل عليـه 
ب كل من الأ كال ك  وال المعتدى عليه مث . ولم يةدد القانون آيـة مإلـة لإـذق الوا عـة ولكـن يفتـر  أن 
يتم ذل  بعد و م  صير من ا تـراع الفعـل ألجرمـي كمـا جـاء فـي الـنا ]بعـد برنـة يسـير  مـن و وعإـا...[ 

موسـةم وان رجـال الضـابطة العدليـة بةيث يكون نيجان الناة ما  ال  ائما  واث ر الجـرم مـا تـ ال  ـانر  ومل
 الذين ا بروا بالأمر ةضروا ب سرى و م ممكن من أجل الوصول ملل مكان و وى الجريمة.

 :47ج. ةالة مذا تب  المجنل عليه مرتكبإا اثر و وعإا أو تبعه الجمإور م  الصياا
اثـر و وعإـا أو أن  نذق الةالة ني الملةقة بالجرم الم إود. وتفر  أن يتب  المجنل عليه مرتكبإـا

يلةو بالفاعل بناء علل صـراخ النـاة ونـذا يعنـي أن المجنـل عليـه يتبـ  الجـاني علـل اثـر و ـوى الجريمـة 
مبا ر  أل يجرل  لفه م يرا  أليه بيدق مما يدل علل انه فاعل الجريمة. أما عبار  ان يتبعـه الجمإـور مـ  

ماديــة بالجــاني الــذل ارتكــ  الفعــل. بــل أن مــا  الصــياا فإــذا   يعنــي بالضــرور  أن نــث ء يلةقــون بصــور 
يفرضه القانون نوان صراخ الناة نو الذل ي ير ملل اةـد الأ ـ اا علـل انـه فاعـل الجريمـة الةاصـلةم 
تســإي   للقــب  عليــه. وصــراخ النــاة نــو الــذل يصــدر عــنإم ب ــكل  ــول ود يــوم كــالقول مــث  )ةرامــيم 

ر  عــن تمتمــام صــماء تنت ــر بصــور  اامضــة و  مــا نــو ةرامــي( ولــية ال ــائعام العامــة التــي نــي عبــا
 م إور عموما .

د. ةالة ما يضبط مـ  الفاعـل أ ـياء أو أسـلةة أو أدوام أو أوراو يسـتدل منإـا علـل انـه فاعـل أو  ـري  
 :48فيإا  رط ان يةصل ذل  في و م  ري  من الفعل الجرمي
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ن ال  ا يةمل معه أ ياء أو أسلةة نذق الةالة ني أيضا  ملةقة بالجرم الم إود. وتكمن في كو
أو أورا ا  يستدل منإا علل انه فاعل الجرم اير ان نذق الوا عة ليسم كافية بةد ذاتإام بـل يتوجـ  أن يـتم 
الضبط في و م  ري  من و وى الجرمم الذل ما ي ال موضـوى بةـث مـن  بـل الضـابطة العدليـة وفـي الو ـم 

 جرميه ال  ا المعني المفترضة. نفسه كنتيجة لإذا البةثم ما يع   أثبام
 مذا كان  د فر بعد القب  عليه  انونا: -2

وتعني نذق الةالة أن القانون  د أجا  لجمإور الناة القب  علل المتإم المقبو  عليه مذا تمكـن 
بطريقة من الطرو من الإف م والإر  وعندنا جا  لمن كان ةاضرا بتعقبـه والقـب  عليـه ثانيـة وتسـليمه 

ونـذق الةالـة أنمـا نـي تقريـر لةالـة  49ن م و    انونـا  بـالقب  عليـه أو تسـليمه ملـل مركـ  ال ـرطةلمن كا
اري ية في الب ر أذ أن الم اند أن الناة تتعق  ب   عور المجرم الذل يإر  من يد المو ع الم ـتا 

الغريـ   و ـد  و  تتركه ةتل تعيد القب  عليه و د يتعـر  الـبع  لأ طـار جسـيمة فـي سـبيل تطمـين نـذق
 .51أ رنا واض  القانون للناة

 ةالة صدور ةكم ايابي بةو ال  ا: -0
من صدر بيان ب جرامه بناء  علل ةكم ايابي بعقوبة مقيد  للةرية  تإامه بارتكا  جريمة جناية أو 

. أمــا مذا كانــم 51جنةــة فانــه يكــون لعضــو الضــبط القضــائي وكــذل  لأةــد أفــراد النــاة ألقــاء القــب  عليــه
ذا كـان الةكـم الغيـابي بالغرامـة فلـية مـن ةـو أل  52العقوبة الإعدام فالقب  عليـه جـائ  مـن بـا  أولـل وات

   ا القب  علل المةكوم عليه بموج  نذق الفقر .
لكل   ا ولو بغير أمر من السلطة الم تصة أن يقب  علل كل من وجـد فـي مةـل عـام فـي ةالـة  -4

 فا دا  صوابه:سكر بين وا ت ل واةدثا  غبا أو كان 
ان نـذق الفقــر  تجيـ  لأل  ــ ا أن يقــب  علـل الســكران الـذل يةــدث  ــغبا  أو يقلـو راةــة النــاة 
ويإذل بقوله ملل أ ر أمثال نذق التصرفام و  تطبو علل مجرد ال ار  الذل لم يفقد صوابه و  تبدر منه 

لسـكران ال ـغ  فـي مةـل عـام /  ( أن يةـدث ا132تصرفام مثذية للغير. و رط نذق الفقـر  مـن المـاد  )
ولية في المة م ال اصـة كـالبيوم. والمقصـود بالمةـل العـام نـو ال ـارى العـام أو الطريـو العـام وي ـمل 

 .53المة م التي يباا للجمإور الد ول فيإا وكذل  النوادل التي ني مة م عامة أعدم لغر   اا
 

 54المطل  الثالث: أةوال  اصة في القب 

( من  انون أصول المةاكمـام 130ا م القب  الوجوبي التي أ ارم أليإا الماد  )بالأضافة ملل ة
( مـن نفـة القـانونم توجـد 132الج ائية العرا ي النافذ وةا م القب  الجوا ل التي أ ـارم أليإـا المـاد  )
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ننا  أةوال  اصة للقب  علل الأ  اا الذين يتمي ون بصفة  اصـة أو بةصـانة مـن نـوى مـا. ونـث ء 
 لأ  اا نم:ا
سابقا    يجو  القب  علل عضو المجلة الوطني أثناء انعقادق أو في عطلـة رسـمية للمجلـة بـدون  .1

اذن وموافقة مجلـة  يـاد  الثـور  )المنةـل( مـا عـدا ةـا م التلـبة بجنايـة. ةسـ   ـرار مجلـة  يـاد  
المـــثرخ فـــي ( و 204والقـــرار المـــر م ) 13/2/1441( والمـــثرخ فـــي 140الثـــور  )المنةـــل( المـــر م )

الملغـل وةاليـا  وةسـ  نـا  1443( لسـنة 11المعدل لقانون المجلـة الـوطني ر ـم ) 14/2/1441
( من  انون أدار  الدولة العرا ية للمرةلة ا نتقالية ف نه   يجو  ألقاء القـب  علـل عضـو 04الماد  )

ووافقم الجمعيـة الوطنيـة  الجمعية الوطنية   ل انعقاد جلساتإا ا  مذا كان نذا العضو متإما  بجريمة
 علل رف  الةصانة عنه أو مذا ضبط نذا العضو متلبسا بالجرم الم إود في جناية.

  يجــو  أثنــاء انعقــاد المجلــة الت ــريعي لمنطقــة كردســتان ألقــاء القــب  علــل أةــد أعضــائه ا  فــي  .2
 الملغل.[. 1474( لسنة 10التلبة بجناية ] انون المجلة الت ريعي لمنطقة كردستان ر م )

  يجو  اةتجا  أو ألقاء القب  أو تو يع الضابط أو مجراء التةقيو معه أو مةاكمته من  بل سلطة  .0
اير عسكرية ا  بموافقة القائد العام للقوام المسلةة. أو نائبه أو من ي وله نائ  القائد العام للقـوام 

ي مــن  بــل ايــر ســلطاتإا م  المســلةة. و  يجــو  اةتجــا  أو تو يــع الضــابط فــي  ــوى الأمــن الــدا ل
 .55بموافقة القائد العام للقوام المسلةة أو و ير الدا لية أو من ي وله الو ير

  يجو  القب  علل القاضي أو عضو ا دعـاء العـام فـي ايـر الجنايـام الم ـإود  م  بموافقـة و يـر  .4
 .56العدل

الم تصـة طبقـا للمـادتين وعليه وبالنتيجة فعلل كل من  ب  علـل  ـ ا بغيـر أمـر مـن السـلطام 
( مــن  ــانون الأصــول الج ائيــة العرا ــي أن يةضــرق ملــل مركــ  ال ــرطة أو يســلمه ملــل أةــد 130( و)132)

أعضاء الضبط القضائي ليسلمه ملل مرك  ال رطة ف ذا تبين للمسثول في المرك  أن أمرا  بـالقب  كـان  ـد 
  فيجرل التةقيو عن السب  الذل أدى ملـل صدر علل المقبو  عليه فعليه أن يةضرق أمام من أصدرق وات 

القـب  عليـه وذلـ  بـ ن يـدون أ ـوال ال ـ ا الـذل  ـب  عليـه ويسـ له عـن سـب  القـب  فـ ذا  إـر مــا 
يستوج  ات اذ الإجراءام القانونية ضدق فيت ذنا ويرسله للفةـا الطبـي لبيـان درجـة سـكرق أو يةقـو فـي 

ذا تبين له انه لم يرتك  ما يسـتوج  ات ـاذ مجـراءام  انونيـة ضـدق فعليـه أ ـ ء سـبيله  الذل نس   أليه وات
. نذا وفي ةالة مقاومة ةالـة المطلـو  القـب  عليـه المـتإم بالجريمـة أو ةـاول الإـر  فقـد أجـا م 57ةا   

( مــن  ــانون الأصــول  الج ائيــة لمــن كــان م ذونــا  بــالقب  عليــه أن يســتعمل القــو  المناســبة 134المــاد  )
يث يةو له استعمال الس ا بالقدر ال  م علل أن   يثدل ذل  ملل موته ما لم يكن للةيلولة دون نربه ة
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متإما  بجريمة معا   عليإا بالإعدام أو بالسجن المثبد ففي نذق الةالـة يجـو  أطـ و الرصـاا عليـه و  
 .58يإم أن مام أم بقي علل  يد الةيا 

ع بالقب  علل المـتإم أن يطلـ  معاونـة نذا وب مكان رجل ال رطة أو عضو الضبط القضائي المكل
أل   ا في سـبيل القـب  عليـه وعلـل أن يكـون نـذا ال ـ ا  ـادرا  علـل أبـداء المسـاعد  مذا وجـد أن 

/ أصــول ج ائيــة[. نــذا و ــد أجــا  134ذلــ  يســإل القــب  علــل المــتإم دون ةاجــة  ســتعمال الســ ا ]م
لرجـل ال ـرطة اسـتعمال القـو   1443( لسـنة 170 انون واجبام رجل ال رطة في مكافةـة الجريمـة ر ـم )

بالقــدر الــ  م لغــر  القــب  علــل مــتإم صــدر أمــر بــالقب  عليــه وةــاول المقاومــة أو الإــر  وأجــا  لــه 
استعمال الس ا النـارل بالقـدر الـ  م فـي ةالـة مطـارد  مجـرم أو مـتإم مسـل  أو للقـب  علـل المجـرم أو 

. نذا 59السجن المثبد مذا  اوم عند القب  عليه أو ةاول الإر المتإم بجريمة معا   عليإا بالإعدام أو ب
وفي كل الأةوال عند القب  علل المتإم يقتضي عدم ميذائـه بعـد أن امسـ  بـه و يـدم ةركتـه بـل يقتضـي 
ذا  ب  علل   ا بدون أمر من سلطة م تصة وفي اير الأةوال التـي  أ ذق وتسليمه لمرك  ال رطة وات

/ عقوبام(م ذل  أن الةرية ال  صية مصـونة 421ائم بالقب  يعا   وفو الماد  )يجي نا القانون ف ن الق
الملغـل بـان ]كرامـة الإنسـان  1473( مـن الدسـتور المث ـم لسـنة 22بموج  الدستور و د نصم الماد  )

مصونة وتةرم ممارسـة أل نـوى مـن أنـواى التعـذي  الجسـدل أو النفسـي.. و  يجـو  القـب  علـل أةـد أو 
ةبسه أو تفتي ه ا  وفو أةكام القانون ال [ و د أجا  القانون القب  علـل الأ ـ اا بالمـاد   تو يفه أو

( مــن الأصـــول الج ائيـــة.. وان ي ـــتمل أمـــر القـــب  علــل أســـم ال ـــ ا المطلـــو  ونويتـــه ومإنتـــه 42)
ةكمــة والجريمــة المســند  مليــه والمــاد  المنطبقــة عليإــا وتــاري  الأمــر وتو يــ  مــن أصــدرق وي ــتم ب ــتم الم

راامه علـل الةضـور . ويكـون 61وينا فيه علل تكليع أعضاء الضبط القضائي وال رطة بالقب  عليه وات
أمر القب  نافذا  في جمي  أنةاء الب د وي ل سـاريا  ةتـل يـتم تنفيـذق أو يلغـل ممـن أصـدرق أو مـن سـلطة 

ذا نفـذ الأمـر عليـه فيجـ   م ولة  انونا ب لغائه. ويج  اط ى ال  ا المطلو  علـل أمـر القـب  عليـه وات
. نــذا وللقاضــي الــذل أصــدر أمــرا  بــالقب  أن يــدون فيــه وجــو  أطــ و ســراا 61اةضــارق أمــام مــن أصــدرق

المقبو  عليه مذا  ـدم تعإـدا  كتابيـا بالةضـور فـي الو ـم المعـين مقترنـا  بكفالـة يعينإـا القاضـي أل يةـدد 
متـل مـا  ـدم المقبـو  عليـه الكفالـة المطلوبـة أو مقدارنا أو ب يداى مبلغ من المال يعين مقدارق القاضـي و 

 .62التعإد ال  صي المقترن بمبلغ من المال يستوج  عندئذ أط و سراةه
 

 المبةث الثالث
 ةقوو الأفراد ممن يتم القب  عليإم
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ننا  مجموعة من الةقووم اعترفم بإا بع  الت ريعام ون متإا بنس  متفاوتةم بينما اسـت إرنا 
ا المثتمرام الدوليةم كةقوو ثابتة ومعترع بإا للمقبو  عليهم منإا ما نو لصـيو بةـو الفقه وأوصم بإ

الدفاىم ومنإا ما تتطلبه  روع سل  الةرية المث مم ومنإا ما يسإل مإمة مـ مور الضـبط القضـائي فـي 
يج   تنفيذ واجباته. وتلقي ةقوو الأفراد ممن يتم القب  عليإم عد  واجبام علل م مور الضبط القضائي

التقيد بإا تةم طائلة المسثولية الت ديبية ك   ل لواج  و يفي م  أنإـا ةـو للفـرد عنـد مـا يـنا عليإـا 
 القانون. وعليه سوع نتةدث عن ةقوو الأفراد المقبو  عليإم وني كما يلي:

 ةو الفرد في أن يعلم ب سبا  القب  عليه: -1
المي لةقوو الإنسان علل أن علكل   ا الةـو ( من الإع ن الع4نصم الفقر  الثانية من الماد  )

لأن يعلم أسبا  القب  عليـه عنـد مجـراء القـب م ولـه الةـو فـي  أن يعلـم التإمـة المسـند  أليـه بالسـرعة 
( مــن معــ ن ةقــوو الإنسـان والمــواطن فــي الـدول العربيــة الصــادر  عــن 141الممكنـةع كمــا تــنا المـاد  )

علل عةو كل   ا مقبو  عليه في مب اـه فـورا  با تإـام الموجـه  الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
 1413( مــن المعانــد  الأوربيــة لةقــوو الإنســان والةريــام الأساســية لســنة 1/2أليــهع كمــا أكــدم المــاد  )

( مــن 4/2ب ةاطـة المــتإم المقبـو  عليــه علمــا بالتإمـة الموجإــة أليــه بلغـة يفإمإــا. و ــد نصـم المــاد  )
علــل أن علكــل فــرد يو ــعم يبلــغ عنــد  1400لمتعلــو بــالةقوو المدنيــة والسياســية لعــام الميثــاو الــدولي ا

تو يفه ب سبا  نذا التو يع ويتلقل أ عارا م في ا صر أمدم با تإـام الموجـه اليـهع والةـو فـي الأ بـار عـن 
طــه أسـبا  القـب  والتإمــة المنسـوبة للمقبــو  عليـهم ةــو معتـرع بــه فـي  ــوانين كثيـر مــن الـدول  رتبا

الوثيو بةو الدفاى الذل أصب  مستقرا  في الضمير الإنساني العالميم وان ا تلفم نذق القوانين في بيانإا 
للمقبـو  عليـه الةـو فـي أن يعلـم مانيـة  63لو م أ بار المقبو  عليه مما يةقو علمه. ففـي السـفادور

ذا تـم القـب  تنفيـذا  لأمـر  مكتـو  صـادر مـن جإـة م تصـة الأعمال التي ا تبه بإا و م القب  عليـهم وات
 انونا ب صدارق وج  أن يبلغ المقبو  عليه مةتويام الأمر الذل يتضمن أسبا  القب  والتإمة المسند  
للمقبو  عليه ويج  أن يتم الأ بار في  انون ألمانيا ا تةادية عنـد بدايـة ا سـتجوا  مـن  بـل البـولية 

ي سببم القب  فةس م بـل يتعـدى ذلـ  ملـل تكييـع نـذق ةيث   يتو ع الأ بار عن العمل أو الأعمال الت
والفصل الج ائي والنا القانوني المنطبـو عليإـا و  يوجـد نـا فـي القـانون ا نكليـ ل  -الأعمال القانوني

يل م البولية ب  بار المقبـو  عليـه عـن أسـبا  القـب  م  أن  واعـد القضـا  تضـمنم نـذا الواجـ م فقـد 
( أن  واعد القضا    تر ل ملل مستوى القانونم و  1404( لسنة )01ية ر م )جاء في تعميم و ار  الدا ل

تر ـــل لأن تـــثثر علـــل المبـــادئ القانونيـــة المل مـــة ا  أنإـــا تعتبـــر دلـــي   عمليـــا  و انونيـــا  لممارســـام رجـــال 
انـه  البولية. وةول واج  الأ بار في  واعد القضا  نا الملةو )أ( فقـر  )د( مـن التعمـيم المـذكور علـل

ععنـدما تتـوافر الأدلـة المعقولـة لـدى رجـل البـولية فـي نسـبة الجريمـة ملـل  ـ ا معـين يجـ  علـل رجــل 
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البولية أن ي بر ذل  ال  ا بالتإمة المنسوبة اليه وان ي بـرق بـ ن أجـراءام جنايئـة سـتت ذ بةقـهع. و  
ر المـتإم عـن أسـبا  يقتصر نذا الواج  علل ةا م القب  بدون أمـر بـل أن رجـل البـولية مكلـع ب  بـا

القب  عليهم ومستند الص ةية التي ينفذ بموجبه والـذل  ولـه سـلطة التنفيـذ بموجـ  أمـر القـب . ونـذا 
الإجراء مجراء أولي ميداني يقوم به رجل البوليةم ويتبعه أ بار  ةو أيضا  في مرك  البولية. بعد موافقة 

ةيــث يســلم المــتإم وثيقــة مكتوبــة تســمل صــةيفة الضــابط الأعلــل علــل تكييــع التإمــة المنســوبة للمــتإمم 
ذا لــم تكــن الجريمــة مــن جــرائم  المتإمــةم تتضــمن و ــائ  الفعــل بلغــة بســيطة يمكــن للمــتإم أن يفإمإــام وات
القــانون العــامم أل مــن الجــرائم المقننــة يــتم ا تبــاة المــاد  القانونيــة ووضــعإا فــي صــةيفة ا تإــام علــل 

اجراءام ما  بل المةاكمة الأمريكي علل ةو المقبو  عليه فـي أن  و د نا  انون 64اعتبار أنإا التإمة
. 65يعلم بالأسبا  التي أدم للقب . واعتبر ذل  واجبا  علل رجل البولية أو مطبو القانون مجـرل القـب 

ــه  ــل الم ــتبه ب ــتةف  عل ــة مــ مور الضــبط القضــائي ســلطة ال ــانون الإجــراءام الجنائي وفــي فرنســا  ــول  
( ويث ذ مـن نـذق النصـوا وجـو  أ بـار المـتةف  114- 74 -77 -01 -04 -00بمقتضل المواد )

 عليه عن أسبا  ا  تباق بهم ومن با  أولل تطبيو نذق الضمانة في ةالة القب  علل المتإمين.
و د نا القانون المصرل علل ضرور  أب   المتإم بالأسـبا  التـي أدم للقـب  عليـه ومـ  أنـه لـم 

( فــي عبــارتي )فــورا( و)علــل وجــه 1/ 104 م ا  أن المســتفاد مــن نــا المــاد  )يةــدد فتــر   منيــة لفبــ 
السرعة(م يوةي بان يتم الأبـ   فـي أسـرى و ـم ممكـنم مـ   ضـوى تقـدير الو ـم وتناسـبه لر ابـة مةكمـة 

. أما بقية الت ريعام  العربية لـم تتضـمن نصـا  يوجـ  أبـ   المـتإم ب سـبا  القـب  عليـه وان 66الموضوى
( 100تضمن نصوصا  توج  بيان التإمة المنسوبة ملل المتإم في مذكرام القب  كما فـي المـاد  )كانم ت

( مــن  ــانون أصــول المةاكمــام الأردنــي والمـــاد  117م 110مــن  ــانون المســطر  المغربــي والمــادتين )
عرا ـي ( من  انون أصول المةاكمـام الج ائيـة ال40( من  انون أصول المةاكمام السورل والماد  )134)

مذ نصــم علــل أن )ي ــتمل الأمــر بــالقب  علــل اســم المــتإم ولقبــه ونويتــه.. ونــوى الجريمــة المســند  أليــه 
وماد  القانون المنطبقة عليإا( وأن أب   المتإم ب سبا  القب    يعني أةاطتـه علمـا بـالتكييع القـانوني 

( 120كمـا فـي المـاد  ) 67أليه عموما للجريمة بل يكفي أةاطته علما  بمضمون الوا عة أو الو ائ  المسند 
 من  انون أصول المةاكمام الج ائية العرا ي.

 
 تسبي  أمر القب : -2

( مــن العإــد  الــدولي لةقــوو 4يمكــن القــول أن كــ   مــن نــا الفقــرتين الأولــل والثانيــة مــن المــاد  )
ة ةيـث جـرى نصـيإما علـل الإنسان المدنية والسياسية يعتبر سندا  لإـذا الضـابط فـي  واعـد ال ـرعة الدوليـ

 النةو التالي:
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))لكل فرد ةو في الةرية وفي الأمان علل   صه و  يجو  تو يع أةـد أو اعتقالـه تعسـفا  و  يجـو   .1
 ةرمان أةد من ةريته م  لأسبا  ينا عليإا القانون وطبقا  لفجراء المقرر فيه.

ه كمـا يتوجـ  أب اـه سـريعا  ب يـة يتوج  أب   أل   ا يتم تو يفه ب سبا  نذا التو يع لدى و وع .2
( مـن 71تإمة توجه أليه((. ويجـد ضـابط التسـبي  لأمـر القـب  أساسـه الدسـتورل فـي نـا المـاد  )

الدستور المصر لم ةيث أورد الدستور في صدر نـذق المـاد  مـا يـدل علـل ذلـ  مـن ناةيـةم ومـا يعـد 
يبلــغ كــل مــن يقــب  عليــه أو يعتقــل تنفيــذا  لقواعــد ال ــرعة الدوليــة مــن ناةيــة أ ــرىم وذلــ  بقولــه )

ب سبا  القب  عليه أو اعتقاله فورا ..( ويمثل نذا النا بةالته نذق ضمانه دسـتورية  ويـة للةمايـة 
الجنائية لةقوو الإنسانم يثدل ت لع ا لت ام بإا في الأمر الصادر بالقب  أو با عتقال ملـل بطـ ن 

( مـن  ــانون 104نـذا الضــابط  أيضـا فـي المـاد  ) نـذا الأمـر ومـا يترتـ  عليــه. و ـد ورد الـنا علـل
( من الدستور بصدد 71الإجراءام الجنائية المصرل الذل يعتبر ترديدا  وت كيدا  لما نصم عليه الماد  )

( علـل أن )يبلـغ فـورا  كـل مـن يقـب  عليـه أو يةـبة اةتياطيـا 104نذا الضابط ةيث نصـم المـاد  )
 ب سبا  القب  عليه أو ةسبه(.

من النصوا المتقدمة في أن الأمان ال  صي وعدم جوا  التو يع أو ا عتقال تعسفا     نست لا
ــذل يصــدرق ومــدى توافرنــا  ــل يعــرع نــو أســبا  الأمــر ال ــ م مصــدر الأمــر بتســبيبه ةت يتةققــان م  مذا الت

اجإتـهم وكفايتإام ويعرع الصادر ضدق القرار ماله وما عليه بمجـرد أط عـه عليـه لـدى تنفيـذ الأمـر فـي مو 
. ويمكن القول ب ن ا لت ام يتسيب  أمر القب  يةد من  طورتـه علـل 68فيتةقو بذل  الأمان ال  صي له

ةقوو الإنسان وةرياته الأساسية من ناةيةم ويقيد مصدر الأمر من الأفراط في مصـدارق مـن ناةيـة ثانيـةم 
أمــا عــن كــون التســبي  يةــد أمــر ويجعــل الر ابــة القضــائية علــل  ــرعيته واجبــة وفعالــة مــن ناةيــة ثالثــة. 

القــب  أو أمــر ا عتقــال علــل ةقــوو الإنســان وةرياتــه الأساســية فــذل  لأن التســبي  يعنــي تــوافر أســبا  
ةقيقية معلنةم وتم اكت افإا تدل علل ارتكا  ال  ا الم مور بالقب  عليه لفعل أو أفعـال تمثـل جريمـة 

منإام ومن ثم يكون الأمـر فـي نـذق الةالـة مجـراء   مـا   أو جرائم ةالة وعلل  طور  مجرامية ينبغي الو اية
وأما عن كونه يقيد مصدر الأمر من الإفـراط فيـه  69من مجراءام التةقيوم و  يمثل انتإاكا  لةقوو الإنسان

دون مبـرر فـذل  لأن عـدم التسـبي  يجعلــه متسـرعا  فـي أصـدارقم دون تمةــيا لأسـبابه وتـد يو فـي مــدى 
لـل ع  ـة المطلـو  القـب  عليـه أو اعتقالـه بمـا أرتكـ  مـن جـرائمم أو علـل ا ـتراكه توافر د ئل كافية ع

أما عن كون التسبي  يجعل الر ابة القضائية علل  رعية  71فيما يعكر صفو الأمن وا ستقرار في المجتم 
الأمر الصـادر بـالقب  واجبـة وفعالـة فـذل  لأن الـت لم منـه سـوع ينصـ  علـل مـدى صـةة أسـبا  ا مـر 

سـ مة سـندنا اـالل المقبـو  عليـهم فيتعـين بـذل  علـل القضـاء مضـفاء ر ابتـه علـل  ـرعيتإام ويةقــو و 
. وبناء  علـل 71دفاى المت لم فيقبل ت لمه موضوعا ويبطل الأمرم أو يرد عليه ويثيد الأمر وما يترت  عليه
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المـتإم ونـذا الةـو نـو  ما تقدم ذكرق يعد التسبي  لأمر القب  من أالل الةقوو التي يج  أن يتمتـ  بإـا
الإراد  لفعاليــة الةقــوو الأ ــرى التــي تةمــي الةقــوو الفرديــةم فضــ  عــن أن التســبي  يك ــع عــن عــدل 
القاضي ومدى ابتعادق في القرار الذل أصدرق عن تةكم الرأل و بإة ا سـتبداد. فإـو كا ـع لـدور القضـا  

. وتسـبي  72الن ر في القضية المعروضة أمامإمبما  اموا عليه الةجة في القرار وكذل  التد يو والإمعان ب
أمر القب  لم يورد له نا في  انون أصـول المةاكمـام الج ائيـة العرا ـي. ونـرى أن القـب  ا ـد اعتـداء 
علل ةرية المتإم لذا كان من الأولل بالم رى أن ينا صـراةة علـل وجـود تسـبي  وعلـل الـرام مـن عـدم 

ــ ــي   ــه يمكــن الــنا صــراةة علــل تســبي  أمــر القــب  ف ــة العرا ــي م  ان ــام الج ائي انون أصــول المةاكم
( 47( من القانون المذكور أعـ قم ةيـث يفإـم مـن سـياو المـاد  )44و 47م ة ته في نصوا المواد )

أن القاضي عندما يصدر أمرا  بالقب  علل المـتإم مـن الجـرائم التـي مـن المفـرو  أصـدار ور ـة التكليـع 
ل أ امته أو ال وع من نروبه أو تـ ثيرق علـل سـير التةقيـو. ويفإـم مـن بالةضور فيإا نو مما جإالة مة

 .73( أن  طور  الجاني وجسامة جريمته المرتكبة ني السب  في مصدار آمر القب  عليه44نا الماد  )
 
 ةو المقبو  عليه في ا تصال ب نله: -0

جسم السجين المتعا بةم واستند  استقر نذا الةو في الن ام ا نكلي ل مقترنا  تاري يا  بقوانين مةضار
ةديثا  ملل  واعد  القضا م ولقد بلغ الت دد فيه لمصلةة المقبو  عليه بةيـث أصـب  مـن واجـ  البـولية 

. و ـد 74أن يإي  وسائل ا تصال الإاتفي للمقبو  عليه مذا را م أو أن يإي  له وسـائل الكتابـة ال  مـة
. وجـرى تقنـين نـذا الةـو فـي 75قضـا  مـ  ةـو ا تصـال بمةـاما تلطم الإ ار  ملل نذا الةو في  واعـد ال

( وجـو  تةـذير 123/4م ةيـث تضـمنم المـاد  )1471 انون اجراءام ما  بـل المةاكمـة الأمريكـي لسـنة 
المقبــو  عليــه عنــد مجــراء القــب  )ب نــه ســيجرل نقلــه ملــل مركــ  البــولية بالســرعة الممكنــة وأنــه بــنفة 

وأ اربـه( ولعـل ةـو المـتإم فـي الصـمم عنـد ا سـتجوا م  ـد ن ـ  فـي  السرعة سيتمكن من ا تصال ب نلـه
القــانون الأمريكــي منــذ لة ــة القــب  ليكــون ةقــا للمقبــو  عليــه ضــمانا  لعــدم مةاولــة الــدفاى عــن نفســه 
  ل فتر  نقله ملل مرك  البولية وةتل   يكون ذلـ  انتقاصـا  لةقـه فـي الصـممم ومـا  ـد يـنجم عـن ذلـ  

ي معر  الدفاى. ونذا ما نا عليه  انون اجراءام ما  بل المةاكمة وأوج  علل رجل من تجريم لنفسه ف
. بينمـا   ـل تقريـر ةـو الم ـتبه بإـم بالصـممم انتمـام 76البولية التقيد به فور القب  علل أل  ـ ا

ــل  ــه عل ــار الم ــتبه ب ــة العامــة مــن أجب ــ  مــ مور الضــبط القضــائي أو النياب ــدا  لمن ــاني فت كي الم ــرى اليون
ا عتراع أو ال روج عن صمتهم نا علل ة ر ضم الأ وال التي يدلي بإا الم تبه به ملل م مور الضبط 
القضائي أو النيابة العامة ملل ملع الدعوى لئ  تت ثر بإذق الأ وال نيئام الةكم وت كيدا  لمبـدأ عـدم تجـريم 

 .77ال  ا لنفسه



 412 السادس عشر  والسابع عشر مجلة الحقوق .. العدد

 

 
 ةو المقبو  عليه ب ن ينبه لةقو ه: -4

ما تقدم أن مع م تل  الةقوو التـي يتمتـ  بإـا المـتإم عنـد القـب  عليـه تتفـرى عـن ةـو لقد بينا في
الدفاى وأنإا ليسم نتائج  الصة للقب  وان  كانم مرتبطة به ارتباطا  وثيقا  أو مبنية عليهم كما نو الةال 

قـب  عليـه بةو ا تصال بمةام أو ةو الصممم م  أن ةو المقبو  عليه بمعرفـة الأسـبا  التـي أدم لل
وةقه في ا تصال ب  اربه وأنله ذام نف  متبادلم فقد تسإل تنفيـذ مإمـة مـ مور الضـبط القضـائي وتباعـد 

. ننال  ةـو جـونرل أ ـار أليـه القـانون 78من فرا نر  المتإم أو فرا مقاومة م مور الضبط القضائي
لـ م رجـل البـولية مجـرل الألماني كةو لصيو ب  ا المقبو  عليـه ومتعلـو بـ جراء القـب  ذاتـه. مذ أ

 .79القب  أن ينبه المقبو  عليه ب ن له الةو الكامل في الطعن في  رار القب  وأن الطرو لذل  ميسر 
أن نذق الةقوو التي يتمت  بإا المتإم المقبـو  عليـه نـي ةقـوو مجرائيـة تتعلـو بالتمإيـد لتمكـين 

م وننالــ  ةقــوو عامــة 81و نــذق الغايــةالمقبــو  عليــه مــن الــدفاى عــن نفســهم وأةاطتــه بمــا يل مــه لتةقيــ
لجميــ  مســلوبي الةريــة ســواء لفتــر  وجيــ   أو لفتــرام أطــولم وســواء أكــان ســل  الةريــة نتيجــة  ــب  أو 
استيقاع أو تنفيذا  لعقوبة ج ائية سالبة الةريةم تل  الةقوو التي نصم عليإا الماد  العا ر  مـن الميثـاو 

ةرية ب نسانية واةترام للكرامة الذاتيـة لفنسـان( كمـا أ ـارم تلـ  العالمي )يج  أن يعامل جمي  مسلوبي ال
الماد  ملل ضرور  وض  الأ  اا المقبو  عليإم في أماكن منفصلة عن المةكومين وان يتلقوا معاملـة 

 تتفو م   كونإم لم يدانوا بجريمة جنائية.
 

 ال اتمة
ديـة للمـتإم فـي مرةلـة ألقـاء القـب  ان لقد كان دأبنا   ل دراستنا المقارنـةم لضـمانام الةريـة الفر 

نعقد المقارنام بين الأن مة والقوانين الم تلفةم علل وفـو أسـة موضـوعية ولـذل    تكـون نـذق ال اتمـة 
تل يصــا  لمــا ســبو وعرضــناقم بــل سنقتصــر فيإــا علــل بيــان أنــم النتــائج والتوصــيام التــي توصــلنا أليإــام 

لــبع  جــوان الضــمانام ال  مــة للةريــة الفرديــة للمــتإم فــي والتنســيو بينإــا بةيــث ت ــكل  طــة  متكاملــة 
مرةلــة ألقــاء القــب  ومــن اجــل أ امــة تــوا ن ةقيقــي بــين مقتضــيام تــوفير ضــمانام كافيــة لةريــة المــتإم 
الفردية في مرةلـة ألقـاء القـب  عليـهم وبـين ةمايـة الةريـام ال  صـية وعـدم انتإـا  الكرامـة الإنسـانيةم 

 جراءام الدعوى الجنائيةم سوع ن ير ملل النتائج والتوصيام ا تية:ومن اجل سرعة السير في م
 أو : النتائج:

أن مجراء القب    يكون م  بموج   رار صادر عن جإـة  صـإا القـانون ب صـدارق ةيـث يتضـمن  .1
ةضـارق فةـوى نـذا القـرار  أمر القب  الصادر عن جإة التةقيو الأصلية أو الأمر بضبط المـتإم وات
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في الةا م التي يتم فيإا القب  علل المتإم الةاضر بموج  سلطة م مور الضبط  كما نو الةال
القضائي الذاتية. وبذل  تتض  طبيعة نذا الإجراء في كونه مجـراء مـن مجـراءام التةقيـو القضـائي 

 ولية عم   ماديا  أو تنفيذا  مجردا .
ــ .2 ــين لن ــه كغــر  مــن أاــرا  القــب  تب ــا لأســتجوا  المقبــو  علي ــد بةثن ا أن القــب  يةقــو عن

أمكانية أ ذ الأ وال الذل يترت  عليه الإجراءام ال ةقةم مـن أ ـ ء السـبيلم أو كفالـةم أو تو يـع 
 ةس  مقتضيام الوا عة الجرمية وبالن ر لما يسفر عنه ا ستجوا  من أدلة اتإام جديد .

رتكابإـا بو ـم  ريـ  عند بةثنا لةا م التلبة بالجريمة ومنإا ةالة م اند  أدلـة الجريمـة عقـ  ا .0
 ــد تبــين لنــا بالنســبة للفتــر  ال منيــة الفاصــلة بــين و ــوى الجريمــة وضــبط المــتإم ومعــه الأدوام أو 
)عليه( ا ثار والع مام فقد أ ار أليإا القانون العرا ي )بو ـم  ريـ ( كمـا نـو الةـال فـي القـانون 

يـ  جـدا( ونـذق الفتـر  ال منيـة المصرل فـي ةـين أن القـانون الفرنسـي  ـد أ ـار أليإـا )بالو ـم القر 
ةــددنا القــانون الأردنــي بــ رب  وع ــرين ســاعة مــن و ــوى الجريمــة وةيــث أن عــدم تةديــد الفتــر  
ال منية والإ ار  أليإا بالو م القري  أو الو م القري  جـدا  ـد يفـت  المجـال أمـام القضـاء ليتوسـ  

 في تقرير نذق المد  ومدنا لفترام طويلة.
مع ـم القــوانين )القــانون العرا ـي والمصــرل والفرنسـي والأردنــي( أل تةديــد  لـم تبــين النصـوا فــي .4

للمكان الذل يضـبط فيـه الجـاني عنـد تلبسـه بالجريمـة والضـرور  الوا عيـة تتطلـ  التةديـد المكـاني 
 علل ضوء المتغيرام الةضارية في وسائل النقل وسرعة الةركة.

 ثانيا: التوصيام
إـا  ـانون أصـول المةاكمـام الج ائيـة العرا ـي مـن تعريـع القـب  لقد  لم الت ريعام العربيـة ومن .1

لــذل  ا تــرا أيــراد نــا ي ــير ملــل تعريــع القــب  بةيــث يكــون جامعــا  لعناصــرق الأساســية كمــا نــو 
 الةال في الت ريعام التي أوردم نصوصا  صريةة في تعريع القب .

با  القـب  عليـه وان كانـم لقد  لـم الت ـريعام العربيـة مـن أيـراد نـا يوجـ  أبـ   المـتإم ب سـ .2
تتضمن نصوصا  توج  بيان التإمة المنسـوبة ملـل المـتإم فـي مـذكرام القـب  ولـذل  ا تـرا أدراج 
نا يوج  ب  بـار المقبـو  عليـه عـن الأسـبا  الةقيقيـة التـي أدم ملـل القـب  عليـه وعلـل أن 

ذ نذا ا لت امم لت فـي يتر  لم مور الضبط القضائي سلطة تقديرية في ا تيار الو م المناس  لتنفي
 ما يمكن أن يق  فيه من مةاذير مقاومة أو نر   بل السيطر  التامة علل المتإم بتقييد ةريته.

 وفي مجال التلبة بالجريمة أوصي بتصدل الم رى لمعالجة الأمور التالية: .0
ائي مـن أ. عدم التوس  في تفسير ةا م التلبة ا عتبارلم مذ يج  أن يت كد م مور الضبط القض

 و وى الجريمة أو   ومن ثم ربط ا ثار الجريمة أو الأدوام بتل  الجريمة.
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 . أن يتم تةديد فتر   منية للقول بتوافر ةالة التلبة علل أساة من و ـوى الجريمـة ولـية مـن 
 و م اكت افإا.

لوا عة علل ج. استبعاد جرائم المساكن من أةكام التلبة وعدم ترتي  أثار التلبة م  أذا انطبقم ا
 أل من ةا ته.

 

 الهوامش
دار  -الةريام العامة في الفكر والن ام السياسي في الإس م )دراسة مقارنة( -ان ر: د. عبد الةكيم ةسن (1)

 .131م ا1474 -القانر  -الفكر العربي
 .00سور  يونة: ا ية  (2)
ه القانون ا نجلو أمريكي بكلمة عرع في الت ريعام العربية باصط ا القب  علل الأ  اا وعبر عن (0)
(Arrest( وفي القانون الفرنسي )L'arrestation.) 
 ان ر: (4)

Wayne: R: Lafave "Arrest: the dicision to take a suspect into custody" the 
American Barfoundation" 1965, P.. 4. 

 .237م ا10سميةم ةالمجموعة الر  11/0/1412ان ر: مةكمة النق  المصريةم نق   (1)
 .442(م ا131م ر م )13مجموعة الأةكامم ة 27/4/1414ان ر: مةكمة النق  المصريةم نق   (0)
 ان ر: (7)

Fausten Helie "Traite de Linstruction criminall" paris 1866 T:4: No. 1941, P. 595. 
في الدعوى العمومية والدعوى  -1ج -دراسة في أصول المةاكمام الج ائية -ان ر: د. سامي النصراول (4)

 .004ا -1470 -بغداد -مطبعة دار الس م -المدنية والتةرل والتةقيو والإةالة
 -الإسكندرية -دار المطبوعام الجامعية -1ج -الوجي  في  انون الإجراءام الجنائية -ان ر: د. عو  مةمد (4)

 .221ا -بدون سنة طب 
 
 .247ا -1472 -2ط -1ج -العملية الإامة في الإجراءام الجنائيةالم ك م  -ان ر: د. رثوع عبيد (13)
 ان ر: (11)

Silvester Kwdwo Anakama :the Police and Maintaining of law and orders in 
Chana" P. 57. 

 ان ر: (12)
Dictionary of English law W.J. Byrne 1923, P. 69. 
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 .1471ال امة لمن  الجريمة ومعاملة المذنبين المنعقد في جنيع عام  ان ر: و ائ  وأعمال المثتمر الدولي (10)
الدار العربية  -دراسة مقارنة -ا  تصاا القضائي لم مور الضبط -ان ر: د. مةمد عود  الجبور (14)

 .244ا -1440 -الطبعة الأولل -للموسوعام
المعدل والماد   1471لسنة  20ي ر م ( من  انون أصول المةاكمام الج ائية العرا 130ان ر: الماد  ) (11)
 ( من  انون الأصول الأردني.44( من  انون الإجراءام المصرلم والماد  )04)
 ان ر: (10)

Ruth Finnegam "Criminal Justice, 1978, P. 56. 
 ان ر: (17)

Ruth Finnegam "Criminal Justice" 1978, P. 66. 
 
 .174م ا1477 -1ج -الجنائية ت صي   وتةلي    الإجراءام -ان ر: د. رميسية بإنام (14)
 
  يكون ال  ا المعنول متإما ما لم يقرر  انون العقوبام ص ةيته استثناء  لأسناد الجريمة أليه وتةر   (14)

 -الدعوى الجنائية في نذق الةالة علل ممثل ال  ا المعنول بصفته   ب  صه. ان ر: د. اةمد فتةي سرور
 .174ا -1474 -الج ء الأول -اءام الجنائيةالوسيط في الإجر 

 .032ا -المرج  السابو -ان ر: د. مةمد عود  الجبور (23)
 .1401( لسنة 04( من  انون الأمن العام ا ردني ر م )4ان ر: الماد  ) (21)
 .030ا -المرج  السابو -ان ر: د. مةمد عود  الجبور (22)
 .S.K. Anakama, op. cit. P.31ان ر:  (20)
 ان ر: (24)

Wheatly V. Lodge (1971), Digest" 1971- 1975" Par 1550. 
 
 .034ا -المرج  السابو -ان ر: د. مةمد عود  الجبور (21)
 .031ا -المرج  السابو -ان رع د. مةمد عود  الجبور (20)
 تفا ية م ونذا ما تضمنته ا173م ا1420/ 1421 - را  انون تةقيو الجنايام -ان ر: اةمد ن  م (27)

 (.2 -)ماد  1413نوفمبر سنة  4ا وربية في 
 ان ر: (24)

Denys C. Holl and Police powers nd the citizen at current legal problems 1967, 
Vol. 20, P. 111. 
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 .141ا -المرج  السابو -ان ر: د. مةمد عود  الجبور (24)
م مور الضبط بتفتيش المقبو  عليه مإما كان سب    ضم مةكمة النق  المصرية انه يجو  أن يقوم (03)

 ( سنة440طعن ر م ) 1217م ا7مجموعة أةكام النق م ة 27/11/1410القب  أو الغر  منه. نق 
عدلي عبد  -173فقر   -1470 -0ط - را  انون الإجراءام الجنائية -ان ر: د. مةمود مةمود مصطفل (01)

 .024ا -1411 -الج ء الأول - را  انون الإجراءام الجنائية -البا ي
 042ر م  1مجموعة القواعد القانونيةم ج 10/4/1442ونذا ما  ررته مةكمة النق  المصريةم نق   (02)

 م ان تر  المقبو  عليه ب  تفتيش  د يثدل الل انعدام الفائد  من القب  عليهع.044ا
 .100ا -لج ء الراب ا -طبعة بيروم -الموسوعة الجنائية -ان ر: جندل عبد المل  (00)
 .034ا -المرج  السابو -ان ر: د. مةمد عود  الجبور (04)
( من  انون 00م والماد  )1401( لسنة 04( من  انون الأمن العام الأردني ر م )133ان ر: الماد  ) (01)

 الإجراءام الجنائية المصرل.
ة المتاةة للفرد في مرةلتي ا ستد ل ان ر: الأستاذ ص ا يوسع ااا: ن ر  ةول بع  الضمانام الةديث (00)

 .241ا -1472سنة  -(07سنة ) -دم و -المةامون )سوريا -والتةقيو ا بتدائي
 ان ر: (07)

Deys c. Holland op. cit, P. 108. 
 .043ا -المرج  السابو -ان ر: د. سامي النصراول (04)
عة المةاضرام التي القانا علل ط   الصع مجمو  -أصول المةاكمام الج ائية -ان ر: عبد الجليل برتو (04)

 .47ا -1414 -بغدادم الطبعة الثالثة -مطبعة العاني -الثالث من كلية الةقوو
 .043ا -المرج  السابو -ان ر: د. سامي النصراول (43)
م القضية 0ج 13م مجموعة أةكام مةكمة النق  المصريةم ة1414( من نوفمبر سنة 20ان ر: نق  ) (41)
 .403(م ا141ر م ) (م1042)
م القضية 0ج 4م مجموعة أةكام مةكمة النق  المصريةم ة1414( من ديسمبر سنة 24ان ر: نق  ) (42)
 .1122(م ا272(م ر م )1047)
المرج   -. د. سامي النصراول40ا 1401- انون الإجراءام الجنائية سنة  -ان ر: اةمد مةمد ابرانيم (40)

صيل ةول معيار الد ئل الكافية أو السب  المعقولم ان ر في ذل  د. مةمد م وللم يد من التف041ا -السابو
 .240ا -270ا -المرج  السابو -عود  الجبور

م القضية 1ج 13م مجموعة أةكام مةكمة النق  المصريةم ة1414( يناير سنة 27ان ر: نق  ) (44)
 .112(م ا21(م ر م )1700)
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الةريام ال  صية وةقوو الإنسان في مواجإة علم الإجرام  -موران ر: الياة فارة نموروفادل الياة ن (41)

 -2333سنة  -الطبعة الأولل -الج ء الثاني -المن ورام الةقو ية -والم ةقة الج ائية )دراسة مقارنة(
 .701ا

م ود. مةمد عود  الجبورم 700ا -المرج  السابو -ان ر: الياة فارة نمور ود. فادل الياة نمور (40)
 وما بعدنا. 201ا -لسابوالمرج  ا

 .707ا -المرج  السابو -ان ر: الياة فارة نمورم ود. فادل الياة نمور (47)
وما بعدنا. د. مةمد عود   707ا -المرج  السابو -ان ر: الياة فارة نمور ود. فادل الياة نمور (44)

 241ا -204ا -المرج  السابو -الجبور
 -ةكمة لتميي م سابقا(  را  انون أصول المةاكمام الج ائيةان ر: جمال مةمد مصطفل ) اضي في م (44)

 .72ا -العراو -بغداد
 .11ا -المرج  السابو -ان ر: عبد الجليل برتو (13)
 .004ا -المرج  السابو -ان ر: د. سامي النصراول (11)
 .72ا -المرج  السابو -ان ر: جمال مةمد مصطفل (12)
 .70ا -السابوالمرج   -ان ر: جمال مةمد مصطفل (10)
 وما بعدنا 70ا -المرج  السابو -ان ر: جمال مةمد مصطفل (14)
المن ور بالو ائ  العرا ية  11/4/1474( والمثرخ في 1342ان ر:  رار مجلة  ياد  الثور  المنةل المر م ) (11)

 إود  وذل  و  تسرل أةكام نذا القرار مذا ارتك  الم مول به جناية م 27/4/1474( وبتاري  2727بعدد )
 ( من القرار..0ةس  الفقر  )

( من  انون 04المعدل والماد  ) 1474( لسنة 103( من  انون التن يم القضائي ر م )04ان ر: الماد  ) (10)
 المعدل. 1474( لسنة 114ا دعاء العام ر م )

 .74ا -المرج  السابو -ان ر: جمال مةمد مصطفل (17)
 را  انون أصول المةكامام  -. ود. عباة الةسني12ا -رج  السابوالم -ان ر: عبد الجليل برتو (14)

. وللم يد من التفصيل ةول استعمال القو  144ا -بغدادم المجلد الأول -مطبعة الإر اد -الج ائية الجديد
 . 021ا-022ا -المرج  السابو -القاتلة عند القب  ان ر. د. مةمد عود  الجبور

 وما بعدنا. 74ا -لمرج  السابوا -ان ر: جمال مةمد مصطفل (14)
 ( من  انون الأصول الج ائية العرا ي.40ان ر: الماد  ) (03)
 ( من  انون الأصول الج ائية العرا ي.44ان ر: الماد  ) (01)
 ( من  انون الأصول الج ائية العرا ي. 41ان ر: الماد  ) (02)
 .1471الجريمة ومعاملة المجرمين عام تقرير السلفادور المقدم للمثتمر الدولي ال امة لمن   (00)
 وما بعدنا. 010ا -المرج  السابو -ان ر: د. مةمد عود  الجبور (04)
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أن أ بار المقبو  عليه ب سبا  القب  مجراء ضرورل وفيه صيانة لةو الدفاى للمتإم وفي ةالة عدم أ بارق فان 
الدولية التي ةرصم علل ضرور  مفإام المتإم ب مر ذل  يعد انتإاكا  لةريته ال  صية وبالتالي انتإاكا للمواثيو 

القب  وب سبا  تقييد ةريته. ةيث لوة  أن الكثير ممن كانوا ضةية من ال با  الواعد لإذق الإجراءام التعسفية 
ب سم ةالة الطوارئ تانوا في ايان  السجون ب  أسبا  مكتوبة و  أوراو معروضة و  جرائم مةدد  و  مةاكمة 

ف   المسجون و  السجان يعرع سب  وجودق أو التإمة المنسوبة أليهم و  عج  أن اضطر االل تلفيو منصفةم 
 أية تإمة للسجين الذل طالم لديه أ امته ب  سب م ليبرر وجودق السابو. للم يد من ا لتفصيل ان ر في ذل :

)دراسة مقارنة في ضوء أةكام ال ريعة الةماية الجنائية لةقوو الإنسان  -المست ار الدكتور  يرل اةمد الكباش
 -2334 -الطبعة الثانية -من ا  المعارع بالإسكندرية -الإس مية والمبادئ الدستورية والمواثيو الدولية(

 .100ا
( علل مطبو القانون مجرل القب  عأن ي بر المقبو  عليه عن أسبا  القب  4 -123نصم الماد  ) (01)

  روع القضيةم م  مذا كانم نذق الأسبا  من بين الأدلةع. بالسرعة الممكنة التي تةكمإا
الإجراءام الجنائية في  -. وادوار االي الذنبي011ا -المرج  السابو -ان ر: د. مةمد عود  الجبور (00)

 .033ا -1441سنة  -الطبعة الأولل -الت ري  المصرل
رسالة ماجستير )دراسة  -ةقيو ا بتدائيةقوو المتإم في مرةلة الت -ان ر: اةمد فاضل عباة الساعدل (07)

 140ا -2334 -كلية القانون -الجامعة المستنصرية -مقارنة(
 .110ا -المرج  السابو -ان ر: د.  يرل اةمد الكباش (04)
 110ا -المرج  السابو -ان ر: د.  يرل اةمد كباش (04)
 .110ا -المرج  السابو -ان ر: د.  يرل اةمد كباش (73)
 .117ا -المرج  السابو -د.  يرل اةمد كباشان ر:  (71)
 وما بعدنا. 141ا -المرج  السابو -ان ر: اةمد فاضل عباة الساعدل (72)
 .142ا -المرج  السابو -ان ر: اةمد فاضل عباة الساعدل (70)
 .010ا -المرج  السابو -ان ر: د. مةمد عود  الجبور (74)
الةد الأدنلم ولأن من ةو الأ ار  أن يطلبوا عريضة مةضار  ( من  واعد42ونو ما اوصم به القاعد  ) (71)

 جسم السجينم ولإم أن يتولوا تنصي  مداف  عنه
 ( الم ار أليإا أع ق الفقر  الرابعة.123/4الماد  ) (70)
 ان ر: (77)

Zess'des (Par Jean): Le Role des organs de poursuite dansle process 
penalendroit hell- nique, Rev. int de dr. pen, 1963. 

 .017ا -المرج  السابو -ان ر: د. مةمد عود  الجبور (74)
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وتضمن نذا القانون أن علل القاضي عندما يصدر أمرا  بالقب  أن يضمن أمر القب  أب   المقبو  عليه  (74)

 (.A /10158متةد  ر م من ن ر  الأمم ال 11ا 01ب ن له الةو في الطعن في نذا القرار )ان ر في ذل  فقر  
 .017ا -المرج  السابو -ان ر: د. مةمد عود  الجبور (43)
 

 المراج 
 أو : باللغة العربية

 (.00ا ية )  -أ. القران الكريم: سور  يونة
  . الكت :

 .1474 -الج ء الأول -الوسيط في الإجراءام الجنائية -د. اةمد فتةي سرور .1
 .1421 -يام را  انون تةقيو الجنا -اةمد ن  م .2
 .1401 - انون الإجراءام الجنائية -اةمد مةمد مبرانيم .0
الةريام ال  صية وةقـوو الإنسـان فـي مواجإـة علـم الإجـرام  -الياة فارة نمور ود. فادل الياة نمور .4

 .2333سنة  -الطبعة الأولل -الج ء الثاني -المن ورام الةقو ية -والم ةقة الج ائية )دراسة مقارنة(
 الج ء الراب . -طبعة بيروم -الموسوعة الجنائية -مل جندل عبد ال .1
ــة  التمييــ  ســابقا( .0 ــي مةكم ــال مةمــد مصطفل) اضــي ف ــانون أصــول المةاكمــام الج ائيــة -جم  - ــرا  

 العراو. -بغداد
الةمايــة الجنائيــة لةقــوو الإنســان )دراســة مقارنــة( فــي ضــوء أةكــام الت ــريعام  -د.  يــرل اةمــد الكبــاش .7

ســنة  -الطبعــة الثانيــة -من ــا  المعــارع بالإســكندرية -الدســتورية والمواثيــو الدوليــةالإســ مية والمبــادئ 
2334. 

سـنة  -الطبعـة الثانيـة -الجـ ء الأول -الم ك م العمليـة الإامـة فـي الإجـراءام الجنائيـة -د. رثوع عبيد .4
1472. 

 .1477سنة  -الج ء الأول -الإجراءام الجنائية ت صي   وتةلي    -د. رميسية بإنام .4
فـــي الـــدعوى العموميـــة  -الجـــ ء الأول -. د. ســـامي النصـــراولم دراســـة فـــي أصـــول المةاكمـــام الج ائيـــة13

 .1470سنة  -بغداد -والدعوى المدنية والتةرل والتةقيو والإةالة( مطبعة دار الس م
دار  -(الةريــام العامــة فــي الفكــر والن ــام السياســي فــي الإســ م )دراســة مقارنــة -. د. عبــد الةكــيم ةســن11

 .1474سنة  -القانر  -الفكر العربي
دار المطبوعــــام الجامعيــــة  -الــــوجي  فــــي  ــــانون الإجــــراءام الجنائيــــة الجــــ ء الأول -.د. عــــو  مةمــــد12

 بدون سنة طب . -بالإسكندرية
 .1411سنة  -الج ء الأول - را  انون الإجراءام الجنائية-.عدلي عبد البا ي10
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مجموعـة مةاضـرام التـي ألقانـا علـل طلبـة الصـع الثالـث  -كمام الج ائيةأصول المةا -.عبد الجليل برتو14
 .1414سنة  -الطبعة الثالثة -بغداد -مطبعة العاني -من كلية الةقوو

المجلــد  -بغـداد -مطبعـة الإر ـاد - ـرا  ـانون أصـول المةاكمـام الج ائيـة الجديـد -.د. عبـاة الةسـيني11\
 الأول.
 .1470 -(173فقر  ) -الطبعة الثالثة -نون الإجراءام الجنائية را  ا -.د. مةمود مةمود مصطفل10
ــــور17 ــــة( -.د. مةمــــد عــــود  الجب ــــة  -ا  تصــــاا القضــــائي لمــــ مور الضــــبط )دراســــة مقارن ــــدار العربي ال

 .1440 -الطبعة الأولل -للموسوعام
 التقارير والأبةاث:

رةلتـي ا سـتد ل  والتةقيـو ن ر  ةـول بعـ  الضـمانام الةديثـة المتاةـة للفـرد فـي م -ص ا يوسع ااا .1
 .1472سنة  -(07سنة ) -دم و -سوريا -بةث من ور في مجلة المةامون -ا بتدائي

 .1471تقرير السلفادور المقدم للمثتمر الدولي ال امة لمن  الجريمة ومعاملة المجرمين عام  .2
 الرسائل الجامعية: -د

الجامعـة  -رسـالة ماجسـتير -ا بتـدائي ةقـوو المـتإم فـي مرةلـة التةقيـو -اةمد فاضل عباة السـاعدل .1
 .2334 -كلية القانون -المستنصرية

 ا تفا يام والمثتمرام الدولية: -نـ
 (.2م )م/ 1413نوفمبر سنة  4ا تفا ية الأوربية المعقود  في  .1
 .1471و ائ  وأعمال المثتمر الدولي ال امة لمن  الجريمة ومعاملة المذنبين المنعقد في جنيع عام  .2

 ن رام:ال -و
 (.A/10/58( ر م )01ن ر  الأمم المتةد م الفقر  )

 القوانين والقرارام: -ط
 .1401( لسنة 04 انون الأمن العام الأردني ر م ) .1
 المعدل. 1471( لسنة 20 انون أصول المةاكمام الج ائية العرا ي ر م ) .2
 .1474( لسنة 103 انون التن يم القضائي العرا ي ر م ) .0
 .1474( لسنة 114ام العرا ي ر م ) انون ا دعاء الع .4
  انون الإجراءام الجنائية المصرل. .1
  انون أصول المةاكمام الج ائية الأردني. .0
( المن ـور بالو ـائ  العرا يـة 11/4/1474( والمثرخ فـي )1342 رار مجلة  ياد  الثور  المنةل المر م ) .7

 .27/4/1474( وبتاري  2727بعدد )
  . المجموعام

 الرسمية الصادر  عن مةكمة النق  المصرية )الدائر  الجنائية(.مجموعة القواعد  .1
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 مجموعة الأةكام الصادر  عن مةكمة النق  المصرية )الدائر  الجنائية(. .2
 مجموعة القواعد القانونية التي  ررتإا مةكمة النق  المصرية )الدائر  الجنائية(. .0

 ثانيا: باللغة الأجنبية:
1. Silvester Kwadwo anakama (the police and maintaining of law and order in 

Ghane). 
2. Ruth Finnegam (Crimina I Justice, 1978). 
3. Denys C. Holland (Police powers and the citizen) atcurrent legal proplems 

1967. 
4. Wayne R: lafave (arrest: the dicision to take asuspect into custody) the 

American bar foundation) 1965. 
5. Fausten Helie (Traite de Linstruction Criminalle) Paris 1866. 
6. Zess'des (Par Jean) Le Role desorganes de pour suite dansle process 

penal endroit Helle- nigue, Rev. Int. dedr. Pen, 1963. 
7. Wheatly V. Lodge (1971) Digest (1971- 1967). 
8. Dictionary of English Law: W. J. Byurne 1923. 

 
 

 


